اذا دلي تست الأسنا تورف ناروق حمادة 
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1ق م تقديم الطبعة الثالثة 


الأستاذ الدكتور فاروقئ حمادة 


الحمدٌ لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين: وعلى آله الطيبين؛ وصحابته 
الغرٌ الميامين؛ وبعد: 

فإن كتاب (إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر) للإمام الحافظ 
أبي الحسن علي بن محمدء المعروف بابن القطان الفاسي؛ كتاب عر نظيره. 
ونّدَّر مثيله مضموناً ومنهجاً: فقد تناول الأحكام الشرعية لحاسة البصر؛ 
وتتبّعها في مظانها الفقهية وغير الفقهية؛ وصدَّرها بالآيات والأحاديث النبوية, 
واستخرج مدلولاتها من هذه وتلك بروح التمكن العلميٌء والنظر الاجتهادي 
الذي يستند إلى الأصول والقواعد. فجاء أنموذجاً يحتذيه الدارسون الذين 
يستنبطون الأحكام. وينسبونها إلى الشريعة المحمدية: مع ورع ظاهر حتى 
في استعمال الألفاظ والكلمات,. إِنّه خزانة محشؤة بالنصوص الشرعية:؛ وآراء 
الفقهاء المذهبية؛ بترتيب محكم ورؤية تامة شمولية. 

وقد كشف وجه الحق في هذه الأحكام؛ ولم يخلط الرأي الذي يدعمه الدليل 
والحجة بالرأي الذي يستند إلى العاطفة والهوىء ويسقط ذلك على الشريعة 
الغراء. وأذكّر أنه المرجع الحجة في هذا الباب. وسيبقى كذلك إن شاء الله 
ولقد لقي القبول والاستحسان عبر العصور إلا أنه بقي فقوا في صقع ذلك 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَّصَر 


ا 


الإمام - المغرب - فنقل عنه علماء ذلك الصقع الذي كان نتيا بعيداًء ولهجوا 
بذكره واستحسانه؛ واختصره بعض الفقهاء منهم. ولكن مخطوطاته غدت 
نادرة لم يعثر المحقق إلا على واحدة وفيها سقم واضح. ومختصر فقهي له لا 
يخلو من شيء من ذلك نسأل الله تعالى أن يُهِيِّىَ لنا نسخاً مخطوطة جيدة 
منه. ومن المؤلفات البديعة المفقودة لهذا الحافظ الإمام. 

وقد طبع للمرة الأولى فنفدت طبعثه, ثم صوّر مرة ثانية عنها فنفدت كذلك, 
وكنت أحثٌ المحقق على إعادة النظر فيه. ولكن ظروفه لم تكن تسمح له بذلك, 
فكٌدت إليه وقوّمت ما أمكن تقويمه من نصوصه:ء وأضفت ما يمكن إضافته ممًا 
يسهّل قراءة النصصرء أو يلقي ضوءاً عليه. وأزلتٌ أخطاءٌ مطبعية وقعت فيه 
فوايك هزم" الماية أشن شم سا يقضيها:و فى راهنا اللوا ودين اق شاء الله 

وحقيقٌ بكلّ طالب علم مخلص: أو باحث جادٌء أو عالم طُلّمة أن يكون هذا 
الكتاب بين يديه؛: ومرجعه فيما تناوله مؤلفه وذهب إليه. 

كنا جا طباعثة أعلن وأزهن: اطناعة ليق بهذا الكقاب :الفن فى المكفية 
الانالافية: 

فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به. وأن يفدق على مَؤلّفه شآبيب الرحمة. 
ويجازي بالخير والإحسان في الحال والمآل محققه ومراجعه. ويثيب ناشره 
ثواب العاملين.. إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. 


آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 
واحر دعوا رب - 


بتاريخ ” جمادى الآخرة ١417١ه‏ المستشار الدكتور 
موافق 76 /ماي/ ٠‏ ١م‏ فاروق محمود حمادة 


بقلم الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 


إن" لعجيو الله تحويوت وميه زو يتقرو ونمو بجائلة سو ترون لوقا 
وسيئات أعمالناء مَن يهد الله فهو المهتد ومَن يضلل فلن تجد له وليّا مرشداً. 


وأشهد ان لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد َف معنا عيده ورسوله: 


رقيبًا 4 [النساء: .]١‏ 
ره 0 سا منوه مصاره مور لم | يح 2 ع2 - ل لسع مساح مر 
«يتأما الْبنَ -امنوأ أتَمُوا امه وَمُولُوأ مولا سيا © يضح لثم أعمللك وَيعْفِرٌ 


أ 


سو 1ق ل ليه + قيرطو امو دع د ع ع 2 
ل دلوب ومن بطع لله ورسوله, فقّد فاز هوزا عظيمًا # [الأحزاب: 1١‏ 073]. 


١ 8‏ ليا 
أما بعد: فإن كثيراً من الأفكار تتألّق بمرور الزمن. وتعاقّب الأيام. فتتلالاً 
في جنبات التاريخ وموجات الفكر الإنساني المتلاحق؛ نيّرةَ متميزة» يُشار إليها 
و 0 
بالبنان ويُستشهد بهاء وتزين بها الآراء. ويّحتج بها في المحافل؛ ويرجع إليها 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بحَاسّة البَصّر 


النامس في كل حين وآن: لا يُقلل من شأنها عند العقلاء أنها ليست من رعونات 
العصرء أو خارجة عن إبداع الجيل الحاضر ونزقه ونزغاته؛ وما ذلك إلا لأنها 
قامت من منطلق صحيح. وبّنيت بمنهج دقيق. وعالجت جانباً من جوانب الإنسانية 
الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغيرء لأنها من خصائص الإنسان ومميزات وجوده. 

وإن أبقى الكش مع الأيام هي التي تضم قدو كبيراً من هذه الأفكارء فلها 
القبول وعليها المدار. 

وإن هذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ الكريم: (إحكام النظر في أحكام 
النظر بحاسّة البصر) من الأسفار التي ضمّت نيّر الأفكار؛ وقويّ الآراء. وسديد 
الاستنباطات في جانب خطير من جوانب الإنسانية الثابتة: ألا وهو النظر بالعين, 
وما تعكسه على النفمس والمشاعر من آثار. قد تكون هذه الآثار في غاية النبل 
ا صاحيها إلى 0 الصذيقين والشهداءء فيستحق النعيم المقيم 

في أعلى عليين. قال تعالى: «إِك فى حَلَقَ لسَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ ألْيْلٍ 
ا يت 4 لول اللي ل لذبن 3 لَه قِيِما وَفُعُودًا وَعَلْ جَنُوبِهِمٌ 
وَيتَمَحكَرُودَ ب حَلق أَلتَموتٍ وَالْارضٍ رَينَا ما حَلَقَتَ هذا بتطلا سْبْحََكَ هَقِنَا 
عَذَابَأُلثَارٍ 4 [آل عمران: .]15١ 15١‏ 

«أكلد يرا ل لمك َه ْكَِ بها وتنا 0 © وَالْارْضَ 
مَدَدنّهَا ْنَا يها واي وَأنسا يق لع © يمه وَدِدْه لِك عَبَدٍ 
مُنييبٍ 6 لق 5 ]: 

أو تهبط بصاحبها إلى دركات الحيوانية؛ بل دون ذلك؛ فيكون من الغاوين 
الذين اتبعوا هواهم: وعاثوا يطلبون مناهم. وأَنّى لهم ذلك؟! بل شأنهم في 
تعب دائم, وشاع متططند متعاظم, وسَعَار لاهب متفاقم؛: وفي هؤلاء جاء 
فون اله تا كه 1 رادل عَلْيْهِمْ يََاّ ألذى ءَاتَمْنَهُ َايَئِنَا َأَضَْلَمَ ا 
لشَّبِطنُ فَكَانَ مِنّ تاوت # وَلَوْ شِئْمَا لفَعَْهُ يها وَلَكنَهُ: أَخْلَد إل الْأْرَضٍ 


تقديم 


ع 
رص سس و ايو 


يم َه فَتَُهُ كَدَلٍ ألَحكب إن عَحْيِلْ عَلِهِ يَلْهَتَ أو تَبكهُ يلْهَث ذَلِكَ 
َكلُ الْمَرِ الدب كَدَوا ابيا َأَضْمْص الَْصْصَ لَلهُمَ يتَفَكَرُونَ © سل ملا 
ألْقَوَم لسن كدنوأ يكَايِيًِا وَأَنفْسَمْع كَانوأ يِظَلِمُونَ © [الأعراف: 36 - 317197]. 

ولخظورة كابعة التصبي وأسميعها ف حياة الإشمان جناءت الشزيية 
المطهّرة بتحديد مساريهاء وبيان الوجه الحقٌّ لاستعمالهاء وضبط العلاقة 
السليمة بين الناظر وما حوله من الوجود إنساناً وجماداً, ك ذلك بما يتفق 
وتكوينه وغرائزه. وجبلته وفطرته حتى تكون حاسة البصر أداة خير وبناء؛ لا 
معول هدم وإفساد وشقاء. 

وإنَّ أخطر نظرة تكون بهذه الحالة هي التّطرة التي تتوجّه من الرجل نحو 
المرأة. ومن المرأة نحو الرجل؛ بحكم الفطرة التي ينجذب إليها أحدهما نحو 
الآخر؛ وهي التي في الحديث: «النظرة سهم من سهام إبليس». 

ولهذا جاءت النصوص الشرعية كثيرة ضافية تضبط النظر من أحدهما 
نحو الآخر حتى لا يزلٌ وينحرفء أو يسقط وينجرف. وليبقى كلاهما في 
إنسانية كريمة وعلاقة خيّرة سليمة. 

وقد أولى علماء الإسلام عن التسنور ولا وذ الوق اهن التهنومن التويقة 
كامل العناية والرعاية من تفسير وشرح؛ واستنباط وبيان. وذلك خلال درسهم 
للقرآن الكريم: والحديث النبوي الشريف. أو في كتب الفقه الإسلامي وأبوابه, 
كل كاك من اونا كنت اله بهو واي للاشافية عن بخان إن كله ون 
كان ذتكولتيا مرسيها منليقا وشيرها مامونا كويب فالفقه الإسلامي هو كتاب 
الحياة الإنسانية الواسعة في كلياتها وجزتياتهاء في دقائقها ومخفياتها. وقد 
وقف الفقهاء مع حاسة البصر والنظر وقفات غير قليلة في كتب التفسير, 
وشروح الحديث؛ ومصنفات الفقه. 


ومع هذا فإن هذا الكتاب فريد في بابه؛ إد اسققل بجمعه دون غيره. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


وعمل على الإحاطة بمسائله الكبرى وجزثئياته. بل تعمق حتى بحث في خلجات 
التفين ودقائق الورع, وترك الإنسان المسلم يواجه أفكارة. وحركات نفسكه: 
ويراقب اللّه وحد6.. لوَبِمَدَ حَلَيَنَا الاضنَ وَيَعَ2ٌ ما وسو يلوه لفسهر و2 أو دمن 


ب 


عرس | لات 


حبَلٍ الوريد # [ق:15]. 

ولا نعلم كتاباً قبل هذا الكتاب أفرد مسائل هذا الباب بهذه الكيفية وهذه 
الشمولية. 

وإن مؤلفه أبا الحسن بن القطان إمام كبير. وناقد خطير. وحافظ جهبذ.. 
إنه شيخ شيوخ الدولة الموحٌدية التي أطلقت الفكر من عقاله؛ وألحَّت على 
ضرورة طوافه وتجواله للتجديد والاجتهادء وإن أقوال هذا الإمام وآراءه في علم 
الحديث والرجال انتهِبَّتّهًا الدواوين: وتزينت بها الأسفار التي جاءت بعده وغدت 
متكا للحفاظ والنقّاد الكبارء ولئن كان كتابه الكبير (بيان الوهم والإيهام؛ 
الواقعين في كتاب الأحكام)''' هو الذي جعل صيته يطير شرقاً وغرباً: لم 
له بالإمامة في علم الحديث كل 0 طلغ عليه. فإن كتبه الأخرى ‏ وخاصة 
هذا الكتاب قد حظيت بكل قبول وتقديرء واهتبال واحتفال؛ لما أبدى فيه من 
قوة عارضة: وسعة ا وحسن تقدير. 

لق تسو :| ايتطواف كقاجه ذا مك كنافسة ‏ حزان اشنا تاموانه اقحنة 
الثمانية الى يه ل كلو لز عن الدوام: جعلنا 0 » وإياه من أهلها. 
متدرّجاً في أحكام البصر تدرّجاً سليماً وقويماً؛ بدءاً من + عضن امسر عي ل 
يحلء ٠‏ ومشروعية ذلكء إلى ما لا يجوز إبداؤه للناظرين وما يجوزء ثم في نظر 
الرجال إلى الرجال في شتى الأحوال. ثم في نظر النساء إلى النساء. ثم في نظر 
الرجال إلى النساءء والنساء إلى الرجال؛ وهذان البابان قد بلغ فيهما الذروة, 
وسامى المجتهدين الكبار. ثم عالج مسألة الضرورات المبيحة؛ وختمه في تقلبات 


(1)1 خذق بإشزاها وطبع سفمة تناد 


تقديم 


الطرف فى هذا الوجود. ومشروعية أقوال خاصة وأفعال محددة عند نظر بعض 
المرئيات: وضى خضمٌ هذه الأيواب الثمانية, جمع فأوعى. واستقصى فأوفى. 

وأما عن منهجه في هذا الكتاب» فهو دمودج رائع, وقدوة لكل باحث ودارس» 
ويمكن اجمال ذلك«مق خلال التغاط التالية: 


"القند مخ ابن المظان كن" الأيات الغر افنة المه لفسه بالتظن ووضهها 
في سياقها الصحيح مع ما قبلها وما بعدهاء ونقل أقوال أئمة التفسير فيها 
بدءاً من الصحابة الكرام ومن تلاهم من التابعين: كاشفاً عن أقوال أكمة اللغة 
العربية. مع بيان موضع الدليل؛ ومناط الأحكام فيها. 
مظانهاء ولم يفتّه منها نص ذو شأن. وخط لجمعها خطة جليلة؛ فقد التزم 
اق يورد الحديث الشريف إذا عا سبهينا دون إسناد مع بيان مصدره:ء وإن 
كان فيه نظر عند المحدّثين أو تكلّم أحد فيه ساقه بإسناده؛ وتكلم عليه جرحا 
ويك 00 و وأما الحديث المعروف بالضعف فيورده ويشير 
فيه كلام ويصلح للاستشهاد.ء ثم يورد الضعيف لبيان ضعفه حتى لا يأتي آت 
بعده فيظن به أنه لم يطلع عليه أو قصر في جمعه والنظر فيه. 

ويبِيّن في كل نصّ موضع الدليلء وما يمكن أن يثور في الاعتراض عليه 
وما قاله فقهاء السّنة إن تنازعت دلالته الآراء. 

لقد ذكر في كتابه هذا نحوا من مئتين وسبعين حديثا في موضوع النظرء 
وتكلم عليها بما يكفي ويشفيء واقتبس علماء الحديث من بعده طرفا غير يسير 
من كلامه فيها. 


لقنن شاط المصئى في كتابه هذا فن :موضوع التظل وما يتعلق 


إحكام النَّظر في أحكَام النّظر بِحَاسَّة البّصَر 


به بمذاهب الفقهاء المعتبرين؛ بدءاً من الصحابة الكرام: ومّن تلاهم من 
التابعينء حتى الأئمة الأربعة: أبي حنيفة النعمان بن ثابتء ومالك بن أنس, 
ومحمد بن إدريس الشافعي. وأحمد بن حنبل: ومّن سار خلفهم من كبار علماء 
الإسلام الذين يعتدٌ بقولهم: ويّرجع إلى رأيهم ونظرهم.. وكان يسوق أقوالهم: 
تيتشخصى سن اهبية :من كشهى: المقيدة» كل أمانة واتصاف وإساة واميفاء: 
ثم يبيّن قويّ هذه الآراء وقويمها بالحجة والبرهان: دون تعصّب لمذهب أو 
انسياق مع فكرة سابقة؛ فهو متحرٌ للدليل: مجتهد في الرأيء؛ غير منتقٍ من 
الآراء بدافع هوّى معين. أو ملفق بين بعضها كع تفط تزقة حاضهة اد رده 
طارئة!.. وقد بلغ في هذا شأواً بعيداً. فهذا الكتاب من هذه الناحية كتاب فقه 
مقارن: وبه يظهر لنماذج مق عصرنا وقين تتعواامن الفدرآن أو-السته لتنا 
ولم يلامسوا من العربية إلا القليل وأرادوا الاجتهاد. يظهر لهم كيف يكون 
الاجتهاد؛ إنهم بنتفهم قد ضلوا وأضلواء وزلوا أيما زلل وأزلواء فالاجتهاد كلمة 
محبّبة. ولكن الوصول إليها ليس بالأمر الهين: إنه ليس بجمع نصوص لا يدري 
جامعها ما يصنع بهاء أو النظر فيها دون معرفة تفسير الذين نقلوها ورووها.. 

إِنَّ من المهمّات في باب الاجتهاد الإحاطة بمذاهب المتقدمين: ومعرفة 
دليل كل واحد منهم. وحجته فيما ذهب إليه؛ وإنَّ من ينظر إلى صنيع ابن 
القطان في هذا الكتاب يتيقّن أنه من النخبة المتميزة في تاريخ الفقه الإسلامي. 

وإن المكتبة الفقهية التي رجع إليها ابن القطان لاستعراضن المذاهب 
والآزاء+واسينة عند ا“خرفكافا من تكطلال هذا العتات زهم تخلال كنانه البدية 
المسمى (الإقناع في مسائل الإجماع)7'. الذي نخل فيه كتب فقه المذاهب 
المعتمدة وأصولها المتداولة المرضية في كل مذهبء وعرفنا من خلاله دقته 


60 طبع بتحقيقنا مع شرحه ودراسته في دار القلم بدمشق. 


" - لقد أجاد ابن القطان وأفاد في بحثه لمسألة النظرء وما يجوز إبداؤه: 
ومالا يجوز وغير ذلك من المباحث الكثيرة التي عرض لهاء أجاد وأفاد 
في ربط النصوص الشرعية بمقاصدهاء والحكمة من تشريعهاء وبيان الغاية 
منها في تكوين الإنسان الربّاني الصالح؛ وإبعاده عن مواطن الشبه والريبة: 
(المتوون :هن رجانه القاعمةد كان كان ١‏ سوس اا قا 1 متيو تن 
ويستعين به؛ وهو ينظر في القرآن الكريم والسنّة المطهرة؛ فلم يكن نصيًا 
جامد يقف نع الظواهر أو تحشر الساقضات: بل كان يويهة التصوض 
لمقاصدها ويوفق بين ما ظاهره التعارض بوضع كل نصٌّ في محله الذي سل سيق 
من أجله. 

ومن يقرأ هذا البحث يشعر شعوراً غامراً بأن فقهاء الإسلام: كانوا على 
الدوام أطباء المجتمع؛ وحرّاس الفضيلة فيه. ومصلحي خلل الأمة؛ بل كانوا 
نبضها المتحرك. وروحها الوثّابة, خبرة ومعرضة بما يجري ويدور في خلد 
النامين, وجنبات المجتمع. وأعماق الأسر. ار الناس على الخيرء ويجهدون 
4 0 ويضعوق لصومن الشريعة طيفاً للقاية الت جاءت من جلها دون 


ا ال 


تيلف أو التواء؛ لأن الحياة بغير ذلك تفسد ولا تستقيم 9 إن هذا القرءان مهدى 
ِلَّى هم أقوم وير الْمؤْمنينَ كي يتوق اليك أذ 1 ا كيرا © [الإسراء: 6]. 


؛ - ومن خلال الثمانية الأبواب التي أدار المؤلف كتابه عليها فرّع كل باب 
إلى مباحث ومسائل دقيقة جدًاً؛ استوعب بها ما هو واقع؛ وما يمكن أن يخطر 
بالبال في حياة الإنسان وله تعلق بالنظر والبصر والعورات؛. والضرورات؛ وبهذا 
يمكن الجزم بأن هذا الكتاب موسوعة شاملة فيه ما ليس في غيره من كتب 
الفقه والتفسير وفقه الحديث, ويغني عن غيره ولا يغني غيره عنه. ويسوق 
المسائل بمنهجية صارمة وتسلسل دقيق دون تكرار أو إعادة؛ وقد بلغتٌ مسائله 


نحوا من مئّة وإحدى وسبعين مسألة. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


ه - لقد وصل ابن القطان في كتابه هذا إلى نتائج حاسمة في تحديد 
العورات للرجل والمرأة. وما يجوز للمرأة إبداؤه. وهو الوجه والكمان فقط. 
وتردّد في القدمين: ومال إلى عدم الجوازء فجاء هذا الكتاب ردَّاً على من 
أراد تجريد المرأة والرجل من الإنسانية. وإطلاقهما في غابة الهبوط الحيواني 
دون خلقء أو وازع: أو حياءء وهذه حالة مَرَضية في تاريخ الإنسانية تتكرر آنأ 
بعد آن؛ فقد كانت قديماً في الجاهلية: ولا ساك ل كيك الأو 4 
[الأحزاب: ؟؟] وتكون اليوم, وغداً.. فلا بِدَّ لعلماء الشريعة استهداءً بنور الوحي 
من بيان حكمها والعمل لسدّ خرقها. 

وجاء كذلك ليرد على تشدّد طائفة عدت في الأمرء وأرادت إحاطة المرأة 
بضباب كثيف. وفرضت عليها تغطية كلّ شيء فيهاء وزعمت أن هذا هو الدين 
الحق!.. وإني أقول لهؤلاء على الدوام: لو قلتم: إنها الفيرة على الخُرّمء أو الورع 
والاحتياط؛ لسلمنا ذلك لكم: ولن يلومكم أحد بل يُحمد لكم ذلكء أما أن تعتقدوا 
وتروّجوا للغلوٌء وتفسّقوا المخالف؛ فهذا أمر لا يصفو لكم, ولا حجة لديكم. 

وقد رد عليهم ابن القطان اله الدامغة والأدلة البيّنة التي لا تدع قولاً 
لماكل جيرا بعنق “تحطويه النواظفه ودوق الأهداك الناوة: فالشريية ذائمة 
بدوام الإنسان, محيطة بكلّ حياته وأفراده. 


إن السلفيين حمدا إن كنات اللدزع تسد بدي 1 الكمانه بسكو فاكيته 
أعظم عند الباحثين عن الحق المنقبين بطمأنينة عن الدليلء ولا سيما في 
هذا الوقت الذي ترى فيه أفكاراً شادّة عن الزمان والمكان.. قصب الجهود 
لفرضي هيئة معينة: والإسلام يحاول المحاولون اقتلاعه من جذوره: ويعطيهم 
الشباج ونين ولام البرهان والتتتئاك بخري الفيزاة النسلمة فى هيكانها الت 


يرؤّجون لها: « ريا لا يجعلا فِتَنَهُ لذن كفرواً تلق كايا نك أنت الْعَزِيرُ كم »* 
[الممتطة 5 ]. 


تُقديم 


عاك 


« لقن "مكلاف البالعكون #والذا دون وعلنا + الإسلاة وطلاب العلم إلى نهدا 
العكسات غير العضيون اجلالتة و امطكه وتواوى شن الأنظنا نأدهرا ويلك وق 
ادّخر الله تعالى الفضل في إخراجه وتعميم نفعه في المشارق والمغارب للأخ 
الأستاذ إدريمس الصٌّمّديء فأخرجه من ظلمات الرفوف في خزانة الأسكوريال 
بإسبانيا ليضعه تحت نور الأبصارء والله يختصٌّ مَنَّ يشاء بما يشاء. 


والنسخة الوحيدة التي نعلمها لهذا الكتاب هي نسخة الأسكوريال: وهي 
نسحخة سقيمة وفيها أخطاء كثيرة: وقد عكف الأستاذ الصّمدي عليها بصبر 
وتؤدة دون كلل أو مَللء ولقد كان يعمل بهاء ومرّت بك عاصفة من الأسقام 
والأمراض ضما وَنَنّه عنهاء وما أفعدتّه عن متابعتهاء وكنتٌ أشفق عليه وهو يجد 
في ذلك لذّة وحلاوة. واستطاع أن يخرجها ويقوّم كثيرا من كلماتها وعباراتها. 
وبقيت كلمات صعبت علي وعليه فنرجو الله وَبْنَ أن ييسّر لنا نسخة أخرى 

ثم قام بتخريج أحاديثها وتتبعها بشكل جيد. وترجم لعديد من الرواة 
الذين ذكروا في الأسانيد؛ أو حام حولهم تعليل ابن القطان وتضعيفه. 

كبا ذكو عطان كثير من المسائل الفقهية التي أوردها ابن القطان فضي 
كتابه. وتكلم فيها بما يسهل الرجوع إلى عديد من المصادر لمن أراد المزيد. 

كما عرّف بالكتاب وبصاحبه قبل الدخول إليه تعريفاً مطولاً نافعاً إن شاء 
اللّه. 

لقد؛ أسدئ: الأستاذ إدريسن الصٌّمدَى للمكنبة الاسلامية: الحديفية والفقهية 


إحكام النُظِر في أحكام النَْظر بحَاسّة البّصَر 


مريضنا أسانك] (ةاتستكدى عتم عدن اللسونا ممكة بهذا :الجوين وقف كاز هذا 
الكتاب مع دراسة له رسالة نال بها درجة دبلوم الدراسات العليا من كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط بتقدير «حسن جدأ». 

© وقد تناولتٌ الكتاب أثناء عمله فيه. وبعد انتهائه منه. فدققت كلمّه: 
وأصلحتٌ عدداً منها ومن عباراته من الأصل ومن غيرهء وتتبعتٌ مسائله 
وأحاديثه وعلّقتٌ على عدد منها بما يقنع ويفيد إن شاء اللّه. 

وقد ميزثها عن عمل الأستاذ إدريمس بوضعها بين قوسين: وتصديرها 
د قال أن ومتهوة:») وافتفيوت ف 'ذلق نا امن وصيطت ددا من 
النصوص بالشكل. 

وبذلك نرجو أن يكون هذا السّفر النفيس قد غدا معيناً سائفاً للواردين 
ينهلون منه كل 3 وحين: سائلين المولى تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. 
ويفيد الأمة في عاجل أمرها وآجله. ويتولانا بكريم رحمته وعنايته؛ إنه سميع 
عيب والشرتهوانا أن العين الله رت العألسية: 


وكتبه 
الدكتور فاروق محمود حمادة 
أيو محمود 


فى الققيطدة بالوفرت الأحصيى 


لهند لشفي النخ القطان قنك :وبعال "لديف :بز الققه من خلال ولفاقة 
القيّمة؛ التي برهن فيها على قدرته العلمية الواسمة؛ واطلاعه الكبير؛ فكان 
في كثير مما انتهى إليه من الآراء والأحكام حجةً. 

ولم يظفر بهذا المستوى العلميٌ الذي انتهى إليه اين القطان من حيث 
سعة اطلاعه على الحديث: رواية ودراية, إلا نزر قليل في كل طبقة من 
طبقات الحفاظ المحدّثين؛ كشعبة بن الحجاج (ت ١11ه):‏ وسفيان الثوري 
ز(ت اكاه)ء ووكيع بن الجراح (ت 97١ه)؛‏ ويحيى بن معين (ت ؟””5"ه)ء, 
وعلي بن المديني (ت 54؟5ه). ومحمد بن إسماعيل البخاري (ت 051١ه),‏ 
ومسلم بن الحجاج (ت ١١١ه)ء‏ وأبو زرعة الرازي (ت 514ه)... وغيرهم. 

وابن القطان كهؤلاء برز بجهوده المباركة في جميع علوم الحديثء فكان 
على خبرة شاملة بعلل الحديث. ودراية واسعة بفقهه., فحاز الرتبة المرموقة 
بيسن جهابدة الحفّاظ وكَثْرت النقول عنه في كتب الحديث والرجال من كتاب 
«بيان الوهم والإيهام». وكتاب «إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر.. 

11 وي جك ]ن قناب رنضيب اراي لاأحادية الهداية: اتحافطل جتان 
الدين الزيلعي (ت 17/اه) سنجده مملوءاً بالقول عن كتب ابن القطان: وكذتك 
كتاب «التلخيصب الحبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 807ه): و«ميزان 


إحكام النّظر في أحكام النَُظر بِحَاسَّة البّصَر 


الاعتدال في نقد الرجالء» للحافظ الذهبي (ت :لاه )؛. وغيرها من كتب 
الحديث والفقه. ك«نيل الأوطاره» للشوكاني؛ و«مواهب الجليل لشرح مختصر 
كور تجتنا :اكز ركه بدو كات القليق ااحسسر لان لبهعة بن رفت 
المعروف بالمواق (ت 3517/ه)ء: وغيرها. 

فمّن هو ابن القطان هذاؤ. 
أولاً: اسمهة وتسيه : 

سجّلتٌ جميع الكتب التي ترجمت له أن اسمه: علي بن محمد بن 
عبد الملك بن يحيى بن محمد بن إبراهيم بن خلصة بن سماحة الحميري 
الكتامي الأصلء الفاسي المولد والمنشأء نزيل مراكش'!"'. المعروف بابن 
القطان: تكتن؟ أيا التحسعة: 

وذكر ابن الزبير وابن القاضي وأحمد بابا ‏ من الذين ترجموا له أن 
أصل أجداده من قرطبة بالأندلس'". وابن مسدي ذكر أنه «مصري الأصل, 
مراكشي الدان(". 
ثانياً: مولده ووفاته : 

ذكر من ترجم له أنه وُلد بفاس فجر عيد الأضحى سنة اثنتين وستين 
وخمسمئة هجرية:؛ وتوفي «بين العشاءين من الليلة التي أهل فيها هلال ربيع 
الأول من سنة ثمان وعشرين وستمئة: ودّفن بالركن الواصل بين الصحنين 


:35/4 التكملة:؛ لابن الأبار. رقم (1570): ط: مدريد؛ والذيل والتكملة؛ لابن عبد الملك:‎ )١( 
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط.‎ 

() انظر: صلة الصلة: لابن الزبيرء رقم (18؟)؛ وجذوة الاقتباسء لابن القاضي. ص 
؛: طبعة الحجر بفاس؛ ونيل الابتهاج؛ بهامش الديباج المذمّب؛ ص ,5٠١‏ لأحمد بابا 
السوداني؛ والأعلام؛ للزركلي: 4/١5؟:‏ ط: الثانية. 

(؟) تذكرة الحفاظ: 5/ 14*7., نقلا عن ابن مسدي. 


التعريف ياين القطان 


الشمالي والغربي من الزنقة؛ نصق الجامع الأعظم بسجلماسة؛ وقبره معروف 
هناك إلى الآن)7"). 
ثالثاً: نشأته وتحصيله العلمي: 

نشأ ابن القطان بفاسء وبها تلقَّى علومه الأولى: ولازم العديد من شيوخها 
الذين كانوا يفدون عليهاء أو استقروا بها. ونهل من معينهم جميع العلوم 
واستكثر من علم الحديث. فأجاده رواية ودراية؛ واشتهر أمره فيه حتى صار 


وكان لنضوج الحركة العلمية في المغرب على عهد الموحدين أثر كبير 
على ابن القطان في تحصيله العلمي؛: حيث صادف تحصيله العلمي في فاس 
أولاً. ثم في مراكش ثانياً بعد أن رحل إليهاء اهتمام الدولة الموحدية بعلم 
العديية :امتناف] كنير ا اذ جليوا لتحقين هذا اليدف كل مع شين أمردمة 
العلماء؛ في الحديث والمناظرة من الأندلس والمغربء «حتى اجتمع في فاس: 
علم القيروان: وعلم قرطبة»!"' «وكان ملوك المغرب يكرمون الوافدين عليهم 
من العلماء وتخارنتم ويفتخرون بهم». 

وقال صاحب «القرطامسر» في عبد المؤمن بن علي: «وكان محبّاً في أهل 
العلم لدت قري لهم ؛ متشوقاً لوفادتهم. متققاً لبضاعتهم»!". 

ويقول الأستاذ محمد المنوني: 

«هذا إلى جانب ما وجد في المغرب على عهدهم من أعلام كبار من 
الأندلمس والقيروان وغيرهما حتى اجتمع في فاس على حد تعبير «المعجب» 


)١(‏ الذيل والتكملة. لابن عبد الملك: 5/48. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
(؟) العلوم والفنون على عهد الموحدينء للأستاذ محمد المنوني. ص :١5‏ ط: الثانية. 
)0 القرطاس. ص 30 


إحكام النّظِر في أحكام النّظر بِحَاسّة اليَصَر 


علم القيروان وعلم قرطية: وصارت مراكش هي الأخرفق عاصمة علم ثانية. 
الأمر الذي له دخل كبير في تسمية غير واحد لها بيغداد المغرب؛ وكذا سبتة 


وطنجة وغير مدينة من مدن المغربء!". 


ويقول أيضاً: 

«وكذا ازدهر الحديث في هذا العهد ازدهاراً لم يكن له من قبل؛ وقد 
استمد نهضته من اهتمام الموحدين به اهتماماً : ظهر في استد عائهم 
للمحدثين من الأندلس وأمرهم بتدريسه إلى جانب المحدثين المغاربة!". 

وهكذا نلاحظ أن المغرب عرف على عهد الموحدين نهضة علمية عظيمة: 
فناحههة رفظ دياه لطبي اعاستا متها تكراب كضر ميحلت 
الأولى في التحصيل العلمي بفامسء ثم انتقل بعدها إلى مراكشء مهد العلم 
الثاني بعد فاسء ولربما أصبحت على عهد الموحدين تحتل الرتبة الأولى في 
العلم. لكشرة وفادة العلماء عليهاء بسبب إجلال الموحدين لهم واحترامهم 
وإكرامهم. 

وكان انتقال ابن القطان إلى مراكش بعد تجاوزه العشرين من العمرء ولم 
أقف على تاريخ انتقاله إليها بالضبطء وإنما كل ما هنالك أن ابن الأبار يروي: 
«أن ابن القطان روى عن أبي عبد الله بن البقار الفاسي بفاسء وتفقه بفقهه. 


وأجاز له جميع روايته سئة (7لمه)0. 


ابن عبد الملك يرويان أنه أخذ عن الحافظ أبي عبد الله بن الفخار الأندلسي 


.15 العلوم والفنون على عهد الموحدين: للأستاذ محمد المنونيء ص‎ )١( 
(؟) التكملة: ؟/ثلاة.‎ 


التعريف يابن القطان 


الذي وفد إلى مراكش بطلب من المنصور سنة ثمانين وخمسمئة. وتوفي بها 
سنة تسعين وخمسمئة, ولازمه ملازمة طويلة.. فيفهم من هذا أن انتقاله إلى 
مراكش كان بعد سنة اثنتين وثمانين وخمسمئة. 

وقد ذكر شيخنا الدكتور إبراهيم بن الصديق في أطروحته: أن انتقاله إلى 
مراكش كان بين سنة (587ه) و(0580ه): وعزز هذا: بأن بعض شيوخه الذين 
أخذ عنهم بمراكش مات في هذا التاريخ أو بعده بقليل!". 

وعلى كل فإن سنة انتقاله من غاس إلى مراكش بالضبط لم يذكرها الرواة 
المترجمون له لأنهم لم يتحدثوا عنه. في مرحلته الأولى بفاسء كما تحدثوا 
عنه في مرحلته الثانية بمراكش: لأن في هذه المرحلة ظهر نبوغه العلمي. 
واشتهر أمره بين العامة والخاصة. وتم اتصاله بملوك الموحدين؛ وخاصة 
منهم يعقوب المنصور الموحدي الذي كان ابن القطان «من أخص جلسائه. 
وقد صدر به ابن القطان شيوخه في معجم و 

والذي يمكن القطع به هنا هو أن انتقاله من فاس إلى مراكشء كان بعد أن 
جاوز العشرين من العمرء لأن شيخه أبا عبد الله بن البقار الفاسي أجازه جميع 
روايته نفاسن شثة انين وكمافية وخمسمقة د كما سدق :أن ذكرنا واين القطان 
آنذاك كان قد بلغ العشرين من العمرء لأن مولده كان سنة اثنتين وستين وخمسمئة. 

ولما انتقل إلى مراكش لازم علماءها. ونال من حياضهم الكثيرء واتصل 
يملوك الموحدين فاشتهر أمره. 

ومن العلماء الذين استفاد منهم ابن القطان ‏ وكان يحظى بالتكريم 
والإجلذل مخ طرف المتصنوو ين عبد المؤمة ب الحافظ أبو غيل الله يخ 


.1417 علم العلل في المغرب. ص‎ )١( 
.188 (؟) المرجع السابقء ص‎ 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بحَاسَّة البَصَر 


الفخار المالقيء الذي استجلبه المنصور إلى مراكش ليسمع بها عليه. سنة 
ثمانين وخمسمئة. 

وأبو عبد الله هذاء وصفه الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفّاظ»: «بالحافظ 
الإمام الأوحد»7". 

وقال فيه اين الأبار: «كان صدرا في نخ كل لبسو د ا في ذلك 
معروفاً بسرد المتون والآسانيد. مع معرفته بالرجال وحفظ الغريب؛. سمع منه 
حلة و يدرك طن | قجة و اورفك لله لعفف اهل وات 1 

ومن الذين لازمهم ابن القطان في تحصيله العلميء وكان من علماء 
المفرب النابغين في علوم الحديث. أبو عبد الله محمد بن طاهر الحسيني 
الشريف الصقلي الحافظ المغربي الكبير الذي قال فيه ابن عبد الملك: 

عاق زاوية لاعتمية م يحافطا لمتونهتصيير ا معللمف سارها سواه شوق 
على طبقاتهم وتواريخهم!". 

وبتتبع ابن القطان مجالس مثل هذين العالمين الجليلين؛ يكون قد أخذ 
علم الحديث عن أهله المشهورين بالحفظ والإتقان.. ولم يكن نبوغه فيه عن 
طريق المطالعة كما قال الحافظ اهب ف تر حدم بل كان نبوغه في جميع 
العلوم. ومنها علوم الحديث. عن طريق ملازمته للشيوخ الكبارء الذين وصفهم 
الحافظ الذهبي نفسه بالحفاظ. 

وقد تعرضص شيخنا الدكتور إبراهيم بن الصديق لهذا الموضوع في 
أظطرو كته واستوفى فيه البحث تحت عنوان: «الحافظ الذهبي وابن القطان» 


)١(‏ تذكرة الحفاظ: غ/00؟1. 
(؟) التكملة: ؟/0817. 
(؟) الإعلام بمَن حل بمراكش: ؟/75. نقلاً عن: الذيل والتكملة. 


التعريف بابن القطان 


وأكد فيه بأدلة ناهضة:؛ أن ابن القطان تلقى علوم الحديث: عن أصحاب 
الفنء فيكون بذلك قد «تأصل في الفن في مدرسة حديثية: تفاعل معهاء 
كما هو شأن المحدثين في سائر الأقطارء!". بالإضافة إلى ما ظفر به في 
هذا الجانب من خلال رحلاته العلمية التي قام بها إلى إفريقية والأندلس!", 
حيث التقى أثناءها بعلمائها فأخذ عنهم. كما ذكر ابن الأبار وابن عبد الملك 
في ترجمته. 

وفن :سكت :ذكاؤة وحتوة (فكالتفه نانفلل الحركة العلمية السياكة 
والاستفادة من مدرسة الحديث التي أقيم صرحها على عهد الموحدين؛ والتي 
كانت تضم كبار المحدثين والمشهورين في سعة الرواية والدراية من علماء 
العدوتين: المغرب والأندلس. حتى بلغ مكانة الأئمة الحفّاظء يحتج بأقواله في 
الجرح والتعديل: وبيان علل الحديث سنداً ومتناً. 
رابعاً: شيوخه: 

ملم :انق القطاناقن أولا ف /بندة كات سن الخدئيف ها عن حنافة؛ قم 
انتقل إلى مراكشش ليسمع عن علمائها ومحدثيها الوافدين عليهاء وقد جمع 
شيوخه في «برنامجه» الذي يقول عنه ابن القاضي: «وجمع برنامجاً مفيداً في 


0 
يخته» 


مشيخته . وقد وقف عليه ابن عبد الملك ونقل عنه شيوخه. 


ولابن القطان في تحصيله العلمي مرحلتان: الأولى بفاسء والثانية بمراكش, 
سمع في المرحلة الأولى من شيوخ فاس ومحدثيهاء وفي المرحلة الثانية من 
علماء مراكش وبحفاظها: 


.199/١ علم العلل في المغرب:‎ )١( 

(؟) انظر: التكملة:؛ لابن الأبار. رقم :)197١(‏ ط: مدريد؛والذيل والتكملة؛ لابن عبد الملك: 
/: مخطوط بالخزانة العامة بالرياط. 

(؟) جذوة الاقتباس: ص 599. 


إحكام النّظر في أحكام النْظر بِحَاسّة البَصَر 


ومن هنا أرى أن أبدأ أولاً بالشيوخ الذين تلقى عنهم بفاسء ثم أتبعهم 
بالشيوخ الذين تلقى عنهم بمراكش سماعاً وإجازة: 

١‏ الشيوخ الذين تلقَّى عنهم بفاس: 

© علي بن موسى بن علي بن خلف السالمي الجياني: يكنى: أبا 
الحسن بن الفرات. نزل مدينة فاسء وتولى مهمة التدريس والخطابة بجامع 
القرويين. ذكره ابن عبد الملك من شيوخ ابن القطانء؛ حيث قال: «روى عنه 
أبو الحجاج بن محمد الأندي, وأبو الحسن ابن القطان...». 


وقال فيه: «كان مقرتا تدا محدثا راوية»'. 


وكان هذا من شيوخ ابن القطان الأوائلء ولازمه ملازمة طويلة؛ كما قال 
ابن عبد الملك في ترجمته. 


© عبد الرحمن بن عيسى بن يوسف: يكنى: أبا القاسم الملجوم الفاسي؛ 
اشتهر أمره فى العدوتين: المغرب والأندلس» وكثر الرواة عنك: لما كان يتوفر 
عليه من علو الستدء كما يقول ابن القاضى في «جدوة الاقتباس». 


وكان متصل العناية بالرواية, ولقاء الشيوحخ, والإكثار من حمل الرواية, 
واستهازة تجن أفامفى انبلذة رهية فيه بوقاكنياً في غلو رؤايشة: وكان أعلا 
لذلك7"'., 


وقد ذكره ابن الزبير وابن عبد الملك في شيوخ ابن القطانء توفي سنة 
(عثكه). 


6 الذيل والتكملة: © .4١ 7/١‏ 
١‏ جذوة الاقتياس» ص /ا35. 


التعريف بابن القطان 


٠‏ محمد بن إبراهيم بن حزب اللّه: يكنى: أبا عبد الله بن البقار. من 
شيوح ابن القطان بفاس» ذكره ابن الأبار في شيوخه: وقال عنك: «وكان من أهل 
التق واضسوية معدمهارالروافة: .و اتويت فق وحانيك عاكنا على التدرسن: 


روايته سنة (087ه))0". 


© إبراهيم بن إبراهيم الأنصاريء المقريء الأشبوني: يكنى: أبا إسحاق 
ابن العشابء نزيل فاسء ذكره ابن الأبار في شيوخ ابن القطان وقال عنه: 
«حدّث وأقرأ وأخذ عنه. حكى أبو الحسن بن القطان أنه أجاز له جميع روايته 
سنة (087ه).. توفي سنة (085ه)»!". 


© محمد بن طاهر الحسيني الشريف الصقلي: يكنى: أبا عبد اللّه. يعتبر 
من أجل شيوخ فاس وحفّاظها.. عده ابن عبد الملك في شيوخ ابن القطان؛ حيث 
قال: «روى عنه أبو الحسن بن القطان. وأبو عبد الله بن حصاد العجلاني؛ وكان 
راوية للحديث. حافظاً لمتونه. بصيراً بعلله. عارفاً برجاله. مشرفاً على طبقاتهم 
واوا شيف ين بهذا الشأن أتم عناية ودرسه ببلدهء واستدرك على «الأحكام 
الكبرى» لعبد الحق أحاديث كثيرة في أكشر الكتب. رأى أن أبا محمد أغفلها. 
وأنها أولى بالذكر مما أورده أبو محمد في الأحكام. دل ذلك على حسن نظره: 
وجودة اختياره0". 


هذه جملة من الشيوخ الذين يرجح أن ابن القطان أخذ عنهم في مرحلته 
الأولى من التحصيل العلمي بفاس: ويحتمل أن يكون قد تلقى عن بعضهم 
بمراكش أيضاً بعد انتقالهم إليها. 
)١(‏ التكملة: 079/٠‏ ؟. 
(؟) المرجع السابق: ١/؟0٠١؛‏ وجذوة الاقتباس. ص 86. 
() الإعلام بمن حل بمراكش: ؟/5/, نقلاً عن: الذيل والتكملة. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة اليَصَر 


" اما الشيوخ الذين تلقى عنهم بمراكش فمنهم: 
أبي بكر بن المواق تلميذ ابن القطان, وقد عده ابن الأبار في شيوخ ابن 
القطان.» وقال عنه: 


«وعني بالحديث على جهة التفقه والتعليل والبحث عن الأسانيد والرجال 
والزيادات. وما يعارض أو يعاضد. ولم يعن بالرواية» وقد حدّث وسمع منه 
أبو الحسن بن القطان. وحظي بخدمة السلطان بمراكش... وولي قضاء مدينة 
فاسء وتوفي بها وهو يتولاه في شوال سنة تسعين وخمسمئة»'"". 

© محمد بن إبراهيم بن خلف: يكنى: أبا عبد الله بن الفخار المالقي 
الآندلسي «الحافظ الإمام الأوحدء!". كما قال الحافظ الذهبي. 

وقال عنه ابن الأبار: «كان صدراً في الحمّاظ مقدماً معروفاً بسَرْد المتون 
والأسانيد؛ مع معرفة بالرجال وحفظ للغريب؛: سمع منه جلّة: تحر هزه ات 

وهذا من الشيوخ الذين لازمهم ابن القطان ملازمة طويلة. 

توفي بمراكش سنة خمسمئة وتسعين!". 

* يعيش بن علي بن مسعود بن يعيش بن القديم الأنصاري الشلبي: يكنى 
أبا البقاءء نزل بمراكش وبقي فيها مدة؛ ثم انتقل إلى فاس وبها توفي سنة (157ه), 
عده ابن القاضي في «جذوة الاقتباس» من شيوخ ابن القطان؛ حيث قال: «حدّث عنه 


أبو الحسن بن القطان وأبو العباس بن البناء وأبو بكر بن عمر بن عتاب»0". 


)١(‏ التكملة: ؟/558. 
(؟) تذكرة الحفاظ: ١١06/4‏ 
(؟) التكملة: ؟/لا52". 
(:) تذكرة الحفاظ: 05/4؟1١.‏ 
(60) جذوة الاقتبياس» ص 506. 


التعريف باين القطان 


9 أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن سليمان 
المرسي: «الحافظ الإمام محدث ون كما قال الحافظ الذهبي. 


أخذ عن علماء الأندلس ثم رحل إلى الشرق وبقي به مدة طويلة» روى 
خلالها عن علماء أجلاء؛ منهم: السّلفيء ويقال: إنه دعا له بطول العمرء وقال 
له: «تكون محدث المغرب إن شاء الله" . 

وذكر ابن الأبار رحلته إلى الشرق هذه فقال: «وقفل من رحلته الحافلة 
هذه. فأخذ عنه بسبتة سنة (0174ه)؛ ثم كول امسا واتعو ها وطن :وعدك 
بها وألفة: ووخل الناين 'إليه وسمعوا منه كثيرا0". 


وذكره ابن عيد الملك فى «الذيل والتكملة» وكذلك ابن الزبير فضي «صلة 
الصلة» في شيوح ابن القطان.. 

وذكر ابن القاضي: أنه «قدم قاس عام أربعة وتسعين وخمسمئكة. وروى عنه 
اك عر 

توفي بمراكش سنة (١٠11ه).‏ 

8 أبو الخطاب بن واجب أحمد بن محمد بن عمر القيسي البلنسي: 
وضطفة ابن الأبان#يقولة: وحامل.راية الرواية يشدرق الأندلس:واخر المحدقين 
المسندين».. 

وقال فيه أيضأ: «قصار لو يعدل بك 0 من أهل وفته عدالة وجلالة وسعة 
أسمعة وعلو إسناد وصحة قول وضبطء مع عناية كاملة بصناعة الحديث وبصر 
)١(‏ تذكرة الحفاظ: 54/4؟1. 


(؟) التكملة: ؟/088. 


(؛) جذوة الاقتباس. ص .١77”‏ 


إحكام النّظر في أحكام النظر بِحَاسّة البَصَر 


بهء وتحقق بحمله وذكر لرجاله؛ وتهافت على جمع كتبه وما يتعلق بفنه. ومحافظة 
على اسمه ونشرهء وترغيب لأهله فيه؛ وكانت الرحلة إليه في زمانه!". 

توكن يمراكتن سنة (114ه): 

ونقل ابن عبد الملك عن برنامج ابن القطان أنه من شيوخه. 

8 أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عتاب ١‏ لنفزي: «الحاقفظ الإمام 
الثقة» هكذا وصفه الحافظ الذهبىء يكنى: أبا عمرء وصفه ابن الأبار بقوله: 
وكا اهن الكفاظ: مره المقون:.وحسقظ الأبنا فته قر كلهي قرت لأ ايل نيا 
بشيءء موصوفا بالدراية والرواية: يغلب عليه الورع والزهد على منهاج السلف. 
ؤلة: تاليف اله على وتعة بتكل 1 

وقاق:قية ابن عبن الملك: ووكان هقخ أكاين:المحدفيق الجلة الحفاظ المستدين 
للحديث. وكان أهل شاطبة يفاخرون بأبوي: عمر بن عبد البرء وابن عتّاب'". 

| ستشهد فى وفعة «العقاب» سنئة تسع وسدت ا 

ذكره ابن عيد الملك ضي «الذيل والتكملة» في شيوح ابن القطان. 

٠‏ أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بقي: يكنى: أبا القاسم؛ من ذرية 
بيقى بن مخلد وصفهة ابن الأبار بأنه: «قاضي قضاة المغرب, من أهل قرطية 
ولي قضاء الجماعة بمراكثسء بالإضافة إلى خطتي: المظالم والكتابة العلياء 
توفى سنة (60١5ه)2".‏ 

سمع منه ابن القطان مسلدل جده وثة تفسيره.ء ولازمه مدة طويلة. قاله اين عبد الملك. 
)١(‏ التكملة: ١/لا١٠.‏ 

(؟) التكملة: ١/١١٠؛‏ تذكرة الحفاظ: 390/4 .١‏ 
"') الذيل والتكملة: 0-01١‏ 005/:75. 


١ 
.1١؟5١/4 (4؛) تذكرة الحفاظ:‎ 
.١١9/1١ التكملة:‎ )0( 


التعريف بابن القطان 


٠‏ أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي المرسي: يكنى: أبا جعفر. قال ابن 
الأبار: «روى عنه جماعة من شيوخنا وكبار أضحاينا0, 

ودخل مراكش'": وعده ابن الأبار وابن عبد الملك في شيوخ ابن القطان. 

توفي سنة (0515ه). 

© أبوالعباسى الصيقل أحمد بن سلمة بن أحمد اللورقي الأندلسي: 
سكن تلمسان؛ قال ابن الأيار: «كان من أهل العناية الكاملة للحديثء؛ والمعرفة 
بصتاعته: والتقدم في الضيط والإتقان»'". 

وذكره ابن الأبار. وكذلك ابن عبد الملك في شيوخ ابن القطان. 

توضي سنة (098ه). 
إلى عدد كبير من الشيوخ الذين تحمل عنهم ابن القطان عن طريق المكاتبة.. 
ورغم ما قام به من الرحلات إلى إفريقية والأندلسء فقد فاته اللقاء بعدد من 
الشيوخ ورغب في تحمل رواياتهم عن طريق المكاتبة. 

وصورة المكاتية: أن يكتب الشيخ بعص.سن حديثه لمن حضر عنده: أو لمن 
غاب عنه ويرسله إليه. وسواء كتبه بنفسه. أو"أمس تغيره 3 يكتبه؛ ويكفي أن 
يعرف المكتوب له خط الشيخ: أو تل الكاتب عن الشيخ: ويشترط فيها: أن 
يعلم أن الكاتب 0 

وقد كاتب ابن القطان عددٌ كبيرٌ من الشيوخ؛ نذكر من بينهم: 


.ة؟/١ التكملة:‎ )١( 

(؟) الإعلام بمن حل بمراكش: .75/١‏ 

(؟) التكملة: 3/1؟. 

(4) الباعث الحثيث. ص ,١1750‏ ط: محمد صبيح الثالثة؛ والتقييد والإيضاح. ص 798؛ وشرح 
العلل. ص 717 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بحَاسّة اليَصَر 


© الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عبيد الله الحجري الأندلسي: نزيل سبتة؛ وبها توفي سنة (051ه)؛ ذكره 

© أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد بن كوثر الغرناطي: سمع من 
علماء الأندلس والمشرق ورجع إلى بلده «بعلم كثير ورواية واسعة1 1 أخن عنه 
خلق كثير.. ذكره ابن عبد الملك وابن الزبير في شيوخ ابن القطان. 

© أبو عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون الإشبيلي: أخنذ عن القاضي 
روايته. توكمى سئة تممه )0 . 

جعله ابن عبد الملك في من روى عنهم ابن القطان مكاتبة؛ وكذلك ابن الزبير. 

* أبو محمد بن عبدالمنعم بن محمد الخزرجي الغرناطي المعروف 
يابن الفرسى: ذكره ابن عيد الملك في الشيوح الذين روى عنهم ابن القطان 
سماعاء أما ابن القاضي فقد عده في «جذوة الاقتباس» في الشيوخ الذين روى 
عنهم ابن القطان مكاتبة: توفي سنة ([051ه). 

فهذه جملة من الشيوخ الذين روى عنهم ابن القطان سماعا أو مكاتبة.. 
كلهم كما رأينا قد بلغوا مرتبة في الحفظ والإتقان وسعة النظرء ساعدته ملكته 
القوية على الاستفادة منهم كثيرا. 
خامساً: تلامذته والرواة عنه: 

29 

.١75/١ الذيل والتكملة: ه‎ )١( 
.5١7/5 التكملة: ؟"/٠غ0: والذيل والتكملة:‎ 6 


التعريف بابن القطان 


2 9 و 2 2 
متبخّر في الرواية والدراية: فقد ضمَّت حلقاته العلمية عدداً كبيراً من الذين 
كانت لهم الرغبة في الأخذ والتحديث عنه. 


وقد قال ابن الأبار عنهكه: درفن وحدث»)». 


وقال ابن عبد الملك بعد أن ذكر عدداً من تلامذته: «في خَلّقَ لا يحصون 
كثرة أخذوا عنه بمراكش وغيرها من بلاد العدوة إلى إفريقية؛ وبالأندلس». 

وابن عبد الملك هذا يُعد من تلامذة تلامذته؛ يقول ابن عبد الملك وهو 
يعد شيوخه الذين رووا عن ابن القطان: «ومن شيوخنا الرواة عنه سوى ابنه 
الطراوة, وأو هجد اللّه المدعو بالشريف» وأبو علي المقاري. وأبو القاسم 
العرفي. والمطماطيء وأبو محمد عبد الواحد بن مخلوف بن موسى المشاط». 

فتن أشهنل تلامذة ابن القطان: 

© ايناه: أبو محمد حسن؛ وأبو عبد اللّه الحسين: وكان أبوهما شديد 
العناية بهماء يستجيز لهما المحدثين «ويرغب في أن يؤلفوا لهما كتب الدراسة 
و لتلقيرة”. 

ومن الذين استجابوا لرغبة ابن القطان في التأليف لولديه أبو عبد اللّه 
التجيبي الذي الف لهما كتاب «التلقين»» وقد أكد شيختا الدكتور إبراهيم بن 
الصديق في رسالته «علم العلل فى المغرب» أن كتاب «التلقين» هذا هو من 
تأليف أبي عبد الله التجيبي. وليس من تأليف عبد الحق الإشبيلي: كما ذكر ابن 


الل علم العلل في المغربء للدكتور إبراهيم بن الصديق: ص .7١7‏ 
0 ( لمرجع لسابق: ص 39 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


حفص عمر المرتضىء أحد خلفاء الموحدين؛ وولي القضاء على عهده وله 
مؤلفات7') 

» ومن تلامذة ابن القطان: الحافظ أبو عبد الله بن المواق محمد بن 
يحيى بن أبي بكر: المراكشي النشأة؛ القرطبي الفاسي الأصل, قال فيه ابن 
َيف الملك: ركان هفريها حافظا معنا مقيد | ضايط) مهنا كيل العمل ناوعه نانها 
محققاً؛ ذاكراً أسماء الرجال وتواريخهم وأحوالهم: وله تعقب على كتاب شيخه أبي 
الحسن ابن القطان الموسوم ب «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام». 

ولأبي غك الله ايها مصنفات غير ما ذكر؛ منها: «شيوخ الدارقطني» و«شرح 
مقدمة صحيح مسلم» ومقالات كثيرة في أغراض شتى حديثية وفقهية: وتنبيهات 
مفيدة. ووقفت على جملة من «شرح الموطأ» في غاية النبل وحسن الوضع... 

استقضي ببلنسية وفاسء توفي سنة اثنتين وأربعين وستمئة!". 

وقد ذكر صاحب «الرسالة المستطرفة» اسم الكتاب الذي تعقب فيه ابن 
المواق على كتاب شيخه: «بيان الوهم والإيهام» فقال: «وقد تعشّب كتابه هذا 
في توهيمه لعبد الحق تلميذه الحافظ الناقد المحقق أبو عين الله محمد ايم 
الإمام يحيى (ابن المواق) في كتاب سمّاه: «المآخن الحفال السامية عن مآخذ 
الإهمال في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم والإيهام من الإخلال والإغفال؛ 
وما انضاف إليه من تتميم وإكمال؛ تعقّباً ظهر فيه كما قال الشيخ القصّار: 
إدراكه ونبله؛ وبراعة نقده.. إلا أنه تولّى إخراجه من المبيضة ثم اخترمته 
المنية» ولم يبلغ من تكميله الأمنية؛ فتولى تكميل تخريجه مع زيادة تتمات: وكتب 


ما تركه المؤلف بياضا: وأبق هين الله فعيد بن عمر بن محمد يو 


)١(‏ ذكر بعض مؤلفاته الدكتور إبراهيم بن الصديق في كتابه: علم العلل في المغرب. 
(؟) الإعلام بمن حل بمراكش: 151/9, نقلاً عن: الذيل والتكملة. 
(؟) الرسالة المستطرفة لبيان كتب السئة المشرفة؛ ص 178. 


التعريف بابن القطان 


وذكر صاحب «كشف الظنون» أن كتاب «بغية النقّاد في أصول الحديث» للإمام 
الحافظ عبد اللّه بن المواق؛ وقد علمت أن اسمه محمد وكنيته أبو عبد الله2. 

وقد وصفه الحافظ العراقي ب «الحافظ»'!". 

* ومن تلامذته أيضاً: أبو عبد الله محمد بن عياض بن محمد بن 
عياض بن موسى اليحصبي: حفيد القاضي عياض. 

قال فيه ابن الزبير:«كان من عدول القضاة وجلّة سراتهم وأهل النزاهة 
فيهم... محبّاً في أهل العلم مقرّباً لأصاغر الطلبة: ومكرماً لهم. ومعتنياً بهم : 
يحبّب إليهم العلم والتمسّك به؛ قرأ بسبتة وأسند بهاء ورحل إلى الجزيرة 
الخضراء... ولد سنة (584ه). وتوفي بغرناطة سنة (100ه)!". وهو من 
شيوخ شيوخ ابن عبد الملك!". 

» ومن تلامذته كذلك: أبو عبد الله محمد بن السباني المعروف 
بابن الطراوة: قال فيه صاحب «الذيل والتكملة»: «كان حافظاً للتواريخ 


على تبيان أنواعهاء ذاكراً لها محاضراً بها... توفي بسجلماسة سنة 
(109ه). 


ومن الدذين استجازهم ابن القطان ورووا عنه من غير أن يلقاهم: 


ل أبو الحسن علي بن محمد بن علي الشاري السبتي: قال عنه ابن 
الزفيي: وإ جلة المحدقير الأند نبي أكذوا خن 1 


.١؟5/؟ الأعلام:‎ )١( 

(؟) انظر كتاب: التقييد والإيضاح. ص 256. 

(1)5'الدساع العد مب هن :ةن نقلذ عن أبن انزيد 

(4) انظر ترجمة لابن عبد الملك في: الإعلام بمن حل بمراكش: ؟/40؟. 
(4) الأعلام: للتعارجيء نقلا عن: الذيل والتكملة: .١148/*‏ 

(5) صلة الصلة. ص .١145‏ 


إحكام النّْظر في أحكَام النّظر بِحَاسَّة البّصَر 


وقال ابن عبد الملك: «كتب إليه مجيزا ولم يلقه: أبو جعفر بن مضاءء وأبو 
الحسنق انه الفا 

وقائمة أسماء من روى عن ابن القطان طويلة لا يحصونء كما قال ابن 
عبد الملك: «في خلق لا يحصون كثرة...» نكتفي بهذا القدر منهم. 

وقد عدّ الحافظ العراقي في «طرح التثريب» ابن الأبار من تلامذة ابن 
القطان؛ حيث قال: «أخن عنه الحافظ أبو عبد الله محمد ين عبد اللّه بن 
الأ 

والغريب أن ابن الأبار نفسه لم يُشْرّ إلى هذه التلمذة في «التكملة», وكذلك 
ابن عبد الملك؛ ولعل الحافظ العراقي عثر على هذه التلمذة في مؤّلف انتهى 
إلى علماء المشرقء ولم يتم العثور عليه من طرق علماء المغرب'!". 

© ومن الذين أجازهم ابن القطان الحافظ أبو بكر بن مسدي؛ قال في 
وبزتافجة عن ابن القتطان: «عاقت الفثن الندلهنة عن لقاثه وقد أخاز لي 


وات . 


سادساً : مكانته العلمية : 

بقيت شخصية ابن القطان مغمورة منذ عهود بعيدة رغم ما عرف به 
من سعة العلم وقوة الحفظ وكثرة الإنتاج في الأوساط العلمية؛ فهو لا يقل 
عن الأعلام الذين ظفروا بالدراسة الواسعة.. وقد أدى الإغفال عن مثل هذه 
الشخصية المغربية العظيمة: إلى طمس الجانب العلميٌ الذي انتهى إليه المغاربة, 
وخصوصاً في علم الحديث؛ الذي يعتبر ابن القطان أحد أعلامه البارزين فيه 


703 الذيل والتعيلة؛ ميصطوط بالتغوانة العانة 0 

(9) > :طتوع الشريب طن ترس التقريبه للطافظة الغراش 0/1 
(؟) علم العلل في المغرب. ص 5١7‏ وما بعدها. 

(4): عذكرة الحتاعل 16/4 علد عن برتامه ابن تسد 


التعريف بابن القطان 


رواية ودراية.. وأصبح من المشهور لدى المشارقة أن المغاربة لم يظهر لهم 
نجم في علم الحديث, وإنما انصبَّتَ دراساتهم على علم الفروع فقط. 

ولذلك وجب على الباحث المغربي أن يتّجه إلى تراث أسلافه الكرام, 
ابن القطان يكشف النقاب عن حقيقة المغاربة في الميدان العلمي. وما خلّفه 
علماؤه الأمجاد من التراث الخالد. 

وشخضية ابن القطان ظلث مجهولة عند العديد من المهتئين بالتراجم 

والذين وقفوا على إنتاجه العلميٌ من علماء المشرق كالحافظ الذهبي 
والحافظ العرافي؛ والحافظ ابن حجر يربطون بين شخصيته وبين ذلك الإنتاج؛ 
ويعدوتة من الحماظ المتفارية الذين اشتهروا في القرن السادس والسابع بالمشاركة 
والتطلع في جميع العلوم كالحديث والفقه والأصول والتاريخ والتفسير والعربية. 

وقد اهتم ابن عيد الملك فى «الذيل والتكملة» بإنتاجه العلمئ: فقال يعد 
أن ذكرهدداً من مؤلماته وإلى غير ذلك من المخلقات والفواد في التفسير 
والحديث, والفقه وأصوله. والكلام والآداب. والتواريخ والأخبار». 

وقد وصفه ابن الأبار بقوله: «وكان من ل الناسن يبصناعة الحديث. 
وأحفظهم لأسماء رجاله. وأشدهم عناية بالرواية7'". 

وأضاف ابن القاضي في «جذوة الاقتباس» إلى ما نقله عن ابن الأبار في 
ابن القطان: «مع التفئئن في المعرفة والدراية»0"). 


.)1550( التكملة؛ طبعة مدريد. رقم‎ )١( 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


وقال ابن الزبير ز(ت لاه ): «وكان ذاكرا للرجال والتاريخ, عارفا بعلل 
الحديث, نقّاداً ماهر لا 


وفنا اتن نميه النللسه بوكان:اكر ا الخروة صغخرا سن علرمة يضرا 
كلد قف غارفا يها لفه ادا على كيه نكر ا انوك سر نه ماكر 
على التلبس بالعلم وتقييده عمره. كتب بخطه على ضعفه الكثيرء وعني بخدمة 
كتب بلغ فيها الغاية: منها نسخته بخطه من صحيح مسلم,؛ والسنن لأبي داود 
0005 

أهنا اذا ريت الي ما قالة فيه علي ب المغرف الانن تواست اساسة 
العلميٌء فنجدهم يُضفون عليه كلّ الصفات انتي لم يظفر بها إلا القليل من 
العلماء الأفاضلء فهذا الحافظ جمال الدين بن مسدي يقول فيه ما نصّه: 
كان موه بالخفظ والاكان وين أنه هذا لفان 

وهذا الحافظ الذهبيٌ يصفه في «تذكرة الحفّاظ» ب: «الحافظ العلامة 
الناقد قاضي الجماعة»؛ ويقول: «طالعت كتابه المسمى ب «الوهم والإيهام» 
الذي وضعه على «الأحكام الكبرى» يدل على حفظه وقوة فهمه. لكنه 
تعنت في أحوال رجال فما أنصف. بحيث إنه أخذ يلين هشام بن عروة 
ا 

وهذا أيضاً الحافظ العراقيٌ يقول فيه في كتابه «طرح التثريب»: «أحد 
الحفاظٌ الأعلام. صاحب كتاب: بيان الوهم والإيهام!". 


)١(‏ صلة الصلة. ص ؟15. 

(؟) الذيل والتكملة: 9/48 :,١١‏ مخطوط الخزانة العامة بالرباط. 
() تذكرة الحفّاظ: 1419/5 نقلاً عن ابن مسدي: 
(4)"المترجع 'الشايق نس 

(4) طرح التثريب: .87/١‏ 


التعريف بابن القطان 


وهذا كذلك الحافظ ١‏ لشيوظط. يترجم له في «طبقات الحفاظ» ويصمه: 
ب «الحافظ الناقد العلامة(". 

إلى غير ذلك من الشهادات المستفيضة فيه: وكلها تؤكد قوة حفظه ومتانة 
علمه وتفننه فيه مع الثقة والأمانة. ولم يحز هذه الأوصاف إلا القليل من 
الحفاظ الكبار كعلي ابن المديني ويحيى بن معين والبخاري وغيرهم. 


سايعا: إنتاجةه العلمي : 

إن إماماً كابن القطان؛ الذي تتلمن لشيوخ كبار عُرفوا بسعة الاطلاع؛ وقوة 
الحفظ. وبراعة النقدء لا بد وأن يكون له إنتاجٌّ علميٌّ كبير في كل العلوم التي 
طلبهاء واشتهر أمره فيها. 

ولق د ذكر المترجنون لاو الخطان ب وتخصوما :اخ عي تناك ب قافن طروي 
من المؤلفات لم يعشر على معظمها حتى الآن: ولعل بعضها يكون قد ضاع في 
حوادث المعتصم الموحدي مع عمه المأمون كما يدكر صاحب «الاستقصاء»؛ 
حيث قال: «ولم يزل مع مغروره المعتصم في حركاته واضطراب أمره مع المامون 
عمّه إلى أن نجا المعتصم أمام عمّه إلى سجلماسة؛ فأدركت أبا الحسن منيته 
شكلونا: درا على ما فمد من أهله وبئيه وكتيه وسائر ممتلكاته!". 

ونذكر من مؤلفاته ما يلي: 

١‏ كتاب «بيان الوهم والإيهام؛ الواقعين في كتاب الأحكام: وهذا الكتاب 


يُعتبر من أشهر كتبه وأهمها على الإطلاق؛ إذ يشتمل على علم غزير في 
الحديث وعلله ورجاله برهن فيه على «حفظه وفقوة فهمف !"ا كما قال الحافظ 


.)٠١98( طبقات الحفاظء للسيوطى. ص 450: رقم‎ )١( 
للسيوطي. ص قم‎ 

(؟) الاستقضاء: ؟//ا؟7. 

(؟) تذكرة الحفاظ: .14١7/4‏ 


إحكام النَّظر في أحكام النُظر بحَّاسّة البَصَر 


ودرس إسنادها ومتنهاء وعرّف بحال رواتها. 


ومشل هذا المجهود العظيم لا يتأنّى إلا لمتضلّع في علوم الحديث بجميع 
فروعه: ولا نطيل في التعريف بهذا الكتاب؛ لأنه ليس من غرضناء وقد أفاض 
شيخنا الدكتور إبراهيم بن الصديق في دراسته لهذا الكتاب: في أطروحته 
«علم العلل في المغرب». من خلال كتاب «بيان الوهم والإيهام الواقعين في 
كتاب الأحكام» لأبي الحسن ابن القطان الفاسي؛ فليرجع إليه. 

؟ ‏ «الإقناع في مسائل الإجماع»: ويطلق عليه بعضهم: «مراتب الإجماع»؛ 
أما صاحب «طبقات المالكية» فيسميه: «الإجماع». 


وتكشر النقول عنه في كتب الفقه والخلافء. ومنه نسخة في قصر غاليوم 
الثاني بقرية بوتسدامء التي تبعد سبعة كيلومترات عن برلين الشرقية. تحت 
رقم (40): رأيتٌ ذلك في قاتمة المخطوطات التي أعدّها الدكتور فوزي 
رئيمس قسم الهندسة الميكانيكية بمصرء وجدث هذه القائمة عند الشيخ 
حمّاد الأنصاري أيكاة العامة الأمتلامية بالمدكة المتورة.. وذكر لى أن 
الشيوعيين ضربوا الحصار الشديد على هذه المكتبة: بحيث يمنعون كل باحث 
إسلاميٌ من الدخول إليها والاستفادة من نفائسهاء وقد كتبتُ إلى المسؤولين 
عنها مراراً أسألهم عن كتاب «الإقناع في مسائل الإجماع» فلم ألقّ أي إجابة 
منهمء فتأمد لي ما ذكره فضيلة الشيخ حمّاد الأنصاري!.. ونسأل الله أن 
وناك قتنها :ذلك مسار حي كد فال اتحكون من الأسسم ادف من نقا فين 
الإسلامية. 

وبالخزانة العامة بالرباط صورة من كتاب: «الإقناع في مسائل الإجماع» 
على الميكرو فيلم تحمل نفس الرقم الذي تحمله النسخة الموجودة بقصر 
غاليوم المشار إليها قبل: والظاهر أنها مصورة عن هذه النسخة. 


التعريف بابن القطان 


وفي هذا الكتاب يقتصر ابن القطان على استعراض ما أجمع عليه العلماء 
في المسائل الاعتقادية والفقهية من غير تعليق منه أو ا وكثيراً ما ينقل 
عن ابن عبد البر من كتاب «التمهيد» و«الاستذكار». وعن ابن حزم من «مراتب 
الإجماع». و«المحلى». وعن الشافعي من «الرسالة»» وعن ابن المنذر وغيرهم, 
وقد طبع كما تقدم بتحقيق ودراسة وشرح الدكتور فاروق حمادة. 

* - كتاب «إحكام النظر في أحكام النظر»: ولهذا الكتاب شهرته الكبيرة 
عند المحدثين والفقهاء. وهو هذا الكتاب. 

؛ - «رسالة في فضل يوم عاشوراءء والترغيب في الإنفاق فيه على 
الأهل»: ومنها نسخة في خزانة ابن يوسف بمراكشء. تضم نحو ثلاثين صفحة. 
تحدث فيها عن حديث: «مّن وسّع على أهله وعياله يوم عاشوراءء؛ وسّع الله 


عليه سائر سنته» وحسلة. 


وله مؤلفات أخرى كثيرة ذكر أغلبها ابن عبد الملك فى كتابه «الذيل 
والتكملة»؛ منها: 

ه ‏ «نقع الغلل والفوائد والعلل في الكلام على أحاديث السنن لأبي 
داود. 

5 -«اليستان في أحكام الجنان»: يقول ابن عيد الملك: «مجلدان متوسطان». 
محذوف السندء جمعه من المسندات والمصنفات.. كمّل منه كتاب الطهارة 
والصلاة والجنائز والزكاة في نحو عشر مجلدات» ولم يذكر ابن عبد الملك 
أسم هذا الكتاب. 


6 «إنهاء البحث منتهاه. عن مغزى من أثبت القول بالقياس ومن 
نفغام2. 


إحكام النّظر في أحكّام النُظر بحَاسّة البَصَر 


4)«النزع في القياس لمناضلة من سلك غير المهيع في إثبات القياس»: 
يرد فيه على عالم اسمه: أبو علي الطويرء ذكر ذلك ابن عبد الملك. 


٠‏ -«الردٌ على أبي محمد بن حزم في كتاب المحلى». 

١١‏ دشيوخ الدارقطني»: مجلد متوسط. 

١‏ - «تجريد من ذكره الخطيب في تاريخه من رجال الحديث بحكاية 
أو شعر». 

1٠‏ - «تقريب الفتح الفقسي». 

4 دكتاب ما حاضر به الأمراع»: مجلد متوسط. 

١٠٠‏ «أسماء الخيل وأنسايها وأخبارهاء: مجلد متوسط. 

5 «أبو قلمون»: مجلدان ضخمان. 

«مسائل من أصول الفقهء: زعم أنه لم يذكرها الأصوليون في كتبهم. 

6 - درسالة في الإمامة الكبرى». 

9 «رسالة في القراءة خلف الإمام. 

9٠‏ - درسالة في الوصية للوارث». 

١‏ - درسالة في المنع من إلقاء التفث في عشر ذي الحجة للمضحي.. 

١‏ - درسالة في منع المجتهد من تقليد المحدث في تصحيح الحديث 
لدى العمل». 


5 درسالة في الرهن يوضع على يد أمين فيعتدي فيه. 
0 «رسالة في مشاطرة العمّال». 


1 درسالة في الطلاق التلاث.. 


التعريف بابن القطان 


ل 5 


/ ا" 


أحد © 


د 


«رسالة في الأيمان اللازمة.. 

«رسالة في الختان». 

«رسالة في التسعين. 

د رسالة في معاملة الكافن. 

«المقالة المعقولة في حكم فتوى الميت والفتوى المنقولة». 
«رسالة في الأوزان والمكاييل». 


درسالة في حث الإمام على القعود لسماع مظالم الرعية). 


«دمقالة في تبيين التناسب بين قول النبي يَلِْدِهِ «ويتوب الله على من 
تاب»: وما قبله من الحديث. 


5 


ل 


كول 


بضد> 


5 


«مقالة في تفسير قول المحدثين في الحديث: إنه حسن». 
«رسالة في تحريم التساب». 

دمقالة في الوصية للجنين». 

«أحاديث في فضل التلاوة والذكر.. 


«برنامج شيوخه"". 


و 
هده مجموعة من مؤلفاته تظهر لنا فيمته العلمية, ومشاركته الواسعة, وقد 
اعتمدها المحدثون والفقهاء من بعده. 


ثامناً: المناصب العلمية التي تبؤأهاء وحظوته عند الموحدين: 


لقد بِوّأه علمّه الغزيرٌ مكانة مرموقة بين أقرانه وعلماء عصره؛ وحاز قصب 
السبق عند العديد من ملوك الموحدين. وذاع صيثه في الآفاق العلمية. وأعجب 


.158- ١517/1١ انظر: الذيل والتكملة؛ السفر الثامن:‎ )١( 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


يكن مدو تست ىقلم كن النائخة لمشيو ركبا" ديار همق انقناء الماطر. 
والشكر المتواصل» 

وقد أَهّله اطلاعه الواسع على علوم الحديث الشريف. لأن يكون رأس طلبة 
العلم بمراكشء وهو الذي يعرف إلى عهد قريب ب «سلطان الطلبة». وكان هذا 
المنصب على عهد الموحدين من أرفع المناصب العلمية: لا يتقلدها إلا من بلغ 
مرتبة الإمامة في الحديث والفقه والأصولء وقد كان ابن القطان كذلك... يقول 
مال الدين بن مسدي: «كان شيخ شيوخ أهل العلم في الدولة المومنية»'") 

بالإضافة إلى ما كان يحوزه من التقدير والاحترام مرح فوشا اللجويع: نوكل 
هذا ابن عبد الملك عندما يقول: «كان ميا عند الخاصة والعامة من آل 
دولة عيد الم 

ولما كان امبق العظان سكذا كيه يعض ملوك الموخدين اليهم وجعلوم 

من أخصّهم. ونال بخدمتهم ذانا مروظية وكفموسا متهم دقوت المقصون 

واحته التامنن #اليتكتكيل ون التاصيره واو ميد هيد الواكن: أبكى المصون: 
وأبو زكرياء المعتصم... 

ويوضح هذا وغيف" لمات فق :ركان معطم انين اللحاضية والعامة: 

من آل دولة بني عبد المؤمن: حظي كثيراً عند المنصور منهم» فابنه الناصر 
فالمستنصر بن الناصرء فأبي محمد عبد الواحد أخي المنصور. ثم أبي زكرياء 
المعتصم أبي الناصرء حتى كان رئيس الطلبة؛ مصروفة إليه الخطط المهمة, 
مرجوعاً إليه في الفتوى: وكان عند المنصور منهم كثيراً... 


ثم يذكر الخطط التي انتهت إليه على عهد الناصرء فيقول: «إنه في أيام 


.١65١ا//4 تذكرة الحفاظ:‎ )١( 
.719/١ (؟) الذيل والتكملة  علم العلل في المغرب:‎ 


التعريف بابن القطان ل« 


الناصر انتهت خطط أبي الحسن بن القطان نحو ثلاث عشرة خطة:؛ كلها أو 
جلها جليل مفيدء وكل واحد منها إنما كان يعين لها أكشر الموسومين بالعلم 
نا وأبعدهم صنيتا: 

ويذكر ابن عبد الملك أن من جملة الخطط التي انتهت إلى ابن القطان: 
المحافظة على مكتبة قصر الموحدين. 

بالإضافة إلى الحلقات العلمية التي كان يعقدها في قصر الخلافة ودار 
الطلبة. ويحضرها الأمراء وكبار الشخصيات. وعدد هائل من الشيوخ والطلبة, 

ويذكر بعضن المترجمين له: أن من المهام التي تولأها: قضاء الجماعة؛ 
ذكر ابن مسدي أنه: «ولي قضاء الجماعة في أثناء تقلب الدولة''2, وكذلك 
وصفه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» لما قاله عنه: «الحافظ العلامة الناقد, 
قاضي الجماعة'". 


وقد استبعد شيخنا الدكتور إبراهيم بن الصديق في أطروحته «علم 
العلل في المفرب» أن يكون ابن القطان قد ولي هذه المهمة؛ وعلل ذلك, 
وذكر أن ما تولاه في هذا المضمار هو قضاء الجند للمعتصم بسجلماسة في 
أخرينات عياته»وهذا ما شين اليه ابن هيد المللة يقولة رما شكل' الفاموخ 
مراكش. على الوجه الشنيع الذي دخلها عليه. فصل المعتصم من ظاهرها 
في فل أصحابه وشيعته؛ وكان منهم أبو الحسن بن القطان متولياً القضاء 
بين حزبه». 


وهذه المهام التي تقلب فيها ابن القطان على عهد الموحٌدين أكسبته أموالاً 


.١40ا//4 تذكرة الحفّاظ:‎ )١( 


إحكام النّظر في أحكام النظر بِحَاسَّة البَصَّر 


طائلة ودنيا عظيمة على حدّ تعبير ابن الأبار. واتخذ لنفسه ضيعة خارج باب 
فاسء وكان يتردد عليها باستمرار. 

ويروي نذا ابن هيد الملك هن الحسن ولد اسن القطان: أنيانا يصق هيا 
أبوه نهراً بضيعته تلك؛ كما يروي عنه أبياتاً شعرية قالها أبو الحسن لما عثرت 
به بغلته. عندما كان متوجّهاً إلى ضيعته؛ وكان معه: أبو عبد الله بن المناصف 
الذي قال: ما بالها عثرت وما بها قلّبةة.. 

0 ابن القطان بقوله: 

لم تعثر البغلةٌ السفواءً إذ عثرث من ضعف أيد ولا من أنّها خَرِقَهُ 

لكنّها عَشِيتْ من نور ما حَمَلَتْ من العلوم فخرّتْ تحتَّهُ صَعَمَّهُ 

والذين ترجموا لابن القطان متفقون على أنه لم يظفر بهذا الغنى والسعة 
في المال إلا بعد اتصاله بالموحدينء: ونال من عطاءاتهم الشيء الكثير. 

والمعروف عن ملوك الموحدين أنهم كانوا يُكرمون العلماء؛ ويغدقون عليهم 
الفخلا وي عير حددون رتذاكة شه المتضيو الاق كان يقري اليه كلمن 
اشتهر من علماء الحديث ويبوّئه المكانة الرفيعة؛ وطرد فقهاء الفروع وأمر 
بإحراق جميع كتب الفروع بعد مخريدها' مو العراة والفتداه وكا هذا السيدا 
الذي أقامت عليه الدولة الموحدية سياستها الدينية» مغايراً للمبدأ الذي كانت 
غلية الدولة المرائطية: حيث كان تل علماء الفروع: وتصرف إليهم العطاءات, 
وتسند إليهم الخططء فانقلب الأمر على عهد الموحدين. وصار العلم المبجل هو 
علم الحديثء ولذلك نال من معروفهم ك مَن اشتهر في علم الحديث. وكان 
ابن القطان من بينهم؛ فنال بخدمتهم دنيا عريضة: وكان ذلك أحد الأسباب 
المباشرة في الحقد عليه والكيد له عند «العادل» أحد ملوك الموحدين؛ حتى 
هم العادل بإلقاء القبض عليه؛ لولا أنه راعى ما قدّمه من الخدمات الجليلة إلى 


سوفن انه تو اكية وميف كنا كاة دونك الشا سينا شن الوعقة القن وعسة يله 


التعريف بابن القطان 


وبين العادلء؛ ومنعه من الدخول إلى القصر والتردد عليه.. ويشير ابن مسدي 
إلى هذا فيقول: «نقمت عليه أغراض انتهكت فيها أعراضء!". 

وش لق اجر التطا تمن طوف الجا ددر ملق صنق يصن 
كثيرة لا مبرر لهاء وقد سجلها ابن عبد الملك في كتابه «الذيل والتكملة»؛ واعتمد 
فيها على أسلوب التفخيم والتعظيم والإبهام؛ لا على التفسير والحجة؛ وهذا 
ما جعل العلماء الحفّاظ والنقّاد الكبار. كالحافظ الذهبي والسيوطي والعراقي 
وابن حجر وكلهم ترجم لابن القطان ‏ لا يلتفتون إليها رغم اطلاعهم على 
كتاب «الذيل والتكملة» لابن عبد الملك؛ واعتمادهم عليه في كثير من النقول. 

وإذا رجعنا إلى كتاب «التكملة» لابن الأبار نجده خالياً من التهم التي 
حشدها ابن عبد الملك في ترجمته لابن القطان. ولم يسجل فيه عنه إلا ما 
يثبت عدالته.. والمعروف عن ابن الأبار هو تشدّده في نقد الرجالء إذ لم 
سلم من تقد لاعن كان انها بالفحل هما جرع نه كنا أنه كان شديد 
التحرّي في اختيار الشيوخ الذين يروي عنهم؛ وقد سبق أن ذكرنا أن الحافظ 
العراقي ذكره في تلامذة ابن القطان.. وما روى عنه إلا أنه كان من الشيوخ 
الذين ارتضاهم واطمأن إلى عدالتهم وثقتهم وحفظهم. 

والظاهوا أن جبيخ الليد النوجية لايل العطانء .رهد ستكليا اتن معد الماك 


و 
سَّ 


في كتابه «الذيل والتكملة» من غير تثبّت منه ولا تمحيصء إنما هي صادرة عن 
أولئك الذين لم يسعفهم الحظ لأن يفوزوا بما فاز به ابن القطان عند ملوك 
الموحدين: وهي لا تعدو أن تكون من التهم التي وجهها الحسّاد إلى الأئمة 
العظام كالإمام مالك وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم. 


ب 


3 


0 


.14١9//4 تذكرة الحقّاظ:‎ )١( 


دراسة الكتاب 


مما لا شك فيه أَنَّ معرفة أحكام الإسلام في كلّ مجالات الحياة هي من 
ضروريات الحياة بالنسبة لكل مسلم لعلف وقد عني الشارع ببيانها البيانَ 
الكافي. وقام علماءً الإسلام بالبحث الشامل في كتاب الله وسنّة رسول الله يَكِلِ, 
لتحديد مراد اللّه إرعزلة منهاء ورتبوها ترتيباً فقهيّاً دقيقاً ليسهل الاطلاع 
على كلّ حكم منها في بابه من غير عناء ولا مشقة. 

وكتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصي لمصثفه الحافظ 
سيد النقاد في عصره أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن 
إبراهيم بن يحيى رْرَرْهِ. المعروف بابن القطان الكتامي الفاسي؛ يُعتبر من 
البحوث القيّمة التي قدَّمها صاحبها في باب النظر الذي أناط به الشارع مجموعة 
من الأحكام قصد صيانته من الوقوع فيما يفضي إلى معصية الله وارتكاب ما 
يهدم الكيان الخلقي والفضيلة؛ وجعل مسؤولية الإنسان عن النظر كمسؤوليته 0 
السمع والبصر, قال تعالى: لإ اليم وَابِصَرَ وَالموَاد عل وليك كان عَنْهُ مَسَطُول 4 


[الإسراء: 7 ؟]. 


والنامس اليوم يُفُفلون هذه الحقيقة؛ ويطلقون العنانَ للبصرء حتّى إِنَّ 
الواحد منهم لا يكاد يميز بين ما يباح النظر إليه وما يملك؛ وأصبح المثل 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


القاثئل: «العين ما عليها شرع! هو القاعدة المتبعة, ٠‏ في حين نجد الإسلام 
يحاسب عليها ؛ ويضع لها حدوداً يجب أن لا تتعد تتعداهاء بقول الله تعالى: #قل 


0 


#حوءم سرس سي 5 برو سيو 
لِلْمؤْمديرت يغضواأ من َبصصَدرِهِة ويحفظوا 4 [النور: ١؟].‏ 


عع 2 د سس ماس ساحن سا 


ويقول: « وَقُل مؤت يَخَصْضْنَ مِنْ نّ أَبصَرِهِنَ وَيحَفَظنَ فرفجَهُنَ © [النور: .]5١‏ 

فالآية صريحة في أن عض الببضيز أصل لحفظ الفرج. لذلك كان تحريم 
النظر تحريم الوسائل؛ فيباح للمصلحة؛ كالنظر للمخطوبة مثلاًء ويحرم إذا 
خيف مله الفساد+:وكتلك الأمر بالفيمة للمواة 

والأمر بغضٌ البصر يعني صرفه عمًا حرّم الله النظر إليه مخافة الوقوع 
في المعصية:؛ ومعلوم أن العين بريد القلبء تنقل إليه الصور التي تحرّك 
شموكة واإرادكه ولذلك داهس العيد صرت كفت العلت شهوته وإرادتة” وإذا 
أطلق بصره. أطلق القلبٌ شهوته.. ولهذا منع النبيٌ مَك الفضل بن عباس وأا 
من النظر إلى الظعن التي مرت به تجرين؛ حتى لا يودي به ذلك إلى تحريك 
شهوة القلب. 

روى الإمام البخاري في صحيحه: «أن الفضل بن عباس '#ا كان رديف 
رسول الله يَةْ يوم النحر من مزدلفة إلى منى: فمرت ظعن يجرين: فطفق 
الفضل ينظر إليهن. فحوّل رسول الله يك رأسه إلى الشقٌ الآخر». 

وهذا يعني: أنَّ النبي وَل منعه من النظر الذي كان منه؛ ولو كان جائزاً 
لأقرَّه عليه. 

وروى الإمام مسلم: عن أبي هريرة ؤ#ء: أن رسول الله يَلِةِ قال: دإِنَّ الله 
كتبّ على ابن أده حطه من الزنى أدرك ذتك لا محالة؛ فر العيتين النظر 
وزنى اللسان النطقء والنفس تتمنَّى ذلك وتشتهي؛ والفرجٌ يصدّق ذلك أو 
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يكذيه). 


مه 


دراسة الكتاب 


فهذا الحديث صريحٌ في أن العين تعصي بالنظرء وأن ذلك زناهاء وقد بدأ 
اللق وو شي العين؛ لأنه زنى اليد يد والرجل والقلب والفرج» وجعل الشرن كيدها 

وروى الإمام أحمد والترمدي وأبو داود: أَنَّ النبيّ َكِِةِ قال لعلي: ديا عليُ! 
لا تتبع النظرة النظرة: فإن لك الأولى وليست لك الثانية». 

فالحديث صريح بأن النظرة الأولى جائزة وما بعدها ممنوع. 

قد سُئل النبيٌ َك عن نظر الفجأة ‏ وقد علم أنه يؤثر في القلب - فأمر 
بمداواته بصرف البصر.ء لا بتكرار النظر؛ روى مسلم والترمدي وأبو داود: 
عن جرير بن عبد الله وين: أنه قال: «سألت النبيّ يله عن نظر الفجأة: فأمرني 
أن أَصْميرفت بصري». 

ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير قصد من الناظر فلا إثم 
فيهاء أما إذا نظر الثانية تعمّداً أثم. وكذلك إذا استدام النظر لأن استدامه 
كتكريره. 

وقد أرشد النبيٌ بَكْةِ من ابتلي بنظرة الفجأة؛ أن يعالجه بإتيان امرأته. 
وقال: «إن معها مثل الذي معهاء رواه مسلم وأبو داود. 

والنصوص الواردات في الموضوع كثيرة جمعها ابن القطان ضي كتابه رإحكام 
النظر في أحكام النظر بحاسة البيصر» ودرسها دراسة التاقد البصير بالحديث. 
أولاً: التعريف بالكتاب: 

١‏ اسيم الكتاب: 

لقد كتب على الورقة الأولى من مخطوطة «الأسكريال» 5 وهي الأضدك 


إحكام النَُظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


اسم الكتاب؛ وهو: «كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء: «مما عني 
بجمعه الشيخ الإمام الفقيه المحدّث الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن 
عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم بن عيسى. عرف بابن القطان رضي الله عنه 
وعن سائر المسلمين آمين». 

لقد اختصره أبو العبّاس أحمد بن قاسم القبابء. المتوفضى سنة (4/الاه) 
وسمّاه: «اختصار أحكام النظرء. حذف منه الأدلة والحجج. واكتفى بسرد 
المستاكتل' المقهينة الوازردة قيغ :وق هزاه إلى مؤلسيه انق القنظان ياسمه الوازد 
في أصل المخطوطة مع حذف: «بحاسة البصرء. وقد ذكر في مقدمته الهدف 
من اختصاره. فقال: 

«قصدت إلى اختصار كتاب «النظر في أحكام النظر للشيخ الفقيه 
المحدّث أبي الحسنء علي بن عبد الملك بن القطانء إذ هو كتاب جليل 
القدرء. عظيم النفع:؛ فقيد المثل: والداعي إلى اختصاره: أن بعض أهل الدّين 
الباحثين عمًّا يلزمهم من أمور دينهم ممَّن ليس لهم باع في العلم إذا رام 
طلم هما له فقةه: تند عليه | عه اش ينه :الما اشقل عليه الكفات شن باق 
الأدلة من الكتاب والسَّنَّة والحجج. مما ليس فيه للمريدين أربٌ. نما ينتفع 
بتلك الأدلة والحجج الخواصٌ من أهل العلم. فقصدتٌ لتجريد مسائله ليسهل 
على المبتدئين والمريدين النظر فيه». 
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وأغلب المترجمين لابن القطان يذكرون الكتاب بهذا الاسم؛ وينسبونه إلى 
متصدمة متهم اك عية المللت»,ووطتقه يانه مجان مقوييط: 

والذين ينقلون عن أصل الكتاب يذكرون اسمه مختصراً. فهذا الحافظ 
السيوطي ينقل عنه في «اللآلي» وغيرهاء فيذكره باسم «أحكام النظر. 
يقول في «اللآل المصنوعة: :2٠١7/7”‏ ذكر ابن القطان في كتاب «أحكام 
النظر. 


دراسة الكتاب 


وكذلك يذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» و«الفوائد المجموعة».. قال في 
والفؤاكك النكدوف تقلا هن الحافظ ابن حعر هن 190)ددوفان اين جهر 
لكن ابن القطان ذكر في كتاب أحكام النظر» أن بقي بن مخلد رواه عن 

وكتب الفقه كالحطاب والمواق وحاشية الدردير كلها تذكره باسم «أحكام 
النظر».؛ وتنسيه إلى مصنلفه ابن القطان إن كان النقل عن الأضل: أو إلى 
«القياب» ميختصره إن كان النقل عن المختصر. 

فهذده المصادر كلها تذكر تسميته مختصرة وكاملة, مع اتفاقها على نسيته 


لابن لظا ف ل 


؟" ‏ موضوعه: 

إن كتاب «إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر» حصان اتسوك 
في الأحكام والمسائل المتعلقة بالنظر بحاسة البصرء وقد فصل في ذلك 
تمعدياة اقيق ٠‏ وبنى على ذلك تفريعات مهمّة ومفيدة. قصد المصنف من 
ورائها الإحاطة بما ستل عنه من أحكام النظرء؛ وقد كد ذلك هو الباعث على 
تصنئيفه؛: وقد أعرب عن ذلك في مقدمة كتابه فقال: «ونبين إن شاء الله بهذا 
القول جواب ما سَّئلت عنه من أحكام النظر بحاسة لا با في ثمانية 


أيواب». 


فهذا النصصن واضح في بيان الهدف من تصنيف الكتابء ذلك أنه جاء 
تلبية لرغبة السائلين عن أحكام النظرء وكانت إجابته الواسعة المؤيّدة بالدليل 


)١(‏ قال أبو محمود: أما تسمية الكتاب بهذا الاسم «كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة 
البصرء فهي من وضع ابنه أبي محمد الحسنء كما نصّ على ذلك أبو عبد الله محمد بن 
عبد الملك المراكشي في: الذيل والتكملة» في ترجمة ابن القطان. ص 117. ويؤكده ما 


إحكام النّظر في أحكَام النّظر بِحَاسَّة البَصّر 


دواءً لكل عليل بداء إطلاق العنان للنظر قيما لا يجوز شرعاً: وخاصّة فيا 
تمان بما نصّ الشارع على تحريم النظر إليه. 

وقد حدّد من خلال أبواب الكتاب الثمانية ما يجوز إبداؤه والنظر إليه؛ وما 
المعو سيط | قن عفان مار له عليه التسيرصن: القرا باب لاا يك 
الشبويكة والاقوان الماخورة هن الستهابة والفابكيرة والملناء الستستوك سافنا 
0-6 تفعللا.:. شأنه في لل شان الجهابذة من العلماء المجتهدين. 

والمتتبع لكتابه هذا عن كثب. يدرك مدى أهمية موضوعه. وعلاقته بالجانب 
الأخلاقيٌ. ذلك الجانب الذي يُعتبر أساسيّاً في إقامة المجتمعات السليمة.. 

وغض البصر في الإسلام هو صيانة النفس من الوقوع في المعصية. وكبح 
جماحها عمًّا تهواه. وإطلاق العنان للبصر يفضي إلى ارتكاب ما يشان شرعاً 
وعرفاً. 

ولمّا كان النظر غير المباح: يشكل خطراً على الناظر والمنظور إليه قد تنتهك 
به الأعراض والكرامات. ويتمٌ به الاطلاع على ما لا يحب المنظور إليه الاطلاع 
عليه من طرف غيره؛ أمر الشارع بفضّه في مواطن كثيرة: تتبّعها المصنفٌ في 
كتابه» وبِيّن أحكامها على ضوء الكتاب والسنة وأقوال الأئمة المعتمدين. 

للع كن ماافين الشرم كر الفطد ب وس شيل ناسلب النشن 1 
كالنظر إلى المرأة الأجنبية؛ وإِنَّما هناك أمور نهى الشرع عن النظر إليهاء وإن 
كانت لا تحدث في القلب هوّى: وفي النفس ولوعاً بهاء وقد مثل لذلك: بالنظر 
في بيت الغير من ثقبء ورفع البصر إلى السّماء في الصّلاة: والنظر إلى 
مايشغل في الصلاة, والنظر إلى ما يجلب حب الدنيا والغنى. وينسي شكرٌ 
الله فى التعم المستداة...:وساق كل ها يتعلق بيده الأمسون من الأدلة الشارتة 
عن الرسول طَلِ.. وقد نبّه المصدّف إلى الغرض من غضٌ البصرء وهو تحقيق 
طاقة الله .نواء كان القض :راجيا أو ويا 


دراسة الكتاب 


ولتوضيح ما يجوز النظر إليه وما لا يجوز قَسَم النظر إلى ما هو طاعة, 
وإلى ما هو معصية: وإلى ما هو معفرٌ عنه. ومثّل لهذا الأخير بنظر الفجأة, 
وانتهى في بحثه إلى أن جناية البصر من الصغائر تكمّر بالطاعات؛ واحتجٌ 
بنصوص فرآنية وحديثية... 

وهكذا تعرّض لجميع الأحكام المتعلّقة بالنظر؛ سواء كان المنظور إليه مما 
يجلب إلى النفس هوّى وولوعاً به. أو كان غير ذلك: وبذلك جاء كتابه جامعاً 
لكل ما يتصوّر وقوع النظر إليه في الواقع مع بيان حكم الإسلام فيه. 

إن كتاب: «إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء يعتبر في الواقع 

من أجل اليصتفات :فى 'باب:النظر» حيدق حاط بالجزكيات الصفيره القي لا 
يلتفت إليها إلا مَن رزق سعة الاطلاع على النصوص وبُّعد النظر في ذحواها. 

* - بنية الكتاب وتقسيمه: 

افك النسين المصنف كذ فته قبن السكي ة علنى قيهن التدوي: 
والتفريعات: وأن ما يُعَنونُ به الباب أو الفصل يكون في منتهى الدٌّقّة من 
عين ترشيةه بن يتشمته إلبات أو لمعلل افريضة اكد كى بقوة: القوم والوعن 
والإحاطة بالموضوع؛ فمثلاً نجده يقول: «الباب الثاني في بيان ما يجوز إبداؤه 
للناظر وما لا يجوز»؛ فهذا العنوان ترجم به ما يجوز إظهاره من الجسد للنأس؛ 
ومالا يجوز على وجه الحرمة أو الكراهة: سواء كان الذي يجوز إظهاره أو لا 
يجوزء وبالتالي جواز النظر إليه؛ أو عدم جواز النظر إليه. من الذكور أو الإناث 
أو القتقي وق عق الك ديقف ور مولام قمياة حاضا 4 وتعه كل فصن 
مسائل... وهذه الدقة في العناوين والتبويب والتفصيل أكسبتّة الموضوعية في 
الدّراسة:» والدّقة في الترتيبء ولا تجده يكرّر المسألة التي سبق الحديث عنها 
إلا إذا دعَنّه المناسبة إلى ذكرها على وجه المقارنة: أو التفريق بينها وبين 
المسألة المماثلة لها والتي هو بصدد دراستها. 


إحكام النَّظر في أحكام النّظِر بِحَاسَّة البَصَر 


ورغم صعوبة الموضوع وتشعُّب مسائله وتداخلها أحياناً. لا تجد للمصنف 
اضطراباً أو خلطاً أو غموضاً يشين بالموضوع. بل تجده يعرض الأمور بطريقة 
موضوعية واضحة؛ وبأسلوب سهلء وبلفة رفيعة مفهومة, يستطيع القارئ للكتاب 
أن يظفر بجملة وافرة من المعلومات من غير عناء. 
ثانياً: منهجة في تأليف كتابه: 

قبل الحديث عن المنهج الذي سلكه ابن القطان في تصنيف كتابه: «النظر 
في أحكام النظير؛ أذكرٌ ملاحظتين تتعلقان بالكتاب من حيث الشكل: 

١‏ المالاحظة الأولى: 

إن التؤيف لم يكلف وصتغ مقدمة لكتابه هذاء كما :هن عادة العديد من 
التصتفييق: الذين تجدهم يصَدّرون مصتّفاتهم بخطب بليفة؛ يجمعون فيها 
من المحسّنات البديعية. وصناعة الأسجاع. وبراعة الاستهلال: وغير ذلك 
سنا يُمكفين كانهة في اختيار العبارات: وانتقاء الأساليب في خطبهم.. وابن 
القطان يتجاوز هذا الصنيع في التقديم رغم فشوُه في عصره. ويؤلّف كتابه 
على طريقة المصنفين الأقدمين, إذ نجده يكتفي بالحمد لله والصلاة ة على 
النبي؛ م في ذلك السطر الواحد. ثم يدخل في المقصود بالذاتء ويبيّن 
الداعي لتصنيف كتابه؛ وهو الإجابة عمًا سُئْل عنه. 

الملاحظة الثانية: 

إن الأسلوت الذي استعمله ابن القطان فضي د يمتاز بالسلاسة والوضوح 
الام بعيداً عن التكلف والحفو والاشنطواداهه رغم اشتمال مصنفه على مجموعة 
من المصطاحات الفقهية والأصولية والحديثية: فإِنّك لا تجد فيه ما يعجز القارئ 
عن أفؤئة 1ذ-ه يكوا اقترتمها وبيانها بحت "قشعي فى :ميقا ونه لكف 

وبذلك يختلف أسلوبّه كثيراً عن أسلوب الفقهاء المتشبثين بالمصطلحات 
ف الغرض» واعتماد الاشارات والضمائر طلياً للاختصان. 


دراسة الكتاب 


وَإنَّ أسلوبّه لشبيةً بأسلوب علماء الأندلسء كابن العربي وابن عبد البر 
اوطعي ول قوابة فى ذنف 5 عنقا آنه سلية المدود عق عله 2 الأندلس 
الذين وفدوا على المغرب على عهد الموحدين: وخصوصا منهم المحدثين. 

وبعد هاتين الملاحظتين العابرتين ننتقل للحديث عن المنهج الذي سلكه 
اف الفظان فق كتابة هذا 

ولا أكون قد جاوزتٌ الحدَّ فى الثناء إذا قلتٌ: إن كتاب: «النظر في أحكام 
النظر» من الوكونفاة العظيمة: كع عظمته في نواح متعددة: مثها: 

عَس اع تر و ١‏ 2 

١-ائكه‏ اول كتاب ضنك في موضوع «النظر؛ طله فضل السيق الزمني؛ وكل 

من جاء بعده يعتمد عليه في بابه. 


ند ا حفانيكا “شت المرضتو لعتونة اديه والوقية سي العنا وين 
والتقسيمات والتفريعات, مع تتيع أقوال العلماء ومستنداتهم» ودراستها دراسة 
نقدية وموضوعية. 

2 ولأعيكة اعتبره العلماءٌ الذين جاؤوا من بعده. من المصادر المهمّة 
وكذلك المحدّث. 

ولبيان المنهج الذي اتبعه ابن القطان فى تصنيفه كتاب: «النظر في أحكام 
النظر» أرى من الأفيد ذكر ما ورد في مقدّمته. حيث رسم فيه ما يوضح 
منهجه في العرضء وتتبع الأخبار والآحكام: 

قال في بداية كتابه: 

«وجعلت ما أذكره في كل باب م بعد الياب الأول في مسائل» وهي 
منقسمة ثلاثة أقسام: قسم الفتوى فيه مقطوع بهاء وقسم الفتوى فيه مظنونة 
وقسم الفتوى فيه متردد فيها؛ كتبناه وكناة على الاحتمال فيه ليرى الناظر 


إحكام التّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَّصَر 


فيه رأيه... ونلتزم فيه من الخبر الحديثي ذكر الأحاديث الصحاح بغير إسناد. 
(وما) روي فيه عند المحدثين نظرء أذكره بإسناد. وأنبّه على ما ينبغي عليه 
من أمره.. وإنما أفعل ذلك إذا (كان داخلاً) في البابء أما إذا لم يكن من 
الباب؛ فقد أكتفي بالإشارة إليه. وما كان من الحديث في الباب ضعيفاً. أقتصر 
على ذكر (المتن) وموضع العلة من الإسناد. 

ومن خلال هذا النصّن الواضح تتبين لنا منهجيته في تصنيف كتابه: 
وقد التزم بها وما حاد عنها في كل أبواب الكتاب. ويمكن عرض منهجيته في 
التطمل العالية: 

ذكره المسائل التي فيها الفتوى مقطوع بهاء لورود النصٌّ فيهاء من ذلك 
ككل مسألة كشف العورة؛ وهي السوءتان؛ هذه المسألة يقطع بها في الفتوى 
بتحريم كشفهماء ويستشهد بالإجماع المنعقد على تحريك كشف العورة:؛ لقوله 


تعالى: # وصحفظوأ فروْجَهُمٌ 4 [النور: ]٠٠‏ على الاحتمال بأنه يريد يحفظونها من 


مره 


الانكشاف واليدو. 


ولقوله يك فى حديث بهز بن حكيم. عن أنينة: عن جده قال: قلت: 
يارسول الله يك عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يمينك...» الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن أبي 


امل 1 9 


ويفعل هذا في كلّ ما كانت الفتوى فيه مقطوعاً بها. 

أما ما كانت الفتوى فيه مظنونة؛ فإنه يحكي الخلاف الوارد فيه عن 
الفلينا ووس كديه كاك اكل دوي ور إعفها متافقية عوك وقوه قور نا سن 
منهاء ويستبعد ما لم يدل على المقصود منهاء وإذا لم يبقّ لديه من الخبر ما 
يفيد القطع في حكم الأمر الذي هو بصدد النندك تمتة لجا الت اللحة وق اميد 
الشريعة؛ وهذا ما قام به بالنسبة لأمر الفخنء فلمًًا لم تصعّ متمسكات المانعين 


دراسة الكتاب 


مسال مجسنم 1001011 


كَشَمَّهاء رَدّها وكَفَّف عن عللهاء ولمًا كانت أحاديث الصحيحين كُشمّهاء لم 
تدلّ على المقصود دلالة بينة» وإن كانت صحيحة؛ لم يعتمدها دليلاً فنعا 
لكشف الفخنء فلجأ إلى اللفة لتحديد معنى العورة فيهاء فوجد أنَّ العورة في 
اللغة هي: كُّ ما يُستحيى منهء وأمر الفخذ كذلكء إذ ليس من المروءة كشفه. 
وبذلك أوجب ستره وحرم النظر إليه؛ لكن أمره حي من أمر السوءتين... 

وهذا الذي انتهى إليه ابن القطان في أمر الفخذ هو شبيه بما ذهب إليه 
ابن رشد في «المقدماتء؛ إذ قال بعد ذكره الآثار الواردة في الفخذ: 


«والذي أقول به: إن ما روي عن النبي وَقِْةِ في الفخذ ليمس باختلاف 
غارضى: وفعتاه: أنه ليسن يغورة يجن منترها فرضا كالقيل والدير»:وأنة بهورة 
يجب سترها في مكارم الأخلاق ومحاسنهاء فلا ينبغي التهاون بذلك في 
المحافل والجماعات. ولا عند ذي الأقدار والهيئاتء. فعلى هذا تستعمل الآثار 
كلها واستعمالها كلها أولى من اطراح بعضهاء!'". 

وهذا ما يفهم أيضاً من كلام البخاري: «وحديث أنس أسند. وحديث 
جرهد أحوط» بأنه يحتمل أنه يريد بالاحتياط: الوجوب؛ الورع. وهو أظهر, 
لقوله: «حتى يخرج من اختلافهم». 

وقد جمع ابن القيم أيضاً بين الآثار الواردة في الفخذ فقال: «وطريق 
الجمع بين هذه الأحاديث: أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة, فالمغلظة: 
السّوءتان: والمخففة: الفخذان. 


ولا تنافي بين الأمر بغضل البصر عن الفخذ لكونها عورة: وبين كشفها 


لكونها عورة 00 


.١3٠١/١ المقدمات:‎ )١( 


(؟) تهذيب ابن القيم بهامش مختصر سنن أبي داود: 10//7. 


إحكام النّظر في أحكّام النّظر بحَاسَّة البَصَّر 


وكذلك فعل بالنسبة لآمر الوجه والكفين؛ فقد حكى في إظهارهما من 


المرأة نلا عاق ساذفا ٠‏ سببه: اختلاف المفسرين في قوله تعالى: #ماظهرر 
ا 


وبعد حكايته الأقوال الواردة عن المفسّرين في الزينة الظاهرة: تعرّض 
لبا ورهن الأخبار :5 في الوجه والكفين» وقد أفاض في مناقشة جميعها بتَمَس 
المحدّث الناقد البصيرء والفقيه الواسع النظر البعيد الغورء وانتهى إلى ضرورة 
الأخذ بما تظاهرتٌ به الظواهرء وتعاضدتٌ عليه. من جواز إبداء المرأة وجهها 
وكفيها؛ شريطة أن لا تقصد بذلك التبرج وإظهار المحاسن... وهذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي؛ وهو ما روي عن ابن عباس وابن عمر 
وأنون معاكشة وأبي هريرة في الزينة الظاهرة. 

وقال ابن عبد البر في (التمهيد: 519/57): «وعلى قول ابن عباس وابن 
عمر الفقهاء في هذا الباب». 


كما رجّح ابن العربي في كتابه «أحكام الفح 0 هذا القول في الزيئة 
الظاهرة؛ واحتجٌ بأن المرأة تظهرهما في الصلاة والإحرام. كما تظهرهما في 
العادة, وحكاه المع ف مضنا لإسماعيل القاضي... 


٠ 9‏ فرعام : 8 ١‏ 5 
وعلى هذا فيجوز بَدوّهما (أي: الوجه والكفين) والنظر إليهما من غير 
ريبة أو مكروه: وقد ذكر ذلك ابن عبد البر في «التمهيد» فقال: 


«وجائز أن ينظر لذلك منهاء كل ما نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه, 
وأما النظر للشهوة؛ فحرام تأملها من فوق ثيابهاء فكيف بالنظر إلى وجهها 


ف به () 
مسفرة)» . 


.٠١١/؟ أحكام القرآن:‎ )١( 
.""0/5 (؟) التمهيد:‎ 


دراسة الكتاب 


وانظر ما حكاه ابن عبد البر في «التمهيد» من وقوع الإجماع على أن للمرأة 
أ تطيلي يتكشوفة الوجه والكفين!!: وما تتكاة المنصلت أيكا عن إشاعيل 
القاضي وابن المنذرء ولهذا يكون ما ذهب إليه ابن القطان في إبداء الوجه 
والكفين هو المشهور عند الجمهورء ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في 
وسنثلة شق جدينك: خالد ون :ناويك :اعفن عاكشة اه أن أسساء ينك أ نكر دخلت 
على النبي كَِةِ وعليها ثياب رقاق. فأعرض عنهاء وقال: ديا أسماء إِنَّ المرأةً إذا 
بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذاء وإشار إلى وجهه وكفيه. 

لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هو مرسلء خالد بن دريك لم يسمع 
من عائشة ونا انظر تعليقاً على الحديث رقم (177) في (الفصل الثاني من 

الباب الثاني) ‏ فالمصنف إذن يأخذ برأي الجمهور فيما تكون فيه الفتوى 

خا وق 

امار شيعا يملق بطريقة إيراده للأدلة. فإن منهجه في ذلك: أن يذكر 
الأحاديث الصحيحة بغير إسنادهاء وما فيه عند المحدثين نظر يذكره بإسناده 
مع التنبيه على ما فيه من الاحتمال؛ وما كان من الحديث ضعيفاً يذكر متنه 
وموضع العلة من الإسئاد. 

وقكنال ما :مروية: جاندةاكدوروقيه نكم عقن المتد شين » كدوك حويزية “قال 
قال أبو داود: إِنَّ عبد العزيز بن يحيى الحواني أبو الأصبغ؛ قال: حدثنا محمد 
-يعني ابن مسلمة- عن ابن إسحاقء عن محمد بن جعفر بن الزبير. عن 
عروة بن الزبيرء عن عائشة؛ قالت: 

وقمت جويرية بنتٌ الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن 
الشمامس أو ابن عم له. فكاتبت على نفسهاء وكانت امرأة صالحة:؛ تأخذها 


.3360 - 554/5 التمهيد:‎ )١( 


إحكام النّظر في أحكّام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


العين» فجاءت تسأل رسول الله يلد في كتابتها. فلما قامت على الباب فرأيتها 
فكرهت مكانهاء وعرفت أن رسول الله كَلةِ سيرى منها مثل الذي رأيت؛ فقالت: 
يا رسول الله! أنا جويرية بنت الحارث. وأنا كان من أمري ما لا يخفى عليك, 
وإني قد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن الشماس.ء وإني كاتبثٌ على نفسي. 
فجئتك أسأئنك فن كتابتي: 

فقال رسول الله كد «فهل لك إلى ما هو خير منهق. 

قالت: وما هويا رسول اللّه5. 

قال: «أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك». 

قالت: قد فعلت. 

قالت: فتسامع ‏ يعني الناس ‏ أن رسول الله كَلْةِ قد تزوّجهاء فأرسلوا ما في 
أيديهم من السبيء فأعتقوهم وقالوا: أصهار رسول الله كلك فما رأينا امرأة كانت 
أعظم بركة على قومها منهاء أعتق في سببها مئّة أهل بيت من بني المصطلق. 

قال ابن القطان بعده: «وهو حديث حسن.ء وابن إسحاق لم يصرح بما قيل 
فيه والخوض فيه طويل عريض». 

ثم قال: «تندفع دلالته: باحتمال ألا تكون أبدت وجهها بحضرته. كما أبدته 
حين رأتها عائشة؛ وليس في الخبر دليل على أنه رآها بادية الوجه فأقرهاء وذيه 
دليل على أن تزمان:رؤية عاققه توجههاء. غيو زمان: كلها مع وسول الله كذ هاتها 
قالت: فلمًا قامت على الباب فكرهت مكانها وعرفت أن رسول الله يَكِهٌ سيرى منها 
مثل الذي رأيت يت؛ دلَّ على أنه لم يرها بعد؛ ولعله كان في صلاة أو غيرهاء. 

وهكذا نلاحظ أن ابن القطان لم يقبل هذا الحديث دليلاً على جواز بدو الوجه 
لما فيه من الاحتمال الذي ذكره: والقاعدة: «ما اكتنفه الاحتمال سقط به الاستدلال». 


ومثال هذا في كتابه: «إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء كثير. 


دراسة الكتاب 


ومثال ما يرويه من الضعيف ويبين علته: ما رواه أيو داود: عن عائشة: أن 
هند بنت عتبة؛ قالت: يا نبى اللّه! بايعنى. قال: دلا أبايعك حتى تغيري كفيك 
فكأنهما كما سبع ) . 

قال: «فيه ثلاث نسوة لا يعرفن: غبطة بنت عمروء. عن عمتها أم الحسن, 
عن جدتها». 

وذكر رواية اشرق لآب داود: عن عائشة أيضاً: أن امرأة ناولته كتاباً من 
وراء سترء فقيضص يده وقال: رما أدري أيد رجل أو امرأةة قالت: بل يد امرأة: 
قال: دلو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحنالء. 

قال المصئف: «فيه صفية بئنت عصمة وكل هؤلاء عدم)». 

وهكذا يفعل في كل حديث ضعيف ذكره في كتابه, بالإضافة إلى ما يقوم 

ومن هنا كان كتاب «إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر لابن 
القطان من أهمٌ المؤلفات في فقه الحديثء إذ جمع فيه بين الرواية والدراية, 
على عادة المحدثين الفقهاء. 

ومن خصائص هذا الكتاب: أنه يمتاز بإتقان الصنعة: واستيعاب المادة, 
وتتبع جميع الجزئيات المتعلقة بالنظرء وذكر ما ورد فيها من الخبر مع بيان 
ما ينبغي بيأانه. من غير تعصب مذهبي أو جمود فقهي. 

وهده الدراسسة يمشل هذا التّمْس لا تتأثى إلا للعالم الخبير المختص في 
علوم الحديث رواية ودراية, وكان ابن القطان من الجهابذة فى علوم الحديث 
والفقه وأصوله. وبذلك كانت إنتاجاته العلمية تحظى بالقبول والرضا من طرف 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


ثالثاً: اشتمانه على الجانب الحديثيٌ والفقهيٌ: 
وممًا يمتاز به كتاب «إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء 
لابن القطان: أنه يجمع فيه بين الجانب الحديثيٌ والجانب الفقهيٌ؛ ولا يتأنّى 
هذا العمل إلا للمحدّث الفقيه.. وسأحاول إبراز هذين الجانبين للكتاب فيما 
يلي: 
١‏ الجانبٌ الحديثىٌ: 
وذتشاى هد العاتن ان :مان ع خلال النفك«لعالية 
أ- يذكر المصنف الحديتٌ ويعزوه لمخرجه؛ ثم يستقرئ طرقه وألفاظه 
ب يهتمٌ المصدّف ببيان مرتبة الحديث؛ وقد حكم على عدد هائل من 
الأحادية التى أوردها فى كتابه بأنهنا صحيحة أو حسنة أو ضعيفة؛ 
متضلة أو مرسلة أو منقطعة أو معضلة أو متكرة أو معللة: وقد بلغت 
نحوا من مئتين وسبعين حديثا. 
ج - يهتم كذلك بدراسة الأسانيد وبيان أحوال الرواة... 
وهذا العمل لا يتأنّى إلا للمتخصّص في علوم الحديث؛ وابن القطان يقوم 
نذية 1" اتعمل القعل إن مو فين أن عقله | حي سد و تفل علق :ملكاقه العلمية 
ولإبراز صنيعه هذا أذكر بعض الأمثلة المقتطفة من كتابه؛ وهي كما يلي: 
© ورد في كتايه: أنه قال: «قال اليرزار: نا يوسف بن موسى» نا علي بن 
عبيدء نا سفيان وهو الثوري. عن ابن طاوسء عن أبيه؛. عن ابن عباسء قال: 
قال رسول الله عله «احدروا عفدا يقال له: الحمام قالوا: يا رسول اللّه! ينقي 


الوسخ, قال: «فاستترواء. 


دراسة الكتاب 


قال: هذا صحيح. ولا يضره إرسال من أرسله. فإن انتشار الخبرء وتفرد 
الخافايي تفده الشوكط نيوو قاض متوساة ونا زف شيشا ب وززانهه قاف 
فلا نبالي بإرسال من أرسله». 

© وورد أيضاً: أنه قال في حديث جرهد برواية زرعة بن عبد الرحمن بن 
جرهد عن أبيةقال: ركان جرهد: م أصتعاب المة وأنه قال: جلس عندنا 
رسول الله يَلِْةْ وفخذي منكشفة:؛ فقال: «أما علمت أن الفخذ عورة. 


قال: ولهذا الحديث علتان: 


أحدهما: الجهل بحال زرعة وأبيه. فإنهما غير معروفي الحال ولا مشهوري 
الوواية. 

الثانية: الاضطراب المؤدى لسقوط الثقة يه. وذلك أنهم مختلفون فيه؛ 
فمنهم من يقول: زرعة بن عبد الرحمنء ومنهم من يقول: زرعة بن عبد الله 
ومنهم من يقول: زرعة بن مسلم, ثم منهم من يقول: عن أبيه؛ عن النبي 255. 
ومنهم من يقول: عن أبيه. عن جرهد. عن النبي يليد وكل هذا وهن فيه 
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إذا كان الذى يدور عليه الحديث ثقة؛ فنجعل حينئن اختلاف أصحابه عليه 
إلى رافع وواقف. ومرسل وواصلء غير ضارء بل ربّما كان سبب ذلك انتشار 
توق اللجديك وققرة زو اقم روان كان امن حون مرو ذلف غلة تسقفل الثقة 
بالحديث المروى بالإسناد المضطرب فيه». 

» وقال في حديث علي و#نء: «ومن ذلك حديث علي ونه قسمان: قال 
رسو الله علِِ: دلا تكشف فخذككء ولا تنظر إلى فخن حي ولا ميت» وهو 
حديث ذكره أبو داود من رواية ابن جريج: قال: أخبرت عن حبيب بن أبي 


بين ابن جريج وحبيب في قوله: أخبرت. وزعم ابن معين: أنه منقطع في موضع 


إحكام النّظر في أحكَام النَّظر بحَاسَّة البَصَر 


آخر؛ وهو ما بين حبيب وعاصم بن ضمرة: وأن حبيباً لم يسمعه من عاصم, 
وأن بينهما رجلاً ليس بثقة؛ وقال البزار ذلك أيضاًء وفسّر الرجل الذي بينهما 
بأنه: عمرو بن خالد. وهو متروك؛ فعلى هذا يكون إسناده مرويًاً ولا أدري مَنّ 
سَوَاه. وابن جريج لا يُعرف بالتسوية: وإنما يعرف بالتدليس»... 

* وقال أيضاً: «ولم يصع حديث علي و أن كان عند رسول الله يَل, 
فقال: «أي شيء خير للمرأة؟» فسكتواء فلما رجعت قلت لفاطمة: أيُّ شيء 
خير للنساء؟ قالت: أن لا يراهن الرجال. فذكرت ذلك للنبي يك فقال: «إنما 
فاطمة بضعة منيء؛ لأنه من رواية قيس بن الربيع» عن عبد الله بن عمر, 
عن علي بن زيد. عن سعيد بن المسيّب. عن علي وقنه. وعلي بن زيد هو: ابن 
جدعان؛ صدوق ولكن ضعيف, وقيس بن الربيع قد تقدم التنبيه على ما اعتراه 
من سوء الحفظ؛ كشريك وابن أبي ليلى». 

وهكذا يتتبّع الأحاديث الواردة في الموضوع. ويبين حال رجالها وصفاتهم 
المعتيرة؛ كما يتعرّض للتدليس والمدلسينء: وطرق الاعتبار والمتابعات: واختلاف 
الرواة في الأسانيد والمتون؛ والوصل والإرسال. والوقف والرفع؛ وغير ذلك. 
حتى إِنَّ هذا الجانب ليحتل جزءاً كبيراً من كتابه؛ ولا تكاد تجد باباً أو فصلاً 
أو مسألة فارغة من هذا الصنيع. 

وإطالته في هذا الجانب في بعض الأحيان: تكاد تطفى على الجانب 
الفقهيّ الذي هو الموضوع الأساسي للكتاب. وهذا مما يعسر معه تتبع المسائل 
الفقهية فيه من غير المتخصصين. إذ أحياناً يطرح المسألة الفقهية ويطرح 
رأي الفقهاء فيهاء ثم يستعرض. مستنداتهم» ويناقشها مناقشة طويلة تنسي 
القارئ نص المسألة التي طرحها في أول الموضوع: فيصعب عليه أن يربط 
يدها 5 كرهط أؤلا. ونين ها انتم اليل الخسرا: وهذا هو الذي جعل بعض من 
انتهى إليهم كتابه هذا أن يفكروا في اختصاره. 
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ومن الذين علمت أنهم اختصروا كتاب «إحكام النظر في أحكام النظر 
بحاسة البصرء لابن القطان: أبو العباس أحمد بن قاسم القبابء المتوفى 
سنة (5ل/الاه). ويوجد هذا المختصر في نسختين بالخزانة الملكية. تحت 
رقم (؟55/, 0700), وقد حَذَّفَ منه مختصرّه الأخبارٌ والحججٌ والمناقشات 
الحديثية الطويلة التي لا يستفيد منها إلا الخواصٌ من أهل العلم؛ وجرّد مسائله 
الفقهية ليسهل على القارئين الاستفادة منه.. أمّا الأصل فهو ذخيرة حديثية 
وفقهية مهمة يرجع إليها المتخصصون. 

؟" ‏ الجانبٌ الفقهي: 

إن الغرض الأساسي من تصنيف الكتاب هو بيان الأحكام المتعلقة بالنظر 
من أدلتها الشرعية: الكتاب؛ والسنّة: والإجماع: والقياس... ومن هذا الجانب 
كان الكتاب عظيم القدر لا مثيل له في بابه. 

ويمكن إبراز أهمية الكتاب من الناحية الفقهية من خلال النقط التالية: 

أ حُسْنُ التبويب» والدقة في العناوين:؛ وكثرة التفريعات والتفصيلات 
تحت الباب الواحد: 

فإذا أخذنا مثلاً الباب الثاني وهو أغزر أبواب الكتاب علماً وتوسّعاً - 
وهو «في بيان ما يجوز إبداؤه للناظر وما لا يجوز؛ نجده أولاً يمتاز بالدقة 
من حيث عنوانه؛ فإنه معبّر عن كل الفصول والمسائل والجزئيات المذكورة 
تحته؛ ثم يمتاز ثانياً: بكثرة الفصول والمسائل المنطوية تحته؛ إذ تبلغ عدد 
فصوله ثلاثة: فصل في الذكور؛ وفصل في الإناث؛ وفصل في الخنثى؛ وهذه 
هي أقسام الناس, وتحت هذه الفصول مسائل بلغ عددها في الفصل الأول مثلاً 
ثلاث عشرة مسألة؛ أوجز مضمنها فيما يلي: 

المسألة الأولى: فيما يجوز للمكلّف من الرجال إبداؤه؛ وهو ما فوق السرة 
ودون الركبة. 
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والثانية: فيما لا يجوز إبداؤه قطعاً إلا لزوجة أو أمة؛ وهو السوءتان. 

والثالشة: فيما يجب ستره إلا على زوجة أو أمة. هل يجب ستره أيضاً في 
حال الخلوة؟. 

والرابعة: في أقسام الآمور المطلوبة من العباد بالتكليف. 

والخامسة: في بيان أن ما يجوز إبداؤه للناس يختلف باختلاف حالهم 
ومكانتهم في المجتمع. 

والسادسة: في الخلاف الوارد فيما بين السرة والركبة من غير السوءتين؛ 
وهو الفخذ. هل هو عورة أم لا؟. 

والسابعة: في الخلاف الوارد في الركبة والسرة. هل من العورة أم لا؟. 

والثامنة: في الخادم الخصيء هل يجوز له أن ينظر إلى فخذ سيدته5. 

والتاسعة: في خادم الزوجة: هل يجوز لها أن تنظر إلى فخن زوجها أم لا؟. 

والعاشرة: فيما يجوز إبداؤه من الزوجين لبعضهما. 

والحادية عشرة: فيما يجوز لغير الملّكفين من الذكور إبداؤه. 

والثانية عشرة: فيما يمكن كشفه من الرجل المكلّف. 

والثالثة عشرة: فيما يجب أن ينهى عنه الغلمان. 

وقد أفاد وأجاد في هذه المسائلء وكان يعتمد في إجابته على ما يُستفاد 
من القرآن والسنّة وآراء الفقهاء المعتبرين في المذاهب. 

ب - كثيراً ما ينقل الآراء الفقهية عن علماء الأمصارء ويروي مذاهب 
الصحابة والتابعين فيهاء وما يشهد لها من الحجج والأدلة: ثم يقول رأيه 
فيها بما ترجح لديه من الآدلة: 


ولقلكين مكلا : مسألة: «هل يجوز للمؤمنة أ تيدى زينتها للكافرة5»: وهده 
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المسألة في الباب الثاني؛ وهو: في بيان ما يجوز إبداؤه للناظرء وما لا يجوز؛ 
قال بعدها: «هذا موضع نظر واختلاف بين العلماء مبنيٌّ على الاختلاف في 
معنى قوله كِيْلَ: لأَوْ ضسَآيِهِنَ 4 [النور: 51]». 

قال: «فروي عن عمر بن الخطاب ونه المنع من ذلك؛ وكتب إلى أبي 
عبيدة بن الجراح: بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمام مع نساء المؤمنين: 
طامقه مق القن وخل دوتةهاتة لأ يجوز أن قر الذمية غرية المملية قال 
فعند ذلك قام أبو عبيدة, فابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير 
عذرء لا تريد إلا أن تبيض وجهها؛ سوّد الله وجهها يوم تبيض الوجوم». 

ثم قال: «وارتضى أبو حامد الغزالي: التسوية بين المؤمنة والذمية والكافرة 
في جواز ظهور المرأة لهماء. 

وبعد هذه الآراء قال: «والأظهر عندي: المنع؛ لقوله تعالى: «ولا بيت 
رَسَهن 4 [ااسون: 1:1 وهذاآنوئ عظلق عن الابداء٠‏ لم فسن أحدا من أح 
استثني من ذلك [أمران]: 

أحدهما: الظاهرة من الزينة. 

والآخر: البعولة, وآباؤهن, والآباء. وأبناء البعولة. والإخوة: وأبناؤهم, 
وبنو الأخوات, ونساء المؤمنات المخاطبات بهذا النهي. وما ملكت أيمانهم, 
والتابعين غير أولي الإربة؛ والأطفال؛ فالنساء المستثنيات إن تبين فيهن أنهن 
عموم المؤمنات والكافرات: فالجوازء وإن لم يتبين فيهن ذلك. يعني النهي 
عن الإبداء لكل أحد مطلقاً كما كان؛ فنظرنا في قوله تعالى: «أَوٌ ضَآبِهنَ 4 
[النور: 1 فوجدناه يحتمل أن يكون المراد به: المسلمات. أي: نسائهن اللاتي 
على يتوق ويحدل أن يريد أعم من هذاء وهو النساء كلهن: وهو أبعدهاء 
واللفكظة كانه غنة 


فإن كان المراد الأول؛ فالقول بالمنع ظاهرء وإن كانت مجملة لا يتبين 
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المراد منها فكذلك على واحد من هذه الاحتمالات؛ هو الذي تشمل الآية به 
الكفارة بغير دليل لا يجوز. واللّه أعلم. 

ج - يقتصر على ذكر موضع الشاهد من الخبر: 

وهدا صنليع فقهي سلككه البخاري فى «الجامع الصحيح». فجاءت الأحاديث 
فيه مقطعة على الأبواب الفقهية:؛ ومثال ما اقتصر فيه ابن القطان على ذكر 
موضصع الشاهد: حديث جابر في العيدين؛ قال فيه: «ققامت امرأة من سطة 


25 شم 


الئاس سَفْعَاءِ الخدين, فقالت: لم يأ رسول اللّه5...» الحديث. 

والحديث طويل يشتمل على أمورء رواه مسلم بطوله؛ واقتطف منه المصنف 
محل الشاهد فقط. 

د استيعابه لجميع جوانب المسألة التي هو بصدد البحث عن حكمهاء 
ومقارنتها بغيرها حتَّى يتسنَى له الحكم الصحيح عليهاء من غير أن يقلد 
أحداً في ذلك: 

ففلة سألة اليو تلتعده روى فيا عن مالف الكراهة إذا كان حا 

و 
ولم تدع ضرورة إليه. 

0 ابن يد يعدمه: «وهذا الاين شتراط عندي لا معنى له د العيدٌ 
وإنما وقعت الرخصة في عيدها لمكان ضرورة طرفه وتصرفه وقوله, (فأن 
2 5 5 3503 3 503 3 3 
لم) تدع إليه ضرورة (فيبقى) علىالمتئع, وإلا فمن يجيز لا يحتاج إلى شرط 

ضرورة» فإن الضرورة إنما يعتبر تحققها لتبيح ( المحظور)». 

ثم قال: «وانظر كيف خرجت الفتوى من مالك يَوْزَرُهُ في الخصي الحر, 

والمخنث الحر, معريا وعدا بالمنع, وفي الخصي العيد والمخنث العيد له 
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قال بالإباحة؛ فإنه يشترط عدم النظر». 
وتمكزة نناة حكل أنه وخالك الها فنا ذهب التدمق اشتراط الحررة فبينا 
يكره إليه البدو من المخنثين: اعتماداً على مذهبه بأن العبد الأجنبي عن المرأة 
كالحر. حكمهما واحد في النظر إلى الأجنبية: لأن مطلبهما من المرأة واحد. 
هلاه تحيلة مق التقتطفات: متها من أعتل"الكنات لأظيان الناحية المقهية فيه 


رابعاً: المخطوط ومنهجية التُحتيق: 

-١‏ وصفٌ المخطوطة: 

تتكوّن المخطوطة التي جعلتّها الأصلّ في ضبط النص من ثمانٍ وسبعين 
ورقة من الحجم المتوسط. أي ما يعادل ع وسنّاً وخمسين صفحة:؛ وكل 
صفحة فيها سبعة وعشرون سطراًء يضم كل سطر منها ما يقرب من ثلاث 
مشيوة كلفة تعكرية بحل شرف سعشاده يروو القلمين في يعض المواكم: 
وقد لاقيت في قراءتها مشقّة كبيرة؛ يميل الناسخ فيها إلى مزج كثير من 
الكتساك» وأ قلت كلمناقها عين غعيمة : فاكتلا. كق رفاضت كصناؤه هكد 
«كيلس قصاه. ويكتب: «كان أو ذا محرم» هكذا «كان وذا محرم»». ويكتب: 
«الان» هكذا: «للان». وكذلك لا يهمزء بالإضافة إلى ما وقع فيه الناسخ من 
أخطاء إملائية كثيرة نبّهِتٌ عليهاء مع سقوط كثير من الكلمات أثبتٌ بعضها 
من المختصر والأصول التي نقل عنها ابن القطان. 

وأصل المخطوطة يوجد بمكتبة الأسكوريال بإسبانياء وقد حصلت على مصورتها: 
وقد كتب الناسخ على ظهر ورقتها الأولى كلمة تعريف بالكتاب والمؤلفء فقال: 

كتاب «النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء مما عني بجمعه: الشيخ 
الإمام الفقيه المحدّث الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن 
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يحيى بن إبراهيم بن عيسى بن إبراهيم؛ عرف بابن القطان الفاسي رضي الله 
عنه وعلى سائر المسلمين آمين. 

وفي ذيل الورفة: 

«في نوبة أفقر الناس أبي بكر بن أبي يوسف بن قرقماش الشهير بالحمزل». 

وقد حاولت التعرّف على الناسخ فلم أعثر على اسمه المضبوط لعدم وضوحه 
على مصورة المخطوطة, والمخطوطة لا تحمل تاريخا في بدايتها ولا في نهايتها. 

وفي الصفحة المقابلة للآولى: كتب عليها بلغة لاتينية؛ ختم المكتوب برقم 
(994)ن وقد 'يذلث الجهن اللنسدول عل نسفة أخرى تلأصيل» كما وعدت لها أكراء 

أما النسخة الثانية التي اعتمدث عليها في المقابلة وتصحيح النص الفقهي هي: 
رمختصر أحكام النظر» سن العباس أحمد بن قاسم الجذامي القياب» وقد اختصره 
من الأصل: «النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء لابن القطان: توجد منه نسختان 
بالخزانة الملكية: الأولى تحت رقم: (779): والثانية تحت رقم: .)07١05(‏ 

كما اعتمدتٌ في تصحيح الأخبار والأدلة التي ذكرها ابن القطان في كتابه, 
وأقوال العلماء على الأصول التي يروي عنها المصدفء أو بعض المستخرجات: 
وبعض الكتب الفقهية: منها: صحيح مسلم. وسنئن أبي داود والترمذدي والنسائي, 
والكامل لابن عدي وعلل الترمذي؛. وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي؛ والبيان 
والتحصيل والمقدمات لابن رشد.ء والأم للشافعي. والمجموع للنووي, حيث 
يتعرضص فيه مؤلفه إلى أصول المذهب الشافمىء وغيرها من كتب الفقه على 
المذاهب الأربعة. بالإضافة إلى كتب التفسير والسير والمغازيء. حيث أَسْعَمْتَنَي 
جميعها على إتمام ما كنت أجده من النقص في المخطوطة الأصل. 

والمخطوطة كما عرفنا هي عبارة عن أحكام تتعلق بالنظر بأدلتها من 
القفاب:والستة :وأفوال العلماء: 
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دراسة الكتاب 


١؟‏ - منهجيتي في التحقيق: 

ارتكز عملي في تحقيق الكتاب على قراءته وتتبّعه؛ ومقابلة أصله بالمختصر, 
وبالكتب التي اعتمد عليها المصدف. 

وألخص عملي في تحقيق الكتاب في النقط التالية: 

أضبط التعن الفمهن :ابوه اللخد نيم المعصتسر لأن المحتحس برذ 
النصوصص الفقهية من الأصل من غير تغييرء إلا في بعضن الحالات النادرة, 
يلخضن 'النحن إذا كان :طويلة: 

ب ضبط الأسانيد: وذلك بتحرير أسماء الرجال؛ وتصحيح ما وقع فيها من 
أخطاء أو خفاء أو التباس مما يؤدي إلى تغيير الأسماء. وهذا العمل دفعني إلى 
ترجمة بعضهم, بالإضافة إلى ترجمة من تدور علّة الحديث عليه وبيان ما قيل 
فيه من جرح وتعديلء لأنَّ صحة الحديث 5 على سلامة رواتها من الجرح. 

ج - ضبط المتون: وذلك بمقابلتها مع المصدر الذي نقل منه ابن القطان. 
وأحياناً أبيّن بعض ما تضمنته من المعاني؛ أو أكتفي بشرح بعض عباراتها 
الغامضة. 

د ما وقع مطموسا او غير مقروء أو محرفا: أضعه بين قوسين وأنبّه 
عليه في التعليق» وما كان ساقطاً منه أثبته مع وضعه بين معقوفتين إن وجدكه 
في الأصول المعتمدة؛ وما وقع من بياض أضعه بين معقوفتين: وأشير إلى ما 
يُحتمل أن يكون من الكلمات فيه. 

ه ‏ خرجث الأحاديث المذكورة في الكتاب: واعتمدثٌ في تخريجها على الكتب 
الستة. مع الموطأء ومسند الإمام أحمد بن حنبل؛ وسنن البيهقيء والمستدرك 
للحاكم؛ وصحيح ابن حبان: ومصنف عبد الرزاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة؛ وسنن 
البيهقي. والكامل لابن عدي, وتاريخ بغداد للخطيب البغداديء ولسان الميزان لابن 
حجر. وغيرهاء كما اعتمدت على بعضن المستخرجات: ككشف الأستار. ومجمع 


إحكام النَّظر في أحكّام النّظر بحَاسّة البَصَر 


الزوائد للهيثميء والترغيب والترهيب للحافظ المنذري؛ ورياضض الصالحين للؤإمام 
النووي: ونيل الأوطار للشوكاني؛ وغيرها من كتب الحديث والتفسير التي تستلزم ذلك. 

و ذكرثٌ أسماء السور وأرقام الآيات التي وردت في الكتاب. 

ز- اعتمدت في التعريف يبعض الرواة على كتب الرجال: منها: «الكامل» 
لابن عدي و«المجروحين» للإمام محمد بن حيان: و«الكاشف» و«المغني» 

ح ‏ رقّمتُ مسائل الكتاب والأحاديث الواردة فيه على طريقة المحدثين: 
وقد و من وراء ذلك ضبط عدد مسائله والأحاديث الواردة فيه 
وأغفلتٌ: المكرر منهاء أو ما أورده المصنف بمعناه؛ أو ما أكتفي بالإشارة إليه, 
أق :ها ذكن ستدة من: غير عننة. 

ط ‏ أضفتٌ بعضض الشروح والبيانات اللغوية والفقهية: التي رأيتها 
أساسية وضرورية. 

ي - وضعتٌ لكل فصل أرقامه الخاصة بتعليقاته: تنتهي بانتهائه؛ وما كان 
من الإضافات فى التعليق. رمزت له بعلامة: «تة». 

ك - ضبطتٌ المشكل من العبارات» ووضعت الفواصل بين الجمل: مما 
يعين القارئّ على سرعة القراءة والفهم. 

ولم أدّخر جهداً في تقديم هذا النص النادر النفيس؛ الذي طالما تشْوَفْتَ 
إليه أنظار العلماء. في حالة تيسر الانتفاع به وتحقق الغرض المقصود الذي 
هدف إليه مؤلفهء وكيا من الله تعالى التوفيق؛ فإن 0 فى ذلك فمن 
فضل الله عليٌّ؛ وإن جانبتٌ الصواب في بعض المواطن؛ فالإنسان مجبول على 
التفتصن" و الضعف : التسياف ونا عل على قوارلك للق اتن الل 
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وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


قال الفقيه أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن 
إبراهيم بن يحيى يَرزَنْهُ عرف بابن القطان: 
نحمد الله على نعمه. ونصلَّي على محمد نبيّه تلك ونبيّن إن شاء الله 
بهذا القول؛ جواب ما سئلت عنه من أحكام النظر بحاسة البصرء مخلصاً!" 
في ثمانية أبواب: 
- الباب الأول: في مشروعية غض البصر. 
- الباب الثاني: في بيان ما يجوز إبداؤه للنّاظرء وما لا يجوز. 
- الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال. 
الباب الرابع: في نظر النساء إلى النساء. 
- الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء. 
د البان الشادمنة .فى تطر الماع التو الوحان: 
الباب السابع: في الضرورات المبيحة. إلى ما لا يجوز النظر إليه بغير 
ضرورة. 
- الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال وأفعالء: عند رؤية بعض 
(المرئيات)!". 


)١(‏ أي: مبينا ومشروحا. 
6 في الأصل: «المرسمات». والصواب ما أثيته. 


إحكام النّْظر في أحكام النُظر بحَاسّة البَصَر 


وجعلت ما أذكره في كل باب؛ مما بعد (الباب)7' الأول: في مسائل؛ وهي 
منقسمة على ثلاثة أقسام: قسم الفتوى فيه مقطوع بهاء وقسم الفتوى فيه 
مظنونة. وقسم الفتوى فيه متردد فيها. كتبناه (وبيناه)''! على الاحتمال فيه. 
ليرى الناظر رأيه. ولعل نعثر على مزيد. 


وما نذكره في الباب الثامن, وهو في تراجم, بحسب الموجود ملك وتمر 
فيه مسائل لها عند أهل النظر في الأصل موقعٌ عظيمٌ؛ نكتفي فيها بأيسر قول, 
اتكالا على المسطور فيها في مواضعها. 


وَإنّْما الاعتناء بها هو من أحكام النظرء ونلتزم فيه من الخبر الحديثي: 
ذكر الأحاديث الصحاح بغير إسناد؛ [ما](" روي فيه عند المحدثين نظر, 
أذكره بإسناد.ء وأنبّه على ما ينبغي التنبيه عليه من أمرهء وإنما أفعل ذلك 
(إذا كان داخلاً)” في البابء أمّا إذا لم يكن من الباب: فقد أكتفي بالإشارة 
اليه. 


2. 


وما كان من الحديث في البناك ستموف] : افسو على ذكن الوك ١‏ 


ا 206 ا 5 ا ا ( 
ويئبغفي لك أن تغضي 7" عن الزلل والتقصيرء اللذين لا يد (منهما)” 


)١(‏ في الأصل: «الأبواب». والصواب ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «وسهاه». والصواب ما أثبته. 

(؟) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(4) في الأصل: «إذا لم يكن دخيلاً». ولعل الصواب ما أثبته. بدليل ما بعده؛ وهو قوله: «أما 
إذا لم يكن من الباب». 

(5) في الأصل: «المبنى». والصواب ما أثبته. 

(1) من أغضى يفضيء قال الفرزدق: 
يُغضي حياءً ويُغضى من مهابّته فما يُكلُمُ إلا حينٌ يبِتَسمُ 

(1) في الأصل: «منهاء. والصواب: «منهماء كما أثبت. 


مقدمة المؤلف 


للبشر. وتنظر”'' إلى ما تيسّر بفضل الله من اجتماع سرّه العزيز الوجودء (ولا 
أشناتالسعادة الأنديفة .وأن يفل آنوانه القسانيية أنوانا تتجحة مالعل لدان 
الحياة الدائمة؛ والنعيم الباقي بمنّه لا رب غيره؛ وهو ولي التوفيق وعليه التوكل. 


3 


2 
6 


3 
ل 


ع 


)0( في الأصل: «وتنظر منها». ولعل الصواب حذف: «متهالء. 
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حاسّة البصر إحدى أبواب القلب. وأعمر الطرق إليه؛ وعملها أكثر أعمال 
العزارية وقيعا وقزارا هنا هد التدسين: 

وقد تقرّر الشروع بطلب النظر بها في مواطن كثيرة:؛ اما على جهة الوجوب, 
وإما على جهة الندب؛ وليس ذلك من غرضنا الآن0©. 

وتقرر الشرع أيضاً بالنّهي عن النظر بهاء وإيجاب غضّها أو الندب إليه 
في مواطن كثيرة: وإباحته والعفو عنه في مواطن كثيرة؛ نبين منها - إن شاء 
الله تعالى ‏ بعد الفراغ من هذا الباب والذي بعده الممكنء إذ مقصود هذا 
الباب إنما هو بيان حكم غض البصر على الجملة لا بالقياس إلى منظور إليه 
تون 

والباب الذي بعده أيضاً. مقصوده بيان ما يجوز للمكلف (رجلاً) 7" كان: 
أو امرأة: إبداؤه للناظرين: (والتلفت)!! به إليها. 


(*) (قال أبو محمود: أمّا وجوب النظر بحاسة البصرء كنظر الشهود إلى ما يجب النظر 
إليه لإثبات الحقوق وإسقاطها في الدعاوى والخصومات. 
وان الاستتضياتة: : فكالنظر إلى الكعبة؛ والمصحفء ومخلوقات اللّه للق رفي ون صلقت 
وأما التحريم: فكالنظر إلى العورات. 
وأما الكراهة: فكنظر الإنسان إلى سوءته. 
وأما الإباحة: فكالنظر إلى كل ما خرج عمًّا تقدم من الأحكام الأربعة: كالنظر إلى 
الزوجة أو الأشجار والأزهار والمخلوقات بقصد متعة النفس...). 

)١(‏ في الأصل: «رجل» والصواب ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «والتلسف». والصواب ما أثبته. 


إحكام التُّظر في أحكام النّظر بحَاسَّة البَصَر 


والأصل في هذا الباب قوله حايا 0 ِلمُؤْمِنِيت يَحْضُوأ من أبصدرهة 
وَكَمَطوا مُوْسَهُرٌ دَلِكَ نك لم إن أله حيرا يما تون 4# وثْل لَلؤْتتِ يَنَضْضْنَ ون 
أبَصَلرِهِن ويحْْظنَ فوجَهُنَ 4 [النور: <١‏ - 01]. 

معنى هذه الآية: يا محمد! قل لمن آمن بما جتّتَ به في غض البصرء بأن 
(تقول)”” لهم يغضواء فيجزم يغضوا على أنه جواب. أو انْهَهُمَ عن النظر؛ إن 

وعلى الوجهينء الجواب هو يفضوا (وهو)(** خبرٌ من الله سبحانه؛ ولكنه 
بمعنى الأمرء 1 يكونوا مأمورين بالفضء وكذلك نجد من لا يفضء وقد قيل 
له. أو نهي. والخبر المحض لا يدخل الحلف فيه إن كان من صادق. 

فإن قيل: وأين الأمر بالغض على هذا5 وإنما 2 بأن يأمر . على ما 
قلت- أو بأن ينهى عن النظر. 

قيل: قد قلنا: إن إخباره عنهم بأنهم يفضون هو بمثابة قوله تعالى: 

رحِعَنَ أَوْلَدَهَنَ 4 [البقرة: 5؟] وأشباهه. أي: يقن ممست اميق 

ولا ريب في أن (الغرض)!'! من هذه الآية مشروع زَّاكء بل هو أزكى لهم. 
وقويت الأخبان منه قال عتن تممه عمث هذا" بأنه حبين يمنا يُضنع: مطلع 
على ما يُفعل؛ نازلة منزلة الوعيد, كأنه قال: غضوا أبصاركم فإنه لا تخفى 
(عليّ)! أسراركم. 


ع يلاد 


وقوله: # يخضوأ * معثاه: ينقصوا من نظرهم؛ يقال: لشن يكيو سن 
ملرّقه لذكن: عنك: 


69 في الأصل: «بياب تقل لهم», والصواب ما أثبته. 
629 في الأصل: «وهم». والصواب ما أثيته. 

60 في الأصل: «الغلط». والصواب: «الغرض». 

6 في الأصل: «عليه». والصواب: «عليّ». 


الباب الأول: في مشروعيّة غضٌ البصر 


فقن الطرق اتلك هن تيراب 
معثاه: انقض مخ نظرك سواء كان الطرف: العيخ: أو الصوت. 


ات 5 00 0000 4 
ويقال ايضا: عض صوته. ومعناه: دمص من جهارته, قال تعالى: #واغضض 


ع بد وكا 
من صويّك # [لقمان: ١5‏ ]. 


كان يفعل ذلك ليكون أبعد من (الأشر)! والمرح عند الفرح. 


ومئنه الأ ار لما مات عبد الرحمن بن عوف وين وقال عمرو بن 


العاص 5ه: هنيئاً لك؛ خرجت من الدنيا ببطنتك لم يتفضغض منها شيء؛ 


اي: لم ينتقص. قال الأحومن ا" : 


سأطلبٌ بالشّام الوليدَ فإِنّه هو البحرٌ ذو التيّار لا يتقُضْفَضش 


أ ل هن 


)١(‏ البيت لجرير وهو بكامله: 
فغضٌ الطَّرْفٌ إِنَكَ من تُمَيْر قلا كعباً بلفتٌ ولا كلابا 

(0) أورد الأثر ابن منظور في لسان العرب بلفظه: انظره في مادة: «غضض»: 187/5. ولم 
أقف عليه عند غيره. 

(؟) الأشر: المرح والتجبرء وقيل: أشر: بطر. والأشر: البطر: قال الشاعر: 
أشرتم بلبس الخز لما لبستم ومن قبل ما تدرون من فتح القرى 
وقيل: إنه المعتدي إلى منزلة لا يستحقهاء والمعنى واحد. 

(4) ذكر هذا الأثر بلفظه ابن منظور في لسان العرب؛ انظر: 198/9 ولم أقف عليه عند غيره. 

(4) الأحوص: محمد الأنصاري المدنيء كان من شعراء اللهو والفجورء صُرب وسّجِن وأهين 
أيام سليمان بن عبد الملك: وتفاضى عن زلاته الوليد بن عبد الملك: فأكرمه وأعز 
مكانه. وأنزله عنده: ولكن فسق الأحوصص جعله يقصيه؛ وكان يهجو أشراف الأنصار 
وقريثس ويتغرّل بنساكهم.. اشتهر بتفننه في ضروب الشعر كلهاء له الفخر الرائع؛ 
والمدح البديعء والهجاء المقذع. ولم يكن يتكلّف بل كان يرسل نفسه على سجيتها. من 
تاريخ الأدب العربي: .037/١‏ 


إحكام النْظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


ضرب البطنة مثلاً لوفور أجره الذي استوجبه بهجرته وجهاده مع النبيٌ طَلِِ, 
وأنه لم يتلبس بما ينتقص به أجره'"''؛ وكان موته قبل قتل عثمان زللك. 

؟ - وفي الأثر: «لو غضٌ الناس من الثلث إلى الريع!. 

معان لو لصا 

(وفلان) يغض من فلان:ء معناه: ينقص منه. 


و«من» في قوله: ل مِنْ أَبَصَدرهم #شل: إنها (الايتداء )0 الغاية؛ لأنّ البيضز 
باب (للقلب)”* ابتداء يذكره. 


وقيل: لتبيين الجنسء كأنه لما قال: غضء أي: أنقصص.. احتمل أن يريد 
من بصركء أو من كلامك بلسانك: أو من صوتك فأتى ب«من» تبيينا للجنس. 

وقيل: هى زائدة. ذهب إلى ذلك الأخفشء وأباه سيبويه. 

وقيل: إنها للتبعيض؛ وهو الذي ذهب إليه الأكثر من المفسرين. 

ووجهه: أن من النظر ما لا يدخل تحت التكليفء كالواقع فجأة من غير 
قصدء ومنه ما عفي عنه وأبيح» كالنظر إلى ذوات المحارم والرجال: على 


ما سيأتي ورا يصلح بذلك دخول «من» للتبعيض بخلاف حفظ الفرج, 
فإنه لا يتعرض إلا على أعم ما يمكنء سواء كان معناه الإعفافء أو الحفظ 


١98/94 ذكر هذا المعنى الأزهريء ونقله ابن منظور في لسان العربء مادة «غضض»:‎ )١( 
5؛ وأخرج الحاكم في المستدرك مثله؛. من رواية سعد بن إبراهيمء, عن أبيه.‎ 

(؟) هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ: «الوصية في الثلث لا يُتعدى»: 757/4 
كن رع الززهافو» و اخرية الستارى قو » نا" الوضية بالظا قم كفطل وتو عم 
الناسى إلى الربع» الفتح: 514/0؛ وأخرجه النسائي بلفظه في باب الوصية بالثلث: 
كر ؟. 

(؟) في الأصل: «للابتداء». والصواب: «لابتداء». 

(:) في الأصل «وفلياه». والصواب ما أثبته. 


الباب الأول: في مشروعيّة غضٌّ البصر 


من الانكشاف أو مجموعهماء لذلك لم تدخل «من» في قوله: «وحنظوأ 
عو روك 


فروجهم * [النور: .]١‏ 

وأضل هذا الباب من السنة: 

 *‏ حديث أبي هريرة: أن النبيٌّ كَكِْةِ قال: دإن الله كتبّ على ابن آدم حظه 
من الزنى؛ أدرك ذلك لا محالة؛ فزنى العينين النظرء وزنى اللسان النُطق, 
والنفس تتمنَّى وتشتهيء والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه!'". ذكره مسلم. 

؛ - وروى ابن مسعود. عن النبيٌ يك قال: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان,» 
والرّجلان تزنيان» والفرج يزنيء/". ذكره البزار من رواية مسروق عنه؛ وهو 
صحيح. 

ه- وذكر البزار أيضاً: من حديث أبي موسىء عن النبي َل قال: «كل 
عين زانية»!". ورواة إسناده مشهورون. 


ومعناه كمعنى حديث أبى هريرة فى قوله: دأدرك ذلك لا محالف. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدر: 500/1١7‏ -5١٠؛‏ وأخرجه البخاري في كتاب القدر 
أيضاً: 0507/١١‏ - 50”5: وكذا في كتاب الاستئذان: ١١/51؛‏ وأخرجه أبو داود في كتاب 
النكاح: 7١/5‏ - 77 ( المختصر)؛ وأخرجه الإمام أحمد: 777/5 ١45؛‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه. ذكر وصف زنى العينين واللسان 0 ابن آدم: 55/7؟. 

(؟) ذكره الهيثمي في كشف الأستار. عن زوائد البزارء في باب زنى الجوارح؛ بلفظه؛ وقال: 
قال البزار: «لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا همام»: ؟/7١1:‏ وقال الهيثمي في (الزوائد: 
71 وبرواه أحمدء وأبو يملق وكاد: «واليدان تزنيان» والبزار والطبراني: وإسنادهما 
جيد»؛ وكذا قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب؛: وصحح إسناده؛ انظر: ؟'/" منه. 

(؟) ذكر الهيثمي هذا الحديث بلفظه في: باب زنى الجوارح: ؟1/7١5؛:‏ ونقل عن البزار قوله: 
«لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو موسى وثابت: مشهور روى عنه: يحيى بن سعيد. 
ومروان بن معاوية؛ وابن أبي عدي وغيرهم. وعُنّيم روى عنه: الجريري؛ وعاصم الأحول. 
وثابت بن عمارة ويزيد الرقاشي». 
وعزاه الهيثمي في الزوائد: ١01/7‏ إلى الطبراني أيضاً: وقال: ورجالهما ثقات. 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسَّة البَصّر 


5 - وحديث ابن مسعود أيضاًء عن النبيٌ يلِِ قال: «يا معشر الشباب! من 
استطاع منكم الباءة'" فليتزوج؛ فإنه أغضُ للبصرء وأحصن للفريج». ذكره 
مسلم'" وله 

١‏ - وحديث أبي سعيد الخدري: أنَّ رسول الله بَكَهٌ قال: «إياكم والجلوسٌس 
بالطرقات» قالوا: يا رسول اللّها وما لنا بد من مجالسناء نتحدّث فيهاء قال: 
دإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقّه قالوا: وما حدٌّه؟ قال وض 
البصرء وكفٌ الأذى؛ وردٌ السلام؛ والأمرٌ بالمعروف والنهيُ عن المنكر ("). 
كر سطع أنضا. 

6 - وحديث عمر: أنَّ رسول الله يِه قال: «إياكم والجلوسى في 
الصّعُدات!'»: فإن كنتم لا بد (فاعلين)'” فأعطوا الطريق حقّه قيل: وما 


6 الباءة: المراد بها النكاح. وعلى معناه اللغوي: الجماع: قال الخطابي في (معالم السنن: 
؟/؟) مختصر سنن أبي داود: (الباءة): كناية عن النكاح: وأصل الباءة: الموضع الذي 
يأوي إليه الإنسان: ومنه اشتق مباءة الغنم. 

00 اخرعه ميات ون كاه ادها نار هناد وس ع مس روسن ل سطع ديه 
بالصوم؛ فإنه له وجاءء (مسلم بشرح النووي)؛ وأخرجه البخاري في كتاب النكاح: 
68“ (الفتح)؛ وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح: 7/؟ (المختصر)؛ وأخرجه 
النسائي في باب الحث على التكاح: 01//1. 

(؟) ذكره مسلم في باب حق الجلوس على الطريق رد السلام: 4١/157؛‏ وكذا في باب 
النهي عن الجلوس في الطرقات. وإعطاء الطريق حقه: :٠١7/١4‏ من شرح النوويء قال 
النووي: هذا الحديث كثير الفوائد. وهو من الأحاديث الجامعة؛ وأحكامه ظاهرة:؛ وينبغي 
أن يتجنب الجلوس في الطرقات لهذا الحديث. اه. .)1١7/1١4(‏ 
وأخرج الحديث أيضاً البخاري في كتاب الاستئذان: 8/١١‏ (من الفتح)؛ وأبو داود: 
/ا//4١‏ (مختصر). 

(4) الصعدات: جمع صَعّدء وصعيد؛ كطريق وطرق وطرقات: وقيل: جمع صُمَدَةء كظلمة؛ وهي 
فناء باب الدارء وممر الناس. 

(5) في الأصل: «فاعمين»؛ والصواب: «فاعلين». 


الباب الأول: في مشروعيّة غضٌ اليصر 


كَ 35 0 2 ع 34 
حقه؟ قال: «رغضص البصرء ورد السلام» أحسبهة قال: «واإرشاد الضال:!'. 
ذكره اليزار. 


1 فأما حديث مالك بن التيهان في هذاء فغير صحيح: قال فيه: «اجتمعت 


منا جماعة عند النبى كلد فقلنا: يا رسول الله ! إنا أهل سافلة [وأهل] © 
عالية: نجلس هذه المجالسء فما تأمرنا؟ قال: «أعطوا المجالس حقّهاء قلنا: 
وما حقها؟ قال: حضوا أبصارّكم,؛ وردُوا السَّلامَ وأرشدوا الأعمى» وأمروا 


بالمعروف», وانهوا عن المنكر». ذكره ابن أبي شيية : 


وفي إسثاده 000 بن عبيدة وهو ضعيف عندهم. 
وكذلك: 


٠‏ - حديث ابن عباسء عن النبيٌ يَكِةِ قال: «لا تجلسوا في المجالسء فإن 


ذكره الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار بلفظه؛ في باب الجلوس على الطريق؛ 
وكذا في مجمع الزوائد. في باب الجلوس على الصعيد وإعطاء الطريق حقه: 57/4. 
وفيه: قال البزار: لا نعلم أسنده إلا جرير. ولا عنه إلا ابن المبارك؛ ورواه حماد بن زيد 
عن إسحاق بن سويد مرسلاً: انظر: كشف الأستار: ؟/55؛؛ قال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن سنان الهروي وهو ثقة (مجمع الزوائد: //57). 


فم 


ف 


ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه: 0/0؟5. وفيه: «يا رسول اللَّها إِنا أهل سافلة وأهل 
عالية» بزيادة «وأهل». وليس فيه: «قلنا: وما حقهاة5» كما ذكر المصنف. 

موسى بن عبيدة بن نشيط: أبو عبد العزيز الرَّبَذيء مدني» قال فيه يحيى بن 
معين: ليمس بشيءء وقال فيه أحمد: منكر الحديث؛ وقال النسائي: موسى بن عبيدة 
أبو عيد العزيز الربذي ضعيف,. كما ضعّفه ابن المديني وأبو زرعة. وونّقه وكيع؛ وقال 
الساجي: كان رجلا صالحاً (ت ؟16 أو 167ه). الكامل: 8/1؟7؟؛ تهذيب التهذيب: 
معجم البلدان: ؟/55؛ الضعفاء والمتروكين. ص :55؛ المجروحين: 5”1/7؛ 
الجرح والتعديل: ؟/١19؛‏ الكاشف: 74/7١؛‏ المغني: 180/7؛ لسان الميزان: //5١5؛‏ 
التقريب: 587/5. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


كنتم لا بد فاعلين؛ فردُوا السلام, وغضوا الأبصار؛ واهدوا السّبيلء وأعينوا 
على الحمولة!"'. 

هو أيضاً ضعيف. في إسناده: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى"؛ 
وهو أحد (مَن ساء)(" حفظه بعد أن ولي القضاء. وفيه داودا') بن علي بن 
عبد الله بن عباسء وهو ضعيف في الحديث. 

(ذكر)!' حديئه هذا البزاق. 


)١(‏ الحمولة: بالضم: الأحمال: وبالفتح: ما يحتمل عليه الناس من الدواب. 
والحديث ذكره الهيثمي في كشف الأستار بلفظه؛ في باب الجلومس على الطريق؛ وفيه: قال 
البزار: لا نعلم لابن عباس غير هذا الطريق: وروي غيره بألفاظ؛ ولا نعلم في حديث: «وأعينوا 
على الحمولة: إلا في هذاء وداود ليس بالقوي في الحديث؛ ولا يتوهم عليه إلا الصدقء وإنما 
يكتب من حديثه ما لم يرده غيرهء وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن مردويه: 40/0 
:.4١‏ عند قوله تعالى: لكل لِلْمؤْمني يَعْضُوا مِنْ أتصدرهة * وقال الهيثمي: رواه البزار. وفيه 
محمد بن أبي ليلى وهو ثقة؛ سين الحفظء وبقية رجاله وثقواء (الزوائد: 12/4). 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقبه أبو عبد الرحمن:ء قاضي الكوفة: قال فيه 
أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى ضعيف الحديث. مضطرب الحديث؛ وقال فيه يحيى 
القطان: سيئ الحفظ جدًاء ضعيف الحديثء وقال فيه السعدي: واهي الحديث؛ سيّنُ 
الحفظء وقال البخاري: تكلم فيه شعبة؛ وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث؛ وقال 
ابن معين: ليس بذلك. انظر: الكامل: 7/١91١1؛‏ المجروحين: ”/؟4!؛ الجرح والتعديل: 
0/ر؟؟؟؛؛ الكاشف: 7/١5؛‏ المغني: 7/7١1؛‏ الميزان: ؟/115؛ تهذيب التهذيب: 1/9١5؛‏ 
الضعفاء والمتروكين. ص ؛١؟؛‏ خلاصة تهذيب تهذيب الكمال: ص 5618. 

(؟) في الأصل: «منشأ». والصواب: «من سا. 

(؛) داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي: أبو سليمان الشاميء كان واليا 
على المدينة؛ ذكره ابن حبان في الثقات؛ وسئل يحيى بن معين عنه. فقال: شيخ هاشميء أرجو 
أنه ئيس يكذب إنما يحدث بحديث واحد. انظر: تهذيب التهذيب: 19/7؛ الكامل: ؟/500. 
(فتال أب و محفوة تدده الله تجميق: الضف كداود :بن على تشره عته: لأقنيما وقد 
قَوّى أمره ابن عديء وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال البزار عقب حديثه هذا: ولا 
يتوهم عليه إلا الصدقء وإنما يكتب من حديثه ما لم يروه غيره. وقد أصاب الحافظ 
أبن حجر إذ جعله في «تقريب التهذيب» مقبولاً. بل 21 ذلكء واللّه أعلم). 

(0) ضفي الأصل: «ذكره». والصواب: «ذكر» كما أثبته. 


الباب الأول: في مشروعيّة غضّ البصر 


فإن فل نري هن السوينة فه الأمن نتسن المصتو للا فيفك ومن ما 
يكون هذا دليلاً على خلاف ما ارتضيتث؛ من كون «من, للتبعيض في قوله: 
ليَحْضُوأ ين أبتصدرهة 4 إذ لا يكون في هذا الحديث أراد غضوا من أبصاركم 
وأتى به دون «من». اعتماداً على بيان الآية» فإن هذا إن تومَّمه متومّم باطل, 
لأنه عكس المرتبة؛ فإن كلام النبي عَلِل هو الذي يجيء مدنا لكلام الله فعاتن؛ 
أما كلام الله تعالى: فلا يحتمل أن يجيء مبيّناً لكلام النبيٌّ يل بحيث يُجمل 
القع كك مهدا على ينان الشران لمجم علامة: 

وإذا وجب أن يكون كلام النبيٌّ يِه في هذا الحديث غير معتمد على بيان 
الآية؛ وجب أن يكون (مقتضاها)!''. فتكون «من» المذكورة في الآية زائدة, 
بدليل إسقاط النبيٌ كَكِةِ إياها في مخاطبة ا 

فالجواب عن هذا أن نقول: بل هي غير زائدة: بل مبعّضة كما قلناه. 

فأما الحديث (فإنه)!') مخاطبة لمواجهين قد علم من أحوالهم ‏ واللّه أعلم 
ما لم ينقل إليناء مما لم يصمّ معه إيجاد «من». وذلك مثل أن يكون الجلاس في 
. غالب الأحوال لا تصدر منهم نظرة الفجأة: فإن المفاجأة أكثر ما تكون من المارٌ 
الآخذ في شأنه لا من الممرور به (الممعن)7 المثبت بصره في المارّة بطريق. 

وكذلك أيكينا قد له يحوت العمروونيه: أن المرأة الفبارة يم ذاكرحه! 
أو ذات معدم إلا بعد تثبت لسترها؛ فهو إذا قيل: التبين والتحقيق مأمور 
[به]!' بفضل البصر مطقاً. (فالجواب)0: أن يقال للجلأس على الطريق: 


)١(‏ كذا في الأصلء. ولعل فيه تصحيف أو إسقاط كلمة؛ يحتمل أن يكون: «مقتضاها التوكيد». 
)١(‏ في الأصل: «فإنها»» والصواب ما أثبت. 

(؟) رسمت في الأصل هكذا: «المنعن». ولعلها: «الممعن». 

(؛) ساقطة من الأصلء والظاهر إثباتها. 

(4) في الأصل: «فالجوا». ولعل الصواب ما أثبته. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


غضُوا أبصاركم, ولا يقال لهم: غضُوا من أبصاركم. لأنَّ (النظر) 7" إلى ذات 
المحارم؛ أو الرحم. في غالب الأحوال: نظر المفاجأة: وإلى ذات الرحم أو 
المحرم غير متأت في غالب الأحوالء أو غير كثير الوقوع. 

وكيف ما كان معنى الآية ومعنى الخبر؛ فلم نعدم منهما ما قُصِد بيانّه في 
هذا الياب من مشروعية زح 0 اليبصر؛ 00 أو كَدنا: 

وغوه ذلق نضا 

اد تحوية حودز بن يد الله أنه شال سول الله وله مخ نظو لم10 
قال: فأمرني أن أصرف بصريا'". ذكره مسلم. 

١‏ - فأمًا حديث علي في هذا فلا يصع. رواه بريدة قال: قال رسول الله َلِِ: 


«لا تتبع النُّظرة النُظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك (الآخرة)»/”. ذكره أبو 
داود. 


)١(‏ في الأصل: «والنظر»؛ ولعل الواو زائدة 

6 في الأصل: «عضه».؛ والصواب: «غض». 

(؟) يقال: الفجأة؛ بفتح الفاء واسكان الجيم والقصرء والفجاءة؛ بضم الفاء وفتح الجيم 
والمد: البغتة. 

(:) أخرجه مسلم في الآداب. باب نظر الفجأة: 4١/55!؛‏ وأبو داود في النكاح. باب ما يؤمر 
به من غض البصر: ؟/١7؛‏ والترمذى فى الأدب باب ما جاء فى نظر الفجأة: .١١١/0‏ 

)0( كذا فى سلن أبى داود وفى رواية: «وليست لك الثانية». والحديث أخرجه أبو داود في 
الفجأة: :٠١١/4‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق شريك؛ وأخرجه أيضا 
الحاكم فى المستدرك. كتاب النكاح: باب إذا تزوج العبد بغير إذن سيده: 155/7: وقال: 
حديث صحيح على شرط مسلم: ووافقه الذهبي؛ ورواه رضنا أحمد في المسئند: 51/0 

ءِ و 

*0؟؟؛ 507؛ وأبو داود والدارمي من طريق شريك القاضيء وهو سَيَى الحفظ. لكنه تويع عند 
الحاكم: 7/؛ وأحمد في المسند. رقم ,)١7751539(‏ وفيه عنعنة ابن إسحاق: لكن 
الحديث حسن بهذه الطرقء ويشهد له أيضاً معنى الحديث الذي قيله. 


الباب الأول: في مشروعيّة غضٌ البصر 


وفي إسناده أبو ربيعة (الإيادي)(". قال البزار: لا نعلم روى عنه إلا 
شريك''! والحسن!" بن صالح. 


شمو عه 


وروى الدارمي عن ابن معين قال: أبق ونيكة الذي يروي عنه شريك كوفضي ثقف 
فلعله هذا (الإيادي)”'': وفيه شريك بن عبد الله القاضىي؛ وهو ضعيف. وهو أحد 
1 
جماعة اعتراهم ‏ لما ولوا القضاء ‏ سوء الحفظ لتشاغلهم بالقضاء كمحمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى/ الفقيه المذكور الآن؛ وقيس بن الربيع” وغيرهم. 


3١‏ - وروي عن طريق علي نفسه. قال: قال رسول الله يَلِدّد ديا علي! لا 
تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك النظرة الأولى». 


)١(‏ في الأصل: «الأثري». والصواب: «الإيادي». واسمه: عمر بن ربيعة. عن: عبد الله بن 
بريدة والحسنء وعنه: الحسن وعلي ابنا صالحء ومالك بن مغول وشريك. وله في الكتب 
الستة ثلاثة أحاديث (الكاشف: ؟/113). 

(؟) شريك بن عبد اللّه: النخعي الكوفي القاضي, صدوق, وثّقه ابن معين وغيره» وقال 
التساكي: لا بأبن به. وقال أبو حاتم: لا يقوم مقام الحجة؛ وفي حديثه بعض الغلطء 
مات سنة سبع وسبعين ومئة. وقال ابن المبارك: هو أعلم بحديث الكوفيين من الثوري, 
وقال الدارقطني وغير واحد: ليس بالقوي (تذكرة الحفاظ: ١/؟؟؟؛‏ المغني: ١/77؟).‏ 

(؟) الحسن بن صالح بن حي: الفقيه. وثقه ابن معين وغيرهء وتكلم فيه لتشيعه: وقال 
ابن عدي: لم أرَ له حديثاً منكراً يتجاوز المقدار [وكان يترك الجمعة]؛ قيل: لأنه يرى 
السيف على الأمة (المغني: .)170/١‏ 

(؛) في الأصل: «الأثري». والصواب: «الإيادي». انظر التعليق رقم: )١(‏ قبل هذا في هذه الصفحة. 

(5). محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: انظر التعليق رقم (؟). ص 45 في هذا الكتاب. 

(1) قيس بن الربيع: أبو محمد الأسدي الكوفيء روى عن أبي حصين: أحد أوعية العلم. صدوق 
في نفسه؛ سيئ في حفظه:؛ قال فيه يحيى بن معين: ليس بشيء. ضعيفء وقال ابن المبارك: 
في حديثه خطأء وكان شعبة وسفيان يحدثان عنه. وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان 
عنهء وقال أبو حاتم: محله الصدق وليس بالقوي؛ وقال النسائي: متروك الحديث؛ وقال 
الدارقطني: ضعيف. مات سنة (77١ه).‏ انظر: المجروحين: 7/7١1؛‏ كتاب الجرح والتعديل: 
/”ة؛ الكاشف: 158/7؛ المغني: 077/1؛ الميزان: 597/7: تذكرة الحفاظ: .777/1١‏ 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بحَاسّة البَصَر 


يرويه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي”''. وهو منكر الحديث. 


عن النعمان بن سعيد بن علي. 


وله طريق آخر يرويه: 


15 محمد من اسحناق 3 عن محمد بن إبراهيهم”", عن سلمة بن أن 


الطفيل”'. عن علي: أنَّ رسول الله يَكِهِ قال: ديا علي! إن لك في الجنة كنزاء 


4 


عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي: القرشيء يروي عن الشعبي ومحارب 
والنعمان بن بشيرء قال فيه أحمد بن حنبل: ليس بشيء. منكر الحديثء؛ وقال يحيى: 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفيء روى عنه ابن إدريمس وابن فضيلء وهو صاحب 
النعمان بن سعد. ضعيفء وقال مرة أخرى: متروك؛ وضعّفه النسائيء وقال بعضهم: 
جائز الحديث. انظر: المجروحين: ؟/04؛ كتاب الجرح والتعديل: 0/؟١5؛‏ الكامل: 
4 الكاشف: ”/58!؛ المغني: ”/70؟؛ الميزان: ”/048؛ تهذيب التهذيب: 
70١‏ ؛ خلاصة تهذيب تهذيب الكمال.» ص 55؟5. 


(؟) محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار: ويقال له: كومان المدني: وأبو بكرء ويقال: أبو 


)2( 


(0) 


عيد الله المظلبق مولاهم نزيل المراق: زأى أنساً وانسن المسيتي» وروى.عن الزهري 
ومكحول وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وغيرهم. وعنه الثوري وابن إدريمسء وثقه ابن 
مين وصدة من الذين عليهة. منذان عدي النبي 26 ووفقه أيضيا: المجلن وابن سعد 
وقأل مالك بن أنس: هو دجالء وقال الدارقطني: اختلف فيه الأئمة؛ وليس بحجة:؛ إنما 
يعتبر بهء روى له مسلم في المتابعات وعلق له البخاري. مات سنة (07١ه).‏ انظر: 
الجرح والتعديل: 151/7؛ المغني: ”001/7؛ تهذيب التهذيب: 58/5!؛ الكاشف: 18/7؛ 
الميزان: '/48غ1؛ لسان الميزان: 7ا/١6071.‏ 

محمد بن إبراهيم بن الحارث: التيمي المدني. من ثقات التابعين: يحدث عن أبي سلمة. 
قال فيه أحمد بن حنبل: أحاديثه منكرة؛ ووثقه غيره؛ واحتجٌ به الشيخان وقفز القنطرة. 
انظر: الكامل: 47/7١5؛‏ تذكرة الحفاظ: ١/4؟١؛‏ لسان الميزان: 6/١؟!؛‏ الكاشف: 
رودت 

سلمة بن أبي الطفيل: قال ابن خراش: مجهولء وذكره ابن حبان في الثقاتء وقال: 
يروي عن علي ؤي#نه. وعنه محمد بن إبراهيم التيمي. لسان الميزان: */١"؛‏ المغني: 
ا 


الباب الأول: في مشروعيّة غض البصر 


وإنك ذو قرنيهاا". فلا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى.. ذكره والذي 
قبله البزارا"". 
وسلمة بن أبي الطفيل لا نعلم له عن علي إلا هذا الحديث: ولا يعرف حاله: 
ا ان 5 0 5 كم (#) 
ورؤف عنه فطر بن تخليفة! 0 ومحمد بن إبراهيم بن الحارث: (وسياتي) 5 
هذا المعنى بكثير مما (نحن)"'' ذاكروه بعد مثبوتا فى مواضعه إن شاء الله 
ع 
فصل 
8 و 7 2 
ليس عمًا يُحدث في القلب هوىء وللنفس (ولوعا)”**؟ بالمنظور إليه فقط». 
2 5 
يحب عض البصر: بل وعن أشياء كثيرة حرم الشرع النظر إليهاء كما: 
5 0 : أ صلا 32و 
١١‏ روى جابر بن سمرة. قال: قال رسول الله يلد «لينتهين أقوام 

يرفعون أبيصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم». 

)١(‏ آي: ذو قرني هذه الأمة؛ وذلك لأنه كان له شجتان في قرني رأسه. أحدهما: من ابن 
ملجم., والأخرى: من عمرو بن ودء وقيل: طرفي الجنة وجانبيهاء وقيل: أراد: ذو قرني 
الأمة. وقيل: أراد الحسن والحسين. والله أعلم. 

(؟) ذكره الهيثمي بلفظه في «كشف الأستار». باب النظر إلى المخطوبة: 109/7., وعزاه إلى 
البزاز, وفي «مجمع الزوائد» عزاه إلى الطبراني في الأوسط. قال: وزاد: «وليست لك 
الآخرة», ورجال الطبراني ثقات: 4//ا7. 
ونوا أنضنا: الإمام أحمد في المسندء عن علي. رقم (177/5,1575), ولفظه: ديا علي! إن لك 
كنزاً في الجنة؛ وإنك ذو قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة: فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة". 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: وفيه أبن إسحاقء وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات: غ/57. 

(؟) فطر بن خليفة: الكوفي الشيعيء وثقه ابن معين. وقال: كان يشيع وهو يكتب حديثه. 
وقال أحمد: كان يغالي في التشيع: وقال السعدي: زائغ غير ثقة. الكامل: 7003/5. 

() في الأصل: «وسناير». والظاهر ما كتبته. 

(غ) في الأصل: «يحق»: والصواب: «نحن». 

(##) من ولع الشيء: أحبه وعلق به شديدا. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصّر 


5 وروى أبو هريرة: أن رسول الله يك قال: «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم 
عند الدعاء في الصلاة إلى السماءء (نَتَخَطَمَنّ)!" أبصارهم,. ذكرهما مسلم. 

وقد تضْمّن هذان الحديثان ‏ ولا بد كون غضن البصر عن الجهة 

2 ويك 0 

المذكورة مشروعا في الصلاة وعند الدعاءئ وان شك في التحريم, من اجل 
أن الوعيد المتوعد به فيهما على ارتكاب ذلك الفعل دنيوي. 

ومثل: 

17 ماروي عن سهل بن سعد: اويا اطلع في جُخر [في]" ياب 


)١(‏ في الأصل: «لتحفظن»؛ والصواب: «لتخطفن» كما في صحيح مسلم وغيره؛ والمعنى: لا 
ترجع إليهم أبصارهم. كما في رواية مسلم عن جابر. 
والروايتان معاً لمسلم؛ ذكرهما في كتاب الصلاة؛ باب تحريم سبق الإمام بركوع أو 
سجودء ونحوهما. وترجم لهما النووي في شرحه لصحيح مسلم بقوله: «باب النهي عن 
ركم اليصو إلى التتماء فى الصلاة»: 165/1 
وروى البخاري مثله من حديث أنس بن مالك؛ في كتاب الأذان: باب رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة: وفيه: أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال النبيٌ َك دما بال أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟2 فاشتدٌ قوله في ذلك حتى قال: «لينتهن 
عن ذلك أو لتخطفنٌ أبصارهم.. انظر: الفتح: ؟/577. 
وروى الإمام مالك في موطئه برواية ابن وهب: حديث أبي هريرة (من مخطوط. ص 
0), ولم أجده في غيره. 
قال النووي في شرحه لهذا الحديث: «فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلكء وقد 
تقل الإجماع في النهي عن ذلك» يعني رفع البصر إلى السماء في الصلاة. 
وقال ابن بطال في شرحه لهذا الحديث أيضاً: «أجمعوا على كراهية رفع البصر في 
الصلاة؛ واختلفوا في خارج الصلاة في الدعاء: فكرهه شريح وطائفة. وأجازه الأكثرون, 
لأن السماء قبلة الدعاء؛ كما أن الكعبة قبلة الصلاة». 
وقد نقل كلام ابن بطال المتقدم الحافظ في الفقم: /9997: وثقل عن عياض أيضاً 
قوله: «رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة. وخروج عن هيئة 
الصلاة». (الفتح: ؟/؟؟). 

(؟) لا توجد في الأصل؛ ولعلها سقطت منه؛ أثبتّها من صحيح مسلم والترمذي؛ والجُخْر: 
بضم الجيم وإسكان الحاء: وهو الخرق. 


الباب الأول: في مشروعيّة غضٌ البصر 


النبيٌ يك ومعه مدرى/' يحك به رأسه. [فلما رآه رسول الله يَك]!" قال: «لو 
أعلم أنك تنظ لطعنت به في عينيك؛ إنما جعل الإذن من أجل البصر.. 


7 ع ف امكازس ان 00 إن 2 
وروىابو هريرة: أن رسول الله مَل قال: دلوان رجلة اطلع عليك 


بغير إذن» فخذدفته'" بحصاة ففقأت! عينه؛ ما كان عليك من جناح,. ذكرهما 


)١(‏ مدرى: بكسر الميم وإسكان الدال المهملة وبالقصر: حديدة يسؤّى بها الشعر؛ محدد 
ويقال في الواحد: مدارة أيضاً: ومدارية أيضا ويقال: تدريت بالمدرى. 


(؟) «فحدفته بحصاة»: أي رميته بها من بين أصبعيك. 

(4) «ففقأت»: فقأت عينه. إذا بخصتها أو قلعتها. 

(4) أخرجهما مسلم في باب تحريم النظر في بيت الفير: 151/14؛ وأخرج البخاري حديث 
سهل بن سعد في الديات؛: باب من اطلع في بيت قوم ذفقَؤوا عينه فلا دية له. انظر: 
(الفتح)؛ وأخرجه أيضاً ضي اللباسء باب الامتشاط: 517/٠١‏ 717 (الفتح) 
وفي كتاب الاستئذان. باب الاستئذان من أجل البصر: ١١/5؟‏ (الفتح)؛ وأخرجه 
الترمذي في كتاب الاستثئذان؛ باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم: 54/0؛ ثم قال: 
«وفي الباب عن أبي هريرة»؛ وقال: «هذا حديث حسن صحيح.. 
وأخرج البخاري حديث أبي هريرة في كتاب الديات؛. باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا 
عينيه فلا دية له: ؟١١/545:‏ وباب من أخذن حمّه أو اقتص دون السلطان: 716/1١١‏ 
(الفتح)؛وأخرجه أبو داود من حديث أنس بن مالك. في الأدب؛ باب في الاستئذان: 
4 وكذلك رواه مسلم في باب تحريم النظر في بيت الغير: 4١/157؛‏ والنسائي فضي 
القسامة: 51/8. 
وقيل: إن الرجل الذي اطلع في جحر في باب رسول الله كك هو الحكم بن أبي العاص بن 
أمية والد مروان: كما في حديث ابن عباس الذي رواه الطبراني. انظر: مجمع الزوائد: 
/. قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث «مشروعية» الاستئذان على من يكون فضي 
بيت مغلق الباب؛ ومنع التطلع عليه من خلل البابء والاستئذان يشرع على ما يكون 
منكشفاً ولو كان أمّا أو أختاً وفي الحديث أيضاً: جواز رمي من يتجسس. ولو أصيبت - 


إحكام النّظر في أحكّام النّظر بحَاسّة البَصَر 


وكذلك أيضاً هذان الحديثان هُّمَا دَالن على مشروعية غضٌ البصر وإن 
لم يكن فيهما أمر به؛ ولا نهي عن النظرء ولكن من حيث جعله فيهما النظر 
سبباً يُستباح به منه ما لم يكن مباحاً؛ من الطعن في عينه؛ من غير إثم يلحق 
في ذلك معاقبته على فعل. 
ومثل: 
(أديق فين الله بن حسن؛ عن أبي الزناد. عن الأعرج. 
عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله يد «اتقوا النظر إلى المحارم؛ كما 


تتقون الأست". 


4 ماروى محمد 


قال اليزار: حدثنا محمد بن 1 حدثنا يحيى بن لك حدثنا 


2 نفسه أو بعضه فهو هدرء وذهب المالكية إلى القصاصء وأنه لا يجوز فصد العين ولا 
كجرها عوام وا نان سمي لا قرم التعصينة وقانواء إن التسريية وود علج مسقل 
التفليظ والإرهاب. 
وما ذهب إليه المالكية مخالف لما ثبت في النصء وقد رد الجمهور تعليلهم. بأن 
المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية: وإن كان الفعل لو تجرد عن هذا الفعل 
يعد معصية: وقال القرطبي في «المفهم»: «ما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يهم أن 
يفعل ما لا يجوزء أو يؤدي إلى ما لا يجوزء والحمل على رفع الإثم لا يتمّ مع وجود النص 
برفع الحرج وليس مع النص قياس». انظر تفصيل هذا في الفتح: .560/١7‏ 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن حسن: العلويء الخارج بالمدينة (خرج على المنصورء فبعث 
إليه عيسى بن موسى فقتله سنة ١5١(‏ ه)ء؛ بعد أن غلب على المدينة ليومين)؛ روى 
عن نافع وأبي الزناد؛ وعنه الدراوردي وعبد الله بن نافع وجماعة. وثقه النسائي. وقال 
البخاري: لا يتابع على حديثه؛ انظر: الكاشف: 07/7. 

(؟) لم أقف عليه. 

(؟) محمد بن مسكين: اليماني. روى عن وهب بن جرير: والفريابي. وعنه البخاري؛ ومسلمء وأبو 
داودء والنسائي. وابن خزيمة؛ وثقه البخاريء توفي سنة (184ه). انظر: الكشاف: ؟/84. 

(4؛) يحيى بن حسان: التنيسي. روى عن معاوية بن سلام. وحمادة بن سلمة؛ وعئه الدارمي 

والربيع؛ ثقة؛ إمام؛ رئيسء. مات سنة (8١٠ه).‏ الكشاف: ؟/757. 


الباب الأول: في مشروعيّة غض البصر 


عيك! نزيو" “مق محيقه فد سحي بد عون اللمد دن در فذكره: وهؤلاء 
كلهم ثقات.. وأشباه هذا من هذا النوع كثيرة:؛ إن تيمت مما لا يجلب هوى 
110 1 1 امو و 1 
من النظرء ولا يدعو إلى ولوع؛ وهو محذور منهء مأمورٌ بغض البصر عنه. 


وليس يصع حديث ابن عباس في النهي عن إدامة النظر إلى المجذومين!", 
للجهل بإسناده. ولا: 


٠‏ - حديثه أيضا: عن النبيٌّ كه قال: «مَنْ نظر في كتاب غيره بغير إذنه: 
فكأنما ينظر في النان. 


ا إسئاده مجهول كذلكء؛ رواه أبو 00 


الل© عبد العزيز بن محمد: الدراوردي أبو محمدء روى عن صفوان بن سليم وزيد بن أسلم» 
وعنه ابن حجر ويعقوب الدورقي. قال ابن معين: هو أحب إليّ من فليح: وقال أبو زرعة: 
سيئى الحفظ. توضي سئة (لاماه). وقال أحمد: يحلم, إذا حدث من حفظه جاء يبواطل. 
قال أبو فاتح: لا يحتج به. المفني: 99/7؟؛ الكاشف: 178/57. 
8 0000 ال وا اد ارا 
عثمان: عن أمه فاطمة بنت الحسين: عن ابن عباس: أن النب عَلِلا قال: دلا تديموا النظر 
إلى المجذومين:» ورواه ابن عدي بهذا اللفظ في كامله: في باب محمد بن عيد اللّه بن 
عمرو ين عثمان: 0 وبهامش سئن ابن ماجه فئ الزوائد: «رجال استاده ثقات»؛ 
وعزاه الهيثمي في ( مجمع الزوائد: ١/0‏ 6 إلى الطبراني: وقال: «فيه اين لهيعة وحديثه 
حسنء. وبقية رجاله ثقات»؛ قال الحافظ فى ( الفتح: ٠‏ ): سنده ضعيف. 
بالقوي, وقال بعضهم: منكر الحديث. انظر: المغني: . 

(؟) رواه أبو داود في الوترء باب الدعاء: ؟/7١١ ‏ 157: قال أبو داود: «روى هذا الحديث من غير 
ويه عن مخمد بن كين يطوق كلها واهية: وهذا الطريق أمثلهاء وهل طعيتة انما لأن فيه 
اونا مديوة: وهو الذي رواه عن محمد بن كعب القرظي؛ وهو صالح بن حسان في الزوائد: 
إسناده ضعيف: لاتفاقهم على ضعف: صالح بن حسان. أنظر: سنن ابن ماجة: ااا 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحّاسّة البَصَر 


ولا حديث ابن مسعود في النهي عن إتباع البصر الكوكب ( المنقض)!'!؛ 
لتحيل باستادة أيضنا : 

وكذلك ينهى عن النظر الذي يجلب حب الدنيا والغنى: ويفيب عن النعم 
المسداة الفعجود "عن شكر انسوهاء كنا 

١‏ قال رسول الله وَلِهٌ في حديث أبي هريرة: دانظروا إلى من [هو]" 
أسفل منكم؛ ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله 
عليكم» ذكره مسلم!" واه 

و 5 

على نوعه. مما هو منهي عنه من النظرء الذي ليس يجلب هوّىء ولا يحرك نفسا. 


7 
4 
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08 
7 
5. 
353 
010 
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)١(‏ في الأصل: «المتفد». وفي مسند الإمام أحمد: عن ابن سيرين قال: «كنا مع أبي قتادة على 
ظهر بيتناء فرأى كوكباً انتقضء فنظروا إليه. فقال أبو قتادة: إنا قد نهينا أن تتبعه أبصارنا». 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد: :)١١7/4‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
(قال أبو محمود: إسناد أحمد كالتالي: ثنا يزيد بن هارون: ثنا هشام؛ عن محمدء 
قال: كنا مع أبي قتادة على ظهر بيتنا فرأى... الحديث. انظر: المسند: 599/0. 
ويزيد بن هارون: أحد الأعلام الحفّاظء أخرج له الجماعة. ووثقه أحمد بن حنبل وغيره. 
وهشام: هو ابن حسّان القردوسي البصريء أحد الأعلام الحفاظء. أخرج له الجماعة, 
وحديثه عن ابن سيرين مقدَّم على غيره كما يرى يحيى بن سعيد القطان. 
ومحمد بن سيرين: هو من هو في الجلالة والشهرة, ولهذا فالإسناد متصل صحيح. 
وهو داخل في هذا الباب). ١‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين لا يوجد في صحيح مسلم. 

(؟) رواه مسلم من طريق الأعمش عن أبي هريرة: فذكره في كتاب الزهد؛. ص 218/917 
(شرح النووي)؛ وروى البخاري مثله من طريق إسماعيل؛ عن مالكء عن أبي الزناد, 
عن الأعرج. عن أبي هريرة: فذكره (الفتح: ١١557/1)؛‏ وعزاه الحافظ في الفتح إلى 
الدارقطني في «الغرائب». 
ومعنى قوله: «أجدرء: أحق. 
ومعنى قوله: «تزدرواء: تحقروا. 


الياب الأول: في مشروعيّة غض البصر 


فصل 

وقدتن الإشيل روسن الترولن المتصيووة فى انوا القن تسكن ماق 
مقصودة كالصّوم الذي يفيد كسر النفسء وكمّها عن دواعي شهواتهاء بل إِنّما 
يكون خد: النض و طاعة: قرتحي يرو تراك مسفية وإذا عا" مقطو اليم تر 
الشرع النظر إليه أو كرهه. كالكوزا" الذي به تارك لشرب الخمر (أو للزنى) 7" 
مثلاً: ليس باعتباره أنه كان أو يكون طاعة؛ بل باعتبار كونه كركا المتحية: 

فإذاً تحتاج كام الترو كت وض البصر منها ‏ في كونها طاعة: إلى قصد 
ترك المحرم منها'' والتقرب إلى الله سبحانه [وقصد ترك]" التلبس بهاء 
بأحرى وأولى من احتياج التروك المقصودة في نفسها إلى ذلك؛ وإذ لا يعد 
ل من لم يصدر منه شرب الخمر مطيعاً بتركه شربهاء (إنما)” يكون مطيعاً 
بترك شربها من عرضت له أو عرضت عليه؛ فأشعر نفسه الطاعة لله سيحانه, 
والتقرب إليه. بترك شربهاء فتركها خوفاً وتقرباً؛ هذا هو الذي يكون مطيعاً 
بترك شرب الخمرء من حيث هو تارك لها. 

وكدكاك ع البضيل (نعكا 000 عن نظرهء فأعرض عنه وغضٌّء ناوياً 
ركه كنا مسرا اكات لمن( ارم ا#كيه نيدن رغاد" زقيةا) هر الذي 
يكون بغضّه طرفَهُ مطيعاً. إما بواجب. وإما بمندوب. 


)١(‏ إذا قل فلا يكاد يوجد. وصار عزيزاً. 

(؟) في الأصل «كالكون». ولعله: «الكون؛ وهو إناء كالإبريق لكنه أصفر منه. 

(؟) لعل هذه العبارة زائدة في الأصل. ١‏ 

(:) في الأصل «بها». ولعل الصواب: «منها». 

(0) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصلء. زدته لتستقيم عبارة الأصل. 

(1) في الأصل: «على حرماء؛ وهي عبارة غير مفهومة؛ ولعل الصواب: «إنما» كما أثبته. 
(10) في الأصل « فإذا له ما أنهى»؛ وهي عبارة غير مفهومة؛ ولعل العبازة كما أثبت. 
(:*) في الأصل: «ام»؛ والتصويب من المختصر. 

(4) في الأصل: «هذ». ولعل الصواب ما أثبته. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


أما من (هو الآن)!'' غير مبصر لعورة غائية عنه. فلا يقال فيه: إنه 
(غاضٌ)'!" لبصره عن تلك العورة: ولا يقال فيه أيضاً: إنه مطيع بترك النظر 
إليهاء بل قد يكون متلبّساً بمعصية؛ هو بها تارك للنظرء فلا يكون تركه للنظر 
طاعة: لكونها من جهة أخرى معصية:؛ بل قد يقصد ترك النظرء وغض 
البصرء ولكن يقترن به ما يسلبه وصف الطاعة؛ مثل: أن يكون بحضرته من 
[يراقبه]!"؛ وهو يستحيي منه؛ ويكره أن يطلع منه على إرسال طرفه؛ فيقصد 
التو قي سور اماقنينا ل عتد أودو اد لهذا كنا ايكون عه افو زواتها 
يكون طاعة حين يكون استحياءً من الله كِيْلَء وأنه يراه وإن لم يكن هو يراه. 


والأمر فى هذا الفصل هيّنء وهذا القدر من التنبيه إليه كاف. 


ويقع من غضن البصر ما هو طاعة؛ وما هو معصية؛ وقد مضى ذلك, 
ويقع منه المباح وهو كثير؛ ويقع نقيضّه أيضاء أعني النظر كذلك منقسما 
لهذه الأقسام. 

وقسم آخر لا يوصف بأنه طاعة ولا معصية: ولا مياحء وائما توصي حلت 
قير شان "دف أنه لشن زذاندلة )11 بحم الاعتمات: دين #فرصفية العرسس: 
وذلك كنظرة الفجأة التي لم تقصدء وقد تقدم بيان حكم الشرع فيهاء في 
حديث جرير المتقده!". ولم كذ بقوله له: اصرف بصرك» جوايه عن نظرة 
6 كذا فضي الأصلء وفي المختصر: دكان غير» وهي أوضح. 
(؟) كذا في المختصرء وفي الأصل: «عارض» وهو تصحيف. 
(؟) كذا في المختصرء ويشبه أن تكون في الأصل كذتلك» وضي طرته: «يرام». 

630 فضي الأصل: «داخل». والصواب: «داخلف». 
(5) انظر التعليق فى أول الكتاب. 


الياب الأول: في مشروعيّة عض البصر 


الفجأة: وإنما أراد به أن يصرف بصره عما بعدهاء أما هي فلا يصح فيها 
ذلك؛ لأنها بقدرها غير مقصودة, ولا نهي عنها بعد وقوعها. والذي أمره به من 
صرف بصره بعدها لا يتعيّن الأمر فيه؛ بل يقع الامتثال به؛ ولو (أمر)7'' مع 
ذلك بأمبر آخر وهو تجنب ما فاجأه نظره مما لا ينبغي النظر إليه؛ كفعله بَلِ 
في (تنحية)! أنبجانية أبي جهم'". وإخباره أنه نظر إلى عَلّمها في الصلاة 


5 كاد يفت 0 


وكنا أمزيعافقة أن تميك فراشها: وملن نت نان تضاوووه ل قزال عضن 
له فى الصلاة(". 

وقد يكون ذلك بذهابه هو عن موضع هو فيه؛ أعني ما لا ينبغي النظر 
إليه فاعلمه. ش 


.و 
2 


3 
00 
2 


)١(‏ في الأصل «ولو مر». والظاهر: «ولو أمر». 

)١(‏ في الأصل «تضحية». والصواب: «تنحية". 

(؟) أنبجانية أبي جهم: بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد 
النون ياء النسبة. نسبة إلى موضع يقال له: «أنبجان» لا إلى «منبج.. قاله الحافظ 
في «الفتح» عن أبي موسى المديني.. وهو كساء غليظ لا علم له. وأبو جهم هذا هو 
عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي المدني الصحابي. 

(4) روى الإمام مالك في موطئه. والبخاري ومسلم والنسائي وأيو داود: عن عائشة وقينا؛ 
قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله يَكْةٌ خميصة شامية لها علم؛ فشهد فيها 
الصلاة: فلما انصرف قال: «ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم؛ فإني تظرت إلى 
علمها في الصلاة فكاد يفتنني» هذا لفظ مالكء رواه في كتاب الصلاة؛ باب النظر 
في الصلاة إلى ما يشغلك عنها: (تنوير الحوالك: .)١١5/١‏ 

(4) روى البخاري في صحيحه: عن أنس وين قال: كان قرام لعائشة ويا سترت به جانب 
بيتهاء فقال لها النبي يلد أميطي عني؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في 
صلاتيء. انظر: الفتح: .484/١‏ 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


فصل 
وجناية البصر إذا لم يقع غَضْه عما حَرّم النظر إليه. ليست - واللّه 
أعلم ‏ من الكبائر. إذا صح انقسام الذنوب إلى صغير وكبيرء كما قال كَيْلَ: 


00 
9 َكل صَغير وكير مُسْيَظرٌ 4 [القمر: ؟ه]. 


ا مه ل م 4 214 


214 سرع اسم ل سل شاع 
و9 ويلا مَالِ هُذَا ألحكتب لا يعادر صغِيرَةٌ ولا كيه إل أخصنها » 
[الكهف: 5؛ ]. 


وا روا أصكباير ما 6 ن عَنَهُ نُكَيْرَ عَدَكُمَ مسيعات كب © [النساء: 91]. 

ونحو هذا مما لسنا له الآن, وانجا كلقا انهاه كين مهتت السبائق 
لأمرين: 

الخد هون 1 وموم اكير 

والأمر الآخر: تحقق أثر من آثار صفّرهء وذلك أن المتقرّرٌ هو أن الكبائر 
للا بكترها الا التويتة متها وأماتفبى 3ت فتن الدتوئ» فاختلف الثانى فيه 
هل يكفي في تكفيرها الطاعات ما عدا التوبة منهاء وأنها إذا أتبعت السيئة 
الحسنة مَحَنّهاة أو لا بنَّ مع ذلك من ضمٌ التّوبة إلى الطاعة5. 

والصحيح عندي هو أن صغائر الذنوب مكمّرة بالطاعة إذا اجتتبت الكبائر, 
إما أن يكون كل صنف من أصناف الطاعات يكفر أي صنف فرض وجوده من 
انافك الصمفائويوا نا :أن يحض مهفا كن الذنومةصنتض) "أن الطاعاف: 


من غير اث شتراط ضميمة التوبة منها فى ذلك. 


60 فى الأصل: «تعلد»؛ ولعل الصواب ما أثبته. 
المختصر: «واما أن يخص صنفا من الذنوب صنف صنيفها من غير اشتراط»»: ولعل 
الصواب ما أثبته. 


الباب الأول: في مشروعيّة غض البصر 


ولبيان هذا مواضعهء وهي بالجملة مسألة تظاهرت الظواهر على إثباتها 
اح صاوت وقوه بي 1 
واذا تقرّر هذا محالاً بك على مواضعه فلنا بعده: 


إن جناية النظر بالنظر من صنف ما (تكفره)!* الطاعات: إذ لم يسمه 
الشرع كبيراء ولذا""ا قد جعله فى حديث أبى هريرة مكفراً بالوضوء)» حيث 
قال: 


"١‏ - بإذا توضأً العبد المؤمنٌ أو المسلمٌ فغسل وجهه؛ خرج من وجهه 
2 5 5 
كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماءء؛ أو مع آخر قطر الماع ". 
وقد (فْمّر)) ابن عباس وِهْها ذلك في الحديث المتقدم الذكر؛ حيث قال: 
ما رأيت أشيه باللمم ممًا قال أبو هريرة عن رسول الله يلل .. الحديث!", 
530 . 000 1 م 00 
جعل نظر العينين من اللمم المعفوٌ عنه في فوله وَيْلَ: « الْذِينَ يحون مير 


أ هك 


مر » 701000 - ممع 7 ا تير معرء را 
الإثي والفوحِش إلا اللمم إِنّ ريك واسع لْمَعْفْرَوَ © [النجم:؟؟]. وقد يدل على 


8 
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)١(‏ في الأصل «به». والصواب ما أثبت. 

(*) في الأصل: «تكفرها». والظاهر ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «وإذا». ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن سويد بن سعيدء عن مالك في الطهارة: باب 
خروج الخطايا مع الماء. وأخرجه أيضاً من طريق سهيل بن أبي صالح: عن أبيه. عن 
أبي هريرة: بإذا توضأ العبد المسلم أو المؤمنء بتقديم: المسلم على المؤمن. انظر: 
*/”7 - 177 من صحيح مسلم بشرح النووي. 
وأخرج مالك في الموطأء مثل رواية مسلم الأخيرة في الطهارة؛ باب جامع الوضوء: .08/١‏ 

(4) في الأصل: «حويس»؛ ولعل الصواب: «فسر» كما أثبته. 

() يشير إلى حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في باب القدر من طرق متعددة: 71/1١‏ 
(الفتح)؛ ورواه مسلم في كتاب القدر: 5٠١5 7١0/57‏ (صحيح مسلم بشرح النووي) ؛ 
وأبو داود في كتاب النكاح: 7١/7‏ - ”7 (مختصر السنن)؛ وانظر نص الحديث في 
الباب الأول من هذا الكتاب. في: بيان مشروعية غض البصر. 


إحكام النّظر في أحكَام النُظر بِحَاسَّة البَصَر 


كامترو نا بز ننه أيضدا شويف تطاسن الزواية يفن قضنة!'" الى أضبات 
من الميراة ما دون أن يمسّهاء ثم جاء فسأل النبي عَكِلٍَ فقال: وصل معئل ثم 
نزلت: 


00 يال 


«وَلَتِ اَلصَلَرءَ طرق لبر وَرْلَدًا مَنَالكَلٍ إِنَّ سكت يَدْجِْنَ يعات ذُلِكَ 
وى للكويت »> [هود: .]1١4‏ 

(لبنفة 20 أشن ألدييد ل على بها فحن هيه من جهة الست المد كور كيه 
زهو أن فكلها؛ وآصات متها ما "دون الجماء: وككرس له السئلاة ذلك دهان هذا 
ليس بصحيح (الاستدلال به)7؛ لأن هذا الرجل ندم على ما فرط منه؛ وجاء 
يلتمس المخرج:؛ فكفر ذنبه بالندم الذي هو التوبة؛ ولعله قد أضاف إليه العزم 
على أن لا يعودء وجبرت له الضلاة ما فاته من الأجر في مكان المعصية: 
فيكون هذا موافقاً لما يذهب إليه من (يأبى)7! تكفير الطاعات الصغائر, 
(ولكنني أعني)": أنه يدل عليه بظاهره قولهوِيْكَ: « إِنَّ َسنت يذْهِبْنَ 
َليّحَاتِ 4 [هود: .]١١6‏ 


أخبر عن جنس الطاعات ‏ التي الصّلاة منها ‏ أنها مّذهية للسيئات: ويكون 
السنتفاد فق السيب: هو ان الحدلاة سنا : تذمك السيعا عد اذ ل يد أن يتك ل 
)١(‏ ذكر ابن كثير هذه القصة في تفسيره؛ وقال: «قال البخاري: عن ابن مسعود: أن رجلا 
أصاب من امرأة قبلة, فأتى النبي كَل فأخبره. فأنزل الله تعالى: « وَأَيِ أَلصَكَرءَ طرق 
لَبَارِ وَرُلَما ره ألَسَدتِ يدهن ألشَيْعَاتٍ » [هود: ؛١١].‏ 
فقال الرجل: يا رسول اللّه! ألي هذاة قال: «لجميع أمتي كلهم (المختصر: ١/0؟5).‏ 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود. 
(؟) في الأصل: «ليست»؛ والظاهر: «لست» كما أثيت. 
(؟) في الأصل: «لا استدلالاً به». ولعل الصواب: «الاستدلال به». 
(4) في الأصل: «يأتي»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(0) في الأصل: «ولكنها يعني». والظاهر: «ولكن أعني» حسب السياق. 


الباب الأول: في مشروعيّة غضٌ البصر 


القطاوت وإن كان عانا مق سين كلذ لكر هته وإن كان لا يقصر عليه, 
فلو أقحم الخصم هاهنا بشرط التوبة حتى يكون تقدير الكلام: إن الحسنات 
يذهبن السيئات بشرط التوبة منها [... عز ]!'' الخطاب عن الغاية؛ فإن التوبة 
كافينة فى إذهاب:السيكات: مستفلة بالتعقين» هلا بيقن لقولة: # إن سيت 
ود ل صا سال © 
يذهبن السيحَاتِ # [هود: ؛١١]‏ معنى. 

ولا يصح أيضاً تنزيله عن السيئات: وحسن التوبة حتى يكون تقدير الخطاب 
هكذا: إن الحسنات التي هي التوبة يذهبن السيئات: لأنه قد تبيّن بالسبب: أن 
الضندلاة منهاء ولأشّه أيضا قن ذكر الضلاة فى فوله: 8 وَأَقِر الصَلُوه طرق 
ماهس رلور ل بر صصهه اخ 
لْْهارٍ وَرْلِا من اليل # [هود: ؛١١]‏ فالمعنى: إن الحسنات التي الصلاة منهاء 
يذهبن السيئات. 

وهذا الذي قلناه هاهناء لم يقصد من حيث النظر في مسألة النزاع؛ لأن 
هذا ليس موضعه: وإنما قصد به من حيث النظرء في أن (جناية)7! البصر 
صغيرة بدليل تكليف إياها. 

وهذا القدر من التنبيه عليه كاف. 

ولم يصح في هذا حديث ابن عياس: 


*” - قال البزار: نا عباد'" بن يعقوب؛ نا عبد الرحمن بن محمد 


)١(‏ في الأصل بياضء قدر كلمة. 

ف فضي الأصل: «حهامة», والصواب: «جناية» كما أثبت. 

0 عباد بن يعقوب: أبيو سعيين الرواجنيء معروف في أهل الكوفة. وفيه غلو فيما 
فيه من التشيعء وروى أحاديث أنكرت عليه في فضائل أهل البيتء وفي مثالب 
غيرهم. والرواجني (نسبة إلى الرواجيء قبيلة عربية) قوي في الحديث صدوق. 
قال الدارقطني: شيعي صدوق. انظر: الكامل: غ/7؛ تهذيب التهذيب: 6 ؛ 
المغنى: .778/١‏ 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسَّة البَصّر 


العرزمي!"! قال: نا 00 بن شيية عن قتادة عن عكرمة: عن ابن عباس 
قال: 


سات رع ص ص ماري ع 
جاء رجل إلى رسول الله علد يُتَشْلتل0*) وجهه دماء فقال: رما هذا؟ أو 
و 
ماذا؟» قال: يا رسول الله! إنه مرَّت بي امرأة. فنظرت إليها فلم أزل أتبعها 


«إنَّ الله إذا أراد بعبد خيراً عجّل له عقوبةً ذنبه في الدنياء وإذا أراد 


بعبا شرًا أ ك عليه ذنيه)؛» حتى يوافى به يوم القيا كأنه غير 0 
فإن شبيب بن شيبة وعبد الرحمن بن محمد (الفراري) العرّزمي ضعيفان. 


45> وحديث ابن عدن الدى صحّ فيه أن هذا الحديث. وهو قوله: دان 


)١(‏ في الأصل: «الفراري». 

)١(‏ شبيب بن شيبة: بن عبد الله بن عمر الأهتم. واسمه سنان بن شمر بن سنان بن 
خالد بن منقر التميمي الأهتميء أبو معمر الخطيب البصريء إخباري صدوق يهم في 
الحديثء؛ قال يحيى: ليس بثقة: وضعفه النسائي وأبو حاتم وغيرهماء وقال الساجي: 
صدوق. انظر: الكامل: 15817/4١؛‏ الضعفاء والمتروكين: ص 6؟١؛‏ المجروحين: :511١/١‏ 
الجرح والتعديل: 508/7؛ المغني: لسان الميزان: /ا/غ75؟. 
(:) في الأصل: «يتسلسل»؛ وهو تصحيف. والصواب: «يتشلشل» أي: يتقاطر دماً. 
(قال أبو محمود وفقه الله: وقد عزا حديث ابن عبامس هذا الهيثمي في (مجمع 
الزوائد: )191/٠١‏ للطبراني؛ وضعفه بعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي). 

(؟) روى الترمذي مثله. عن أنس في: باب ما جاء في الصبر على البلاء؛ ولفظه فيه: عن 
أنمس قال: قال رسول الله يك بإذا أراد الله بعبده الخير؛ عجل له العقوبة في الدنياء 
وإذا أراد الله يعبده الشر؛ أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .)1١1/4(‏ 
(قال أبو محمود: وأخرجه ابن عدي في الكامل:  500/”‏ 707 في ترجمة سعد بن 
سنان. ويقال: سنان بن سعد. وقوّاه. وقد صحح الحاكم أحاديث بهذا الإسناد في 
مستدركه. انظر: المستدرك: 09/4؟). ْ 


الباب الأول: في مشروعيّة غضٌ البصر 


الله إذا أراد بعبد خيراء إلى آخره. ليس فيه من هذا الباب شيءء فإن المذكور 
فيه [ملأ عليه المعنى وعبه نائماً]!'" والحديث المذكور ذكره ابن أبي شيبة9) 
فاعلمه: واللّه الموفق. 


)١(‏ العبارة غير مقروءة في الأصل. 

(؟) (قال أبو محمود: حديث عبد الله بن مغفّل أخرجه أحمد في مسنده: 47/4 من طريق 
حماد بن سلمة؛ عن يونمسن ‏ وهو ابن عبيد : عن الحسن ‏ وهو البصري .؛ عن 
عبد الله بن مغفل: أَنَّ رجلاً لقي امرأة كانت بغيّاً في الجاهلية؛ فجعل يلاعبها حتى بسط 
يده إليهاء فقالت المرأة: مه! فإن الله وِيْنَ قد ذهب بالشركء وجاءنا بالإسلام: فولّى 
الرجل قفأصاب وجهه الحائط فشجّه ثم أتى النبىّ كَلِةِ فأخبره. فقال: «أنت 10 اللّه 
بك خيراء إذا أراد.... الحديث,؛ قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح: وكذا أحد 
إسنادي الطبراني: وبهذا الإسناد أخرجه الحاكم في المستدرك: 075/4؟ ‏ /ا/ا؟, وقال: 
صحيح الإسناد؛ وأقره التشبى: وكذلك الطبراني؛ وأبو نعيم في الحلية: ؟/05؟ دون ذكر 
القصة؛ وخا أصبهان: 5174/7. 
وجاء هذا النص من حديث عمار بن ياسر. أخرجه الطبراني. قال الهيثمي: بإسناد جيد. 
انظر: مجمع الزوائد: .199/٠١‏ 
ومن حديث أبي هريرة أخرجه ابن عدي. 
وتقدم إخراج الترمذي له عن أنس بن مالك). 


فصل 
الذكور على قسمين: مكلفين؛ وغير مكلفين 


)١(‏ مسألة: المكلف من الرجالء منه ما يجوز له إبداؤه بالجملة» وذلك 
ما فوق السرة ودون الركبة: وهذا ما لا خلاف فيه: 
ويدل عليه من السنّة: 


0" - حديث أبي أمامة بن سهل بن (حنيف)!'!. عن (المسور)"'" بن 
5 للا كا تي 7 ذأ 3 5 هجقااء عاء ِ 
مخرمة قال: اقبلت بحجر احمله ثقيل» وعلي إزار خفيف: فائحل إذاري» ومعي 
الحجرا" لم أستطع أن أضعه؛ حتى بلغتٌ به إلى موضعه؛ فقال رسول الله يك 
«ارجع إلى ثوبك فخذهه؛ ولا تمشوا عراق ذكره مسلم!. 
وفيه جواز إبداء ما عدا العورة. وتحريم مشيهم عراة: أي: بادي العورات. 


تجرد العمال في أعمالهم مبدين ما عدا العورات منهم. 


ويدل عليه أيضأ حديث ابن عباس: 


)١(‏ في الأصل: «بن حبيب»؛ والصواب: «بن حنيف» كما في «صحيح مسلم». 

(؟) في الأصل: «المستورد». والتصويب من «صحيح مسلم». 

(؟) العبارة غير واضحة في الأصلء. وفي مسلم كما أثبته. 

(4:) ذكره مسلم في باب الاعتناء بحفظ العورة: ١4/4‏ (مسلم بشرح النووي)؛ ورواه أبو داود 
في الحمام: باب ما جاء في التعري؛ رقم (5017). 


إحكام النُظر في أحكام النُظر بِحَاسَّة البَصَر 


5 - قال البزار: نا يوسف بن موسى. نا يعلى بن عبيدء نا سفيان؛ هو الثوري. 
عن ابن طاوسء عن أبيه: عن ابن عباس. قال: قال رسول الله يل «احذروا بيتأ 
يقال له: الحمامء قالوا: يا رسول الله! يُنّقَيا' الوسخ: قال: «فاستتروا(". 


هذا صحيح ولا يضره (إرسال)**) من أرسله. فإن انتشار الخبر وتفرّد 
قلا نبالي بإرسال من أرسله. 


)١(‏ ينقي: من الإنقاء أو التنقية. 

0) ذكر 506 الهيثمي في «كشف الأستار» بلفظه: في باب في الحمام: 171/١‏ -177, 
وفيه: قال البزار: رواه الناس عن طاوس مرسلاً. ولا نعلم أحداً وصله. إلا يوسف؛ عن 
يعلىء عن الثوري. وقال الحافظ المنذري في ( الترغيب والترهيب: :)١55/١‏ ورواته 
كلهم محتج بهم في الصحيح؛ ورواه الحاكم»: وقال: صحيح على شرط مسلمء ولفظه: 
«اتقوا بيتاً يقال له: الحمام, قالوا: يا رسول اللّه! إنه يذهب الدرن وينفع المريض. 
قال: «فمّن دخله فليستترء. ورواه الطبراني في الكبير بنحو الحاكم. وقال في أوله: 
«شر البيوت الحمام؛ ترفع فيه الأصوات: وتكشف فيه العورات». والدرن: هو الوسخ. 

() فضي الأصل: «أب يسل»؛ والظاهر ما أثبته. 

(؟) ورواة الحديث: 
يوسف بن موسى بن راشد القطان الرازي: ثقةء خرّجٍ له البخاري في صحيحه وأبو داود 
والترمذيء توضي سنة ثلاث وستين ومئتين (تذكرة الحفاظ: 0448/7؛ الكاشف: ؟/775). 
ويعلى بن عبيد بن أبي أمية: الكوفيء أبو يوسف الطنافسيء قال أبو حاتم: صدوق, 
ووثقه أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم. مات سنة تسع ومكتين (تذكرة الحفاظ: 
١/غ5؟؛‏ لسان الميزان: 1/"؛4؛؛ الكاشف 68/9؟). 
وسفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب: الثوريء, الإمام الحافظ؛ أبو عبد الله الكوضي 
أحد الأئمة الأعلام: أمير المؤمنين في الحديث؛ كما قال شعبة ويحيى بن معين وجماعة. 
توفي ورَنْهُ سنة إحدى وستين ومئة. (تذكرة الحفاظ: ١/؟١٠؛‏ لسان الميزان: 59/1؟؟). 
وابن طاوسس: هو عبد اللّه. وطاومس هو ابن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني الجندي, 
حدث عنه ابنه عبداللّه والزهري وإبراهيم بن ميسرة. كان رأساً في العلم والعمل. وسمع 
زيد بن ثابت وعائشة وأبا هريرة: وزيد بن أرقم وابن عباسء مات سنة ست ومئةكَكلْه. 


الياب الثاني: فيما يجورٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسد؛ وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


وجهة دلالته على ما نحن فيه: هومن حيث تنزيله: على ما لم يزّل مغلوماً 
من دخول الناس الحمامات عراة لغسل الأبدان والشعورء بل ربما بالغوا في 
التعرّي بإبداء العورات. فقال الشرع: «احذروا بيتاً يقال له: الحمام. أي: 
لأن العادة فيه جارية بانكشاف العورات: فلما قالوا له: ينقي الوسخ:؛ قال: 
«استترواء. يعني: استروا عوراتكم, وبعيد لهذا أن يعني: استروا أبدانكم؛ فإن 
ذلك غير معهود. ثم لم يصر معهوداً. 

وليس استدلالنا هذا متى استدللنا به فيما يأتي؛ مما يحتاج إليه 
فيه استدلالاً بعملء إنما هو استدلال بمتواتر لا يمكن المنازعة إلا في 
صحة وجوده (بحسب العلم)'")؛ أو الظن الغالب المحتسب في مسائل 
الفقه. 

ولم يكن كلامنا الآن في نظر الناظرين: فإنه لو كان في ذلك أمكن 
أن يعترضص بأن يقال: هب كأنه يبدي بدنه؛ فمن أين يجوز النظر إليه ممّن 
يحضره؟. 

وَإنّما كلامنا في هذا الباب في بيان ما تُمبدنا بسترهء ومالم 
نتعبد (بستره)'". 

وفي الحديث النهي عن كشف العورة؛ من حيث أمره بسترهاء والأمر في 
جواز إبداء الرجل ما عدا العورة قطعيء؛ ولا خلاف فيه. 


> فهؤلاء كلهم ثقاتء كما ذكر ابن القطان وغيره من الحفاظ. فكان الحديث مع 
إرساله, صحيحاً: ووصله يوسف. عن يعلىء. عن الثوري كما قال البزارء ولا اضطراب 
في ذلك لأن انتشاره بين الناس وتفرد مَّن حملوه هو الذي جعله يروى مرة مرسلاً: 
ور تك : 

)١(‏ في الأصل: «بحسب فإذا العلم» والظاهر: «بحسب العلم» كما أثبته. 

(؟) في الأصل «أسرم». والظاهر: «بستره» كما أثبته. 


1 د إحكام التّظر في أحكام النّظر بحَاسَّة البّصَر 


ويستقرأ أيضأ: من إبدائه يكيةِ خاتم النبوة7) في ظهره لجماعة.. 
وفق شنكيشة سود وخ حصيو عن كقهه !1 أو جا مر تة: وقص ) ستيه فلها 
بدت له التزمها.. 


ومن بدو صفحة عنقه حين جذيه7) الأغزاين برداته.. 


اا 7 - 1 0 00008 1 شرل 
ومن كشفه سافقيه حتى راهما من بحضرته ٠‏ من ابي بكر وعمر وعثمان 


)١(‏ حديث خاتم النبوة: أخرجه البخاري في صحيحه. من حديث السائب بن يزيدء باب 
خاتم النبوة: 01١/5‏ (الفتح)؛ ومسلم في باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من 
جسمه: 417/١0‏ 55؛ والترمذي في باب خاتم النبوة: 507/0. 

(") الكشح: بفتح الكاف وسكون الشين المعجمة وحاء مهملة ‏ هو ما بين الخاصرة إلى 
الضلع الخلفي. والحديث أخرجه أبو داود في سننه؛ عن أسيد بن حضير رجل من 
الأنصارء في باب في قبلة الجسد: 44/4. ولفظه: قال: بينما هو يحدث القوم ‏ وكان 
فيه مزاح بينا يضحكهم: فطعنه النبيٌ َيِل في خاصرته بعودء فقال: أصبرني.. فقال: 
صطبرء قال: إن عليك قميصاً. وليس علي قميص.. فرفع النبيٌ َيه عن قميصه. 
فاحتضنه؛ وجعل يقبل كشحه. قال: إنما أردت هذا يا رسول اللّه!. 
وأسيد بن حضير: هو الأشهلي النقيب: عنه أنسس وابن أبي ليلى وغيرهماء وكان كبير 
الشأن: مات سنة (١٠ه).‏ الكاشف: .85/١‏ 

(؟) (جبذه) وجذبه: بمعنى؛ وقيل: هو مقلوب منه. ولفظ الحديث عند البخاري ومسلم: عن 
أنس بن مالك قال: «كنت أمشي مع رسول الله يَةِ وعليه برد نجراني غليظ الحاشية, 
فأدركه أعرابي فجبذه جبذة شديدة: فنظرتٌ إلى صفحة عاتق النبيٌّ يَكِِ وقد أثرت بها 
حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد! مر لي من مال الله الذي عندك: 
فالتفت إليه فضحك. ثم أمر له بعطاء. 

(غ) ولفظ الحديث عند البخاري ومسلم في صحيحهما. وأحمد في مسنده: عن 
عائشة ونا قالت: كان رسول الله يل مضطجعاً في بيتي - كاشفاً عن فخذيه أو 
ساقيهء فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدت,ء ثم استأذن عمر 
فأذن له وهو كذلك فتحدث. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله يَكةِ وسوّى ثيابه - 
قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد ‏ فدخل فتحدّثء فلما خرج قالت عائشة: - 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَحْرّم أو يُكره 


5 د ٠‏ صََإانَ 8 ءًِ 0 0( 
ومن رؤية عمر جنبه كَِة وقد أثر فيه رمال حصير' '. 
وكذلك: 


- أبو موسى الأشعري فى حديثه في قتل أخيه”"ا أبى عامر: فلمًا 


رجمتٌ إلى النبي وَل دخلت عليه وهو في البيت على سرير مُرَمَلِ!". ا 
عليه فراثس: وقد أثر رمال السرير في ظهر رسول الله يل وجنبيه. ذكرهما 


(010 


ف 


ف 


0) 


اع 


دخل أبو بكر فلم تَهَتَشش له ولم تباله. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله؛ ثم 
دخل عثمان: فجلست وسويت ثيابك! فقال: «ألا أستحيي من رجل تستحيي منه 
الملائكة205. والحديث استدل به من قال: إن الفخن ليست بعورة: وهذا الاستدلال 
نا كود ال جاديف اسمس 
روى البخاري ومسلم والترمذيء واللفظ له: عن ابن عباس #ها قال: أخبرني عمر بن 
الخطاب قال: دخلت على رسول الله َل فإذا هو متكي على رمال حصيرء فرأيت أثره 
في جنبه.. وفي الحديث قصة:؛ وقد أخرجه البخاري ومسلم بطوله؛ ولم يخرج الترمذي 
منه إلا هذا الفصل. 

وفي الأصل: «رمال الحصر». والتصويب من البخاري ومسلم والترمذي. 

كذا في الأصل؛ ويُّقهم من رواية مسلم: أن أبا عامر كان عم أبي موسى الأشعري؛ إذ 
فيها: فقلت: يا عم من رماك5... وفيها أيضاً: فقال (أبو عامر): يا بن أخي! انطلق إلى 
رسول الله كيه فأقركه مني السلام... الحديث. 

مَرْمَل: بإسكان الراء وفتح الميم؛ ورمال بكسر الراء وضمهاء وهو الذي ينسجه في 
وجهه بالسعف ونحوهء ويشد بشريط ونحوه. 

كذا سن الأصل, وله :ضع كي رواية البخارئ وله :إلا أن التووي تقل عن العايسي :أنة 
قال: «الذي أحفظه في غير هذا السند: عليه فراش». قال: وأظن لفظة «ما» سقطت 
لبعضض الرواة: وتابعه القاضي عياض وغيره؛ على أن لفظة «ماء» ساقطة؛ وأن الصواب 
إثباتها. قالوا: وقد جاء في حديث عمر في تخيير النبي يل أزواجه على رمال سرير, 
ليمس بينه وبينه فراشء ولعل المؤلف رأى ما رآه القابسي وغيره فأثبتهاء واللّه أعلم. 
(انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي: 10/17). وحديث أبي موسى الأشعري رواه مسلم 
بطوله في: فضائل الأشعريين ويه 09/17 50. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسَّة البَصّر 


وكذلك قال ابن مسعود مضنا 


0 - إنّه رآه وقد أثر رمال الحصير في جنبه؛ في حديث: [ما أنا في 


الدنيا]''". ذكره الترمذي. 


خف 35 ٠.‏ . أت . عد 5 
ومن رؤية قيس بن سعد بن عبادة: اثر الورس على عكنه. حين اشتمل في 


بيتهم بالملحفة المورّسة!''. ذكر حديثه بهذه الزيادة البزار. 


4 وروى زهير بن محمدء عن زيد بن أسلم. قال: رايت ابن عمر 


(محلول الأزرار)0"؛ وقال: رأيت رسول الله يَلِةِ محلول الأزرار. ذكره اليزار). 


(00 


ف 
ف 
)() 


(0) 


وضي حديث أنس: 


- فلقد كنت أرى أثر [ذلك] المخيط في صدره وَل ذكره مسلهم0". 


في الأصل: بإنما مثل الدنياء. وفي سنن الترمذي: دما أنا في الدنياء هَأْتبَتَنَا لفظه. 
وحديث ابن مسعود: رواه الترمذي في الزهد.ء باب ما أنا في الدنيا إلا كراكب: 018/4؛ 
ورواه ابن ماجه أيضاً. رقم :.):٠١5(‏ في الزهدء باب مثل الدنيا: ؟/17071. 

ولفظ الترمذي: عن عبد الله قال: نام رسول الله يل على حصيرء فقام وقد أثر في 
جنبه. فقلنا: يا رسول اللّه! لو اتخذنا لك وطاءء فقال: «ما لي وللدنياء ما أنا في الدنيا 
إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركهاء. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

المصبوغة بالورس. 

في الأصل: «الإزار»» والصواب: «الأزرار» كما في كشف الأستار. 

ذكره الهيثمي في كشف الأستار: .650/١‏ باب اتباع الرسول يقد ونقل عن البزار: أنه 
قال: لا نعلم يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد. 

وذكره أيضاً في مجمع الزوائد: .١70/١‏ باب اتباعه في كل شيء» ولفظه: عن زيد بن 
أسلم قال: رأيت ابن عمر محلول الأزرارء وقال: رأيت النبي وله محلول الأزرار. 

قال الهيثمي: «رواه البزار وأبو يعلى. وفيه عمرو بن مالك, ذكره ابن حبان في الثقات 
قال: يغرب ويخطئ». من مجمع الزوائد: .170/١‏ 

ذكره مسلم في باب الإسراء والمعراج: ؟/7١5؟:‏ وهو حديث طويلء وفيه: «وقد كنت أرى أثر 
ذلك المخيط في صدره». وفي الأصل: «فلقد»؛ بدل: «وقد». وكذا سقطت من الأصل [ذلك]. 


الباب الثاني: فيما يجورٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحْرّم أو يكره 


إلى غير ذلك مما يكثر أن تتبع. 

ومعلوم أن شعر المراة كصدرها وبطنهاء فشعر الرجل احرى واولى ان 
يكون كصدره. وشعور الرجال بادية. وهذا ما لا نزاع فيه؛ فلا نطيل به. 

فإن قيل: فكيف بما ذكر أبو القاسم (البغوي)!'! قال: 
قال: رآني عمر متجرّداً. فناداني: حذار ذلك: حذار ذلك.. فأخذث ردائي. 
ثم أقبلثٌ إلى القوم فقلت: ما له نادانى: حذار ذلك5 قالوا: لما رآك 
مُتجدرٌ ذا قال: ما (رأيت)9) العو ا من الناس صَور صورة هذا إلا ما ل 

قلناء ليس في هذا منع من إبداء»؛ وإنما خاف أن يُلْمَّعَ(". واللّه أعلم. 

[(6ة مسألة: ومنه ما لا يجوز له إبداوّه قطعاء لغير زوج أو أمة وذلك 
سوءتاه: وهذا أيضاً ما لا خلاف فيه: 

31 سس مخ هم أ 3 

والأصل قوله تعالى: # ويحفظوا فَرَوجَهُمٌ » [النور: .]١‏ 

فإنه يحتمل أن يكون معناه: يحفظونها من الزنىء وما لا يحل؛ 
1 ماء 5 075 5 7 آم > ابرح ايم 0 أ 
أي: يعفونها من الزنىء كما قال تعالى: # والْذِين هم لِفْروحهمٌ حَلفِظونَ 4 
[المؤمنون: 6 1. 


وكما قال رسول الله وَل 


)١(‏ في الأصل: «البقري». وأظنه: «البغوي»: الحافظ المسند الثقة؛ أبو القاسم عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز المرزبان البغدادي. من أشهرمؤلفاته: «معجم الصحابة». انظر: 
تذكرة الحفاظ: ؟//اال/. 

(0) في الأصل: «ما رأى». والظاهر ما أثيت. 

(؟) أي: يصاب بعين لجماله. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة الْبَصَر 


؟" ‏ ديا شبابٌ قريش! لا تزنواء احفظوا فروجكم ألا من حفظ فرجه 
فله الجنة» رواه عنه ابن عباس. ذكره البزار!"). 


ويحتمل أن يريد: يحفظونها من الانكشاف والبدوٌ. 

فإذا كان الأمرٌ بالحفظء يمكن توجّهه إلى المعنيين: فوجه الأمر بالإتيان 
برجل إلى زيند وبكر وعمرو: وجاز أن يكون مطلقاً بالتسبة إلى كل حفظ؛ 
متتصمتق الأبنة الأمي يكن حفط اهعاق كان أو عئانة دم الات 
ولهذا غورء وليس هذا موضع ذكرهء والإطناب فيه. 

ومن اليك 

ما رواه بهز بن حكيم: عن أبية: عن جدّه قال: قلت: يا رسول اللّها 
عوراتناء ما نأتي منها وما (نذر)!")5 قال: 'حفظ عورتك إلا من زوجتك؛ أو 
ما ملكت يمينكء فلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض5 قال: دإن استطعت 
أن لا يرى أحدٌ عورتك فافعل» قلت: فإذا كان أحدنا خالياًة قال: «فالله أحق 


أن مُستتحين منه سين الناى 0 


(1) ذكر هذا الحديث الهيثمي بلفظه في كشف الأستارء في النكاح. باب فيمن استطاع, 
وفيه: قال البزار: حدثنا محمد بن معمرء ثنا مسلم, ثنا شداد بن سعيدء عن الجريري, 
عن أبي نضرة؛ عن ابن عباس فذكره. 
قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد: ؟/145١.‏ 
وعزاه الهيثمي إلى الطبراني كذلك. في الكبير والأوسطء وقال: ورجاله رجال الصحيح: 
05/4 - ”507 (الزوائد ). 

(؟) في الأصل: «الكشافه. والصواب: «الانكشاف». 

(؟) في الأصل: «نذكر». والصواب: «نذر» كما في السنن. 

(4) الحديث ذكره أبو داود في الحمام؛ باب ما جاء في التعري: 15/7؛ ولا يوجد للنسائي في 
الصغرى ولعله في الكبرىء لأنَّ الحافظ المنذري عزاه إلى النسائي كذلك في مختصر 
بشن ابن داودء ومعلوم أن الحديث إذا قال فيه المنذري في «مختصر سنن أبي داود». 
أو المزي في «الأطراف»: أخرجه النسائي. ولم نعثر عليه في الصغرى. فإنه في الكبرى - 


الباب الثاني: فيما يجوزٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحْرُم أو يُكره 


وهذا الحديث صحيح ذكره أبو داود والنسائي وابن أبي شيية. ا 


وابوه ثقتان» وللمحدثين فيه خوض. 


وقوله فيه: «احفظ عورتك إل من زوجتك أو ما ملكت يميتك», 


هووإن كان خطاباً بالمفرد مواجهة؛ فإنه خطاب للجميع: للحاضر منهم 
والغائب, بقرينة عموم السؤال ووجوب عموم الجواب حتى ينطبق عليه؛ 
وسؤاله كان: عوراتنا ما نأتى منها وما نذرة فقال: «احفظ عورتك... 


الحديث. 


اكتفى بتبيين الحكم له خاصة بمشاركة غيره له في ذلك» (ومساواته لهم 


0 


فيما!") شرع)ء وقد تقدم: «استترواء» وفوله: دلا تمشوا عراة» فأما: 


(0 


ف 


لا محالة؛ وقد نبّه إلى هذا: الشيخ شمس الحق العظيم آبادي في كتابه: «عون المعبود 
شرح سنن أبي داود». انظر: مختصر سنن أبي داود: 0/8؟١.‏ 

ولفظه عند ابن أبي شيبة: قلت: يا نبي اللّه! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: 
احفظ عورتك إلا من زوجتكء أو ما ملكت يمينكء؛ قلت: يا رسول الله! أحدنا إذا كان 
خالياً؟ قال: «الله أحق أن يستحيى منه من الناس». ذكره الحافظ في الفتح: .587/١‏ 
وأخرجة أيضناً: أحمد في المسند: 5/0" ؛؛ والترمذي في الأدب؛ باب ما جاء في حفظ 
الغورة 4315/6 .وقال:"هذا حديق حسن: ولخرج البخاري الجزء الأحين مته شايفا بصنينة 
الجزم. في الغسلء باب من اغتسل عرياناً وحده في خلوة فالتستر أفضل: .580/١‏ 
وقال الحافظ في الفتح: وإسناده إلى بهز صحيح:؛ ولهذا جزم به البخاريء وأما بهز 
وأبوه فليسا من شرطه.؛ وقال: رواه الحاكم وصححه وحسنه الترمذي: ١/585؟.‏ وقال ابن 
القيم يِزَدْهُ: وقد حكى الحاكم الاتفاق على تصحيح حديث بهز بن حكيم: عن أبيه: عن 
جدهء ونص عليه الإمام أحمدء وعلي بن المديني وغيرهماء واللّه أعلم. بهامش مختصر 
سنن أبي داود: 15/7. 

بهز بن حكيم: بن معاوية بن حيدة: أبو عبد الملك. عن أبيه؛ وزرارة بن أوفى؛ وعنه 
القطان ومكي (ولجده معاوية صحبة)؛ وثقه جماعة: قال ابن عدي: لم أرَ له مناكر, 
مات بعد الأربعين ومئة. الكاشف: .١١١/١‏ 


في الأصل: «ومسواته وأنهم غير شرع» ولا معنى لذلك» والظاهر ما أثبته. 


إحكام النَّظر في أحكام النّظر بحَاسَّة اليّصَر 


54 - حديث أبي سعيد: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء'''؛ فليس هو 
من هذا الباب. إنما هو من باب تحريم النظر إلى العورة: اللهمٌ إلا أن يثبت 
أن كل ما يحرم النظر إليه من الناظر؛ يحرم إبداؤه على المنظور إليه؛ فحينئذ 
كان يصلح الاستدلال به هاهنا. 


ونحن باللإجماع المنعقد على تحريم إبداء العورة التي هي السوءتان 
مستغنون عن هذه التعلقاتء وإنما نذكر (لَيَابّه) © لطالب يطلب الاجتماع 


مستندا متعيناء ومستغئون عما فى الباب من ضعيف الحديث؛: كحديث: 


ه" ‏ عيد الله بن الحارث"") بن جزء الزبيدي: أثه مير وهنا كت له نان 
وفتية من قريش (قد حلوا)”"ا 5 وهم عراة يتجالدون بهاء قال: فلمًا 
مررنا بهم: قالوا: إن هؤلاء هكذا؟ (فدعوهم)"7.. ثم إِنَّ رسول الله وَلهِ خرج 
عليهم» فلما أبصروه تبادروا”2؛ فرجع رسول الله َك مغضباًء وكنت وراء الحجرة 


أشمعة يقول: «سبحان اللّه! لا من الله استّخيواء ولا من رسوله استترواء. 


)١(‏ رواه مسلم في الحيضء باب تحريم النظر إلى العورات: 5/١؟:‏ وأبو داود في الحمام, 
باب ما جاء في التعريء ولفظه عنده: «لا ينظر الرجل إلى عزية الرجلء ولا المرأة 
إلى عزية المرأة...: .70/1١‏ ومعنى دعرية»: بكسر العين وسكون الراء المهملتين: ما 
يعرى منهما وينكشف. 
ورواه الترمذي أيضاً في الأدب. باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة 
المرأة. وقال: حديث حسن غريب صحيح: .٠١5/0‏ 

(:*) في الأصل: «بباب»: والظاهر ما أثبته. 

(؟) عبدالله بن الحارث بن جِزء: الزبيدي. صحابي: شهد فتح مصرء وكان آخر من تبقى 
بها من الصحابة: عنه يزيد بن أبي حبيبء وعبيد الله بن المغيرة. مات سنة (47ه). 
الكاشف: 7١/9‏ ش 

(؟) في الأصل: «فدخلوا»؛ والتصويب من «كشف الأستار». 

(4) في الأصل: «قد عرفهم», والتصويب من «كشف الأستار». 

(4) تسابقوا في الهروب منه؛ء وفي «الزوائد»: «تبددوا». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرُم أو يُكره 


5 ا 2 
وهو حديث ذكره البزار ' من طريق ابن لهيعة '. وهو من قد علم. 


.17١ 459/١٠ وذكره الهيثمي بافظه في كشف الأستارء في باب فيمن لا يستحيي:‎ )١( 
وقال الهيثمي: رواه أحمدء وأبو يعلى؛ قال: قال عبد الله - يعني ابن الحارث : فبلأي ما‎ 
: لكشن نه »والطيواق'واليوان رأ حك إبسادي الطدراتن اقاف/01.‎ 

)١(‏ عبد الله بن لهيعة بن عقبة: أبو عبد الرحمن الحضرميء ويقال: الغافقي. قاضي مصر (ت 
؛ه) لقي ابن لهيعة: تابعيًاً. صدوق خلط بعد احتراق كتبه. عندما احترق منزله؛ قال 
ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن الإفريقي وابن لهيعة: أيهما أحب إليك؟ فقالا: 
جميعاً ضعيفان: وابن لهيعة أمره مضطرب. يكتب حديثه على الاعتبارء وقال أبو زرعة: كان 
لا يضبطء وقال: آخره وأوله سواء. إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتبعان أصوله فيكتبان 
منهء وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون من النسغ؛ وكان ابن لهيعة لا يضبطء وليس ممن يحتج 
بحديثه؛ وذكره ابن الجوزي في أسماء الضعفاء: وابن رجب في شرح العللء ص 177. 
انظر ترجمته بالتفصيل في: الجرح والتعديل: ١40/7/7‏ -58١؛‏ المجروحين: لابن 
حبان: 18/7 ١"؛‏ ميزان الاعتدال: ”/70غ ‏ *48؛ شرح علل الترمذيء لابن رجب؛: 
ص ١١7‏ - 55١؛‏ تهذيب التهذيب: 77/0 - 4ا5؛ الترغيب والترهيب: 01/7/4. 
(قال أبو محمود: أخرجه أحمد في مسنده: 151/4, من غير طريق ابن لهيعة: فقال: 
ثنا هارونء ثنا عبد الله بن وهبء ثنا عمرو: أن سليمان بن زياد الحضرمي حدّثه: أن 
عبد الله بن جزء الزبيدي حدّثه: أنه مرّ وصاحب له.. الحديث ورجال هذا الإسناد 
كلهم ثقات جلة: 
فهارون: هو ابن معروف المروزيء, أخرج له البخاري ومسلم وغيرهماء ووثقه غير واحدء 
وحدّث عنه أحمد بن حنبل وهو حيٌ. 
وشيخه عبد الله بن وهب المصري. الإمام الكبير الثقة. 
وشيخه عمرو بن الحارث بن يعقوب لأساف أخرج له الجماعة؛ ووثقه غير واحد من الأئمة. 
وشيخه سليمان بن زياد الحضرمي: وثقه ابن معينء وأبو حاتم الرازيء وابن حبان. 
وغيرهم. 
وشيخه هو الصحابي عبد الله بن جزء. 
ومما ينبغي التنبيه عليه: أن الإمام أحمد ساقه من غير طريق ابن لهيعة؛ وعبد اللّه بن 
وهب يروي عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث؛ فساقه من طريق عمروء ويكون ذلك 
متابعاً لعبد الله بن لهيعة؛ وانتفى تضعيف ابن القطان به؛ ولعل طريق الطبراني كهذه 
مما يؤكد كلام الهيثمي يَدْزَدهُ. وحسنه المصنف من طريق الحربي في الرواية التالية). 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


وقال الحربي!": 


- أنا هارون بن معروف. قال: أنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو: أن 
سليمان بن زياد حدثه: أن عيد الله بن الحبارت حدقه: أن انوك وفتية معه 
تعرّوا واجتلدوال"'. فجعل رسول الله يَكِةِ يقول: «لا من الله استَحْيّواء ولا من 
رسوله استتّرواء, وأم أيمن تقول: يا رسول اللها استغفر لهم (فبلأي ما)7) 


استغفر لهم. 

وهذا الإسناد حسن. وسليمان بن زياد ثقة. 

وأحسن ما في هذا حديث ذكره البزارا؟: قال: 

7" - أنا بشر بن آدمء قال: أنا إسرائيل: عن مسلم؛ عن مجاهدء عن ابن 
عباس قال: «كان النبيٌّ وك يفتسل من وراء الحجرات: وما رؤي عورته قط». 


قال: وهذا الحديث لا تعلمه يروى عن النبيٌ كيد من وجه متصل تكسي 
من هذا الإستاد. 


)١(‏ هو الإمام الكبيرء الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي. ولد سنة 
2201006 ومئة تفقّه على الإمام أحمد. وكان من جملة أصحابهء قال الخطيب: كان 
أمامنا في الحديث. من مؤلفاته: غريب الحديث؛ مات في ذي الحجة سنة ست وثمانين 
ومئتين: انظر: تذكرة الحفاظ: 084/5. 

(؟) اجتلدوا: تضاربوا بالأزر. وقد جعلوها مثل السياط. 

(؟) في الأصل: «ملان». والصواب: «غبلأي ما». 

)0 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: :519/١‏ بياب التستر عند الاغتسال والنهي عن 
الاغتسال بالفضاءء. ولفظه: عن ابن عباس قال: «كان رسول الله يَلهٌ يفتسل من وراء 
الحجرات وما رأى عورته أحد قط». 
(قال أبو محمود وفقه الله: وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: :40/١١‏ من 
طريق إسرائيل: عن مسلم بن كيسان الملائي الأعور.. به. وقد ضعفه غير واحد من 
الأتمة ولم يخرج له من الستة إلا الترمذي وابن ماجه ‏ وقول الهيثمي في (المجمع: 
0١‏ ) اختلط في آخر عمره؛ فيه قصور) . 
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وليس يعترض على شيء من هذاء ما رواه: 


8 - أبو هريرة. عن النبي وَل من كون بني إسرائيل يغتسلون عراةء ينظر 
بعضهم إلى عورة بعضصء وكان موسى يغتسل وحده. وإيذاؤهم له بقولهم: مأ 
يفتسل وحده إلا أنه آدر("': فبرأه الله وَيْكَ مما قالواء بفرار الحجر بثوبه, 
واتباعه إياه. حتّى قام بين أيديهم عرياناً ينظرون إليه. 


فإن هذا ليس بشرع لناء فاعلم ذلكء واللّه الموفق. 


 )9(‏ مسألة: هذا الذي (لا يجوز)'" إبداؤه, ويجب ستره؛ هل يجب 
ذلك فيه فى حال الخلوة؟: 


)١(‏ أنه آدر: هو بهمزة ممدودة. ثم دال مهملة ومفتوحة, ثم راء مخففتين: قال أهل اللغة: 

(؟) روى البخاري هذه القصة في باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة. ومن تستر 
فالتستر أفضل: :580/١‏ والقصة استدل بها البخاري على جواز التعري في الخلوة 
للغسلء قال الحافظ في (الفتح: 587/4): والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أَنَّ 
النبي يه قصص القصتين (قصة موسى وأيوب) ولم يتعثّب شيئاً منهماء فدل على 
موافقتهما لشرعناء وإلا فلو كان فيهما شيء غير مواقق لبيّنّه.. فعلى هذا فيجمع 
بين الحديثين (حديث بهز المتقدم وهذا) بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل؛ 
وإليه أشار (البخاري) في الترجمة:؛ ورجّح بعض الشافعية تحريمه: والمشهور عند 
متقدميهم كفيرهم الكراهة فقط. 
وقال النووي: يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة» وذلك كحالة الاغتسال؛ 
وحال البول؛ ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك.. وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في 
كل ذلكء ثم قال: قال العلماء: والتستر بمتزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل 
من التكشف, والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه. والزيادة على قدر الحاجة 
حرام على الأصح (مسلم بشرح النووي: 51/4). والعمل بما ورد في قصة موسى وأيوب 
عليهما الصلاة والسلامء إنما يتم على قول من يقول من الأصوليين: إن شرع من قبلنا 
شرع لناء وإلا فلا حجة فيهاء كما ذهب المؤلف. واللّه أعلم. 

(؟) في الأصل: «لا يجب». والظاهر: «لا يجون». 
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فيه عند بعض الفقهاء تردد. 


وعندى: أن ذلك لا يجوذ(*, لقوله فى حديث بهز بن حكيم المذكور: أرأيت 
إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: دفالله أحق أن يُستحيى منه من الناس'(". 

(وإذا)' كان ستره من الناس واجباء فهذا واجب كذلك. أو أوجب. 

وحديث يعلى بن أمية في هذا الباب حسن. 

4 قال أبو بكر بن الجهم: أنا الأزرقء: أنا شاذان: أنا أبوا" بكر بن 
عياشء عن عبد الملك. عن عطاء. عن صفوان بن يعلى بن أمية؛ عن أبيه. 
حيي كريم 0-7 يحب الحياء والسَّثر فأيكم اغتسل فليتوار بشي !*. 
(#) هذا هو مذهب ابن أبي ليلى: وذهب أكثر العلماء إلى أن الستر أفضلء وتركه مكروه 

وليس بواجب: انظر تفصيل ذلك في: نيل الأوطارء باب الاستتار عن الأعين للمغتسل 

وجواز تجرده في الخلوة: ١/5707؟.‏ 

)١(‏ سبقت الإشارة إليه في الفصل الأول من الباب الثاني. 

6 فضي الأصل: «وقد»: والظاهر ما أثيته. 

69 في الأصل: «أنا بكر بن عباس». والصواب: «أنا أيو بكر بن عياش»: وهو الأسدي الكوضي 
وعنه: علي وأحمدء واإسحاق, وابن معين: قال أحمد: صدوق ثقة: وقال أبو حاتم: هو 
وشريك في الحفظ سواءء. مات سنة (1517١ه).‏ الكاشف: ؟/لال/ا١.‏ 

620 العراء: الفضاء الواسع الذي لا يستره شي ء. 

(5) أخرج النسائي في سننه مثله؛ فقال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاقء قال: حدثنا الأسود بن 
صفوان بن يعلىء: عن أبيهء قال: قال رسول الله يَللِةِد رإن الله كَبْلَ ستير فإذا أراد أحدكم 
أن يغتسل فليتوارٌ بشيء.. 
وأخرج مثله أيضا من طريق زهير عن عبد الملك. عن عطاء؛. عن يعلى؛ وفية: إن 
الله كَيْنَ حليم حيبي ستير؛ يحب الحياء والسترء؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر.. 
ذكرهما النسائي في باب الاستتار عند الاغتسال: .٠٠١/١‏ 
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فأما حديث ابن عباس في هذا فضعيفء (وهو ما)''' رواه: 


٠‏ - ابن لهيعة. عن عطاء. عن ابن عباس: أن النبيٌّ يِه رأى رجلا يفتسل 
وليس يتوارى: فكره ذلك. وقال: «الله ستّير يحب السَّثْره فمن اغتسل منكم 
فليتواز بشيع) بحجر أو ور 
وكذلك ما رواه: 


١؛‏ - حفص بن سليمان: عن علقمة بن مرئد!"!. عن مجاهد. عن ابن 
عبامس. قال: قال رسول الله وَل دإن الله ينهاكم عن التعرّي» فاستحيوا من 
ملائكة الله الذين معكم؛ الكرام الكاتبين:؛ الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى 
ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسلء فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر 


بثويه أو بجدذمة حائقط!*), أبو ببعيره». 


وضي سنن أبي داود: عن عطاء بن أبي رباح: عن يعلى ‏ وهو ابن أمية : أن رسول الله يي 
رأى رجلاً يفتسل بالبراز (الفضاء الواسع الذي لا جدار عليه) بلا إزار. فصعد المنبر, 
فحمد الله. وأثنى عليه؛ ثم قال يك «إن الله كَنْلَ حيي ستير؛ يحب الحياء والسترء فإذا 
اغتسل أحدكم فليستترء. كتاب الحمام: ١9/1‏ (مختصر). 

)١‏ في الأصل: «وما». والظاهر ما أثبته. 


: 
: 
(؟) في الأصل: «علقمة عن بن مريد». والصواب: «علقمة بن مرثد». كما في «كشف الأستان.. 
: 
قال البزار: حدثنا محمد بن عثمان؛ ثنا عبيد الله بن موسى. عن حفص بن سليمان. 
عن علقمة بن مرثدء عن مجاهد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَل دإن الله 
ينهاكم عن التعرّي؛ فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم؛ إلا عند ثلاث 
حالات: الغائط والجنابة والفسلء فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه؛ أو 
بجذمة حائطه أو ببيعيره. ثم قال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه: 
وحفص لين الحديث .)١5١-10/1١(‏ 
قال الهيثمي: جعفر بن سليمان؛ بدل حفص بن سليمانء كما في إسناد الحديث؛ وقد 
نبه الأعظمي عليه في تعليقه على الهيثمي في هذا الحديث في كشف الأستار: 2170/١‏ 
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وحفص بن سليمان أحد المتروكين. 

1؛ - وحديث أبي كاهل في هذا ضعيف ميوت قافنا قال فيه: قال لي 
رسول الله يَكَِدِد ديا أبا كاهل! إنه مَنْ ستر عورته من الله سرًاً وعلانية» كان 
حمّاً على الله أن يستر عورته يوم القيامة». 


قال أبو علي بن السكن'": أنا نصر بن عبد الرحمن الشيرازيء أنا 
أحمد بن يونس بن المسيب الضبيء أنا يونس بن محمد المؤدبء أنا الفضل بن 
عطاء. عن الفضل بن شعيب. عن ابن منظورء عن أبي معاذ. عن أبي كاهل, 
فذكره'": قال أبو علي: إسناده مجهولء وليس يروى إلا به. 


7 لكنه وافق الهيثمي في كون حفص بن سليمان ‏ بدل جعفر بن سليمان ‏ من رجال 
الصحيع., والمعروف أن حفص بن سليمان متروكء. وقد ضعفه البخاري وغيره؛ فكيف 
إذن يعتبر من رجال الصحيح؟!. 
نعمء جعفر بن سليمان من رجال الصحيح. كما ذكر الهيثمي, وتداوق 0ه الوهم قطنه 
حفص بن سليمان. واللّه أعلم, ٠‏ أما حفص بن سليمان فليس من رجال الصحيح قطعاً: 
لما قيل فيه؛ تأمله. 
(قال أبو محمود: تصحف هذا الإسناد على الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد: 2515/١‏ 
وقد جاء في إسناد البزار: 058 بن سليمان؛ وهو أبو عمرو الأسدي صاحب القراءة: 
وكان ثبتاً في القرآن واهياً في الحديث. أخرج له الترمذي وابن ماجه؛ والحديث ضعيف 
من جهته والله أعلم). 

)١(‏ الحافظ الحجة, أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغداديء نزيل مصرء 
سمع: أبا القاسم البغوي. وسعيد بن عبد العزيز الحلبي. ومحمد بن محمد بن بدر 
الباهلي؛ وأبا عروبة الحراني وغيرهم: وعنه: أبو عبد اللّه بن منده؛ وعبد الغني بن سعيدء 
وعلي بن محمد الدقاق وغيرهم, توفي في المحرم سنة ثلاث وخمسين وثلائمئة كاذه 
تذكرة الحفاظ: ”577//7. 

(؟) (قال أبو محمود وفقه الله: أبو كاهل: صاحب هذا الحديث؛ قيل: هو الأحمسي قيس بن 

عائذء وقيل: آخر غير منسوب. وإلى هذا الثاني غير المنسوب ذهب ابن السكن في 

كتابه في الصحابة: وأبو أحمد الحاكم وقال: لا يروى حديثه من وجه يعتمدء وإلى 

جعلهما واحداً ذهب الطبرانيء وأبو أحمد العسال. 
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(4) - مسألة: واعلم أنَّ الأمور المطلوبة منا بالتكليف قسمان: أفعال, 
وتروك لأفعال: 


فأمًا الأفعال؛ فيسقط التكليف بها ] في الآخرة. وذلك كالصّلاة 
والصّوم وأشباههما. 


5 وو 
واماالتروك؛ فعلى قسمين: قسم يسقط عناأ التكليف به: فلا ننهى عنه, 
وقسم فلا يصدر (منا ما هي)! تروك. 


فالذي يسقط: كشرب الخمرء ولبس الحرير مما لا يُتَهى عنه هناك: بل 
يباح لنا منه ما كان حراماً علينا شي الدنيا. 


والذي لا يصدر منا: كالقتل: والزنى, والإضرار (والأذى)7': والتحاسد 
وأشباهها؛ وكل هذا لا يضصدر منلء ولا تتوفر الدواعي على فعل شيء منه: وهذا 


حو لا تصحٌّ إباحته بحال» ولا في وفت. 


ونريد الآن أن نبيّن أن إبداء العورات. والتكشف إلى الناظرين هو من هذا 
القبيل؛ (نجتنب)7! منه في الآخرة ما كنا نجتنب منه في الدنياء وما يقع منه 


في وقت يقع ضروريًا لا [نلام ]"' به من باب أحرى. 


ت وهذا الحديث ذكره ابن السكن في الصحابة؛ والعقيلي في الضعفاء الكبير: ؟/400: 
في ترجمة الفضل بن عطاء عن الفضل بن شعيب. وقال: إسناده مجهول فيه نظر لا 
يفرف إلا من هذا الوجه: وساقه مطولاً: يا أبا كاهل ألا أخبرك... وقال اين غبد البر 
في الاستيعاب: ذكر له حديث منكر طويل). 

(#) كذا في الأصلء ولعل في العبارة تصحيفاً. 

)١(‏ في الأصل: «والإبداء»» والصواب ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «بحن»». والظاهر ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «لانلون»؛ ولعل الصواب ما أثبته. 


إحكام النُّظر في أحكام النَُظر بِحَاسَّة البَصَر 


. 0 ل لا انه 
وذلك'' بَيِّنْ فيما روته: 


"؛ - عائشة ونا من قول رسول الله يليد «يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة هذية 7 فلت: يأ رسيو الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
قال: ديا عائشة؛ الأمرٌ أشن من أن ينظر بعضهم إلى بعضء. ذكره مسلم. 

وعيد البخاري: «الأمر أشد7) من أن يهمّهم ذلك». 

هذه رواية القاسم عنهاء عندهماء أعني: مسلما والبخاري. 


وعيد النسائي: من رواية عروة عتها: 


و رو 


5؛ - فقالت: كيف بالعورات؟! فقال: « لكل أ أمرئي مهم يَومَيذٍ سَأن يغنيه 4 


رم 


[عبس: 7" ]. 
ففي هذا: أن وقوع ذلك اضطرارء وأن النظر حال دونه الهول: فاعلمه. 
 )0(‏ مسألة: من هذا الذي قلنا: إنه يجوز إبداؤه قطعاء ولا يأكم 


بكشفه ما هو من (المروءة)!"): 


لل في الأصل: «وكذلك»: والصواب ما أثيته. 

(؟) شرلاً: الفرل بضم العين المعجمة وإسكان الراء؛ معناه: غير مختونين. 

5 سقطت من الأصل» وهي ثابتة في «صحيح البخاري». 
وفيه: «الأمر أشد من أن يهمهم ذلكء (الفتح: ١١/547؟)؛‏ وأخرجه مسلم في باب 
فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. بزيادة: وجميعناء: يعد قوله: رائنساء والرجال: 
+1 195. (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ وأخرج الترمذي مثله عن ابن عباس 
في باب ومن سورة عبس: 457/0: وفي باب ما جاء في شأن الحشر: 10/4١1؛‏ وعزاه 
الحافظ في الفتح إلى الحاكم, ٠‏ من طريق عثمان بن عبد الرحمن ن القرظي» وإلى النسائي 
والحاكم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة 3. انظر: الفتح: 0/١‏ ومختصر ابن 
كثير: ارا 

)غ) في الأصل: «المرأة» والتصويب من «المختصر». 


الباب الثاني: فيما يجوزٌ إبداؤه للئّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرُم أو يُكره 


وذلك بحسب الأشخاصب والعادات: فليس إبداء الرجل الكبير كالسلطان 
(والممقل)7" والعالم وأهل التخصصء شيئاً من ذلك: كإبداء أهل الأعمال 
والصنائع إياه. وحفظ المروءة مشروع, وإسقاطها قد ينجرح بيه العدل. 


مغلا لغفير ضرورة: قد خالف ما م بك وهذا ل 00 


(5) - مسألة: أما ما بين السرة والركبة مما عدا السوءتينء فهذا 


موضع اختلف الناس فيه: 


فمنهم من يقول: هو عورة كالسوءتين:ء ولا يجوز إبداؤه. وهو مذهب 
الشافعي؛ ومنهم من يقول: ليس كذلك. لا يأثم بإبدائه» ولكن ليس من المروءة 
إبداؤه. 


وللفريقين متمسكات من السنّة؛ منها: (صحاح)”"ا تمسّك بها المييحون, 
إلا أذها لم تدل علق المقضوولاثة يَيَتّةَ وهنهاء «ضعاف تيفك يها الماتعون 
وهي (دالة)'' على المنع؛ إلا أنها لم تصح.. نذكر ما أمكن من ذلك إن شاء 
الله تال 

© مما تمسك به من لم ير ذلك عورة: 


فخذيه أو ساقيه. فاستأذن أبو بكر. فأذن له وهو على تلك الحالء ثم استأذن 


)١(‏ كذا في «المختصر»؛ وفي الأصل غير مقروءة. 

(؟) في الأصل: «فيلقى». والظاهر: «فيكفي» كما أثبته. 

(؟) في الأصل: «صحيح», والصواب: «صحاح» بدليل «ضعاف» بعدهما. 
(4) في الأصل: «دلالة»» والصواب: «دالة» كما أثيت. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


عمر» فأذن له وهو كذلك» فتحدّث ثم اسثاذن عثمان: مجلس رسول الله يَكِلَه. 
وسوق شياية"'..ء السدية: 


وهو صحيح. ولكنّه لا حجة لهم فيه؛ لأنَّ مراده منه كشف الفخذين: وهو 
مشكوك فيهء والحديث المذكور ذكره مسلم. 

والذي صم من رواية أبي”*») موسى بغير شكل: كشفه سافيه فقطء. وذلك 
حين جلس في الحائط على بئر أريمسء مدلَيا رجليه؛ كاشفا عن ساقيه. حتى 

دخل ثلاثتهم. ذكره أيضا مسله”". 

وإذا لم يكن فيه للفخذين ذكر. خرج عن أن يكون له مدخل في هذا 
الياب. 

ومن ذلك: 

لغنيث أفسى: أن رسول الله لله خزااحيير:'قال»«فضليثا عتدها صيلاة 

الغداة ( بقلس)2"0. فركب رسول الله يَكَةِ وركب أبو طلحة؛ وأنا رديف أبى طلحة: 

فأجرى رسول الله يَكِةِ في زقاق خيبرء وإن ركبتي لتمسٌ فخذي رسول الله وَلِةِ, 

وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله وَكِِ. 

)١(‏ أخرجه مسلمء عن عائشة وها في فضائل عثمان: ١78/١5‏ (صحيح مسلم بشرح 
النووي), قال النووي: «هذا الحديث مما يحتج به المالكية وغيرهم ممن يقول: ليست 
الفخن عورة: ولا حجة فيه؛ لأنه مشكوك في المكشوف؛ هل هو الساقان أم الفخذان؟ 

(*#) سقطت من الأصلء والصواب إثباتها. 

)١(‏ الحديث ذكره مسلم في باب فضائل عثمان. من حديث سعيد بن المسيب» عن أبي 
موسى الأشعري: 0١/77١؛‏ وأخرجه البخاري في مناقب عثمان: :047/٠‏ بهذا اللفظ من 
زيادة عاصم الأحول: «أن النبي وَل كان قاعدا في مكان فيه ماء؛ قد كشف عن ركبته - 
أو ركبتيه ‏ فلما دخل عثمان غطاهاء. 

(؟) لا توجد هذه الزيادة في الأصل, وزدناها من صحيح مسلم. 


وتقرير دلالته لما ذهبوا إليه ‏ على أبلغ ما يريدون - هو أن يقال: هو يَللةٍ 
فى نان التعمظ من الادكفا ف اكد نم ساك الكلق» والكرق :بك وا رن وقد 
ل ف 3 5 5 3 2 
انكشفت فخذه فتركها. حتى وقعت عليها حاسة البصر من أنسء ومسّتها ركبته. 


ويؤكد هذا المعنى ما وقع في كتاب البخاري في: 


40 - حديث أنس هذا: «وحسر الإزار عن فخزيه”" دل هذا على (أنها)9) 


)١(‏ ذكره مسلم في باب غزوة خيبر: 177/17.: ولفظه: عن أنس وَك: أن رسول الله كَلِهْ زا 


خيبرء قال: «فصلينا عندها صلاة الغداة بغلمس. فركب نبحٌ الله وَل وركب أبو طلحة, 
وأنا رديف أبي طلحة؛ فأجرى نبي الله يل في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي 
الله يكل وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله يك وإني لأرى بياض فخذ نبي الله يَك...» 
الحديث؛ وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذء وفيه: «وإن 
فخذي لتممس فخذ نبي الله يك ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض 
فحن نبي الله يِه ١/80؛؛‏ وعزاه الحافظ في الفتح إلى أحمد بن حنبل؛ عن ابن علية 
بلفظ مسلم: «فانحسرء؛ وكذا رواه الطبراني عن يعقوب شيخ البخاري؛ ورواه الإسماعيلي 
عن القاسم بن زكرياء عن يعقوب المذكور. ولفظه: «فأجرى نبي الله يَكهِ في زقاق خيبر 
إذ خْرٌ الإزان: ١/80؛‏ من (الفتح)؛ وقال الحافظ في (الفتح) في قوله: «ثم إنه حسر»: 
والصواب أنه عنده بفتح المهملتين: ويدل على ذلك تعليقه الماضي في أوائل الباب. 
حيث قال: «وقال أنسس: حسر النبي يلك وضبطه بعضهم بضم أوله؛ وكسر ثانيه على 
البناء للمجهول بدليل رواية مسلم: «فانحسر». وليس ذلك بمستقيم.ء إذ لا يلزم من 
وقوعه كذلك في رواية أن لا يقع عند البخاري على خلافه؛: ويكفي في كونه عند البخاري 
بفتحتين من تقدم من التعليق. 

ثم نقل عن القرطبي قوله: «حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات 
مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا 
يتطرق إلى حديث جرهد. وما معه؛ لأنه يتضمّن إعطاء حكم كليء وإظهار شرع عام, 
فكان العمل به أولى». انظر: .441١ - 480/١‏ 


(؟) انظر التعليق السابق رقم .)١(‏ 
0 في الأصل: «أنه. والظاهر ما أثبته. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَّاسّة البَصَّر 


ليست بعورة؛ فإنها لو كانت عورة؛ ما كشفهاء ولو انكشفت منه (كلها )7 لا 
دليل لهم فيه. 

أما هذه الرواية التي في كتاب البخاري «حسر الإزان» بالنصب» فإني 
أظنها «حسر الإزارٌ» برفع الإزار. حتى تكون «حسر» بمعنى الحسرء وذلك هو 
الثابت في القصة: أعني أن الحسر بغير قصد منه. لكنه يغلبه أذى الفرس. 

وإذا كان «الحسر» كما هو فى كتاب مسلم, فلم يبدها إذا هوك بقصد 
منه. لأنها بدت بغير اختياره؛ فلم يثبت أنه َك معصوم من انكشاف ذلك 
منكه بغير قصدىء تم المقصود. 

ولكن لا يصع للخصم أن يثبت العصمة عن الأمور التي تقع بغير قصدء 
وهي لا تُخْلّ بمنصب النبوة. ولا تنفرء فإنه يِذ ليس عن الذنوب فقط هو 

فإن قال المستدلون به: قد تُصم يِه من ذلك قبل أن يبعثء فكيف 
لاامكتون تفحصدوين] دنه ين النمكقية 8لنيازة كوو مويك يناه فريك الكبية: 
ونقله يلير معهم الحجارة؛ (وإشارة)! عمه العباس عليه بأن يحمل إذاره 
علبي شعي وو" المطيدا دض قري كوهن متك وتسي) هده بدرزما أرقي سن ذلك 
اليوم ُرياناً. 

وقد روي عنه: أنه قد ممصم من انكشاف ما لا ينبغي أن ينكشف منه قبل 
أن نشكا كيف 9 ركون تمكروفا مز العشاف ها لا ينب أن تكشتامته قينا 
بعد البعثة؟9!.. وهذا الحديث يرويه: 

- جابر بن عبد الله قال: لما بيت الكعبة؛ ذهب النبيٌ يَكةٌ وعباس 


)000 في الأصل: «كلهم», والظاهر ما أفيتة: 
زف في الأصل: «وأشار»؛ والصواب ما أثيته. 


الباب الثاني: فيما يجوزٌ إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فيَحْرّم أو يُكره 


مفاماتة بناجا بي م 10100001 


ينقلان الحجارة؛ فقال عبامس: (اجمل)7 إزارك (على)'" عاتقك من 
الحجارة؛ ففعلء فَخَرٌ إلى الأرضسء وطمَّحَتٌ عيناه إلى السماءء ثم (قام)”"ا 
فقال: «إزاري»؛ فشدّ عليه إزاره: وفي رواية: هما رؤي بعد ذلك عرياناً. ذكر 
رواية جابر هذه مسلم'' كانُه 

9 ورواه ابن عبامس؛ عن أبيه العباس: غزاد فيه: فجِتّتٌ أسعىء وألقيت 
الحجرينء: وهو ينظر إلى شيء فوقه؛ قلت: ما شأنك5؟ فقام فأخذ إزاره؛ وقال: 
«تهيت أن أمشي عرياتاء (قال: كنتٌ أكتمها)' الناسء محافة أن (يقولوا)": 
مجنون. 

يرويه عمرو بن أبي قيسء؛ عن سماكء عن عكرمة؛ عن ابن عباس. ذكره 
البزارا", 


)001 كذا في صحيح مسلم. 

)فلأل معو بودي لاضع مشلم :نرفلى» قبا البقه. 

(5) في الأصل: «قال»؛ والصواب: «قام» وكذا في مسلم. 

)) روى مسلم هذا الحديث في باب الاعتناء بحفظ العورة: 5/4" 54" (صحيح مسلم 
بشرح النووي)؛ ورواه البخاري في كتاب الصلاة؛. باب كراهية التعري في الصلاة 
وغيرها: 474/١‏ من (الفتح)؛ قال الحافظ في الفتح: فرواية جابر لذلك من مراسيل 
الصحابة:؛ فإما أن يكون سمع ذلك من رسول الله يله بعد ذلك؛ أو من حضر ذلك من 
الصحابة: والذي يظهر أنه العباس: .414/١‏ 
ومعنى: «وطمحت عيناه» بفتح المهملة والميم: أي ارتفعتا وصار ينظر إلى فوق. 

(9) في الأصل: «قل ألمهاء». والصواب: «قال: كنت أكتمها» كما في: «كشف الأستار». للهيثمي؛ 
و«مجمع الزوائد». 

(1) في الأصل: «يقول»: والصواب: «يقولوا». 

)٠(‏ ذكره الهيثمي بلفظه في كشف الأستار. باب في بناء الكعبة: 4١/7‏ - 45؛ وعزاه الهيثمي 
في «الزوائد» إلى الطبراني في الكبير. والبزارء وقال: فيه فيس بن الربيع؛ وثقه شعبة 
والثوري والطيالسي: وضعفه جماعة: ؟/١195؛‏ وعزاه الحافظ في «المطالب العالية» لأبي 
يعلى: غ1860/4١.‏ 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


قلنا: لا يصع هذا الحديث؛ لأنَّ جابراً لم يشاهد ذلك”"2؛ ولأنه إنما صحب 


بعد الهجرة:. ولم يقل في الحديث: إنه سمعه من النبي كد ولا أسرٌ إليه. 


ورواية ابن عباسء عن العباس. هي من رواية سماك بن''! حرب؛ وهو ممن 


عنه من وجهين: 


أحدهما: أن نقول: إنما كان الكلام في انكشاف الفخذ وشبهها مما (عدا 


ينا ) 5017 مو اتكتتافه كلها اوه للقي شتسونة نا اتح مقو على أنه 
لا يجوز انكشافه منه يعد النيوة. 


(010 


ف 


قلت: حديث قيس ذكره البزار للمتابعة: وإنما الحديث لعمرو بن أبي قيسء. كما ذكر 
ابن القطان؛ وهو مستقيم الحديث كما قال البزارء وعزاه الحافظ أيضاً في «الفتح» 
من طريق عمرو بن أبي قيس إلى الطبرانيء والبيهقي في «الدلائل»: وإلى الطبراني 
في «التهذيب» من طريق هارون بن المغيرة؛ وأبو نعيم في «المعرفة» من طريق 
قيس بن الربيع. وفي «الدلائل» من طريق شعيب بن خالد؛ كلهم عن سماك بن حرب» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباسء, حدثني أبي العباسء فذكره. انظر: الفتح: ؟/441. 
انظر ما قاله الحافظ في الفتح عن ذلك. وقد نقلته في التعليق رقم (14) صفحة ١١7‏ 
في هذا الكتاب. 

(قلت: ولابن القطان رأي في مراسيل الصحابة معروف متشدد فلا يقبلها.. انظر 
كلامه في هذا من تعليقنا على نقد الذهبي لبيان الوهم والإيهام. ص “لا 278 وقد 
ردٌ عليه غير واحد. ومراسيل الصحابة حجة؛ وارتضى ذلك علماء الإسلام وعملوا بها 
في الأحكام وغيرها). 

أبو المفيرة. صدوق جليل: كان شعبة يضعفه. وقال ابن المبارك: ضعيف الحديثء وقال 
ابن خراشر: في حديثه لين؛ وقال أحمد: مضطرب الحديث. وروايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة:؛ وقد تفير بآخرة؛ فكان ربما يُلقن؛ من الرابعة. مات سنة ثلاث وعشرين. 
(المفني: .)580/١‏ 


69 في الأصل: «ممأ حرما». والظاهر: ما أثيته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيّحْرّم أو يُكره ١‏ 


والوجه الآخر: أن نقول: لم يكن الاستتار قبل البعثة مكلّفاً به(2, فما 
وقع منه لم يصادف أمراً. ولا ما وقع من نقيضه (خلاف نهياً)", ولا تلزم 
الممجة ميذا لس دضية لذ أن يشل :بالتتسو ولا أنه كا مون ل 
بغرن نوتر لاسن التمديه وككلق ما نهل القيرة بين كذلكه اما بعد الشوة 
فنعم (هو)”'' صلوات الله عليه معصوم من الكبائر قطعاء ومن الصغائر 
بأدلة دلت على ذلك؛ وعما ليس بذنبء إذا كان مخلاً بمنصب النبوة: إلى 
ون اهما قث السوات هه والمشارعة "فيه 

فلا تر يتا عنا كر وليلاً خلن أن المخة وما هوف !"© ممناها - البين 
بعورة. 

وأما المانعون من إبدائهاء القائلون: إنها عورة؛ فاستدلوا بأحاديث: 
شرم 


5٠‏ - حديث جرهدء برواية زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد.ء عن أبيه قال: 
كان جرهد من أصحاب الصفة, وأنه قال: جلس عندنا رسول الله يد وفخذي 
منكشفة. فقال: «أما علمت أن (الفخن)'" عورة8. 


)١(‏ في الأصل لا توجد: «به», ولعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضيها. 

(؟) كذا في الأصل, ولعله سقط من الأصل شيء. 

(؟) لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. 

(5) في الأصل: «مومرة»؛ ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) في الأصل: «هم». والصواب: «هى. 

(1) في الأصل: «هي». والصواب: «ه. ولا توجد في الأصل: «في». ولعلها سقطت منه. 

(0) في الأصل: «المجد». والصواب: «الفخن» كما أثبته. 
وحديث جرهد: أخرجه أيو داود في كتاب الحمام: ١7/1‏ (مختصر).؛ قال الحافظ 
المنذري: أخرجه أبو داود عن القعنبي عن الإمام مالك. وهو عند القعنبي خارج الموطأء 
وهو في موطأ معن بن عيسى القزاز. ويحيى بن كثير؛ وسليمان بن بردء وليس هو عند 
غيرهم من رواة الموطأ. قال: هكذا ذكر ابن الورد: 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


وذكر غيره: أن عبد الله بن نافع الصائغ رواه عن مالك فقال فيه: عن زرعة؛ عن أبيه. 
عن جده: ورواه معن وإسحاق بن الطباع وابن وهب وابن أبي أويس عن مالك: عن أبي 
النضرء عن زرعة بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن النبي وَلِ. 

قال: وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير. وذكر الاختلاف فيه؛ وقال في الصحيح: 
وحديث أنس أسند. وحديث جرهد هو أحوط «حتى يخرج من اختلافهم» (أي: إن حديث 
أنس أَصحٌ إسناداً. وحديث جرهد أحوط للدين) ويحتمل أنه يريد بالاحتياط: الوجوب أو 
الورع؛ ويدل لذلك قوله: «حتى يخرج من اختلافهم» يشير أي: البخاري : إلى حديث 
أنسن يخ متاتك عال)ماضدر' النبى 206 هن ركو ابن اد عه أقدمنه امتطر ابا كن 
إسناده (أي: حديث جرهد). اه. انظر: مختصر سنن أبي داود: ١/5‏ - 18. 

وبسند أبي داود رواه أحمد في المسند ‏ قال أبو الطيب محمد آبادي في ( التعليق المغني 
على الدارقطني: :)555/١‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب: باب ما جاء أن الفخذ 
عورة: :1١١ - 1٠١/0‏ عن سفيان: عن أبي النصرء عن زرعة بن مسلم بن جرهد, 
عن جده جرهدء قال: مر النبي كه بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه.ء ذقال: «إن 
الفخن عورة» انتهى. وقال: حديث حسنء وما أرى إسناده بمتصل. 

ثم أخرجه عن عبد الرزاق. ثنا معمرء عن أبي الزناد. قال: أخبرني ابن جرهدء عن 
أبيه: أن النبي وَل مر به. وهو كاشف عن فخذه. فقال النبي وَل رفطٌ فخذكء فإنها 
مع السور و اهنب وقان: أيكا بهاذ شاية عد 

ثم أخرجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي. عن أبيه: 
عن النبي يَكيْةْ قال: «الفخذ عورة» اه. وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قال الحافظ الزيلعي في (نصب الراية: 54/4): ورواه ابن حبان في «صحيحه» في 
النوع الثامن والسبعين من القسم الأول؛ ثم قال: وزرعة بن عبد الرحمن بن جرهد 
الأسلمسي وثقه النسائي. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مّن زعم أنه زرعة بن 
مسلم بن جرهد؛ فقد وهم. 

ورواه الدارقطني في سننه: :556/١‏ باب في بيان العورة والفخذ منها. من حديث 
سفيان بن عيينة. عن أبي الزناد. حدثني آل جرهدء عن جرهد: أن النبي يَكِهٌ مر به 
وهو في المسجد وعليه بردة وقد انشكف فخذه. فقال: دوإن الفخن عورق. 

ورواه الحاكم في «المستدرك». في كتاب اللباس: عن سفيان. عن سالم أبي النضرء 
عن زرعة بن مسلم بن جرهد. عن جدّه جرهد. فذكره وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. اه. 


الباب الثاني: فيما يجوزٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


إحداهما: الجهل بحال زرعة وأبيه؛ فإنهما غير مَعَروهَيٍ الحالء ولا 


مشهوري الرواية. 


والثانية: الاضطراب (المؤدي) ‏ لسقوط الثقة به. وذلك أنهم مختلفون 
فيه؛ فمنهم من يقول: زرعة بن عبد الرحمن: ومنهم من يقول: زرعة بن 
عبد اللّه. ومنهم من يقول: زرعة بن مسلمء (ثم) ** منهم من يقول: عن 
أبيه؛ عن النبي يَكِْدّ ومنهم من يقول: عن أبيه. عن جرهد. عن النبي وَلِهِ, 
ومنهم من يقول: زرعة”*** عن آل جرهد. عن جرهد. عن النبي وَلةِ... وكل 
- ومن الذين ضعفوا حديث جرهد بالاضطراب الواقع في إسناده البخاري في التاريخ. 
انظر: الفتح: .218/١‏ 
ويقوى حديث جرهد بشواهده. من ذلك حديث محمد بن جحشء قال: مر النبي وَل 
على معمر وفخذاه مكشوفتان: قال: ديا معمر غطّ فخذيكء فإن الفخن عورة» رواه 
أحمد: 550/0؛ والحاكم في المستدرك: 180/4 من طريق إسماعيل بن جعفرء عن 
العلاء بن عبد الرحمنء عن أبي كثير مولى محمد بن جحشء عنه. قال الحافظ في 
(الفتح: :)5795/١‏ رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير؛ فقد روى عنه جماعة؛ لكن لم 
أجد فيه #ضدريينا بتعديل. اه. 
ومن ذلك حديث ابن عبامس رواه الترمذي موصولاً في الأدب؛ باب ما جاء أن الفخذ 
عورة: 0/١1١1؛‏ والحاكم: :18١/4‏ وفي سنده أبو يحيى القتات وهو ضعيفء وفيه عن ابن 
عياس عن النبي كي قال: «الفخن عورة.. 
ومن ذلك أبشيناء : حديث علي عند أي داود في كتاب الحمام: 7 ؛؛ وابن ماجه.؛ رقم 
(150١)؛‏ والحاكم: :16١/4‏ وإسناده ضعيفء قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة: وأخرجه 
الدارقطني في سننه. ورجاله ثقات؛ ولفظه عنده: «لا تكشف فخذك فإن الفخن من العورة»: 
١‏ وأشار إليه الكرمدي في جامعه؛ في باب ما جاء أن الفخذ عورة: .1١١/0‏ 
فهذه الأحاديث يد ل بعضها بعضاً؛ ٠‏ فتقوى وتعتضد فتصلح للاحتجاج: واللّه أعلم. 
() في الأصل: «المورث سقوط», والتصويب من «نصب الراية» للزيلعي. 
(#) في الأصل: «ومنهم». والتصويب من «نصب الراية». 
4) الزيادة من «نصب الراية»»: ولعلها سقطت من الأصل. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَّر 


هذا وَهَنْ فيه فلا يصح أصلاً. وإن كنا لا نرى الاضطراب في الإسناد علّة, 
فإنما ذلك إذا كان الذي يدور عليه الحديث ثقة؛» فنجعل حينئن اختللاف 
أصحابه عليه إلى رافع؛ وواقف. ومرسلء وواصل غير ضانٌ بل ربما كان 
سبب ذلك انتشار طرق الحديث؛ وكثرة رواته» وإن كان المحدّثون يرون ذلك 
علة تسقط الثقة بالحديث المروي بالإسناد المضطرب فيه. 


ومن ذلك: 


١ه‏ - حديث علي ويكنه. قال: قال رسول الله يله «لا تكشف فخذكء ولا 


تنظر إلى فخد حي ولا ميث . 


1) 


و 
وهو حديث ذكره أبو داود 1 من رواية اين جريج» قال: اخبرت عن 


41 5 م 5 2455 5305 5 
حبيب بن ابي ثابت. عن عاصم بين صمرهة:» عن علي وئئءء وهؤلاء كلهم 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الحمام: 18/7: وقال: هذا الحديث فيه نكارة؛ وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب الجنائز: ١/114؛‏ والحاكم: 160/4: في كتاب اللباس. باب أن الفخذ عورة؛ 
والبيهقي في السنن الكبرى: 578/7: كتاب الصلاة: باب عورة الرجل. 
وفي شرح علل الترمذيء لابن رجب. ص ©47“0: قال: وروى ابن جريج؛ عن حبيب بن أبي 
ثابت: عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي مرفوعاً حديثاً في كشف الفخن. 
قال أبو حاتم: لم يسمعه ابن جريج من حبيب. فأرى أن ابن جريج أخذه عن الحسن بن 
ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب. 
وقال ابن المديني: أحاديث حبيب عن عاصم بن ضمرة لا تصح. إنما هي مأخوذة عن 
عمرو بن خالد الواسطي. 
ولكن ذكره يعقوب بن شيبة عن ابن المديني: أنه قال في حديث ابن جريج هذا: رأيته 
في كتاب ابن جريج. اه. 

)١(‏ وعاصم بن ضمرة السلولي: بفتح السين وضم اللام: نسبة إلى بني سلول؛ عن: عليء وعنه: أبو 
إسحاق والحكم بن عتبة وغيرهم» وثقه ابن معين وعلي بن المديني: وقال النسائي: ليس به بأس, 
وقال أحمد: هو أعلى من الحارث, وأما ابن عدي فقال: ينفرد عن علي بأحاديث والبلية منه. مات 
عام (174ه). انظر: الكاشف: 45/7!؛ المغني: ١/١7؟؛‏ تهذيب الأسماء واللغات: .7080/١‏ 

(:*#) ساقطة من الأصل. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسد, وما يمنع فَيََحْرّم أو يُكره 


3 
اج 


6 تت وزعم ابن 


ثقات. والانقطاع فيه بين ابن جريج وحبيبء. في قوله: 
معين: أنه أيضاً منقطع في موضع آخرء وهو ما بين حبيب وعاصم بن 
ضمرة: وأن حبيباً لم يسمعه من عاصم. وأن بينهما رجلاً ليس بثقة؛ وقال 
البزار ذلك أيضاًء وفسّر الرجل الذي بينهماء بأنه عمرو بن!'' خالد؛ وهو 


متروك. 


فعلى هذا يكون إسناده مسوى: وله أدري من سوام وابن جريج لا يعرف 
بالتسوية وإنما يعرف بالتدليس0". 


وأحسن من هذا الإسناد. ومن هذا الحديث: ما ذكره الدارقطني7") 
قال: 


مك أنا وك بكر النيسابورى, أنا أحمد بن منصور بن راشد: أنا 
روح بن عبادة: أن ابن جريج"'! قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت: عن 
عاصم بن ضمرة. عن علي بن أبي طالب ؤي قال: قال لي رسول الله كَلِةِ: 
دلا تكشف فخذكء؛ فإن الفخن من العورة.. 


)١(‏ عمرو بن خالد: القرشي الكوفي. نزيل واسطء عن: الباقر وحبيب بن أبي ثابت؛ وعنه: 
إسرائيل ويوسف بن أسباط وعدة. كذبوه. انظر ترجمته في: كتاب الجرح والتعديل: 
1/١57؛‏ الكاشف: ”/185؛ المغني: ١/"48؛‏ الميزان: ؟/775؛ التقريب: 74/7؛ تهذيب 
التهذيب: ؟/١7.‏ 

(؟) (قال أبو محموه: التسوية أحد نوعي التدليس؛ وهي أن سروف القدلسن ديفا عن راو 
ضعيف بين ثقتين» فيسقط الضعيف ويجعل بين الثقتين عبارة موهمة للاتصال: ويسمى 
أضا التي ا 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه؛ باب في بيان العورة والفخن منها: ١/90؟؛‏ وأشار إليه 
الترمذي في جامعه. في باب ما جاء أن الفخن عورة: .١1١١/0‏ 

(؛) في الأصل: «أنا بكر». والصواب: «أنا أبو بكر». كما في سنن الدارقطني. 

() شي الأصل: «أبا جريج»». والصواب: «ابن جريج. 


إحكام النّظر في أحكام النَّظر بِحَاسّة البَصَر 


وهذا أيضاً رجاله ثقات.. والذي كان في إسناد الحديث الذي قيله من 
بقوله: أخبرني: وهو عنده [هكذا]0* ولا بد. 


وليسن لقائل أن يكول: لفل ذلك الحديت بعينه» فإن لفظيهنا محطفان: إلا 
أنه مع ذلك يبقى منه في النفس شيءء؛ من أجل ما قد قيل في الأولء من أن 
حبيبا لم يسعمة من غاصم :بن ضعزة::فإن ذلك يؤوت شكا هي سماعه متنه هنذا 
الباب. وذلك يوجب أن لا يطلق القول فيه بالصحة؛ وأهل هذه الصناعة -أعني 
المحدثين ‏ بَنَوَا على الاحتياط» حتى صدق ما قيل فيهم: لا (تخف) "ا 
على المحدث أن يقبل الضعيف» وخف عليه أن يترك من الصحيحح؛ ويذلك 
انحفظت الشريعة كما أراد الله كَنْنَ حفظها مما كيدت به من كذب الكاذبين 
عليها والزائدين فيها وقد رواه عن ابن جريج بلفظه الأول؛ وقال فيه: أخبرني 
حبيب بن أبي ثابت. [عن]** رجل آخر يقال له: يزيد بن عبد الله (أبو 
خالد)7" القرشي البصريء يقال له: البيسري. يكنى أبا خالد. قال فيه: 


“هم انأ جريج» قال: اخبرني حبيب بن ثابت: عن عاصم بن صمرة: عن 
علي بن أبي طالب ون قال: قال لي رسول الله يلد «لا تبرز فخذك؛ [ولا 
تخا اتن فحدت]!) حي ولا ميت.. 


)١(‏ هو الحديث الذي رواه أبو داود من رواية ابن جريجء والذي قال فيه: «أخبرت...». 

(*#) سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «لا تخفف»؛ والصواب: «لا تخف» كما أثبته. 

(:) لا توجد في الأصلء زدتها من «الكامل»؛ ولعلها سقطت من الأصل. 

(؟) يزيد بن عبد الله البيسري: أبو خالد القرشي البصريء روى عن: ابن جريج وغيره؛ 
وعنه: القواريري؛ مقلء تكلم فيه: قال ابن عدي: ليس بمنكر الحديثء. وذكره ابن حبان 
في الثقات. الكامل: 77574/1؟؛ لسان الميزان: 7/١55؛‏ المغني: .70١/7‏ 

(:) في الأصل: «ولا تنظر فخن». وزيادة: «إلى» من الكامل؛ ولفظ الحديث في (الكامل: > 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيّخْرٌم أو يُكره 


رواه القواريري. ذكره ابن عديء ويزيد بن عبد الله هذا لا يعرف أنه ثقة. 

ومن ذلك: 

4ه حديث ابن عباسسء؛ قال: قال رسول الله كل «الفخذ عورة ذكره 
الترمذي7!". 

وذكرة 'أيها التزاود ولقفله عند 


وه 2 مد رول الله عله على وحن فرأى فخذه خارجة: فقال له: عط 


فخذك» فإِن فخد الرجل من عورته. 


عباسى... وابو يحيى هذا اختلف في أسمه: فقيل: زاذان» وفيل: مسلمء وقيل: 


786/0؟) عن علي قال: قال لي رسول الله يك «لا تبرز فخذكء ولا تنظر إلى فخن 
حي ولا ميتء. اه. قال ابن عدي: وهذا لا أعلم يرويه عن حبيب بهذا الإسناد غير ابن 
جريجء وعنه يزيد أبو خالد البيسري. اه. ْ 
وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبيرء في كتاب الصلاة: 578/١‏ إلى البزار؛ وأخرجه 
أحمد في المسند: ١/54١؛‏ وأبو داود في سننه. باب في ستر الميت عند غسله: 558/4, 
ولفظه: عن عاصم بن ضمرة:؛ عن علي: أن النبيٌ يَكْهٌ قال: «لا تبرز فخذكك» ولا تنظر 
إلى فخن حي ولا ميتء؛ وقال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة؛ وأخرجه ابن ماجه. 
باب ما جاء في غسل الميت؛ رقم (1510). 

)١(‏ دواه الترمذي في باب ما جاء أن الفخذ عورة. من حديث يحيى بن آدمء عن إسرائيل؛ 
عن أبي يحيى؛ عن مجاهدء عن ابن عباسء عن النبي يلك فذكره: .1١١/0‏ 
وأشار إليه البخاري في الصحيح:؛ فقال: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن 
جحشء عن النبي يل «الفخن عورق (الفتح: .)4178/١‏ 
وقال الحافظ في (الفتح: :)478/١‏ وصله الترمذيء وفي إسناده أبو يحيى القتات؛ وهو 
ضعيف مشهور. اه. واسم أبي يحيى القتات: عبد الرحمن بن دينارء وقيل: اسمه زاذان؛ 
وقيل: عمران: وقيل: غير ذلكء وقد تكلم فيه غير واحد من الآئمة. انظر ترجمته في: 
الكنى والأسماء: ؟/10؟؛ المغني: 90/7١4؛‏ الميزان: 087/4؛ التقريب: 115/7. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


عبد الرحمن بن دينار. وهو ضعيف عندهم؛ وأحستهم فيه رأياً البزار, فإنه 
قال: ما نعلم به بأساًء قد روى عنه جماعة من أهل العلم: واحتملوا حديثه, 
وهو كوفي معروف. 


ومن ذلك: 


ك*ه ‏ حديث عبد الله بن مسعود., قال: عاد رسول الله كل علا من جهينة: 
فألفاه قن تجعل غلن غورئة حرّقة: وكش صن فحزي ففال رسون الله علله: 
دغط فخذيك فإنها عورق.. 


قال بقي بن مخلد: أنا أبو الطاهرء أنا ابن وهب. عن عمروء عن سعيد بن 
ابي هلال». عن عثمان؛. عن رجلء عن ابن مسعود. فذكره!"؟. 


وضعف هذا لا خفاء (فيه)0: إذ لا يعرف مَنّ هذا الرجل الذي لم يسم'". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(8) في الأصل: «غير». والظاهر ما أثبته. 

(1) لفظه عند ابن عدي في «كامله»: عن طريق الخليل بن مرة؛ عن الليث بن أبي سليم؛ عن 
عمرو بن شعيب؛ عن أبيه. عن جده. عن رسول الله ب أنه قال: «علّموا صبيانكم الصلاة 
في سبع سنين:؛ وأذبوهم عليها في عشر سنين؛ وفرقوا بينهم في المضاجع؛ وإذا زوج 
أحدكم أمته عبده وأجيره فلا ينظر إلى عورته؛ والعورة فيما بين السرة إلى الركبة». 
وأخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب متى يؤمر الفلام بالصلاة: :57١/١‏ ولفظه عنده: 
«وإذا زوج أحدكم خادمه ‏ عبده أو أجيره ‏ فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق 
الركبة»؛ وأحمد في المسند: 187/17 ولفظ أحمد: «... وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره 
فلا ينظر إلى شيء من عورته؛ فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته؛ 
والدارقطني في سننه. كتاب الصلاة: باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها: 
0١‏ ولفظه من طريق سوار بن داودء نا عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده؛ 
قال: قال رسول الله يَيدّد دمروا صبيانكم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها لعشر 
وفرقوا بينهم في المضاجع؛ وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره؛ فلا ينظر إلى ما 
دون السرة: وفوق الركبة؛ فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة". 


الباب الثاني: فيما يجورٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرّم أو يُكره /ا غ١‏ 
ومن ذلك: 
ست إى. ثم صَكَلِانَ 3 
كك 5 حديث محمد عيد 3 5 - ب 
9 بن الله بن جحس جحشء قال: مر النبي كي وانا معه 


على معمرء وفخذه مكشوفة, فقال: رغط فخذكء فإن الفخن عورة». 
فد حديث أشار إليه اللصاري في ا ل ساقه بإسناده في 0 


وهو حديث ضعيف, لأنَّ أبا كثير'") لا يعرف حاله؛ وهو مولى محمد بن 


)١(‏ أشار إليه في باب ما يذكر في الفخنء بقوله: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن 
جحش عن النبي يِه «الفخن عورةء. (الفتح: .)1417/١‏ 
قال الحافظ في (الفتح: :)544/١‏ «فقد وصله أحمدء والمصنف البخاري في التاريخ, 
والحاكم في المستدرك؛ كلهم من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه»؛ وقال: «مر النبيٌ َكْةٌ وأنا معه على معمر 
وفخذاه مكشوفتان: فقال: يا معمر غطّ عليك فخذيكء فإن الفخذين عورة». قال 
الحافظ: «رجاله رجال الصحيح؛ غير أبي كثير, فقد روى عنه جماعة:؛ لكن لم أجد 
فيه تشينويباً بتعديل». 
وأخرجه أحمد: 00 والحاكم في المستدرك. في كتاب اللباسء باب الفخذين عورة, 
من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبي كثير مولى محمد بن 
جحش - كما قال الحافظ في «الفتح» ‏ وسكت عنه؛ ووافقه الذهبي؛ وأخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى. كتاب الصلاة؛ باب عورة الرجل: ؟/778؛ وأخرجه ابن ماجه في سننه؛ 
كتاب الجنائز. باب ما جاء في غسل الميت: ١/14؛؛‏ وذكره ابن حجر في الإصابة. ضمن 
ترجمة معمر بن عبد الله بن نضلة بن نافع: وقر]ة لابن تاقع مسن وه لخر عن الأمرع, 
عن معمر بن عبد الله ونه ومحمد بن عبد الله بن جحش نسب إلى جد له. ولأبيه عبد الله 
صحبة؛ وزينب بنت جحثشن أم المؤمنين هي عمته؛ ومعمر المشار إليه هو معمر بن 
عبد الله بن نضلة القرشي العدوي. 

(0) في الأصل: «لأن ابن كير والصواب: «لأن أبا كثير» وهو مولى آل جحشء يقال: 
له صحبة,. عن سعد وغيرهء وعنه: العلاء بن عبد الرحمنء ومحمد بن عمر. 
الكاشف: ؟٠77//7.‏ 


إحكام النّظر في أحكّام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


غيد الله بن جحعشن: ين ذلك غتليمان ين هلال: وعيد العزيز بخ محمد 
الدراوردي؛ وعيد العزيز بن أب حازم: في روايتهم هذا الحديث: عن العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب. 
عليه أنظيا بِوَهَن وذلك أن سليمان بن هلالء وعبد العزيز الدراوردي قالا فيه: 
- كنت أمشي مع رسول الله يَئِةٌ في السوق؛ فمرّ بمعمر جالس على بابه 
مكشوفة محذه. 
وفي رواية ابن أبي حازم: 
9 ميٌّ على معمر بفئاء االمسكن :وسور حلت 'كانتها هن سارف يفن 


فقال: «خمّر#0) فخذك يا محمر فْإن الفخن عورة.. 


٠‏ - وحديث عمرو بن شعيبء. عن أبيه. عن جده؛ عن النبي يلد ضي: 
(أن ما)'' بين السرة والركبة من العورة"؛ ضعيف أيضاًء وسيأتي ذكره ضي 
فصل الإناث إن شاء الله تعالى. 

ونرى الأحاديث في هذا الباب غير صحيحة. وقد تقدّم فيه البخاري بقوله؛ 
وهو: حديث أنس أسندء وحديث جرهد أحوطء حتى يَخْرّجّ من اختلافهم؛ ورأى 
رقي "١‏ ادللو سار يقي اله نوسي ابس النظر لباه وهو القن زاف 


والنظر المذكور هو ان حديث بهز بن حكيم. وحديث أبي سعيد 
كوي 1 وفي حديث بهز تحريم إبداء العورة. وذلك قوله: «احفظ عورتك 


(#) أي: ع فخذك: وعزا الهيثمي في مجمع الزوائد هذه الرواية إلى أحمد: ؟/07. 
)١(‏ في الأصل: «إنما». والظاهر «أن ما». 

(؟) لا توجد في الأصلء زدتها من صحيح البخاري. 

(؟) لا توجد كلمة «في» في الأصلء والظاهر أنها سقطت منه. 

(4؛) تقدم تخريجهما. 


الباب الثاتي: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيّخَرّم أو يُكره 


الا 0 جك أ ما ملكت يميتك»., ود شؤيت سعيد: دلا ينظر الرجل 
|2 من رو و لمم وفي بي 2 
إلى عورة الرجل». 


فوجب أن يُنْطَر ما العورة في اللسان العربي الذي هو (به خوطبنا)'5.. 


فوجدناها: كل ما يستحيى منة: السوءتان وغيرهما , 


قال أبو منصور النيسابوري صاحب كتاب «صحاح اللفة!": العورة سوءة 


الإنسان: وكل ما يُستحيى منه. 


6 في الاصل: «هو خطينا به والظاهر كما أثيت. 
(0) لقد جمع ابن رشد في (المقدمات: )١١١/١‏ بين الآثار الواردة في الفخذ؛ هل هي 


ف 


عورة أم ليست بعورة؟ فقال: «والذي أقول به: أنَّ ما روي عن النبيٌّ وَل في الفخذ 
ليمس باختلاف تعارض» ومقان آنه ابي عورة تحب نشرها فرضا كالمبل والديوادوآنة 
عورة يجب سترها في مكارم الأخلاق ومحاسنهاء فلا ينبغي التهاون بذلك في المحافل 
والجماعات. ولا عند ذي الأقدار والهيئات؛ فعلى هذا تستعمل الآثار كلهاء واستعمالها كلها 
أولى من إطراح بعضها». 

وهذا ما يفهم أيضاً من كلام البخاري: «وحديث أنس أسند؛ وحديث جرهد أحوط؛ فإنه 
يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب. أو الورع: وهو أظهرء لقوله: «حتى يُخرج من اختلافهم»؛ 
وقال ابن القيم: «وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: أن العورة عورتان: ممفة ومغلّظة. 
فالمفلظة: السوءتان: والمخففة: الفخذان,؛ ولا تناضي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين 
لكونهما عورة؛ وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة: والله أعلم» (التهذيب مع مختصر سنن 
أبي داود: 18/5). 

(قال أبو محمود: «صحاح اللغة» هو لأبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهريء أصله من 
فاراب: وطوّف الآفاق» واستقر آخر عمره بنيسابورء وتوضي فيها في حدود الأربعمئة أو 
وكتابه «الصحاح» من أمهات كتب اللغة العربية ومعاجمهاء وقد اعتنى به كثير من الأعلام 
الذين جاؤوا بعده تهذيباً وشرحاً واستدراكاً واختصاراً. ومن أشهر مختصراته وأكثرها 
تداولاً «مختار الصحاح لشمس الدين الرازي: وقد ضرغ من تأليفه سنة (١1/اه):‏ 
و«تهذيب الصحاء» لمحمود بن أحمد الزنجاني المتوفى (105ه). 

ويمكنك أن تنظر النص الذي نقله المصنف في تهذيب الزنجاني: ١/؟١5).‏ 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصّر 


وقال ابن سيده''! صاحب كتاب «المحكمم:: العورة كل (مكمن للستر)(", 
وعورة الرجل والمرأة: سوءتهماء وكل أمر يُستحيى منه عورة؛ والعورة: الساعة 
التي هي قمن''! من ظهور العورة [فيها]!). وهي ثلاث: قبل الفجرء وعند 
نصف النهارء وبعد العشاء الآخرة؛ ثلاث عورات ل الونن كا والخدم 
بالاستئذان فيها. 

وقال أبو علي البغدادي؟ صاحب كتاب «البارع): والعورة سوءة الإنسان, 
وكل أمر يُُستحيى منه فهو عورة؛ والنساء عورة: قال: ليس في جميع حافظي 
عوراتهم لا (يهمون بإذغاف السللء إلا إذا كان السرعة. والتسلل: الطرة)". 


وثلاث ساعات في الليل والنهار عورات في قول الله "َيل , وكل ما متحي 


)١(‏ واسمه: علي بن سيده 70١(‏ - ١45ه).‏ ولد في مرسية بالأندلس. وتوفي في دانية: نبغ 
باللفة والأدب والمنطق: كان ضريراً كأبيه. من مؤلفاته: «المحكم والمحيط العظيم». وهو 
معجم رتب فيه الكلمات على ترتيب الحروف الحلقية: ء. ه. ع. ح غ؛ خ؛ ق.؛ ك... 

(؟) في الأصل: «كل ممكن الستر» والصواب: «كل مكمن للستر» كما في «لسان العرب». 

(؟) لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه؛ء أثبتها من «لسان العرب». 

(4) سقطت من الأصلء زدتها من «لسان العرب». 

(9) في الأصل: «الوالدن». والصواب: «الولدان». 

(1) اسمه: إسماعيل بن القاسم البغدادي: المعروف بالقالي. أحفظ أهل زمانه للفة والشعر 
والأدب, وقد إلى المغرب سنة (578ه). ودخل قرطبة في أيام عبد الرحمن الناصر 
واستوطنهاء. من مؤلفاته: «البارع» من أوسع كتب اللغة, طبع قسم منه. وله كتاب: 
«المقصور والممدود» قيل: لم يؤلف في بابه مثله. مرتب على حروف المعجم؛ يوجد 
فيلم منه في الخزانة العامة بالرباط. وكان أهل المغرب يلقبونه بالبغدادي لقدومه من 
بغداد. توفي سنة (501ه)ء انظر: نفح الطيب: ؟86/7؛ وفيات الأعيان: ١/4"؛‏ وابن 
الفرضي: ١/190؛‏ جذوة المقتبس. ص .١506‏ 

(1) ما بين القوسين غير مقروءء أثبته كما في الأصل. 

(0) يشير إلى قوله تعالى: لَيَتأيها ريت 6 0 كين دكن تدز وين ل يا 


معور 1 وورج ال هه 207 5 24 8و عار 
حلم كز كك مرت من قِلٍ صَلوةَ الجر وين تصعون ابم من أ لظهيرة ومن بَحَدِ صَلرةَ الْصِسَءِ كلت 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرّم أو يُكره 


منه؛ فهذا المفروض فيه الكلام: مما يُستحيى من بدوه وإبدائه. وممّا يستحيي 
الناظر من النظر إليه, فلا يجوز أن يبدى ولا أن ينظر اليه. 
كشف ذلك والتهاون به مروءة. 

- وأشد من كشفه تمكين دلأك منه في حمام أو غيره. 

ومسألة: هل ينجرح بذلك قاعله: أو لا ينجرح5 ليس هذا موضع ذكرها. 

فإن قيل: وكيف يستقيم القول بأنها عورة؛ ومعلوم أن العورة ‏ أعني 
السوءتين- لا يجوز مباشرتها. ولا الضرب عليها باليدء ولو حال دونها ثوب؛ 
وقد صح: 

١‏ حديث أبي العالية البرّاء. قال: ضرب عبد الله بن الصامت على 
فخذيء وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني. فضرب فخذي كما ضربت فخذك, 
وقال: إني سألت رسول الله يَلِةٍ كما سألتني: فضرب فخذي كما ضربت فخذك؛ 
وقال: ويل الصلاة لوقتهالء فإن أدركت الصلاة محهم» فضي الحديث 
ذكره مسله!". 


و 
؟” - وحديث ابن عباس قال: قدّمنا رسول الله يَِِ ليلة المزدلفة أغيلمة 


5 جه 0 ىع سر 07 9 0 َك و آ ص 58 500 ص مره معو 
5 لت بحَدَهُنّ طرفت عَدكر يَعضُكُمْ بحن دك بين 
آ لك و ور يه مره عم 
َه لك ادبت وَأَلْهُ عي حكيم2 4 التو 06 ]. 

010( 0 كراهة تأخير الصلاة عن وقتها: ١0١/0‏ (صحيح مسلم بشرح 
النووي). وعبد الله بن الصامت: هو الغفاري بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء - 
البصريء وهو ابن أخي أبي ذر الصحابي» سمع من عمة؛. وهو تابعي»: ثقة. قال أبو 
حاتم: يكتب حديثه. الكاشف: 7/ا4. 
زياد بن فيروز). 


يدل إحكام النُظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


بني''! عبد المطلب على حَمُّرات. فجعل يلطح (أفخاذنا)!" ويقول: «أَبَيْنيَ لا 
ترموا الجمرة حتى تطلع الشمسء»؛ فلو كانت الفخذ عورة:. ما جاز الضرب 
عليها باليد من فوق الثوب؛ كما لا يجوز ذلك في أحد السوءتين. 


قال أبو عبيدة #0 اللطح: الضرب ببطن الكف ونحوه.ء ليس بالشديد. 


)١(‏ في الأصل: «بن عبد المطلب»؛ والتصويب من سنن أبي داود والنسائي. 

(؟) كذا في سنن أبي داود والنسائيء وفي الأصل: «أفخاذي». 
والحديث أخرجه أبو داود بلفظه في كتاب الحج. باب التعجيل من جمع: 107/7 4١1؛‏ 
وكذا النسائي في كتاب مناسك الحج.؛ النهي عن رمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس: 
5"90070؛ وابن ماجه في كتاب المناسك؛ باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي 
الجمار. رقم (55١5)؛‏ وعزاه الحافظ في الفتح: إلى الطحاويء. وابن حبان: .058/٠‏ 
وكلهم رووه من طريق الحسن العرني, عن ابن عباسء وقال الحافظ في الفتح: «هو 
حديث حسن» وقال الحافظ المنذري: «والحسن العرني: بجلي كوفي ثقة؛. احتج 
به مسلمء واستشهد به البخاريء غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع. قال الإمام 
أحمد بن حنبل: الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيئًاً. وقال يحيى بن معين: 
يقال: إنه لم يسمع من ابن عباس». (مختصر سنن أبي داود: ؟/104). 
وأخرجه أبو داود أيضاً: من طريق حبيب. عن عطاءء. عن ابن عباسء في باب التعجيل 
من جمع: "/0١؛؛‏ والترمذي ‏ وكذا الطحاوي ‏ كما قال الحافظ في الفتح ‏ من 
طرق؛ عن الحكم؛. عن مقسم؛ عن ابن عباسء في كتاب الحج. باب ما جاء في تقديم 
الضعفة من جمع. 
قال الترمذي: حديث ابن عباسء. حديث حسن صحيح: ؟/510. 
وقال الحافظ في (الفتح: ؟/058) بعد أن ذكر طرق الحديث: «وهذه الطرق يقؤي 
بعضها بعضاً. ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان». 
وفي الحديث: «أغيلمة» تصغير: أغلمة. والمراد: الصبيان؛ ولذلك صغّرهم: ونصبه 
على الاختصاص. وفيه: «على حمرات»: جمع: حمرء جمع تصحيح. «يلطح من «اللطح» 
بالحاء المهملة: الضرب الخفيف بالكف. يقال: لطحه بيده لطحاً. قال الخطابي في 
(المعالم: :)٠07/7‏ وهذا رخصة رخصها رسول الله يه لضعفة أهله. لئلا تصيبهم 
الحطمة؛ وليس ذلك لغيرهم من الأقوياء. من هامش: «مختصر سنن أبي داود». 

(6) هو معمر بن المثنى التيمي البصري اللفوي. صاحب التصانيفء قال الجاحظ: «لم يكن - 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَحْرّم أو يُكره 


فالجواب: ليس في شيء من هذا اطلاع عليهاء ولا نظر إليهاء ولا بعد 
في تفاوت أمر العورة: فيكون منها ما حكمه أغلظء وما حكمه أرقٌء وإن 
تساوى الجميع فضي وجوب السترء ووجوب غض النظر عنه؛ فيكون على هذا 
اممو القفة أحقع مو أهرا الستودفة نهوة هذا القدواهها هذا من هنين 
الحديثين: ووجوب الستر وتحريمُ النظر مأخوذ مما تقدمء فاعلم ذلك, 
والله الموفق. 

 )10(‏ مسألة: السرة والركبة: هل تدخل فيما ذكرناه إذا قلنا: إن الفخذ 
عورة؟ اختلف في ذلك: 


والأظهر: أنها لا تدخل في ذلكء فإِن الأمر في الاستحياء منهما في 


مستقر العادات أقل. 


وأما إن قيل: إن الفخذ ليست بعورة: فالأمر فيهما يكون د شاه والفؤالن 
حكى الخلااف المذكور ذ في السرة والركبة, كأنه للشافعي. 


والمعروف للشافعي: أنهما ليستا من العورة. ذكر ذلك ابن المتذر عنه7! 


ودوي عن مالك: أنه قال: لا بامسن أن يأتزر الرجل تحت سرته: ويبدي 


سرته؛ إن كان عظيم البطن/". 


في الأرضص خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة. وصحح ابن المديني 

رواياته. مات سئنة عشر ومئتين». تذكرة الحفاظ: /١‏ الا؟؛ الكاشف: .١47/5”‏ 

)١(‏ وحكى هذا القول أيضاً عن الشافعي القرطبي في تفسيره: 187/4: فقال: «وقال الشافعي: 
ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح». ثم قال: «وحكى أبو حامد الترمذي 
أن للشافعي في السرة قولين». 

(؟) حكى القرطبي في تفسيره هذا القول عن مالك في: 187/4 عند قوله تعالى: #لباسا 

يُوكرِى مويك 4 [الأعراف: 77]؛ وفي القواق على تكامشن النسداب ارهظ قاذ عن اب 

القطان: «لا بأس أن يأتزر الرجل». 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَّاسّة البَصَر 


وروى عنه ابن وهب: أنه قال: ليست السرة ممص الل ذكر ذلك في 
«موطئه». وقال عطاء: الركبة من الوا 


ولم يصع في هذا: 

*” - حديث أبي هريرة: أنه قال للحسن بن علي #: ارفع قميصك عن 
بطنك حتى أقّل حيث رأيت رسول الله يَكةِ يقبّل: 0 

فإنه من رواية ابن عون, عن أبن وكفو ا 1 ار إسحاق. عن أب 
هويرة.وأنو محمن هذا مجهول الحال؛ لم يُقَرف أحدٌ روى عنه إلا ابن عون, 
ولنو طخ أيضا لم يكن طيهاححة: لأن الحسين كان - أذ هل مثه ذلك العوضع 
النبثٌ و - صغيراً. 

فأما فعل أبي هريرة. برأيه لا بروايته. والحديث المذكور ذكره أبو أحمد 
الجرجاني!". 


)١(‏ كذا في مختصر أحكام النظرء للقباب: وفي الحطاب: :444/١‏ قال ابن عبد البر في 
التمهيد: قال مالك: السرة ليست بعورة. 

(؟) دوى البخاري في صحيحه ما يؤيد أن الركبة من العورة. وفيه: «أن النبيّ كَل كان قاعداً 
في مكان فيه ماءء قن كشف عن ركبتيه - أو ركبتة .ب ظلما دخل عثمان غطاهاء رواة في 
مناقب عثمان. (الفتح: ا//5ه). 
واستدل القائلون بأن الركبة عورة بتغطيتها من عثمان: وأن كشفه عنها إنما كان لعذر 
الدخول في الماء؛ وهو مذهب أبي حنيفة. انظر: الشوكاني: ؟١/57.‏ 

(؟) في الأصل: «وقبّل سرته». وفي الكامل: «فقبل سرته» وهو الأظهرء والحديث ذكره ابن 
عدي في كامله بلفظه. وقال عمير بن إسحاق: لا أعلم يروي عنه غير ابن عون. وهو 
ممن يكتب حديثه. وله من الحديث شيء يسير. اه. .)١774/0(‏ 

(4؛) عمير بن إسحاق: القرشيء أبو محمد. مولى بني هاشم شيخ عبد الله بن عون وثق. 
وقال ابن معين: لا يساوي حديثه شيئاً . وذكره العقيلي في الضعفاءء وقال ابن حجر: 
مقبول. انظر: الكامل: 774/0١؛‏ المغني: 47/7غ؛ وتقريب التهذيب: 87/7. 

(60) أبو أحمد الجرجاتي: هو ابن عدي صاحب «الكامل في الضعفاء» 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيّحْرُم أو يُكره 


(8) - مسألة: روي عن مالك وده في الخادم الخَصيٍّ للرجل يَرى فخذه 


ممُنكشفة؛ فذلك خفيف. وذكر ذلك ابن الموازا'' عنه. 


وهذا عندي لا معنى له؛ لأنَّ الخصيّ لا أثر له في باب نظر الرجل إلى 


دازي ؤلة ينا انا اك ريضف القن الزرا الفيفة ]كانت عرق العووة د كي لا 
يخفف النظر إلى السوءتين وإن لم تكن عورة. فيجوز للخصي من النظر إليها 
(أويكره) ما يجوز من ذلك للفخل: أو يكره: 


وروي عنه كفنا في والعفنية!" برواية ابن القاسم, قال: ولا يرى عبد 


الزوجة فخدٌ الزوج منكشفة:, كأنها تفهم هذه الرواية تخفيفٌ الأمر في 


(قال أبو محمود: وحديث أبي هريرة في تقبيله سرّة الحسن بن علي أخرجه أحمد في 
مسنده من طريق ابن عون» عن عمير بن إسحاق. عن أبي هريرة. 

وأخرجه الحاكم من طريقء؛ عن محمدء عن أبي هريرة: وقال: صحيح على شرط 
الشيخين: وأقره الذهبي. انظر: المستدرك: 158/5. 

والحديث يحسّنء ولهذا دفعوا بأنه من عمل أبي هريرة واجتهاده. وليس من روايته). 


ف 
0( 


يُعتبر أصح أمهات المالكية؛ وقد رجّحه القابسي على سائر الأمهات. انظر ترجمته في: 
ترتيب المدارك: ؟/١لا.‏ 


عبد الحفيظ. 
في الأصل: «ويسكرهم». وفي «المختصر»: دأو يكرم» وهو الظاهر. 
وتسمى ب «المستخرجة» لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة:ء المعروف ب 


«العتبي» الأندلسي وأكثر ما في «العتبية» الروايات المطروحة والمسائل الغريبة 
الشاذةء ولكن مع ذلك وقع عليها الاعتماد من علماء المالكية كابن رشد وغيره؛ 
قال ابن لبابة: «وكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الشاذة: وكان يأتي 
بالمسائل الغريبة» فإذا أعجبته قال: أدخلوها في المستخرجة». قال ابن وضاح: وفي 
وقال محمد بن عبد الحكم في «العتبية»: «ظرأيت جلها مكذوباً. ومسائل لا أصول لها...». 
انظر: المدارك: 2104/5 


إحكام التُّظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصّر 


عبد نفسه؛ وهو لا معنى له إن كانت الفخذ عورة» وإن لم تكن عورة فعبد نفسه 
وغيره بمثابة واحدة: إلا إن كان يعني أن عبد نفسه لا يُستحيى منه كما يُستحيى 
من الأجنبي. والعورة ما يُستحيى منه؛ فالله أعلم إن كان ذلك عمني. 

 )9(‏ مسألة: روي عن مالك: أنه قال: لا ترى خادم الزوجة فخذ 
الزوج» ولا تدخل عليه المرحاض خادم زوجته ولا خادم ابنه؛ أو أبيه!")؛ لأنه 
ليس لهن بمالك فلا يجوز له التكشف لهن؛ هن منه أجنبيات: فلا يجوز لهن 
أن يرينه؛ والله الوفق. 


 )٠١(‏ مسألة: لا يُحرّم على أحد الزوجين؛ إبداء شىء لصاحبه من 
تنفسه: لحديث بهز بن حكيم في فوله: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما 


ملكت بمو اك 


ولا خلاف فيه؛ وإنما الخلاف!! في جواز النظر من الرجل إلى فرج 
امرأته أو أمته. وسيأتي ذكر ذلك في باب النظر إلى المرأة؛ ولكن مع ذلك 
فليس من المروءة. وحفظه أولمةة ولم يصح: 


5" حديث عائشة وديا دما رأيت قط فرج رسول الله عَلَلق. 


)١(‏ في: أحكام القرآنء لابن العربي: «قال الإمام مالك في جارية المرأة: لا ينبغي أن ترى 
فخذن زوجها ينكشف عنهاء». انظر: 7/؟١٠:‏ طيعة عبد الحفيظ. 
وفي: القرطبي (الجامع لأحكام القرآن: 7١/4؟؟):‏ قال أشهب: قال مالك: «ليس بواسع 
لابن رشد: 5060/4؟. 

(؟) ذكر ابن العربي في «أحكام القرآن» هذا الخلاف الوارد في جواز النظر من الرجل إلى 
فرج امرأته على قولين: الجوازء والمنع. وذكر عن عائشة ما يؤيد القول الثاني؛ وهو 
قولها: دما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني»: ثم قال: والأول أصح: وهذا (أي: حديث 


عائشة) محمول على الأدب. انظر: 701/7. 


الباب الثاني: فيما يجورٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرٌم أو يُكره 


فإنه من رواية مولى لعائشة» عنها. ولا يعرف من هو هذا المولى: ذكر 
الحديث الترمذي7". 


وروي ايضا: 


ه" ‏ عن قتادة. عن أثسى: أن عائشة وا قالت: دما رأيت عورة 
رسول الله كدي قط». 


ولا يبصح أنظناء فإنه من رواية و بن محمد الحلبي؛ وهو ضعيف., 
اكز الى اعد من :عدي الجر عا 


ولأ يضدت أيضاً الحديك الى عاء فى النهى عن التجود عن المياضفة: 
ومع ذلك فليس فيه ذكر للنظرء ولا للإبداء؛ وهو ما ذكر النسائي'" قال: 


)١(‏ لم أجده عند الترمذي كما ذكر المصنف. ورواه ابن عدي في «كامله». ذكره في باب 
«بركة ابن محمد الحلبي»: 445/7؛ وعزاه الألباني في (أدب الزفقاف. صن 6"؟: ط: 
السابعة) إلى الطبراني في الصغير (ص 78)؛ ومن طريقه أبو نعيم: 4/4؟؛ والخطيب: 
0١‏ قال: «وفي سنده بركة بن محمد الحلبيء ولا بركة فيه: فإنه كذاب وضاع؛ وقد 
ذكر له الحافظ ابن حجر في (اللسان: 9/7) هذا الحديث من أباطيله؛ وله طريق أخرى 
عند ابن ماجه في كتاب النكاح, باب التستر عند الجماع: :115/١‏ وفيه: قال أبو بكر: 
قال أبو نعيم: عن مولاة لعائشة. 
قال الألباني: وهي مجهولة: ولذلك ضعف سنده. وقال البوصيري في «الزوائد»: وله 
طريق ثالث عند أبي الشيخ في (أخلاق النبي وكيد صن ١10؟)‏ وفيه أبو صالح: وهو 
«باذام» ضعيفء ومحمد بن القاسم الأسديء وهو كذاب». انظر: أدب الزفاف. ص 2,54 
الطبعة السابعة. 

)١(‏ بركة بن محمد الحلبي: عن يوسف بن أسباط والوليد بن مسلمء متهم بالكذب؛ قال 
ابن حبان: كان يسرق الحديث؛ وربما قلبه؛ وقال ابن عدي: وسائر أحاديثه باطلة, 
وقال الدارقطني في سننه: بركة يضع الحديثء وقال ابن ماكولا: بركة لقب؛ واسمه 
الحسين:. وقال الحاكم: يروي أحاديث موضوعة. انظر ترجمته في: المغني: ١/7١٠؛‏ 
لسان الميزان: 43/7؛ الكامل: 5/7/!اغ. 

(؟) ذكره ابن عدي في كامله. من حديث صدقة بن عبد الله أبي معاوية السمين الدمشقي 


20010 إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


5" أخبرني أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقيء قال: أنا عمرو بن 
أبي سلمة. عن صدقة بن عبد الله. عن زهير بن محمد. عن عاصم الأحول, 
عن عبد الله بن سرجسر: أن رسول الله يَلِةِ قال: «إذا أتى أحدكم أهله؛ فليلق 
على عجّزه وعجزها شيئاًء ولا يتجرّدان تجرد العيريُن. 

قال النسائي: هذا حديث منكرء وصدقة بن عبد الله ضعيف. 

وروي أيظيا: 


7" - عن عبد الله بن مسعود. عن النبى تَلِدِ قال: «إذا أتى أحدكم أهله 
فليستتر ولا يتجرّد تجرد العيرين». 

ولا يصح. فإنه من رواية مندل بن علي؛ وهو ضعيف, وابن معين يقول: 
ليس به بأسء يرويه عن الأعمشء عن أبي وائلء عن عبد اللّه. 

قال الحسن بن أبي القاسم: ذكرناه لشريكء فقال: كذبء أنا أخبرت 


الأعمشء. عن عاصم.ء عن أبي قلابة.. ذكره البزار''' وأبو أحمد. 


بلفظه؛ وصدقة ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة والنساتيء وقال الدارمي عن دحيم: ثقة, 
وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وقال ابن عدي: «وصدقة هذا حدّث عنه الوليد بن 
مسلم بأحاديث؛ وعمرو بن أبي سلمة حدّث عنه أكثر مما حدّث عنه الوليد وغيرهما من 
الشاميين» قد روي عنه. وأحاديث صدقة منها ما توبع عليه وأكثره مما لا يتابع عليه. وهو 
إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. انظر: الكامل: ١١97/4‏ - 1598؛ تهذيب التهذيب: 
4 المغني: .50//١‏ 

(قال أبو محمود عفا الله عنه: أخرجه النسائي في الكبرى في عشرة النساءء وقال: 
هذا حديث منكرء وصدقة يضعفء وإنما أخرجته لئلا يجعل عمرو عن زهيرء وزهير 
يرويه عن ابن جريج عن عاصم. انظر: تحفة الأشراف: 4/١60؟).‏ 

)١(‏ ذكر الحديث الهيثمي بلفظه في: كشف الأستار. باب التستر عند الجماعء قال البزار: 
لا نعلم رواه عن الأعمش هكذا إلا مندل وأخطأ فيه. وذكر شريك: أنه كان هو ومندل 
عند الأعمش. وعنده عاصم الأحول: فحدّث عاصم: عن أبي قلابة. عن النبي كَل بهذا 
الحديث مرسلاً: 7/١17؛‏ وعزاه ابن حجر في: المطالب العالية: "١/7‏ لأبي بكر بن أبي 


الباب الثاني: فيما يجورٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسد, وما يمنع فَيَّحُرّم أو يُكره 


- وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله يَةِ: «إذا أتى أحدكم [أهله ]'" 
فليستتر: فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت» وبقي الشيطان, فإذا 
كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب7". 


يرويه عبيد الله بن زحرء عن أبي المنيب. عن يحيى بن ابي كثير. عن 


وروي عن مالك في هذا: أنه قيل له: هل يجامع الرجل امرأته؛. ليس بينها 
وبينه سترة قال: نعم؛ قيل: إنهم يرون كراهيته. قال: ألق ما يحدّثون به. قد 
كان النبي يَلْةِ وعائشة (يغتسلان)! عريانين؛ فالجماع أولى بالتجريد. قال: 
ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع. 


تح شيبة؛ وأورده ابن عدي في ترجمة مندل بن علي أبي عبد الله العنزي الكوفي بلفظه 
أيضاً. ومندل: اسمه عمروء ولقبه مندل؛ عن: الأعمش وعاصم الأحول وحميد الطويل 
وعدة؛ لينه أبو زرعة. وضعفه النساتي وأحمد. وقال الساجي: ليس بثقة؛ ونقل عن ابن 
معين: ليس به بأسء ومرة: ليس بشيء. مات سنة (5717١ه).‏ 
انظر: الكامل: 587/1!؛ تاريخ بغداد: 1١/547؛‏ تهذيب التهذيب: .198/٠١‏ 
وف الحدية؛ «العيرين»: العيرة"الحمان وحشيا كان أم أهلياً. 

[9) متقظف ينب الأمنة زدقيا مم عقف الأسكارة: 

(0) أورده الهيثمي في: كشف الأستار: 17١ ١74/7‏ في باب التستر عند الجماع؛ من حديث 
عبيد الله بن زحر بلفظه؛ وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً إلا بهذا الإسناد عن أبي هريرة 
فقفل: وإستاده ليس بالقوي: ْ 
قال الهيثمي: رواه البزارء والطبراني في الأوسطء وإسناد البزار ضعيفء وفي إسناد 
الطبراني أبو الطيب صاحب يحيى بن أبي كثيرء وبقية رجال الطبراني ثقات؛ وضي 
بعضهم كلام لا يضر (555/5)؛ وعبيد الله بن زحرء يقال: إنه مصريء عن: علي بن 
يزيد مختلف فيه. ضعفه أحمد ويحيى بن معين: وقال النسائي: لا بأمس به؛ ووثقه 
أحمد بن صالح والبخاريء وقال أبو زرعة: صدوق. انظر: الكامل: 4/١17١؛‏ المغني: 
/ 2 ؛؛ تهذيب التهذيب: .١7/7‏ 

(؟) كذا في مختصر «القباب». وفي الأصل: «يغتسلا». والصواب ما في المختصرء وروى البخاري - 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحّاسّة البَصّر 


وسنذكر مسألة النظر إلى الفرج. وما روي فيها عن النبي يَةِ إن شاء الله 
في باب نظر الرجل إلى المرأة. 

 )1١(‏ مسألة: غير المكلفين من الذكورء لا يكلفون بتحريم انكشاف 
ولا غيره: ولكن من الصبيان من يعقل: أو من هو مراهق للبلوغ: فينبغي أن 
يؤدبوا عن الانكشاف ويؤمروا بالسترء حتى يتدرّبوا عليه. ويجدوا أنفسهم آخذة 
به (أوانت 20 التكليف:» ققد حُملوا على الصلاة لسيع: ونيا عليها لعشرء 
ا 
وفرق بينهم في المضاجهء'"!؛ وصوموا في يوم عا و02 , وهم بحيث يلهيهم 


ومسلم واللفظ لمسلم. عن عائشة ونا قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكهٌ من إناء 
بيني وبينه واحدء تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي: قالت: وهما 
قال الحافظ في ( الفتح: :)565١/١‏ «استدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة 
امرأته وعكسه. ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى: أنه سئل عن 
الرجل ينظر إلى فرج امرأته5 فقال: سألت عطاءء فقال: سألت عائشة؛ فذكرت هذا 
الحديث بمعناه. وهو نص في المسألة». 
وهذا يدل على بطلان ما روي عنها: أنها قالت: «ما رأيت عورة رسول الله يه قط». وقد 
بينا درجته قبل. 
وإلى جواز النظر من الزوجين إلى جميع بدن صاحبه ولمسه. حتى الفرج. ذهب الإمام 
مالك وغيرهء انظر: الحطاب. فصل النكاح وما يتعلق به: ؟/05غ؛ وأحكام القرآن, لاي 
العربي: :٠١١/7‏ فإنهما نقلا ما يراه الإمام مالك. وكذلك أصبغ في ذلك. 
والذي يرى كراهة ذلك هو ابن عروة. حيث قال: ويكره النظر إلى الفرج. فإن 
عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول الله يَكْةِ «ذكر ذلك ابن عروة الحنبلي في الكواكب: 
0 /ة؟/ . انظر: أدب الزفاف. للشيخ الألباني. ص 8؟؛ الطبعة السابعة. 

)١(‏ في الأصل: «وان» والظاهر: «أوان». 

(؟) روى الترمذي وأبو داود واللفظ له: عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جده. قال: قال 
رسول الله يك «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين؛ واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر؛ وفرقوا بينهم في المضاجع.. 

(؟) روى البخاري ومسلم واللفظ له: عن الربيع بنت معوذء قالت: أرسل رسول الله يه غداة 


الباب الثائي: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد؛ وما يمنع فَيَّحْرٌم أو يُكره 


اللعمب عن الطعام: وسشفه كر أيضنا ما يجب من تدريبهم على ترك النظرء 
ومحافة" المشالطة للقبباءة 

 )1١(‏ مسألة: (المكُنّف)*: إن كل ما عدا ما مر ذكره (في حق)(**) 
الرجل المكلف. لا يجب عليه ستره: وإن كان منه ما (سترّه)'' من المروءة, 
كما تقدمء وقد يعرض شك في المكلف من المُردان؛ الذين لم تخرج 
لحاهم بعد أيؤمرون بتنضّب أو بتستر عن الناسس, لما قَدْ مُلِم من مَيْل 
بعض النفوس إليهم؛ كما تؤمر الشابّة الحسناء به؛ من أجل المَيْل إلى نظر 
وجهها؟.. 

هذا مالا سبيل إليهه ولا إلى وجود قائل به؛ فما أمر منهم أحد قط 
بتنقّب ولا غيره؛ بل هو في كل ما ذكرنا كالملتحي' سواءء إلا أن حكم 
النظر إليه وإلى الرجل مختلفه ومختلف فيه؛ وسيأتي بيان ذلك إن شاء 
الله تعالى ‏ في باب نظر الرجال إلى الرجال. 

وقد ينقدح معنى الفرق بينهماء بأن يقال: 

ا 5 
وصرفها نحوهاء وربما يكون في نظر الناظرين إليها ما يثير شهوتهاء وزيادة 
إلى ما يثيره نظرهاء فإن النظر مما يثير هواهاء كذلك نظر الناظرين إليها 


5 عاشوراء إلى قرى الأنضار التي حول المدينة: «من كان أصبح صائماً فليتم صومه: 
ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونُصّوّمه صبياننا 
الصفار منهم إن شاء اللّه. ونذهب إلى المسجد. فنجعل لهم اللعبة من العهد. فإذا بكى 
أحدهم على الطعام أعطيناه إياه عند الإفطار. 

() في الأصل: «الكلاف». 

(:#) في الأصل: «من يرق». ولعلها: «في حق». 

)١(‏ في الأصل: «ما يسترم». وفي «المختصر»: «ما ستره» وهو الأظهر. 

(؟) كذا في المختصر. وفي الأصل: «بالمنتحى». وهو تصحيف. 


إحكام النُظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


3 5 ٌ 3 2 ب ٠.‏ ل بير 2 5 5 71 
قد يكون سببا لثوران هواهاء وسَنبيّن هذا بعد بابَيّن من هذاء فوجب من اجل 
هذا أن لا يترك [لها]'' البَدُوٌ والإبداء. (وتؤمر)'" بالستر. 


أما الغلام الشاب الجميل؛ فليس في تركه إلى! البدو والإبداء كلا هذين 
المعنيينء وإنما يتحقق له أحدهماء وهو استحسان بعضن الناظرين له وقد 
حكم عليهم بحسب ذلكء مما نبينه إن شاء الله إذا ذكرنا حكم نظر الرجال 
إلى المردان.. فأما المعنى الآخر فمفقود في حقهم (وحقه)”'!؛ وهو ثوران 
الشهوة منه بالنظر إليه؛ فلأجل عدم ذلك منه ثرك البَدُوٌ والإيّداء: واللّه أعلم. 


 )١1١(‏ مسألة: قال القاضى أبو بكر بن الطيب”): (ويُنهى)'' الفلمان عن 


الزينة بما يدعو [به]** إلى الفساد. من عمل (الأصَّدَاغْ والطرّر) 0**)؛ فإنه 


)١(‏ لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منهء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «يومر». والظاهر ما أثبته. 

(؟) كذا في الأصلء والظاهر أنها زائدة. 

(4) في الأصل: «في حقه». والظاهر ما أثبته. 

(5) المعروف بابن الباقلاني؛ الملقب بشيخ السنّةء ولسان الأمة؛ الأصولي؛: صاحب 
التصانيف. وكان من أوعية العلم؛ إليه انتهت رئاسة المالكيين في وقته. اشتهر بحسن 
الفقه وقوة الجدل؛ كانت له بجامع المنصور ببغفداد حلقة عظيمة؛ من الذين أخذوا عنه: 
أبو محمد عبد الوهاب بن نصر المالكي: وعلي بن محمد الحربيء وأبو جعفر السمناني 
وغيرهم, له مناظرات مع الفرق الكلامية؛. ومناظرة مشهورة في مجلس عضد الدولة: 
ومناظرة في مجلسس ملك الروم؛ له مصنفات كثيرة: منها: «كتاب الإبانة عن إبطال 
مذهب أهل الكفر والضلالة»». ودكتاب الاستشهاد»: و«كتاب الأمانة الكبيرة» و«الأمانة 
الصفيرة في شرح أدب الجدل». و«الأصول الكبير في الفقه» و«الأصول الصغير»... 
وغيرها. انظر ترجمته في: المدارك: 0860/4. 

(1) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «ومنه» وهو تصحيف. 

(*) ساقطة من الأصلء زدتها من المختصر. 

(:#) «الأصداء؛ والطررء: الأصداغ: جمع صدغ: ما بين العين والأذن: وهما صدغان: 
الشعر المتدلي على هذا الموضع. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَحْرّم أو يُكره 


نوري فين الققكة بالنسناء: وتفين اتاد إل أن ايكون ذلك عاد (وزيًاً) 0 
لأهل البلد؛ (وعَامّاً فيهم أو في أكثرهم)! أو عادة لقوم منهم. 

وقال محمد ين الحسين الأجري7": وعلى الإمام أن ينهى الغلمان أنُ 
يظهروا (زيٌّ)!*) الفسّاقء ولا يصحبوا أحداً ممن يُشار إليه بأنه يتعرض 
ذكر ذلك فى كتاب: «تحريم الفواحش» ل4. 

والقول بمنعهم من التشيّه بالنساء مطلقاً هو الصواب, كما هن العراة 
مطلقاً عن التشبه بالرجال؛ واللّه أعلم. 


الإناث على قسمين: مكلفات: وغير مكلفات 


(14) - مسألة: غير المكنّفات: الكلام فيهن كالكلام في غير المكلفين, 


ع 7 / ع 0 < ا عشالء 
كما لا يؤمر منهم أحدء لا تؤمر مبهن واحدة, ولكن يؤدين ويدرين وينشان 


عوراتهن. 


5330 


>2 والطرر: جمع طرة؛ وتجمع أيضاً على: طرات وطرار وأطرارء والمعنى: أن تقطع الجارية 
في مقدم ناصيتها كالعلم تحت التاج. 

)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «وربما»؛ وهو تصحيف. 

(؟) في الأصل: «وعلمائهم وفي أكبرهم». والتصويب من «المختصر». 

(؟) الإمام المحدث القدوة: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري, 
مصنف كتاب «الشريمة» و«الأربعين»» قال الخطيب: كان ديِّناً ثقة؛ له تصانيفء توضي 
ونه بمكة في المحرم سنة ستين وثلاثمئة. انظر: تذكرة الحفّاظ: 377/5. 

(4) في الأصل: «زنا». والأظهر: «زي» كما في «المختصر». 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


وهل للصغير عورات (أم لا)!'' يحكم لما ليس في حق الناظرين بحكم 

هذا موضع نظر؛ أما في حق الرجل فيظهر أن ذلك (منه)! عورة ليس 
للرجال النظر إليه؛: وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

(6)- فسآالة: أما المعلفات: متهن مالا يجوز لهن إتداوؤه قطعا 
وذلك السوءتان ولا خللاف فيه. 

وكل ما جعلناه أصلاً لذلك في حق الرجل؛ ما عدا الإجماع: هو خاص 
بالرجال: لا دلالة له في حق النساء. مثل قوله: #قُل لِْمْؤِْنِي يَعْضُوأ هِنْ 


5 ع ام 1 عو سو 
أده ويحفظوا فروجهم # [الثور: .]7١‏ 


وقوله عله «استترواء. وقوله: رلك تمشوا عراةق0". 


كل هذا للرجالء ولا يلزم أن يقحم في خطاب الذكور الإناث إلا بدليل يعم؛ 
إذا تقدم ذكر الذكور والإناث ثم أعيد عليهم ضمير الذكر أو نعت بالذين؛ 
صلح الاكتفاء به في حق الصنفين وليس ذلك ضرية لازب. 

وقوله كَلِدَد احفظ عورتك إلا من زوجتكء أو ما ملكت يمينك''! هو 
كذلك خطاب المذكر المواجه؛ وإن لزم تعميمه بقرينة عموم السؤال في 
حق الرجالء وذلك في قوله: «إلا من زوجتكء أو ما ملكت يمينك»» فهذا 
لا مدخل فيه للمرأة» ولكن أصل هذا الباب في حق النساء مع الإجماع 
(المنعقد )') قوله تعالى: «ويحْفْظن روجَهُنَ 4 [النور: 1]. 
)١(‏ في الأصل: «أماء. والظاهر «أم». 
(؟) في الأصل: «منهاء. والظاهر «منه». 
(؟) تقدم تخريجه. 


)0 تقدم تخريجه. 
)0( في الأصل: «المنعدد». والظاهر: «المتعقد» كما أثبته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرّم أو يُكره 


م 5 عرو روعك . 5 005 
والقول فيه كالقول يي #«حْفظوأ فروجهم # [النور: ١7]ء‏ وقد تقدم.. 
(15) - مسألة: والذي قرّرناه في حق الرجل في حال الخلوة؛ من منع 
كشف ذلك منه يتأكد في حق المرأة, فإنها في باب د أحرى وأولى 
من الرجل. 
ولا يعترض على هذا مرسل مالك: 
رجل: يأ رسول الله ! استادنخ على أمي؟ قال: «تعم» قال الرجل: إني معها في 
البيت فقال رسول الله كلد «استأذن عليها؛ أتحب أن تراها عُرِيائَة؟ قال: لا, 
قال: «فاسُتأذن عليهاء7". 
لأنه لا خلاف في جواز تجرّدها للاغتسال ونحوه. فوضع ذلك علة لوجوب 
الاستئذان» ولم يخرج منه ما نحن فيه من كشف المرأة نفسها في الخلوة من 
غير ضرورة. 
 )1(‏ مسألة: ما فوق الركبة ودون السرة منهنء إن كان فيه تردد إذا 
فرض الكلام فيه من الرجالء فإنه لا ينبغي أن يكون فيه تردد في حق 
النساء؛ فإنهن بوجوب (الستر)'" أحرى وأولى. 
لل في الأصل: «التشتر». وهو تصحيفء. والصواب ما أثبته. 
لم6 رواه الإمام مالك في الموطأ في باب الاستئذان: ؟/4١1:‏ ولفظه: عمسن صفوان بن سليم. عن 
عطاء بن يسار: أن رسول الله وَل سأله رجل فقال: يا رسول الله ! أستأذن على أمي5 فقال: «نعم» 
قال الرجل: إني معها في البيت؛ وقال رسول الله يل استأذن عليهاء فقال الرجل: إني خادمها. 
فقال له رسول الله بهد ستأذن عليهاء أتحب أن تراها عريانة05 قال: لا قال: «فاستأذن عليهاء 
(تنوير الحوالك:5/7؟1١).‏ قال ابن عبد الير: «هو مرسل صحيح: ولا أعلمه يستند من وجه 


صحيح ولا صالح». نقلاً عن: شرح الزرقاني على موطأ مالك: باب الاستئذان: 711/4. 
)0 في الأصل: «المسى»» وهو تصحيف: والصواب ما أثبته. 
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1 
وقد يدل على ذلك: 


- حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه: عن جده. عن النبيٌّ يلد قال: إذا 


ض 


زوج أحدكم عبده: أَمَنَّه أو أجيره؛ فلا ينظر إلى عورتهاء؟''. 
هذه رواية الأوزاعي. عن عمرو. 


و 
١/ا-‏ ورواه وكيع, عن داود بن سوار ‏ قلب أسمهة. وإنئما هو: سوار بن وا 
عن عمروء وقال فيه: «فلا ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة"» ذكره أبو داود!". 


1 ا ٌ : 
؟" - ورواه الخليل بن مرة '. عن ليث ' بن ابي سليمء. عن عمرو بن 
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)١(‏ ذكر هذه الرواية أبو داود في كتاب اللباسء باب في قوله كَيْلَ: # وقل للمَوْمنتِ ب 
مِنّ أَبَصَرهن : 5/١ة؛‏ وذكر الحافظ المنذري الاختلاف الوارد في الاحتجاج بحديث 
عمرو بن شعيب. فقال: «وعمرو بن شعيب ترك الاحتجاج بحديثه جماعة من الأئمة: 
ووثقه بعضهم». انظر: مختصر سنن أن الل" 

6 أبو حمزة الصيرفي. صاحب الحليء وقيل: البصري, وثقه ابن معين وابن حبان: وقال 
أحمد: شيخ بصري لا نأسق: به. وقال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه, روى عن: عطاء 
وطاوسء وعنه: وكيع ومسلم. انظر: الكاشف: .5778/١‏ 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه؛ باب فى العبد ينظر إلى شعر مولاته: :21١/7‏ ولفظه عنده: 
«إذا زوج أحدكم خادمه: عيده أو أجيره؛ فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. ثم 
قال: «صوابه» سوار بن داود المزني الصيرفي؛. وهم فيه وكيع: أي: وهم في أسمة. 

)0 الضبعي البصري. روى عنه: الليث: قال اليخاري: يروي منأكير. وقال مرة: فيه نظرء 
وقال ابن عدي: وللخليل أحاديث غرائب. وقال: لم أرّ في أحاديثه حديثا منكرا قد 
جاوز الحدّء وهو في جملة من يكتب حديثه:؛ وليس هو يمتروك الحديث:» وقال النسائي: 
ضعيف. وقال أبو زرعة: شيخ صالح, وقال أبو حاتم: ليس بقوي؛ وضعفه أبن معين؛ توضي 
الكامل: 6/5 المجروحين: ١‏ كتاب الجرح والتعديل:.؟/5/ا؟؛ الكاشف: ١/7ا١3؛‏ 
المغني: 4/١‏ الميزان: ١/577؛‏ التقريب: ١/77>8؛‏ تهذيب التهذيب: ”59/7١؛‏ لسان 
الميزان: //1 1 وحديثه أخرجه البيهقي: 11 وفيه: رقفلا ننظر إلى عورته.. 

(5) أبو بكر القرشي مولاهم الكوفي. عن: مجاهد وطبقته؛ وعنه: شعبة وزائدة وجريرء قال - 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحُرّم أو يُكره 


شعيب. عن أبيه. عن جده. عن رسول الله َل أنه قال: «علّموا صبياتكم 
الصلاة في سبع سنينء وأدّبوهم عليها في عشرء وفَرّقوا بينهم في المضاجع؛ 
وإذا زوج أحدكم أمته: عبده أو أجيره. فلا ينظر إلى عورتهاء والعورة ما 
بين السرة والركية. 


والخليل وليث ضعيفان. ذكره أبو أحمد7("©. 


7 - ورواه النضرا"! بن شميلء قال: أنا أبو حمزة سوار بن داود الصيرفي, 
عن عمرو بن شعيب. فقال فيه: «وإذا زوج أحدّكم عبده أو أمته؛ أو أجيره 
فلا تنظر الأمةٌ إلى شيء من عورته؛ فإن ما تحت سرته إلى ركبته من 
العورة.. 


وهذا ليمس بمناقض لرواية ليث؛ فإنه إذا منع التزوّج من نظرها إلى ما 
كان مباحاً لها من سيدهاء فإن النظر إلى ما كان له أن ينظر إليه منها يكون 


أحرى وأولى. 


7 الذهبي: فيه ضعف يسيرء وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال يحيى: ضعيفء وقال 
ابن معين: لا بأس به وقال الدارقطني: كان صاحب سنّة, وإنما أنكروا عليه الجمع من 
عطاء وطاوس ومجاهدء مات سنة (85١ه).‏ 
المجروحين: 5/؛؛ كتاب الجرح والتعديل: /ا/لا١؛‏ الكاشف: ”/؟١؛‏ المغني: ”"/071؛ 
الميزان: ”“/20؛؛ التقريب: 58/7١؛‏ تهذيب التهذيب: 07/7؛؛ لسان الميزان: 1//ا76؟. 
)١(‏ عبد الله بن عدي الجرجاني. صاحب «الكامل في ضعفاء الرجال»»: والحديث ذكره في 
ترجمة: الخليل بن مرة: ١9/7؟1.‏ ولفظه عنده: أن رسول الله كَل قال: «علّموا صبيانكم 
الصلاة في سبع سنين؛ وفرقوا بينهم في المضاجع؛ وإذا زوج أحدكم أمته: عبده أو 
أجيره؛ فلا ينظر إلى عورته؛ والعورة فيما بين السرة إلى الركبة». 
قال ابن عدي: وللخليل أحاديث غرائب, ثم قال: وهو في جملة من يكتب حديثه؛ وليس 
هو بمتروك الحديث, ونقل عن البخاري: أنه قال: فيه نظر. 
(؟) ورواية النضر بن شميل ذكرها الدارقطني في سننه؛ باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب 
عليها وحد العورة التي يجب سترها: .771/١‏ 
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وهذا الجمع بين الروايتين ‏ لو صحتا ‏ أصعٌ من فَدْح مَنَّْ قَدَحّ فيه بذلك, 
ورآه اختلافا فيه موفا لكه. 


وقد ذكره البيهقي'" فقال فيه: أصحابنا يحملونه على عورة الأمة؛ وقد 
روي فيه: 

4 «إذا زوج أحدكم أمته؛ فلا تنظر الأمة إلى شيء من ركبته (فإن 
ما)”* بين السرة إلى الركبة عورة». قال: فالخبر في تحريم نظر المرأة الأمة 
إلى عورة سيدها بعدما زوّجها. انتهى كلامه. 


وهو به قادح في الرواية الأولى بالثانية: وجمعهما كما ذكرنا «الوسهتا- أضة 
وقد يدل على ذلك أيضا حديث أبي سعيد: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأق'". 


ولكن بتنزيل العورة على ما يُستحيى منه:؛ كما قلناه قبل هذا. 


ولو صح حديث عمر في هذاء ثيت منه أن جميع بدنهاعورة. وهو حديث 


يرويه: 


)١(‏ قال البيهقي بعد رواية وكيع: وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعيء دلنا على أن 
المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوّجهاء وأن عورة الأمة ما بين 
السرة والركبة؛ وسائر طرق هذا الحديث يدل؛ وبعضها ينص على [أن] المراد به نهي 
الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعدما زوجت: أو نهي الخادم من العبد أو الأجير عن 
النظر إلى عورة السيد بعدما بلغا النكاح, فيكون الخبر وارداً في بيان مقدار العورة من 
الرجل لا في بيان مقدارها من الأمة (؟117/1؟). 
وبعضن الفقهاء اعتمدوا هذا الحديث رغم ضعفه. وقالوا بأن الأمة عورتها عورة 
الرجلء قال الجصاص في (أحكام القرآن:/17؟): «فيجوز للأجنبي النظر إلى 
شعر الآأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديهاء وهذا فيه كما لا يخفى فتح لباب 
القساذ» مع محالفته تعموماتك التصوص"التى تؤجب ع التسناء السضن إظلاقا,:وعلن 
الرجال غض البصر. 

(*) في الأصل: «وإنما». والصواب ما أثبته. 

6 تقدم ذكره. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحُرّم أو يُكره 


نساء النبي لِهِ ما يدلين من الثياب, قال: «شبراًء. قلن: فإن شبرا قليل؛ تخرج 


عو« 


منه العورة, قال: «قذراع»» قلنٌ: تبدو أقدامهن, قال: دذراعا لا يزدن على ذلك». 
زيد العمي ضعيف. ذكر الحديث أبو بكر البزار27. واللّه أعلم. 


(18) - مسألة: أما [ما]'” عدا السوءتينء وما فوق الركبة إلى السرة:؛ أو 
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دونة. من بطن» وظهر, وصدر»؛ وعيق؛ وشعر: وكتف, وعصدء ومعصم, وساق» 
ووجه. وكفين, وقدمين» فَإنّه على فسمين: قسم منه استقرت فيه العادة بأن 
يسترء إلا أن يُظهر بقصد. وقسم يظهر إلا أن يُستر بقصد. 


وإنما تعني بالعادة ههناء عادة من نزل عليهم (القرآن)'" وبلّغوا عن 
النبيّ يَلِِ الشرع؛ (وخوطبوا)'' به خطاب المواجهة؛ ومن لزم تلك العادة 
بعدهم إلى هلم جرّاء لا كعادة (السودان)0' وغيرهم المبدين أجسادهم 


وعوراتهم: أو أجسامهم دون عوراتهم. 


)١(‏ ذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد. باب في ذيول النساءء ولفظه: عن عمر قال: «ذكر 
نساء النبي يي ما يدلين من الثياب. قال: شبراً. فقلن: شبر قليل تخرج منه العورة: 
قال: فذراعاً. قلن: تبدو أقدامهنء قال: ذراعاً لا يزدن على ذلك». 
قال الهيثمي: رواه البزار؛ وفيه زيد بن الحواري العمي؛ وقد وثق وضعفه أكثر الأئمة. اه. (151/0). 
وزيد العمي البصري: أبو الحواري. قاضي هراة. لا يحتج بحديثه: وقيل له: العمي؛ لأنه 
كان كاسنا شكل هن شيء قالح أسآن عمي: والعمي أيضاً: متسوب إلى العم. يروي 
زيد العمي عن: أنس ومعاوية بن قرة؛ وعنه: الثوري وشعبة. انظر: المجروحين: ١/5١5؛‏ 
الجرح والتعديل: /0550؛ الكاشف: ١/70!؛‏ المغني: ١/47؟!؛‏ الميزان: 7/7١٠؛‏ التقريب: 
١/“””؛؛‏ تهذيب التهذيب: ”؟//7١غ؛‏ لسان الميزان: 1/؟77. 

(؟) كذا في «المختصر». ولعلها سقطت من الأصل. 

(؟) كذا في «المختصر»؛ وفي الأصل: «بالعراف» وهو تصحيف. 

(4) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «وحوضرو» وهو تحريف. 

(5) في الأصل: «السوان», والصواب: «السودان». 
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فممًا كان في هذه العادة المعتبرة مُظْهّراً لا يستر إلا بقصد ‏ أعني 
من النساء ‏ الوجه والكفين والقدمين؛ ومما كان فيها مستوراً لا يكشف إلا 
بقصد (كالبطن)'" والصدر ونحوهما. 

(فلنبداً)7) بنظر القسم الواحد من القسمين؛ وهو ما كان مظهرا في 

إِنَّ الوجه والكفين والقدمين؛ هل يجوز للمرأة إبداؤها أو لا يجوز؟ 
أعني لالأجائنب؛ وهو موضع خلاف؛: ولن نبلغ إلى الكللام في تعيين 
الصحيح من ذلك إلا بعد الكلام في الآية التي هي مستند الباب» وبعد 
ومسألة في القدمين. 

52 أماالكلام فيا لآية, فهو أن نقول: قوله وبلَ: ولا برب زِينتَهنَ إل 
1 [النور: 1؟] نهي مطلق التقباء كليو جنر . كانه او ام كين ادام 
كل زينة لكل أحدء رجل أو امرأة؛ أجنبي أو قريب أو صهرء هي مطلقة بالنسبة 
إلتَى كل زينة..وفطلعة بالشنية إلى كل ميدية: نيطف بالنسية إلى كل "ناظن 
ورك هن اعتلاضن.مقيا امشتاءان: 

أحدهما: على مطلق الزينة. ومخصص به منها ما ظهر منها فيجوز 
إبيداوّه لكل واحد. 

والآخر: على مطلق الناظرين الذين يبدى لهم شيء من ذلك. فخصص 
منهم: البعولة ومن بعدهم؛ جوز لها إبداء ما كان زينة لهم على وجه يتفسّر 


بعد إن شاء الله من أنه مشترك بين أقربهم وأبعدهم. 


)١(‏ في الأصل: «البطن»؛ والظاهر: «كالبطن». 
6 في الأصل: «فلييدوأ» والصواب: «فلنيدأ» كما في «المختصر». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرّم أو يُكره 00 


وباطل أن يكون الذي أبيح إبداؤه لهؤلاء. هو ما أبيح إبداؤه للأجانب؛ أعني 
الظاشر همقل يل الكزاهرة ويفخن ب النناطنة. 

وباطل أن يقال: أبيح لها إبداءٌ الظاهرة وكل الباطنة؛ فإن منها ما يجوز 
للبعل ولا يجوز للآب. ولا يجوز لأبي البعل: وهذا موضع سنفسره بعد إن شاء 
الله تعالى: 

والإجماع منعقد على أن ما تبديه للمذكورينء؛ أكشر مما تبديه 
للأجانبء وعلى أن المذكورين متفاوتون فيما تبديه لهم» فإذاً قد انقسمت 
الزينة إلى ظاهرة تُبدى لكل أحد: أجنبي أو قريب أو صهر؛ وإلى باطنة: 
منها ما يُبدى لجميع المذكورين؛ ومنها ما يُبدى لبعضهم, فلا بد أن 
ينظر: ماالزينة الظاهرة؟ وما الزينة الباطنة؟ (ومَّن)''' الذي تبدي 
لهم من الزينتين؟. 

أما الزينة الباطنة؛ ما تبدي منها؟ ولمن تبديه5 فسيأتي القول فيه إن شاء 
الله مستومّى: وأما الزينة الظاهرة؛ فهذا مكان القول فيه؛ فنقول: 

قل عن عبد الله بن مسعود: أنها الثياب'"!؛ فعلى هذا يلزم المرأة ستر 
جميع جسدهاء ولا تبدي شيئاً منه؛ وجهاً ولا غيره. 

وروي عنه مفسراً أنه قال: الزينة زينتان: ظاهرة؛ وباطنة: فالظاهرة: 
الثياب, والباطنة: الكحل والسّوار والخواتم؛ ففي هذا أن الوجه الذي فيه الكحل 
لا تبديه إلا لمن ا لها إبداء الزينة الباطنة له: البعل ومّن بعده.. وروى فضي 
ذلك هو بنئفسه يا أراه هو بظاهره. 


6 في الأصل: «وملى والظاهر: «ومن». 
)١(‏ روى ابن جرير الطبري هذا في تفسيره عن ابن مسعود: .357/١18‏ مجلد 6؛ وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر: 41/06. 
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5 قال الترمدي: نا 0 ف ] بشارء نا عمرو بن عاصم.ء نا 


(همام)!". عن قتادة, عن مورق:» عن ابي الاحوص,» عن عبد الله عن النبي َكل 
قال: «المرأة عورة: فإذا خرجت استشرفها الشيطان»2") 


لالا ‏ ورواه محمد بن (تكيار )00 عن ةا عاصم المذكور بإستادم. 


وزاد فيه: «واقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتهاء. 


(00 


0 


لل 


في الأصل: «نا بشار»: والصواب: «محمد بن بشارء ‏ كما في سنن الترمذي ‏ وهو: 
محمد بن بشار بن عثمان. أبو بكر العبدي مولاهم» الحافظ بندارء وثقه أبو حاتم 
والعجليء وعدَّه النسائي صالحاً: وضعفه أخرون, توفي في رجب (7075ه). تذكرة 
الحفاظ: ؟/١1١0؛‏ الكاشف: 79/١5؟.‏ 

في الأصل: «هشام». وفي سنن الترمذي: «همام»؛ وهو: ابن يحيى العوذي الحافظ؛ يروي 
عن: الحسن وقتادة وعطاء. وعنه: ابن مهدي وهدبة وشيبان: قال أحمد: هو ثبت في كل 
المشايخ. مات سنة (77١ه).‏ تذكرة الحفّاظ: ١/١١5؛‏ الكاشف: ؟/159. 

رواه الترمذي في كتاب الرضاع:؛ ولم يخرجه من أصحاب السنن غيره؛ وبلفظه مع زيادة: 
«وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتهاء رواه ابن خزيمة في الصحيح: 
؟/؟5.: باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد بزيادة بعده؛ 
وأخرجه ابن حبان من طريق ابن خزيمة. ذكره الهيثمي في موارد الظمآن» ص 2٠١‏ 
باب دخول النساء المسجد؛ وعزاه المناوي في فيض القدير: 717/7 إلى الطبراني من 
طريق الترمذيء وقال: وزاد: «وأنها أقرب ما تكون من الله وهي في قعر بيتهاء. 
ومثله ما رواه الطبراني في الكبير: عن عبد الله بن مسعود. عن النبي يلد قال: «المرأة 
عبورة:؛ وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطانء وإنها أقرب ما تكون إلى الله وهي في 
قعر بيتهاء. اه. قال الهيثمي: ورجاله موثوقون ( الزوائد: ؟*/50)؛ ومثله أيضنا : مارواه 
الطبراني في الأوسط: عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله يَِةِ قال: «المرأة عورة: وإنها 
إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطانء وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر 
بيتهاء. اه. قال الحافظ المنذري: ورجاله رجال الصحيح (الترغيب والترهيب: .)1١١/١‏ 


69 في الأصل: «سى»؛ وهو تصحيف: والصواب ما أثيته. 


ع في الأصل: «عن عاصم»: والظاهر: «عن ابن عاصم»: وهو الذي روى عنهة محمد بن 


بشار. انظر: التعليق رقم )١(‏ قبل هذا. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


ورواه سليمان التيمى» عن قنادة» كما رواه عنه همام. ذكر ذلك كله 


البزار» وهو صحيح. 


ولم يصح: 
03 3 ره - 00 
- حديث علي و#ّء: أنه كان عند رسول الله جل فقال: «أي شيء خير 
0 عق ع 
للمراة8«ششكتواء:فلما رجعت فلت لقاطفة :أ شي شين لانشاءة كالت: أن 


لا يراهن الرجال» فذكرت ذلك للنبيٌ كَل فقال: «إنما فاطمة بضعةٌ مني». 


أنه منّ رواية قيس بن الربيع؛ عن عبد الله بن عمرء عن علي بن زيدء عن 
سعيد بن المسيب. عن علي #5:.. وعلي بن زيد هو: ابن جدعان؛ صدوق ولكن 
ضعيفء. وفيس بن الربيع» وقد تقدم التنبيه على ما اعتراه من سوء الحفظ؛. 
كشريك؛ وابن أبي ليلى. 


والحديث المذكور ذكره اليزار(". 


)١(‏ الحديث ذكره أبو حامد الغزالي في: الإحياء. في آداب المعاشرة: ؟/05: وعزاه الحافظ 
العراقي في «تخريج»» إلى البزار والدارقطني في «الأفراد» من حديث علي بستد 
ضعيف؛ وذكره الهيثمي في: كشف الأستارء باب أي شيء خير للنساء: ١9١/٠١‏ ١10ء‏ 
قال الهيثمي: رواه البزار. وفيه من لم أعرفه. وعلي بن زيد أيضاً: 05/4 (الزوائد). 
وفي الحديث: قيس بن الربيع: وهو الحافظ أبو محمد الكوضي صدوق: تغير لما كبر, 
أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به؛ روى عن: حبيب بن أبي ثابت, وعمر بن 
مرةء وعنه: أبو نعيم وعفان وخلق. كان شعبة يثني عليه؛ وقال ابن معين: ليس بشيء؛ 
وقال أبو حاتم: ليس بقوبي. ومحله الصدقء وقال ابن عدي: عامة روايته مستقيمة؛ 
وضعفه الدارقطني» ووثقه الثوري وشعبة: قال ابن سعد: مات سنة (148١ه).‏ انظر: 
تذكرة الحفاظ: ١/7؟!؛‏ تهذيب التهذيب: 9/١51؛‏ الكاشف: ؟//4؟؛ المغني: 077/7. 
وفيه أيضاً: على بن زيد بن جدعان القرشي المكيء نزل البصرة:ء قال ابن سعيد: ولد 
أعمىء وكان كثير الحديثء وفيه ضعفء قال حماد بن زيد: كان يقلب الأحاديث؛ وذكر 
شعبة: أنه اختلطء وقال أحمد: ليس بشيءء وقال أبو زرعة: ليس بقويء؛ يهم ويخطئ. 
وقال أبو حاتم: لا يحتج به: وقال الدارقطني: لا يزال عندي فيه لين» وضعفه النسائي. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسَّة البَصَر 


* فهذا قول واحد في الزينة الظاهرة. ويشبه أن يكون مقولاً به لبعض 
الشافعية. وذلك (أن لهم قولين)” في جواز النظر إلى الأجنبية: 

أحدهما: المئع: وهو المشهور. 

والآخر: الإجازة. ما لم يخف الفتنة. 


فإذا قلنا: إن كل ما يحرم النظر إليه لا يجوز إبداؤه؛ فقد يخرج لهم 
من هاهنا مثل قول عبد الله بن مسعود في أن المرأة لا يجوز لها إبداء 
وجهها. 


وروي عن أبي بكرا" بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أنه قال: «كل 
شيء من الميواة عورة حتى ظفرها». 


7ت ووهاه الجرجانيء وقال الترمذي: صدوق: مات سنة (١١ه).‏ انظر: الكامل: 1840/0؛ 
تهذيب التهذيب: 17/؟؟5؟؛ تذكرة الحفاظ: ١/١5١؛‏ المغني: 447/7. 
(قال أبو محمود: ومقصود الحديث - واللّه أعلم ‏ الستر والصيانة للمرأة, وأفضلية 
انعزالها وعدم مخالطتها للرجال الأجانب؛ لما يسببه ذلك من فتن لها وللرجال 
الذين يرونها...). 
(*) في الأصل: «أنهم لهم قولام», والصواب ما أثبته. 
)١(‏ أبو بكر هذا هو أحد الفقهاء السبعة؛ روى عنه: سمي وهو من شيوخ مالك؛ روى 
عنه في «الموطأ» ثلاثة عشر حديثاً. وثقه أحمد وأبو حاتم كما في «التهذيب» - 
قتله الحرورية بقديد في سنة (١١١ه).‏ انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ١/15؛‏ 
تهذيب التهذيب: 8/4؟7. 
وقد حكى القرطبي قوله هذا بنصه في تفسيره؛ عند قوله تعالى: #لبَاسا يوكرِى سَوْءيَكُم » 
[الأعراف:1؟]: 87/4 1؛ ورواه الإمام أحمد في كتابه: أحكام النساءء تحقيق أحمد 
عوك القادر عظا وهن :91 وجكاه ادن هبي الير أيضا في «التمهيد», وعلق عليه بقوله: «هذا 
خارج عن أقاويل أهل العلم: لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها 
ووجهها مكشوف ذلك منهاء تباشر الأرض بهء وأجمعوا على أنها لا تصلي منشّبة: ولا 
عليها أن تلبس قفازين في الصلاة؛ وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة». 
أه. انظر: 54/7" 53560. 


الباب الثاني: فيما يجورٌ إبداؤه للتّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحُرّم أو يُكره 


وقال أحمد بن حنبل: إذا صلت المرأة تفطي كل شيء منهاء ولا ظفرها!". 


© وقول ثان في الزينة الظاهرة؛ وهو: أنها الثياب والوجها"'؛ هذا قول 


يروى عن سعيد بن جبير. والحسن البصري روي عنه: أنه قال: إلا ما ظهر 
منها: وجهها وما ظهر من ثيابها؛ فعلى هذا يجوز لها إبداء وجهها فقط. 


وقول ثالث!" فيهاء وهو: أنها الوجه والكفان» هذا قول يروى عن ابن 


عباس» وابن عمرء انض وعائشة: وأبي هريرة. 


(0 


ف 


ف 


روي عن عبد الله بن عمر: أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان. 


ذكر ابن القيم في «التهذيب» هذه الرواية عن الإمام أحمد. فقال: وقال أحمد: «المرأة 
تصليء ولا يرى منها شيء ولا ظفرها». انظر: مختصر سنن أبي داود. ص 4؟7؛ وأشار 
إليها ابن عبد البر في التمهيد: 510/7؛ وفضي كتاب الإمام أحمد: «أحكام النساء»: «كل 
شيء من المرأة عورة حتى ظفرها». انظره في: ص ١؟؛‏ من كتابه المذكور. 

ذكر هذا القول القرطبي في تفسيره عن سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعي. انظر: 
الا 


روى ابن جرير هذا القول في تفسيره عند قوله تعالى: «وَلَا بيك زِيِنتَهُنَ إلا ما ظهَرَ 
هه 4 [الخوره 1 1] ففال توفال الأسيس هين عه بن جبو هق ادن ماين ولا 
> زِينتَهُنَ إلا ماهر مِنهَا4 قال: وجهها وكفيها والخاتم. ثم قال: وروي عن 
ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي. 
وغيرهم نحو ذلك. اه. (88/60 - 235 ). 

وذكر ابن عبد البر في التمهيد: 578/7 هذه الرواية عن ابن عمر وابن عباس وي. 
وعزا السيوطي في «الدر المنثور» رواية ابن عباس إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم: أما قول أبي هريرة في الزينة الظاهرة؛ فقد ذكره ابن عبد البر في التمهيد: 
78/1: فقال: وقد روي عن أبي هريرة في قوله تعالى: «ولا ببح زِينَتَهُنَ إِلَا ما ظَهَرَ 
ِنْهَا» قال: القلب والفتخة, ثم أشار إلى قول عائشة بقوله: وعن عائشة مثل قول أبي 
هريرة.. وعزا قول أبي هريرة إلى ابن وهب. عن جرير بن حازمء قال: حدثني قيس بن 
سعد: أن أبا هريرة كان يقول: فذكره. 

والقلب: بضم القاف. والفَّتَخة: بفتح الفاء والتاء. وقد بينهما المؤلف. انظر: النهاية, 
لابن الأثير: 4/؟١؛؛‏ ومشارق الأنوارء للقاضي عياض: ؟150/7١.‏ 


إحكام النّظر فى أحكّام النُظر بِحَاسّة البَصَر 
:0 اس اه عه لوه وا وال اش تالوم بو ل 7 مج اقم اكووتى امريد ا مها يه و ووه 0 و عل اماه لا ل 


قال ابن عبد البر في التمهيد: 579/7: بعد أن ذكر قولين في الزينة الظاهرة: وعلى قول 
ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. 
ورجح ابن العربي في كتابه: أحكام القرآن: ٠١١/٠‏ من الأقوال الثلاثة التي ذكرها 
في الزينة الظاهرة القول الذي يقول بأنها الوجه والكفان. وعلّل ذلك بأنها تظهر في 
الصلاة وفضي الإحرام عبادة: وهي التي تظهر عادة. 
ومن الفقهاء من ينتصر إلى رأي ابن مسعود في الزينة الظاهرة؛ ويرد قول ابن عباس 
برواية أخرى عنه مفسرة قوله؛ يرويها ابن جرير الطبري في تفسيره وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والبيهقي في سننهء كما ذكر السيوطي في الدر المنثور:  :3/0‏ فقال في قوله 
تعالى: «وَلَا بيك زَِبتتَهُنَ إَِّا مَالْهَرَ مِنْهَا4: والزينة الظاهرة: الوجه, وكحل العينين, 
وخضاب الكف والخام ٠‏ فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليهاء ثم قال: «وَلَا برت 
زِينتَهُنَّ إِلّا بعولتهرى أو َابآيهرك 4 الآية. والزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاها 
وقلادتها وسوارهاء فأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرهاء فإنها لا تبديه إلا لزوجها. 
ورجال هذه الرواية كلهم ثقات إلا أنها منقطعة؛ لأن فيها علي بن أبي طلحة (ت 475١ه)‏ 
يروي عن ابن عبامس وبا ولم يلقه. والواسطة بينهما هو مجاهد بن جبير المكي؛ وهو 
إمام كبير ثقة ثبت. وقد احتج برواية علي بن أبي طلحة هذه عن امعان البخاري 
في «الجامع الصحيح» أوردها في مواضع عديدة من كتاب التفسير معلقة. 
وقال الإمام المزي في تهذيب الكمال: 50/5؛: مشيرا إلى رواية ابن عباس هذه في 
ترجمة علي بن أبي طلحة: هو مرسل عن ابن عباس وبينهما مجاهد. 
ومن الذين اعتمدوا على هذه الرواية جمال الدين القاسمي في تفسيره: 409/7؛؛ 
والإمام القرطبي في تفسيره: 4١/؟14؛‏ وكذلك ابن كثير في تفسيره في مواضع عديدة, 
فكانت هذه الرواية قوية عندهم. 
والأظهر أن ذلك غير عورة منها ‏ كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد: 510/7 - 
قال: وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروهء وأما النظر 
للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابهاء فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة. وتفسير ما 
ظهر منها بالوجه والكفين هو المشهور عند الجمهورء ويستأنس له بالحديث الذي رواه 
أبو داود في سننه: من حديث خالد بن دريك؛: عن عائشة ونا: أن أسماء بنت أبي بكر 
دخلت على النبي وَل وعليها ثياب رقاق. فأعرض. عنها وقال: ديا أسماء! إن المرأة إذا 
بلغت المحيض. لم يصلح أن يرى منها إلا هذاء وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو 
داود وأبو حاتم الرازي: هو مرسلء خالد بن دريك لم يسمع من عائشة وأنا. 


وقوله تعالى: « وَلِصْرِينَ بحمرهن عل جو بن 4 قال ابن جرير: والخمر: جمع خمار. وهو ما - 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للتّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


وعن أنس: أنه قال: الكف والخاتم.. وبلا شك أنه يعني بذلك مع الوجه؛ 
إذ لا قائل يقول: يجوز لها أن تبدي كفيهاء دون وجهها. 

وعنن عائشة: أنها سُكلت عن الزيثة الظاهرة: فقالت: إنها المقلب والفتحة, 
وعن أبي هريرة مثله. 

والقلب: السوارء والفتخة: الخاتم. 


(قال)©: 

(تجول) خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالا (يجول) ولا قلَبا 

وهذا القولء هو قول الأوزاعي»؛ والشافعيء؛ وأبي ثورء كلهم يقول: تغطي 
في الصلاة كل جسدهاء إلا الوجه والكفين» وهو الذي يخرج الشافعية ممًا 
قلناه عنهم في النظر إلى وجه الأجنبية؛ أن لهم قولين: أحدهما: الإجازة 
نوكل لامعو فإنهم إذا قالوا ذلك في الوجه. كان في الكفين أحرى.. وإن 
كان هذا القول قد استضعفه الغزالى7". لأنه يؤدى عنده إلى أن تكون المرأة 
في حق الرجل كالأمرد في جواز النظر ما لم يخف. 


5 000 يغطى به الرأسء: وهي التي تسميها الناس المقانع: وفيه قال سعيد بن 
جبير: «وليضربن»: وليشددن «بخمرهن على جيوبهن» يعني: على النحر والصدر فلا يرى 

منه شيءء وفي صحيح البخاري: عن عائشة ئشة وَقْا قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات 
الأول؛ لما أنزل الله: «وَلِْضرِينَ يحمرهن عل جو ع4 شققن مروطهن فاختمرن بها». 
وفي (تفسير الجلالين: )1١/7‏ عند قوله ار ولا برست رهن ِل مَاطهَرَ ينها 4 
[النور: ١؟]‏ يعني ما ظهر منها: الوجه والكفان» فيجوز نظر الأجنبي إن لم يخف فتنة 
في أحد وجهين: والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة, ورجح: حسماً للباب. 

(#) في الأصل «قالت» وهو تصحيف. والصواب: «قال». والقائل: هو خالد بن زيد بن 
معاوية في زوجته رملة بنت الزبير بن العوام وبا وضي الأصل: «تحولت»؛ وهو تصحيف 
والتصويب من «أضواء البيان» للإمام الشنقيطي ككّنْه. 

)١(‏ قال في الإحياء: "/55 في آداب المعاشرة: «ولسنا نقول: إن وجه الرجل في حقها عورة 
كوجه المرأة في حقه؛ بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجلء فيحرم النظر عند 
خوف الفتنة فقطء فإن لم تكن فتنة فلا». اه. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


وأما مذهب مالك , قيضي أن يقال: إنه هو هذاء وذلك أنه روي عن 
أبي القاسم: أن المظاهر لا يأسن أن:ينظر إلى وجة افرأته يل أن. يكفر».قال: 


وقد يراه غيره'" 


وهذ كن "كا يوكنة تاديله على أنه قن واد بغيره الكدرؤوة مق شييا نه أو 
خطبة أو غير ذلك.. ولكن يأبى ذلك ما نصّ عليه فى «موطئه» من قبله: 


سئثل مالك على: [هل]!" تأكل المرأة مع غير [ذي]!' محرم أو مع 
غلامهاة فقال: «ليس [في]!“) ذلك بأمسء إذا كان ذلك على وجه [ما]"ا 
يُعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجالء وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع 
غيره ممن يؤاكله"» ومع أخيها على مثل ذلك؛ ويكره للمرأة أن تخلو مع 
رجل ليس بينه ويينها حرمة. 


هذا نص قوله؛ وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها ويديها للأجنبيء إذ لا 
يتصور الأكل إلا هكذاء وقد أبقاه انا 9 على ظاهره وقال: إنه يقتضي أن 


)١(‏ في المدونة الكبرى: ”715/7 «جامع الظهار» قال: فقلت لمالك: أفينظر إلى وجهها؟ 
فقال: نعم وقد ينظر غيره أيضاً إلى وجهها. اه 

(0) لا توجد في الأصلء. والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل غيره «في»: والتصويب من المواق. 

(:) في الأصل: «ليس ذلك بأس»؛ والصواب: «ليس في ذلك بأس»؛ وفي المواق: «قال مالك: 
لا بأس بذلك». وضي المختصر: «أجاز فيه أكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممَّن يؤاكله». 

(0) سقطت من الأصلء وأثبتها من المواق. 

(1) انظر كتاب: التاج والإكليل؛ للمواق؛ بهامش الحطاب: .495/١‏ 

(0) هوأبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث الباجي: هو من أشهر 
علماء الأندلمس؛ أخذ بالأندلس عن علمائهاء ورحل إلى الحجاز فأقام بها ثلاثة أعوام مع 
أبي ذر يخدمه ويتصرّف له في حوائجه؛ ثم رحل إلى بغداد وأقام بها ثلاثة أعوام يدرس 
الفقه ويسمع الحديث عن أثمتهاء :ثم دخل الشام ومصر وسمع من رجالاتهما.. قال القاضي 
عياض: «كان أبو الوليد ونه ل فقيهاً نكلّاراً مَحققاً راوية عد فا : يفهم صيغة الحديث ورجاله. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرُم أو يُكره بجر ١/4‏ 


نظر الرجال إلى وجه المرأة وكفيها مباح؛ لآن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها. 
وكذلك فهمه ابن عبد البر(". إلا أنه خالف مالكاً فيه. فلم يرّ ذلك جائزاً 
للمرأة. أعني البدوٌ والمؤاكلة. 

وممن منع من ذلك. وتأول قول مالك هذا في أنه في العجوز المتجالة: 
ابن الجهم”*؛ وقد أبعد في ذلك ويحتمل عندي أن يقال: إن مذهب مالك هو 
أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية لا يجوز إلا من ضرورة7"؛ وعلى هذا 


2 . مكليا مولا قصيها شاعرا مظوها هنين التأليفة» مفو الممارف: بن الم الس ري 
له مصنفات كثيرة؛ أهمها: «المنتقى في شرح الموطأه. قال فيه القاضي: «لم يؤلف 
مثله». وكتاب «الإيماء» اختصره من «المنتقى». وكتاب: «السراج في عمل الحجاج»؛ 
وكتاب «المهذب في مختصر المدونة». وفي الحديث: «اختلاف الموطآت»؛ وكتاب 
«التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح»: وله كتب في الأصول والكلام 
والسيرة والتفسير. انظر ترجمته في: المدارك: 7/7١5؛‏ تذكرة الحفاظ: .1١148/5‏ 

)١(‏ اسمه: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الير الثنمريء الحافظء. شيخ علماء 
الأندلمس وكبير محدثيهاء اشتهر في علم الرجال والحديث. سمع من: سعيد بن نصرء 
وعبد الوارث بن سفيان: وأحمد بن قاسم البزارء وأبي محمد بن أسدء وخلف بن سهل؛ 
وأبي عمر الباجي وغيرهم. 
قال فيه أبو علي الجياني: «وصبر أبو عمر على الطلب ودأب فيه ودرس وبرع براعة 
فاق فيها من تقدمه من رجال الأندلس؛ وعظم شأن أبي عمر بالأندلس وعلا ذكره في 
الأقطار». نقلاً عن: المدارك: 405/4. 
وله مصنفات جليلة وكثيرة؛ منها: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» قال 
القاضي عياضر: «لم يضع أحد مثله في طريقه». ومن كتبه: «الاستذكار لمذاهب علماء 
الأمضبان فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثان. وكتاب: «الاستيعاب لأسماء 
الصحابة». وكتاب «جامع بيان العلم» وغيرهاء توفي سنة (455ه). انظر: المدارك: 
 /4‏ وما بعدها؛ تذكرة الحفاظ: */8؟7١١.‏ 

() (قال أبو محمود: ستأتي ترجمة ابن الجهم بعد). 

(؟) في (البيان والتحصيلء. لابن رشد: :)3١9/4‏ «وأما نظر الرجل إلى وجه المرأة بإذنها دون أن 

يغتفلها إذا أراد نكاحها فأجازه مالك. كما يجوز له النظر إلى وجهها في الشهادة لها وعليها». - 


إحكام النَّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة اليَصَر 


شرح ابن رشدا'! مسألة المرأة الكبيرة يقوم بحوائجها الأجنبي. وسنذكرها 
في باب الضرورات. 


ونصص في كتاب «المقدمات» على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الشابة 
إلا لعذر من شهادة [أو علاج]'! أو (إرادة)!" نكاح. 


ويوجد لبعض أشياخ المالكية غيره؛ (ممًا)!'! يدل على أنهم اعتقدوا في 
مذهب مالك أنه كمذهب ابن مسعود. في أنه لا يجوز النظر إلى وجهها وإن 
كان ليمس بعورة منهاء بدليل جواز بدوّه عند الحاجة إلى الشهادة أو الخطبة: 
فإن الشهادة لا تبيح النظر إلى السوءة. والخاطب لا ينظر منها إلى عورة. 


وهذا الاستقراء في أنه ليس بعورة صحيع؛ ولكن قد يمكن أن يقال: إنه ليس 

بعورة فيجوز النظر إليه؛ وأن يقال: [إنه]'”' ليس بعورة ولكن لا يجوز النظر إليه. 

ت وفي الحطاب عن جامع الكافي قال: «ولا يجوز ترداد النظر وإدامته إلى امرأة شابة من 
ذوي المحارم: أو غيرهن إلا عند الحاجة إليه والضرورة في الشهادة ونحوهاء وإنما يباح 
النظر إلى القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا والسلامة من ذلك أفضل» :6500/١(‏ فصل 
في ستر العورة). ش 
وفي الحطاب أيضا عن التوضيح: «يجوز النظر للشابة الأجنبية الحرة في ثلاثة مواضع: 
للشاهدء وللطبيب ونحوه؛ وللخاطب؛ وروي عن مالك عدم جوازه للخاطب. ولا يجوز 
لتعلم علم وغيره» :4١4/(‏ فصل في النكاح وما يتعلق به). 

)١(‏ هوأبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد): فقيه الأندلسء وعالم العدوتين؛ ولد 
في قرطبة ونشأ بها وتعلم على علمائهاء وكانت له مكانة عند العامة والخاصة؛ تولى 
القضاء دة ثم اهيل منة: وتفرع إلى القلم 'قدريسا وعصنيقنا: 'له نصاطات كير 
منها: «البيان والتحصيل»: و«المقدمات».: و«اختصار المبسوطة ليحيى بن إسحاق بن 
يحيى الليثي»؛ وغير ذلك من المصنفات المفيدة: توضي ككدْهُ سنة (١05ه).‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء زدته من «المختصر». 

(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «أراه» وهو تصحيف. 

(4) في الأصل: «ما». والتصويب من «المختصر». 

(4) ساقطة من الأصلء زدتها من المختصر. 


الباب الثاني: فيما يجورٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


وكذلك أيضاً استدل [به]”*) إسماعيل القاضي'" لمذهبه؛ وهو جواز بُدُوٌ 
الوجه والكفين؛ بما أجمع عليه من جواز بدوٌ وجهها في الصلاة؛ بل وجوبه. 
وما ذكره من الإجماع على ذلك حكاه أيضأ غيره. 


قال ابن المنذرا": أجمعوا أن لها [أن](**) تصلي مكشوفة الوجه 
وعليها عند جميعهم أن يكون كذلك في حال الاحراما". 


() ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

)١(‏ هو إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد بن درهم الجهضمي الأزدي: أصله من 
البصرة ويها نشأء واستوطن ببغداد؛ روى عن: محمد بن عبد اللّه الأنصاري؛ ومسلم بن 
إبراهيم الفراهدي. وسليمان بن حرب الواشميء والقعنبي: وعلي بن المديني وغيرهم. 
أخذ عنه: أبو بكر البجاد؛ وأبو بكر الشافمي. والحسن بن محمد بن كيسان: وعدة؛ قال 
العظيبة وكا عائما نهنا ذعرها ١‏ مزع مدقب نانك :واجتع له روصتت اليد وسينت 
في علوم القرآن؛ وجمع حديث أيوب وحديث مالك». وقال الذهبي: وصنف موطأء وله 
كتاب: «أحكام القرآن» لم يسبق إلى مثله: وكتاب «معاني القرآن». مات ْزدْهُ سنة اثنتين 
وثمانين ومئتين. أنظر: المدارك: غ/8/!؛؛ تذكرة الحفاظ: ؟/١57.‏ 

(؟) هو الحافظ العلامة الفقيه الكبير: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المئذر النيسابوري: 
صاحب التصانيف الكثيرة؛ منها: «المبسوط في الفقه». وكتاب «الإشراف في الاختلاف» 
وهو من أحسن المصنفات. وكتاب «الإجماع» وغيرهاء وكان مجتهداً لا يقلد أحداًء أخذ 
عن: محمد بن ميمون. ومحمد بن إسماعيل الصائغ. ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
وغيرهم. وعنه: أبو بكر بن المقرئ. ومحمد بن يحيى بن عمار الدمياطي وآخرون, 
مات ويَوْرَنْكُ سنة ثماني عشرة وثلائمئة.. كذا قال ابن القطان. انظر: تذكرة الحفاظ: 
“'/؟"ل؛ طبقات الشاظفعية الكبرى: ؟/7١.‏ 

() ساقطة من الأصلء؛ زدتها من «المختصر». 

(؟) كذا حكى ابن عبد البر في: التمهيد: 714/5 710: قال: «وقد أجمعوا على أن المرأة 
تكشف وجهها في الصلاة والإحرام»؛ ثم عقب على قول أبي بكر بن عبد الرحمن: «كل 
شيء من المرأة عورة حتى ظفرهاء بقوله: «هذا خارج عن أقاويل أهل العلم: لإجماع 
العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر 
الأرض به وأجمعوا (على) أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس قفازين في الصلاة. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَّاسَّة اليَصَر 


وبيان مرادهء وهو (أنه)''' يقول: يرى كل ما هو منها لا يجوز لها إبداؤه 
فى غير الصلاة: ويتأكد ذلك فيه إذا كانت فى الصلاة. فإذا ما جاز لها 


وهذا الذي استدل به ليس بدليل على جواز إبداته للأجانب ينظرون إليه. 


وكذلك أيضا: ما تقرّر من أمر الإحرام في الحجٌ أنه في وجهها وكفيها. 
و(أنه)'" لا يجوز لها سترهما.. كما جاء حديث عبد الله بن عمر في (نهيها)9) 
عن لتقت وليس الففازينة 0 فإنه لا (يبعد)'*؟ في أن يقال ع ذلك: إبداؤه 


في غير الإحرام والصلاة حرام. 


ولم ننظر بعد: هل يجوز لها إبداؤّه, أم لا يجوز؟.. وائما أوردت هذا كله 
الأ افقايض ا لمذهب مالك فيه. 


وجواز «الجدو» وتحريمه حو عنده على جواز النظرء أو تحريمه: فكل 


7 وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة؛ وجائز أن ينظر إلى ذلك متها 
كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه. وأما النظر للشهوة؛ فحرام تأملها من فوق ثيابها 
لشهوة؛ فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة5!.» 

)1١(‏ في الأصل: «ان». والظاهر ما أثبته. 

(؟) كذا في المختصرء وفي الأصل: «أنها» وهو تصحيف. 

(؟) في الأصل: «في نهيناء. وهو تصحيفء والصواب ما أثبته. 

(4) روى الإمام مالك والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذى واللفظ له؛ عن نافع. عن ابن 
عمر: أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول اللّها ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ 
فقال رسول الله يَكَِدِ «لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا 
الخفافء إلا أن يكون أحد ليست له نعلان؛ فليلبس الخفين؛ وليقطعهما ما أسفل من 
الكعبين؛ ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس؛ ولا تنتقب المرأة 
الحرام؛ ولا تلبس القفازين». 
قال الترمذي: حديث حسن صحيع. والعمل عليه عند أهل العلم:  ١94/”‏ 156. 

() كذا في «المختصر». وفي الأصل: «قلا بعد. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرّم أو يُكره 


موضع له فيه جواز النظرء فيه إجازة البدوء (وسنتعرض)( بعد لبيان هذاء 
ااه الله كسالك: 


* وقول رابع'" في الزينة الظاهرة: روي عن ابن عباس: أنه قال: الكحل؛ 
والسواك» والخضاب إلى نصف الذراع» جعل نصف المخحصم,» مما يجوز لها 
إيداؤه. والخضاب عند مالك من الزينة [الباطنة ]'"» وقد نبه على ذلك أبو 

1 )0 . . 
بكر بن العربي”'''. وهو عندي كما ذكر. 


وإذ قد فرغنا"' من حكاية أقوالهم في الزينة الظاهرة: فلنذكر ما يخصٌ 
الوجة أولاً. مما يمكن التعلق به لإجازة القطو أو انتمةه كم بعده نا يخصن الكفين: 
ماما يعبهها قه تذكو القدمين: حت حلصن الصواب إن شاء الله الى ومن 
الفراغ من ذلك نذكر الزينة الخفية؛ ومن يجوز لها أن تبديها له. بحول الله وَيْلَ. 

(15) - مسألة: الوجه: مما يمكن أن يَستدلٌ به مَنّ أجاز لها إبداؤه: 


4 حديث جابر بن عبد الله فى حجة النبيّ عَكِلةِ قال فيه: «مرت و 


9 1 5 1 *ر كلاد 
ظعن يجُرينء فجعل الفضل - وكان رديف رسول الله يي - ينظر إليهن: وكان 
رجلا حسن الشعرء أبيض وسيما""".. فوضع رسول الله يَلِْةْ يده على وجهه. 


)١(‏ في الأصل: «وسيتعرض»: والصواب ما أثبته: وفي «المختصر»: «وسنبين». 

(؟) حكى ابن العربي هذا القول ضمن الأقوال الثلاثة في كتابه: أحكام القرآن: :٠١1١/7‏ ثم 
قال: «وقال ابن القاسم عن مالك: الخضاب ليس من الزينة الظاهرة». 

(؟) ساقطة من الأصلء أثبتها من «المختصر». وفي كلام ابن العربي الذي أشار إليه المؤلف 
ما يدل عليها. 

(4) انظر كتاب: أحكام القرآن: .٠١١/7‏ 

(5) في الأصل: «عرفنا». والظاهر ما أثبته. 

(1) سقطت من الأصلء زدتها من «صحيح مسلم». والظعن: 0 الظاء المعجمة والعين؛ 
جمع ظعينة, وهي المرأة في الهودج. ثم أطلق على المرأة مطلقا 

(10) حسن الوجه. 


إحكام النّظر في أحكّام النُظر بحَّاسّة البَّصَر 


فَحَوٌلَ الفضل وجهه إلى الشق الآخر فنظرء فحوّل رسول الله يَكِةِ يده من الشق 
الآخر على وجه الفضل» ذكره مسلم'!". 


وضي حديث علي وَيكِئه: لما قال له العباس في هذا الموطن: لويت (عنق)""ا 
ابن عمك. يا رسول اللّه! قال: درأيت شائاً وشاية فلم آمن الشيطان عليهماء7 . 


(وسنذكره)”! إن شاء الله في باب نظر الرجل إلى المرأة. 


5 5 75 2 7 3 . 0( 3 5 كه - ع 
ووجه دلالته لمن يتمسك به أن يقول: لم (يأمرهن)'! النبيٌ يك أو لم 
ع 3 
. 5 5 : 2 50 5 
إليها بهاء فلم يعرض لهاء ولكنه عرض للناظرء (المتمتع)” ' بمحاسن وجهها. 
إبداء وجههاء بأن يقول: لعلهن أو لعلهاء كن أو كانت: محرمات أو محرمة: 
: 0 1 5 ومس 5 ]00 ل سمي 
فللإحرام حكم آخر في جواز إبداء الوجه ووجوبهء وبعيد أن [يكن]"'' أو تكون 
مثتقبات. فلا يعترض به هاهنا. 
الحث على غض البصر عن الأجنبيات. وغضهن عن الرجال الأجانب. وهذا معنى قوله: 
صحيح مسلم بشرح النووي: م -1506. 
6 في الأصل: «عن»: والتصويب من «سئن الترمذي». 
(؟) رواه الترمذي في كتاب الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف: ؟/755؛: ولفظه: قال: ولوى عنق 
الفضلء فقال العباس: لم لويت عنق ابن عمك؟ فقال: درأيت شاباً وشابة؛ فلم آمن الشيطان عليهماء. 
وفي الحديث ما يدل على أن من رأى منكراً واستطاع أن يزيله بيده لزمه إزالته؛ فإن قال 
بلسانه ولم ينته المقول له؛ وأمكنه بيده أثم ما دام مقتصراً على اللسان: والله أعلم. 
ل في الأصل: «وستدكر» والظاهر ما أثيته. 
)0( في الأصل: «لم بأمرهم», والصواب ما أشفته. 
(1) في الأصل: «الممتع»؛ ولعل الصواب ما أثبته. 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 


الاب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للتّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيََحْرّم أو يُكره 


وقد روى: 

٠‏ ابن عمرء عن النبي يَِةِّد نهي المحرمة أن تنتقبء أو تلبس القفازين. 
ذكره أبو داودا", وموضع ذكره كتاب الحج. 

فإن قيل: وقد روى: 

١‏ - يزيد بن زياد؛ء عن مجاهد. عن عائشة, قالت: كنا مع رسول الله عل 
ونحق مخرمات. وكان تمر يننا :الرفقة::هإذ ا أدنت منا أسبلنا عن وجوهتا 

2 عر 
طائفة مو ونا 


فنا “هذ “موف لضفنه: يذيك يخ أبن زياد ذكن» حديته هذا النوار, 


)١(‏ رواه أبو داود: عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبي وَلةْ بمعناه. زاد: «ولا تنتقب المرأة 
الحرام ولا تلبس القفازين»؛ باب ما يلبس المحرم: ؟/501. 
وأخرجه البخاري. في باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة: 07/4 (فتح)؛ 
والترمذيء في باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه: ١55/7‏ 150., والنسائي في 
كتاب الحج: باب النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين: ١50/0‏ - 155: وفي باب النهي 
عن أن تنتقب المرأة الحرام: 0/؟؟1١.‏ 
والقّمَاز: بضم القاف وتشديد الفاء: شيء يُعمل لليدين: يُحشى بقطنء وتكون له أذرار 
يزر بها على الساعدين من البردء تلبسه المرأة في يديها. 

(؟) ورواه أيضاً: أبو داود في كتاب المناسكء باب في المحرمة تغفطي وجهها: 504/١‏ 
ولفظه: عن مجاهد. عن عائشة. قالت: كان الركبان يمرون بناء ونحن مع رسول الله كي 
محرماتء فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا 
كشفناه. اه. (مختصر). 

(؟) ورواه ابن ماجه في كتاب المناسك؛ باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها. رقم (6؟59): 
؟/. قال الحافظ المنذري: وذكر شعبة ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين: 
أن مجاهداً لم يسمع من عائشة: وقال أبو حاتم الرازي: مجاهد عن عائشة مرسل... 
وقال: وفي إسناده يزيد بن أبي زيادء وقد تكلم فيه غير واحدء وأخرج له مسلم في 
جماعة. غير محتج به. (مختصر سنن أبي داود: ؟/504). 


ويزيد بن أبي زياد: كوفيء يكنى أبا عبد الله مولى بني هاشم. قال يحيى بن معين: - 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البّصَّر 


ونقول أيضا: لو صم لم يكن فيه: ما يحره'') على المحرمة إبداء وجههاء 
ولا ما يوجب عليها ستره؛ فإنه ليس فيه عن النبي يَكَِدٌ شيء. 


ومما يمكن أن يُستدل به أيضا عليه: 


5 - حديث (سهل ين سعد)!'! ذ الواهبةء ولفظه: فصمّد فيها 
بن كفي 0 35 
إن لم تكن لك بها حاجة!". 


ويمكن للمانعين!'! الجواب عنه. ودفع دلالته: بأن يقولوا: إذا كان استدلالكم 


7 ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه. ليس بالقويء وقال أحمد بن حنبل: ليس بذلك القائم. 
وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال شعبة: كان رفاعاً (أي: يرفع الحديث). وقال ابن عدي: 
من شيعة أهل الكوفة. انظر ترجمته في: الكامل: 1759/7؛ المجروحين: 49/7؛ كتاب 
الجرح والتعديل: 5"10/4؛ الكاشف: "/545؛ المغني: ؟"/45؛ الميزان: 135/4؛ لسان 
الميزان: .44١//07‏ 

)١(‏ في الأصل: «تحريم». والظاهر: «يحرم.. 

(؟) في الأصل: «سعيد بن سعيد»» والصواب: «سهل بن سعد» كما في «صحيح مسلم». 

(؟) ما بين المعقوفتين من «صحيح مسلم»؛ ولعله سقط من الأصل. 

(:) رواه مسلم. عن سهل بن سعد الساعديء في: باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن 
ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها: 5١١1 - 3١١/5‏ (شرح النووي)؛ والنسائي فضي 
باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق: 6/؟5١؛‏ وأبو داود في باب في التزويج على 
العمل: ؟/18 - 55 (مختصر)؛. وأشار إليه الترمذي في جامعه في باب ما جاء في 
مهور النساء: .45١/9‏ 
وانفرد بإخراجه البخاري من حديث مرحوم بن عبد العزيزء عن ثابت البناني» عن أنس, 
في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: ١74/5‏ (فتح). 
وروى ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: ل وَأََزْه مُؤْممَةٌ إن وَهَبَتٌ نَقْسَهَا لبي 4 [الأحزاب: ]05٠‏ 
عن ابن أبي حاتم: عن عائشة: أنها قالت: التي وهبت نفسها للنبيٌ يه هي خولة بنت حكيم, 
واللاتي وهبن أنفسهن للنبي يَكَْةْ كثير كما قال البخاري. انظر: 485/0 - 447. 

(4) في الأصل: «المبايعين»» والصواب: «للمانعين». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


بنظر النبي يَلِ؛ فليس فيه إلى النظر إلى الوجه ذكرء ولو كان حملناه على أنه 
لما عرضت نفسها (وظهر)'' من يريد النكاح (جاز)!"؛ وسيأتي بيانه في باب 
الضرورات: وإن كان من حيث بدت للرجل الذي أراد زواجها. فالجواب عنه: 
إِنَّ إبداء وجهها غير مذكور في الحديث؛ ولعلها مستترة.. وأيضاً [ ]7 إن 
وجهها باد لعل (لمن)!'! يريد النكاح جائز لها إبداء وجهها (له)!*'. ويجوز" 
للمريدين النكاح النظر إليه.. وسنرسم في تشوف المرأة للخطاب مسألة. في 
باب الضرورات إن شاء الله تعالى: فانظرها هناك يتحقق لك إمكان الجواب 
هاهنا' عن الاسكد لال هذا الحين 
ومما يمكن أن يستدل به أيضاً: 
8# حديث عائشة, قالت: دخل رسول الله يَكِْةْ وفي حجرتي جارية؛ فألقى 
لي حقّوه. فقال: «شقّيه شمَّتين؛ فأعطي هذه نصفاًء والفتاة التي عند أم 
سلمة نصفاء فإني لا أراها إلا قد حاضت, أو لا (أراهما)" إلا حاضتاء". 


)١(‏ في الأصل: «وظن من». ولعل الصواب: «وظهر من». 

(؟) في الأصل: «جائز». والظاهر: «جان.. 

(؟) في الأصل: بياض قدر كلمة. 

(:) في الأصل: «من»؛ ولعل الصواب «لمن». 

(5) في الأصل: «الذي». ولعل الصواب «له». 

(1) في الأصل: «يجوز»؛ والظاهر «ويجون. 

(9) في الأصل: «أراها». والصواب: «أراهما» كما في «سئن أبي داود». 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه. من حديث محمد بن سيرين: عن عائشة: ١/51؟,‏ 
باب المرأة تصلي بغير خمارء ولفظه: وعن محمد وهو ابن سيرين -: «أن عائشة نزلت 
على صفية:؛ أم طلحة الطلحات: فرأت بنات لهاء فقالت: إن رسول الله وَل دخل وضي 
حجرتي جارية: فألقى إليّ حقوه. وقال لي: «شقيه بشقتين؛ فأعطي هذه تصفاء والفتاة 
التي عند أم سلمة تصفاًء فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتاء. 
قال المندري: دقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن سيرين من عائشة شيئأه (مختصر 
سنن أبي داود: ١77/1؟).‏ 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة اليَصَر 


ووجه الدليل فيه: (أن ما) يعرف به أو يظن أن الفتاة قد حاضتء؛ أغلب 
ما يكون أمارات في الوجه. أو في الصدر؛ والصدر لا يحل نظر الأجنبي إليه 
إجماعاً؛ فلم يبق إلا أنه رأى وجههاء أو وجوههماء وتندفع دلالته هذه اندفاعاً 
بيّناء بأنه ليس للوجه فيه ذكرء ولعل إدراكه ذلك برؤية القرء أو الضربء. أو 
ما سمع من أزواجه عنهماء ممًّا يعرف به أنهما قد حاضتاء أو غير ذلكء؛ فلا 
حجة فيه. 

وهومع ذلك حديث (منقطع) 7" الإسناد؛ فيما بين محمد بن سيرين: 
وعائشة؛ لم يسمعه منها. 

وَقِعَا يمكن أن يستدل:ية أيضا: 

4 - حديث أم سلمة: أن رسول الله يل قال لجارية في بيتها رأى في 
وجهها سَفعة 1ذ5 ٠‏ [فقال]27: ديها نظرة: فَاسْتَرْقوا لها . 

وهذا فيه النظر إلى الوجه نصّاًء ولكنه تندفع دلالته باحتمال ألا يكون 
مدركه. ٠‏ فلذلك لم يأمرها.. وإذا استدل [به]'* في باب النظر على جواز 
النظر مطلقاً: يقول: لعلها نظرة فجأة. أو ممن لا يخاف الفتئة. ولا قائل بجواز 
النظر :مظلقا. 

وعم يمكق أن مستدل جه أيضا: 


)١(‏ في الأصل: «قطع». والصواب: «منقطع». وقد ذكرنا قبل هذا ما قاله أبو حاتم الرازي 

(؟) أي: بوجهها صفرة. أو سواد في الوجه؛. وعن الأصمعي: حمرة يعلوها سواد. وكلها 
متقاربة: تدل على أن بوجهها موضعاً على غير لونه الأصلي. 

(8): لا توجد في الأضل: أتبتا من «سنحيم مداه 

(4) الحديث في الصحيحين: غن أم سلمة: رواه البخاري في باب رقية العين: 99/٠١‏ (من 
الفتح)؛ ومسلم في باب استحباب الرقية: ١845/١4‏ (صحيح مسلم بشرح النووي). 

(4) لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من اتلجسد» وما يمنع فيّحْرُم أو يُكره 


هم حديث جويرية: 


قال أبو داود: نا عبد العزيز بن يحيى الحراني أبو الأصبغء قال: نا محمد 
يعني: ابن مسلمة: عن ابن إسحاق؛ عن محمد بن جعفر بن الزبيرء عن عروة بن 
الزبيرء عن عائشة قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن (المصطلق)''!؛ في 
سهم ثابت بن قيس بن الشماس'' أو ابن عمّ له. فكاتبت على نفسهاء وكانت 
امرأة صالحة7", تأخذها العين: فجاءت تسأل رسول الله يللْهُ في كتابتهاء 
فلمًا قامت على الباب فرأيتُها فكرهَت'! مكانها. وعرفت أن رسول الله يكل 
سيرى منها مشل الذي رأيت. فقالت: يا رسول الله! أنا جويرية بنت الحارث, 
وأنا كان من أمري مالا يخفى عليكء, وإني قد وقعتٌ في سهم ثابت بن 
قيس بن الشماسء وإني كاتبت على نفسي؛ فجكتك 20 أشألك في كتابتي؛ فقال 
رسول الله يل دفهل لك إلى ما هو خير منه؟» قالت: وما هويا رسول اللّه؟ 
قال: «أؤدي عنك كتابتك وأتزوجكء» قالت: قد فعلتء قالت: فتسامع ‏ يعني 
الثاسى أن ومسو اللا كلة هد عر نجه مارستوا ماس ابديهم يمن التي 0 
فأعتقوهم, وقالوا: أصهار رسول الله يك هما رأينا امرأة كانت أعظم بركة 
على قومها منهاء أعتق في سببها مئة أهل بيت من بني المصطلق!". 


)١(‏ في الأصل: «المسترق». والصواب: «المصطلق». كما في الحديث. 

6 كذا في الأصل, وفي «سئن 5 داود»: «شماس» بدون دأل». 

(؟) كذا في الأصلء وفي «سنن أبي داود»: «امرأة ملاحة. 

(4) كذا في الأصلء وفي «سنن أبي داود»: «كوهمت». 

(5) كذا في الأصلء وفي «سنن أبي داود»: «فجئت». 

(1) في الأصل: «النساء», والأظهر: «السبي». كما أثبته وهو لفظ أبي داود. 

)٠(‏ رواه أبو داود في ستنه: 0/؟9؟؛: باب بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة. 
قال أبو داود: فيه محمد بن إسحاق.اه. 
ومحمد بن إسحاق: هو ابن يسار أبو بكرء ويقال: أبو عبد اللّه الطلبي مولاهم المدني: 
الإمام. رأى أنساً وروى عن: عطاء والزهريء وعنه: شعبة والحمادان والسفيانان - 


إحكام النّظر في أحكّام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


وهو حديث حسن. وابن إسحاق لم يُصَرّح بما قيل فيه. والخوض فيه طويل 
عريضص.. وظاهر هذا الحديث: أنها كانت قد أسلمت من قولها في محاورتها: 
يا رسول الله!. 

ولكن تندفع دلالته باحتمال ألا تكون أبدت وجهها بحضرته: كما أبدته حين 
رأتها عائشة؛ وليس في الخبر دليل على أنه رآها بادية الوجه فأقرَّهاء وفيه 
دليل على أن زمان رؤية عائشة لوجهها غير زمان تكلّمها مع رسول الله ككله؛ 
فإنها قالت: فلما قامت على الباب فكرهت مكانهاء وعرفت أن رسول الله َل 
سيرى مشل الذي رأيت؛ دل على أنه لم يرها بعد: ولعله كان في صلاة أو 
غيرها؛ فإن ذلك كان واللّه أعلم في موضع استقرار. 

وممًا يمكن أن يستدلٌ به أيضاً: 

45 حديث جابر في العيدين: فيه: فقامت امرأة من سطة!'! النساء. 
سَفْمَاء(" الخَدَّينَء فقالت: لمّ يا رسول الله5... الحديث؛ ففيه أنَّ جابراً أدرك 
من حديثها ما وصفها به دل على بُدُوٌ وجهها بحضرة رسول الله وَل وهي 
تخاطبه؛ وهو يخاطبها. ذكره مسلم'' اَذه 


ويونس بن بكيرء وأحمد بن خالد؛ كان صدوقاً من بحور العلم؛ وله غرائب في سعة 

ما روى تستنكر,ء واختلف في الاحتجاج به» وحديثه حسنء وقد صححه جماعة؛ قال 

أحمد بن حنبل: هو حسن الحديث. وقال ابن معين: ثقة؛ وليس بحجة؛ وقال النسائي: 

ليس بالقويء وكذبه: سليمان التيمي وهشام بن عروة ومالك ويحيى القطان ووهيب؛ 

وقال الإمام الذهبي: «أحد الأعلام. صدوق قوي الحديث حسناأً». انظر ترجمته في: كتاب 

الجرح والتعديل: 151/10؛ الكاشف: "لرثىا!؛ المغني: ”/067؛ الميزان: “/118؛ التقريب: 

"/؛ ؟!؛ تهذيب التهذيب: 58/4؛ لسان الميزان: .071١/1٠7١‏ 

)1١(‏ في الأصل: «من وسطة». والتصويب من «صحيح مسلم». وقال النووي: «وفي بعض 
النسخ: واسطة النساء». قال القاضي: معناه: من خيارهن. 

(؟) أي: في وجهها تغيّر وسواد. 

(؟) ذكره مسلم في صلاة العيدين: 170/7: ولفظه: عن جابر بن عبد اللّه؛ قال: «شهدت مع 


الباب الثاني: فيما يجوزٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرُّم أو يُكره 


وتندفع دلالته بأن يقال: لا يمتنع أن يقع في الوجود إبداء امرأة وجهها: 
إما بسقوط ساترهاء وإما عاصية بذلك: فيفاجئها جابر(' أو غيره بنظرة 
يدرك بها منها (ما عرفنا وصفها به)0*. وتسأل النبي يكل وتخاطبه. 
ويخاطيها: 


ولكن من أين أنه نظر إليها حتى عرف منها أنها بادية الوجه باقية على 
ماكانت عليه؟ إذ لَمَحُها جائز” حتى لو قدرنا ذلك؛ فلقد كان من صفة 


النبي يَكٍِ أن نظره إلى الأرضء وأنه أشد حياء من العذراء في خدرها!". 


> رسول الله يَكِهٌ الصلاة يوم العيد؛ فبدأ بالصلاة ة قبل الخطبة: بغير أذان ولا إقامة, 0 
قام متوكثاً على بلال؛ فأمر بتقوى الله. وحثّ على طاعته؛ ووعظ الناس وذكرهم: ثم 
مضى حتى أتى النساء؛ فوعظهنٌ وذكرهنٌ. فقال: «تصدقنء؛ فإن أكثركن حطب جهنم» 
فقامت امرأة من سطة النساء سفعماء الخدين فقالت: لمَ يا رسول الله؟ قال: «لأنكن 
تكثرن الشكاةء وتكفرن العشيرهء قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال 
من أقرطتهن وخواتمهن». 
وروى البخاري الجزء الأول منه في: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد: 457/7 (فتح)؛ 
وكذا أبو داود في باب الخطبة يوم العيد: 9/7؟ (ميخاتطير)؛ وبلفظ مسلم رواه النسائي 
في كتاب صلاة العيدين: قيام الإمام في الخطبة متكثا على إنسان: 187/1 - 1417. 
ومن جملة ما يُستفاد من الحديث في هذا الباب: استحباب وعظ النساء وتعليمهن 
أحكام الإسلام؛ وتذكيرهن بما يجب عليهن: وحثهن على الصدقة. وتخصيصهن بذلك 
في لين تفرد خوط أمن الفائة والفساد» وجدواز حروجين. إلى المضان» والتصدّق 
من مالهن. من غير توق على إذن أزواجهن. وفي الحديث أيضاً: ما يدل على أن 
الصدقة تدفع العذاب لأنه أمرهن بالصدقة؛ ثمّ علل بأنهن حطب جهنم. لما يقع منهن 
من نكران النعم وغير ذلك. 

)١(‏ في الأصل: «جائزة». والصواب: «جابر» وهو راوي الحديث. 

(:) في عبارة الأصل غموضء وهي: «ما فرقنا وصفاً لها به» ولعلها كما أثبتها. 

(؟) في الأصل: «جائزة». والظاهر: «جائز». 

(؟) في الحديث المتفق عليه. عن أبي سعيد الخدري ؤي قال: «كان رسول الله يَكَْهُ أشدّ 

حياءٌ من العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


وما يمكق أن تيشفل. يه أيضا: 


/481 - حديث جرير المتقدم الذكرء قال: سألت رسول الله يه عن نظرة 


الفجنأة: فأمرنى أن صرف 00000 


يدل ظاهره على أنَّ النساء وجوههن باديةء بحيث يقع عليها الإبصار 
مفاجأة وبالقصد. 


وتندفع دلالته بأن يقال: ليس فيه إقرار النساء على إبداء وجوههن؛ وإنما 
سأل جرير عمًا يقع من النظر إلى من أبدت وجهها غافلة: أو حيث لم يكن 
لوجود مطلع عليها. كما صنعت عائشة حين مرَّت مع أخيها إلى التنعيم لتعتمر, 
فإنها كانت تكشف عن وجههاء فيضربها أخوها فتقول: وهل ترى من أحد؟!". 

أو لضرورة: أو عاصية بذلك. 

ومما يمكن أن يستدل به أيضاً: 

- حديث جابر: أنَّ رسول الله يَكِةِ رأى امرأة. فدخل على زينب بنت 
جحشس فقضى حاجته منهاء ثم خرج إلى أصحابه فقال: «إنَّ المرأة تقبل 
في صورة شيطان: فمّن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله؛ فإنه يردُ ما في 


فق 0م وطى رواية: «(يضمر ما في فسنم ل 


)١(‏ سبقت الإشارة إليه في الباب الأول. 

(؟) رواه مسلم في كتاب الحج: ١07 - ١51/48‏ (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ ولفظه: عن 
صفية بنت شيبة:؛ قالت: قالت عائشة #ا: أيرجع النامس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم: قالت: فأردفني خَلقّه على جمل له؛ 
قالت: فجعلت أرفع خماري أحسرّه عن عنقي فيضرب رجلي بعلّة الراحلة. قلت له: وهل ترى 
من أحد5 قالت: فأهللت بعمرة؛ ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله يَكْةِ وهو بالحصبة. 

(؟) هذه رواية مسلم في كتاب النكاح. ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي 
امرأته: ١17/9‏ (صحيح مسلم بشرح النووي). 

(4) وهذه رواية أبي داود. ذكرها في باب ما يؤمر به من غض البصرء رقم (١15؟)؛‏ وروى ‏ > 


الياب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للتاظرين من الجسد, وما يمنع فَيَّحُرّم أو يُكره 


السلا 


وهذا صحيع.: [إلا أنه مندفع الدلالة]!'' من حيث [إنه]!' ليس فيه ذكر 


للآيداءء وَلَعل حركة النفسن من زؤية الشتخضن مستثرا. 
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فإن 


وما ذكره اليزار: 


8 عن جابر فى هذا من قوله يِه رإذا أعجبتكم المرأة فليلم بأهله؛ 


ذلك برد نفس4 . 


ف أيضا كذلك يفيل :[ اله" أله مؤدزواية زانن نا الرفاق "'. وسوخمفة 


الترمذي نحوهاء في باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه: ؟/414: وفيها: «فليأت 
أهله فإن معها مثل الذي معهاء. 

في الأصل: «لأنه مندفع»» والظاهر ما أثبته. 

سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

في الأصل: «ابن أبي ابن أبي الزناد». والصواب «ابن أبي الزناد»: وهو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي الزناد القرشي المدني» مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة؛ يكنى: أبا 
محمدء وثقه العجلي والترمذيء وقال يعقوب بن شيبة: في حديثه ضعف, وقال يحيى: 
ضعيفء وقال مرة: ليس به بأسء ويقال: تغير حفظه لما قدم بغداد. وكان فقيهاًء انظر: 
الكامل: 4غ/0980١؛‏ تاريخ بغداد: ١٠/558؛‏ تهذيب التهذيب: 5/١7١؛‏ المغني: 585/5. 
(قال أبو محمود: وأخرج الدارمي في سننه. رقم (5551).؛ النكاح؛ باب الرجل يرى 
المرأة فيخاف على نفسه: عن قبيصة؛ عن سفيان الشوري. عن أبي إسحاقء عن 
عبد الله بن حلام: عن عبد الله بن مسعودء قال: رأى رسول الله يَكهِ امرأة فأعجبته؛ 
فأتى سودة وهي تضع طيباء وعندها نساء؛ فأخلينه. فقضى حاجته؛ ثم قال: «أيما رجل 
رأى منكم امرأة تعجبه؛ فليقم إلى أهله؛ فإن معها مثل الذي معهاء. ْ 
وقد اختلف في رفعه ووقفه عن ابن مسعودء فرفعه بعضهم, ووقفه آخرون. انظر: التاريخ 
الكبير. للبخاري: ؟/١/14؛‏ والعلل؛ للدارقطني. ش 

وفي سماع قبيصة بن عقبة من سفيان كلام؛ وهو ثقة من رجال الجماعة. ‏ 

وأما عبد الله بن حلام؛ فترجم له البخاري وابن أبي حاتم؛ ولم يذكرا فيه شيئاء وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف. 

وقد ذكرنا الحديث لأنه داخل في المسألة ليعلم: واللّه أعلم). 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بحّاسَّة البَصَر 


وكالتك: أيكننا إن اتسوند :تحنو ١١)‏ دقو ينات التق اتدفبك لاه 
تاحتمال أن" تكون ذلك عن نظزة الفأ «فاعلمة: 

وبعد الفراغ من مسألتي الكفين والقدمين: نذكر ما نراه في الوجه والكفين 
والقدمين من جواز إبدائها جميعاء أو منعه, أو إجازة بعض' ذلك ومنع بعض 

(908) دفسالة العفيين: كا سكن أن نقد يدهن أحاذ لها انناء 
كفيها: 

أ © حديث بريدة. قال: 

خرج رسول الله يِه في بعض مغازيه؛ فلمًًا انصرف جاءت جارية 
سوداءء فقالت: يا رسول اللّه! إني كنت نذرثٌ إن رَدَّك الله صالحاً. أن 
أضرب بين يديك بالدفٌء وأتغنّى. 

فقال رسول الله ل «إن كنت نذرت» فاضربي» والا فلكل. 

فجعلت تضربء فدخل أبو بكر وهي تضرب. ثم دخل على وهي 
تضربء ثم دخل عثمان وهي تضربء ثم دخل عمر فألقت الدف تحت 
استهاء ثم قعدت عليه. 

فقال رسول الله يَكِدّد دإن الشيطان ليخاف منك يا عمرء إني كنت 
جالسا وهي تضربء؛ فدخل أبو بكر وهي تضربء ثم دخل علي وهي 
تضرب»؛ ثم دخل عثمان وهي تضرب» فلما دخلت أنتَ يَا عُمَرْ ألقت 
الدفٌ2. 


6 في الأصل: «صحيح» وهو تصحيفء. والصواب ما أثيته. 
69 في الأصل: «مفع»: وهو تصحيف. والصواب ما أثيته. 


الباب الثاني: فيما يجوزُ إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحُرُم أو يُكره 


اه 


3 وه 7 ١‏ 3 ل" ٠.‏ 1 “- 5 35 3 35 
برواية الترمذي'' عن الحسين' بن حُرَيّثْ قال: نا علي بن الحسين بن 


واقد: قال: نا أفة نا عبد اللّه, فذكره, قال فيه: حديث حسن صحيح. 


(00 


ف 


فق 


وقوله هذا عندي صواب. فَإِنَّ علي بن الحسين بن واقد' المذكور لم 


أخرجه الترمذي في مناقب عمر ؤي بلفظه؛ وقال: حديث حسن صحيح قريبء من 
حديث بريدة: وفي الباب: عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة: .١7١/6‏ 

وروى أبو داود: عن عمرو بن شعيب,. عن أبيه. عن جده؛ نحوه. 

وعزاه الزيلعي في: نصب الراية: 7١١ - 7٠١/7‏ إلى ابن أبي شيبة؛ من حديث زيد بن 
الحباب بن حسين بن واقد بهء وزاد: فضربت: فدخل أبو بكر وهي تضربء ثم دخل 
عمر وهي تضربء فألقت الدف وجلست عليه؛ فقال دكا «إني لأحسب الشيطان يفرق 
منك يا عمرء قال: وهذا حديث صحيح. انتهى كلامه. 

وعزاه أيضاً إلى ابن حبان في صحيحه. 

ثم قال: قال ابن القطان في «كتابه»: وعندي أنه ضعيف. لضعف علي بن حسين بن واقدء 
قال أبو حاتم: ضعيف. وقال العقيلي: كان موكطناء ولكن قد رواه غيره. (؟//١٠”  .)5١١‏ 
قلت: لا أدري في أي كتاب صرح ابن القطان بما نقله الزيلعي عنه في حديث علي بن 
حسين بن واقد المتقدم» وكلامه في كتاب «أحكام النظر» صريح في أن حديث علي بن 
حسين بن واقد هذا صحيح: يؤيد ما ذهب إليه الترمذي من أنه حديث حسن صحيح: 
وما ذهب إليه ابن أبي شيبة أيضاًء وأن ابن القطان يرد ما نسبه العقيلي إلى علي بن 
حسين بن واقد من الإرجاء. بكونه لم يصع عنه ولا أنه دعا إليه. وإنما هو كبقية 
المحدثين الرين يقسي اليك رأي من هذه الآراء من غير أن يجتنب شيء من حديثهم: 
إلا أن يكون ما نسبه الزيلعي إلى ابن القطان مذهب الأول في هذا الحديث. أو الثاني 
ولم أقف عليه. 

في الأصل: «حسن». والصواب: «الحسين بن حريث» كما في سنن الترمذيء. وهو 
الحسين بن حريث أبو عمار الخزاعي المروزي. عن: فضيل بن عياض وابن المبارك, 
وعنه: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داودء ثقة. توفي سنة (554ه). 
الكاشف: .١159/١‏ 

هو علي بن الحسن بن واقد المروزي: صدوقء وثقء وقال أبو حاتم: ضعيف, وقوّاه 
غيره. والأولى فيه: أنه صدوقء تكلم فيه لعلة الإرجاء. مات سنة إحدى عشرة ومئتين 
بعد أن عاش نيفاً وثمانين سنة. انظر: المغني في الضعفاء: ؟/445؛ الكاشف: 7567/5. 


إحكام التُّظر في أحكام التّظر بحَاسّة البَصر 


يصع عنه الإرجاء. ولا أيضاً الدعاء إليه. فهو كسائر من ينسب إليه رأي من 
هذه الآراء من المحدثين؛ الذدين لم يجتئنب شيء من حديثهم» والعقيلي 
[هو]!" الذي زعم أنه كان برجا 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: هوما علم بالعادة من د زيدي] 
من يضرب الدفٌ وما أشد تعسّف من يدفع هك حأث يقول: لعلها يبقفازين 
ومتنقبة. ولكن مع هذا يمكن الجواب عنه. ممَّن يمنع إبداء المرأة يديها. 

ودفع دلالته بأن يقال: ولعلها لما أمرها أن تضرب رجعت إلى جهة:؛ أو 
رجعت وجهها إلى جهة. بحيث يغيب عنهم! وهذا بعيد جدّاًء ولكنه يحتمله. 

ويقاق أضاء نميا كافك أمنة: وهنذا ظاهر كوه كا نة سوناء ناكس فون 
طائفة من العلماء أو عند جميعهم حكم آخرء سنذكره بعد في موضعه إن شاء 
الله تعالى.. وبالجملة إن لم يكن إلا هذاء فالمسألة ضعيفة. 

فأما: 


4١‏ - حديث أنسء قال: مرّ رسول الله يَكْةّ على جوار من بني النجارء وهن 
يضربن بالدف ويقلن: 


1 و حب 2 1 »م 0 307 . 
نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 


56 5 54 لحري و ّ 0 5 37 ور 
فضعيف؛ لانه من رواية: رشيّد ابي عبد الله الذريري”': وهو (مصري)7"ا 
يحدث عن ثابت بأحاديث لا يتابع عليها. 


)١(‏ لا توجد في الأصلء لعلها سقطت منهء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في: الكاملء لابن عدي: :٠١18/7‏ رشيد أبو عبد الله الذريري بالذال المعجمة؛ وضي 
المغني: ١/؟؟7:‏ «الزريري» بالزاي المعجمة. 
قال ابن عدي : حدث عن ثابت بأحاديث لم يتابع عليهاء وقال الذهبي في المغني: عن 
ثابت مجهولان. 

(؟) في الأصل: «يضرب». والصواب: «مصريء: كما ذكره ابن عدي في ترجمته رشيد المتقدم. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرُم أو يُكره 


قال ابن عدي7": 


كام وتروض هذا مك وف تفز مامه تعن أقى <زواء .عر صوق تعسو يه 
يونمس (وابن أبي عدي)!" وعمرو بن النعمان7". ومحمد بن إسحاق. صاحب 
المغازي. 

وذكره البزار قال: 

 5*‏ نا محمد بن مرداسء نا محمد بن أبي عدي. عن عوف. ع كناف دعق 


أنس. قال: لما قدم رسول الله يَكةٍ المدينة: تلقّاه جواري الأنصار. فجعلن يقلن: 
نحن جَوَار من بني النّجّار يا حبدًا محمّدٌ من جار 


قال البزار: ولا نعلم أحداً قال: عن ابن أبي عدي. عن عوف. عن ثمامة, 
عن أنس؛ إلا رجل يقال له: موسى بن كام لو يحتج بقوله؛ ومحمد بن 
مرداس”'': ليس به بأس. صدوق. انتهى قوله. 

فإن صم هذا الخبر بزيادة ضرب الدفء لم يكن فيه حجة؛ لاحتمال أن 
يكن غير مدركات. فلذلك لم يلمن على البّدُوٌ أو مملوكات: فلا يلزمهن ستر 


.٠١1١8//5 انظر: الكامل:‎ )١( 

(؟) في الأصل: «وابن عدي». والصواب: «وابن أبي عدي»؛ كما في الكامل: ؟18/5١1.‏ 

(؟) الباهلي البصريء. من ولد جبلة بن عبد الرحمن؛ قال أبو حاتم: صدوق لا بأس به وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: ليس بالقوي في الحديث؛ روى عن جماعة من 
الضعفاء. أحاديث منكرة. الكامل: 0/١1717؛‏ تهذيب التهذيب: ١/١١١؛‏ المغني: ”/450. 

(:) (قال أبو محمود: وموسى بن حيان البندار: من الطبقة الحادية عشرة:؛ روى نحو 
عشرة أحاديث. مجهول الحالء ورواه عنه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وتوفي (7177ه) كما ذكر ذلك الخطيب في تاريخ بغداد). 

(4) محمد بن مرداس: الأنصاريء عن خارجة بن مصعب. مجهولء وحديثه باطل؛ مقبول: 
من العاشرة. الآفة في حديثه الباطل من شيخه. المغني: .37١/7‏ 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


وما يمك أن يستتال نيه أيطياً: 

وميه ينعت ذا محطيز نا جنم ارو ل الله اقل كلها ماه اله 
نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله يك فيضع يدهء وإِنّا حضرنا معه مرة. فجاءت 
جارية كأنها تدفع. فذهبت لتضع يدها في الطعام. فأخذ رسول الله يك يدهاء 
ثم جاء أعرابي: كأنما يدفع. فأخن بيده فقال رسول الله يِه إن الشيطان 
تسكن الطعام أن لا يذكر عليه اسم الله(".. وإنه جاء بهذه الجارية 
ليستحل بها فأخذت بيدهاء فجاء (بهذا)!" الأعرابي ليستحل (به)'" فأخذت 
بيده؛ والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهماء. ذكره مسلم!'' كانه 

وفيه بحكم الظاهر: أنه (رأى يدها)”*؛ ولكن يرد عليه سؤالان: 

أحدهما: يمكن الجواب عنه. وهو أن يقال: لعلها جارية لم تدرك؛ وهو 
أظهرها في لفظة جارية (كفلام)0". ويندفع هذا بأن يقال: لو كانت غير 
مكلفة ما صم نلشيطان الاستحلال بهاء كما لا يصحٌ له ذلك بأن تأكل منه 
بهيمةء وإنما يستحل بأكل مكلف مخاطب بالتسمية على وجه الوجوب أو الندب: 
[افدركي) 9 اهيا كالأغراتي الذي في نفس الحديث. 


والسؤال الثاني: أن يقال: لعلها كانت كافرةً. فلا يلزم حينئن من الإنكار 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي.«صحيح مسلم»: «أن لا يذكر اسم الله عليه. 

(؟) في الأصل: «هذا». والتصويب من «صحيح مسلم». 

(؟) في الأصل: «بها». والصواب ما أثبته. 

(:) رواه مسلم في آداب الطعام والشراب وأحكامها: 7١/188؛‏ وفي رواية لمسلم: «كأنما 
يطردء. وفي الجارية: «كأنما تطرد.. 
ورواه أبو داود بلفظه في باب التسمية على الطعام: 599/0 (مختصر). 

(5) في الأصل: «أراها». والصواب ما أثبته. 

(1) في الأصل: «لغلام». والظاهر ما أثيت. 

(0) في الأصل: «فيرتلها». والظاهر ما أثبت. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للتّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحُرّم أو يُكره 144 


عليها في إبدائها يدها إلا ما يلزم من الإنكار عليها في ترك الصلاة والصيام 
والتطهر وسائر فروع الشرع. 

وسواء قلنا: الكفار (مخاطبون)''' بفروع الشريعة؛ أو لم نقل؛ الإنكار عليها 
في تركها شيئاً من ذلك لا ينّجه؛ إنما يؤمر بالإسلام فقط على المذهب الواحد؛ 
أو بتقديمه على فعل الفروع على المذهب الآخرء فاندفعت دلالة الخبر لمذهب 
المبيحين. 

وفي الباب (حديثان)!" لعائشة؛ وهما في غاية الضعف. 

أحدهما: 

0 - إن هند بنت عتبة قالت: يا نبي اللّه! بايعني: قال: دلا أبايعك حتى 
(تغيري)'" كفيك؛ فكأنهما كفا سبعء. 

والآخر: 

5 إِنَّ امرأة ناولته كتاباً من وراء سترء فقبض يده وقال: «ما أدري 
أيد رجل أو امرأة5» قالت: بل يد امرأة. قال: «لو (كنت)'' امرأة (لغيرت)© 
أظفارك بالحناء. 

أما الأول: فيه ثلاث نسوة لا يعرفن: غبطة' بنت عمروء عن عمتها أم 
الحسن”"'. عن جدتها. 


)١(‏ في الأصل: «مخاطبين». والصواب ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «حديث». والظاهر: «حديثان». 

(؟) في الأصل: «حتى تفير». والصواب: «حتى تغيري» كما في «سنن أبي داود». 
(4) في الأصل: «كانت». والصواب: «كنت» كما في «سئن أبي داود». 

(4) في الأصل: «تعير». والتصويب: من «سنن أبي داود». 

(1) غبطة بنت عمرو: أم عمرو المجاشعية البصرية:؛ لا تعرف. 

(10) أم الحسن: عمة غبطة: لا يعرف حالها. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة اليَصَّر 


والثاني: فيه صفية بنت 00 وكل هؤلاء عدم. 
ذكر الحديثين أبو داود”". 

: : : 1 0 
وروي في هذا المعنى من حديث عبد الله بن عباسء ولا يصح: 


0 
01 


47 قال البزار: نا إبراهيمء نا الحسين بن محمدء. عن عبد الله بن 


عبد الملك الفهري, عن ليث عن (مجاهد)©: عن ابن عباس: أنَّ امرأةً أتت 
النبيّ يَكْةْ تبايعه. ولم تكن مختضبة: فلم يبايعها حتى اختضبت!". 


قال المزارة لا قله عن اجن عاش الاتمق هذا الوحتة) وعين اللة:نن 


عبد الملك الفهري”'' ليس به بأسء وليس بالحافظ. انتهى قوله. 


)0( 
فم 


وليث: هو ابن أبي سليم””': ضعيفء وفيه نكارة: فَإِن النبيّ يَكِةِ لم يكن 


صفية بنت عصمة: لا تعرف؛ وضى الأصل: «صفية بنت عقبة», وهو تصحيفء والصواب ما أثبته. 
أخرجهما أبو داود فى باب الخضاب للنساء: 87/5 (مختصر). وأخرج النسائي الحديث 
الثاني في باب الخضاب للنساء: 57//4١؛‏ وزاد النسائى: «بالحنا», وذكرها أبو داود تفستيرا: 


29 في الأصل: «محاسن».: ولعله «مجاهد» كما أثبته, وقد روى عنه ليث بن أبي سليم, انظره 


(؟) 


(4 


(5) 


في التعليق رقم (0) في هذه الصفحة. 

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ١75/60‏ بلفظه؛ في باب زيئنة النساء واختضابهن بالحناء. 
وعزاه إلى البزار وقال: وفيه ليث بن أبي سليم: وهو مدلس.ء وبقية رجاله ثقات. اه. 

عبد الله بن عبد المالك بن كرز بن جابر القرشي الفهري: عن: نافع والزهري ويزيد بن رمان» 
قال ابن حبان: لا يشبه حديثه حديث الثقات؛ يروي العجائب, وقال العقيلي: منكر الحديث. وقال 
أبو زرعة: ضعيف يضرب على حديثه. انظر: المجروحين: 17/7؛ لسان الميزان: ..1١/7‏ 
ليث بن أبي سليم بن زنيم: القرشي مولاهم: أبو بكر واختلف في اسمه؛ قيل: «أيمن». 
وقيل: «أنمس»» وقيل: «زياد». وقيل: «عيسى» روى عن: طاوس ومجاهد وعطاء وعكرمة 
ونافع وغيرهم: قال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف؛ وضعفه ابن معين وابن عيينة. وقال 
أبو زرعة: مضطرب الحديثء وقال ابن عدي: له من الحديث أحاديث صالحة:؛ وقال 
فضيل بن عياض: ليث أعلم أهل الكوفة بالمناسك؛ وقال الدارقطني: صاحب سنة: وقال 
ابن سعد: كان صالحاً ضعيفاً في الحديث. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيََحْرّم أو يُكره 


تصافحه المبايعات. إلا أ يكون معناه أنه أذنكر عليها أن لا تكون مختضبة. 
فأمسك عن إجابتها. 

وذكر البزار أيضاً: 

- حديث مسلم بن عبد الرحمن:؛ قال: رأيت رسول الله يَلِةِ يبايع النساء على 


'الصفاء فجاءته امرأة يدها كيد الرجل: فلم يبايعها. حتى ذهبت فغفيرت يدها بصفرة 
أو حمرة؛ وجاءه رجل عليه خاتم حديد. فقال: دما طهر الله يدا فيها خاتم حديد. 


هذا يرويه: عباد بن كثير''؛ وهو ضعيف, عن شميسة!" بنت نبهان» عن مولاها 
مسلم بن عبد الرحمن. ولا يعرف من هذه شميسة أصلا. والحديث في غاية الضعف. 


انظر: المجروحين: ؟7/١55؛‏ الميزان: ؟١/0١7؛؛‏ التقريب: 58/7١؛‏ تهذيب التهذيب: 
4 ؛ لسان الميزان: 87/0؟؛ الكامل: 0/5١١55؛‏ الطبقات الكبرى: 747/57؛ خلاصة 
تهذيب الكمال. ص 777. 

)١(‏ عباد بن كثير: ولعله ابن قيس الرملي؛ عن عبد الله بن دينارء قال النسائي: ليس بثقة. 
وقال ابن معين: ليس به بأسء وقال البخاري: فيه نظرء وقال أبو زرعة: ضعيفء وقال ابن 
حبان: هو عندي لا شيء. انظر ترجمته في: المجروحين: 19/7١؛‏ كتاب الجرح والتعديل: 
7 الكاشف: ١/00؛‏ المغني: ١/5”7؛‏ الميزان: 7/١7١؛‏ تهذيب التهزذيب: .١١7/0‏ 
وهناك: عباد بن كثير الثقفي البصري العابدء كان بمكة. قال النسائي: متروك الحديث؛ 
وقال البخاري: تركوه. وقال ابن معين: ليمس بشيء في الحديث,؛ وكان رجلاً صالحاً. 
انظر: الكامل: 740/4١؛‏ المجروحين: ”/77١؛‏ كتاب الجرح والتعديل: 85/7؛ الكاشف: 
”/0؛؛ المغني: ١/5"7؛‏ تهذيب التهذيب: 0/١٠٠؛‏ لسان الميزان: 17/17 750. 

(؟) كذا في الأصل. وفي «مجمع الزوائد»: «سمسية» بالسين المهملة, قال الهيثمي: لم أعرفهاء 
وحديث مولاها: مسلم بن عبد الرحمن الذي روته عنه:؛ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد». 
ولفظه: عن مسلم بن عبد الرحمن, قال: رأيت رسول الله يك يبايع النساء عام الفتح على 
الصفاء فجاءت امرأة كأن يدها يد الرجلء فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرت يدها بصفرة:. 
وأتاه رجل في يده خاتم من حديدء فقال: دما طهّر الله يدا فيها خاتم من حديد. 
قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسطء والبزار. وفيه سميسة بنت نبهان: ولم أعرفهاء 
وبقية رجاله ثقات»: :١77/0‏ باب زينة النساء واختضابهن بالحثاء. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


وما اينكق أن وتعدن نيه أيها "فى بلك: 


5 


4 - حديث عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن جده: أن امرأة أتت 
رسول الله يَكِِ, ومعها بنت لهاء وفي يد [ابنتها]!' مَسَكْتَان!" غليظتان 
من ذهبء فقال لها: «أتعطين زكاة هذاة, قالت: لاء [قال]!": «أيسرك أن 
[يسورك]"' الله بهما سوارين من نار25. (قال)0: فحلعتهماء فألقتهما إلى 
رسول الله يك وقالت: (هما)!' لله ورسوله. 


5-53 


يرويه الحسين المعلم. عن عمرو بن شعيب!''. وحسين ثقة. 

وتدفع دلالته باحتمال أن تكون البنت صغيرة: والأم هي المخاطبة بما 
خوطبت بهء (فهوت)7" إليهما فخلعتهما من يد ابنتهاء وأيضاً فإنه ليس في 
الخبر أنه رأى ذلك منهاء فلعل الأم سألت عما تجمَّلت [به]!" البنت. 


)١(‏ سقطت من الأصلء زدتها من «سئن أبي داود». 

(؟) بفتحاتء أي: سواران. 

(') سقطت من الأصلء زدتها من «سئن أن داود». 

(4) في الأصل: «يوسرك». والتصويب من «سنن أبي داود». 

() في الأصل: «قالت». والتصويب من «سنن أبي داود». 

(5) في الأصل: «هن». والتصويب من «سنن أبي داود». 

(1) وحديث عمرو بن شعيب الذي يرويه حسين المعلم عنه: أخرجه أبو داود في سننه؛. باب 
الكنز ما هوة؟ وزكاة الحلي: ١70/7‏ ( المختصر)؛ وأخرج الترمذي نحوه في باب ما جاء 
في زكاة الحليء وقال: ولا يصح في هذا الباب عن النبيٌ شيء: ؟/ 79 - ١7؛‏ وأخرجه 
النسائي مسنداً ومرسلاً. في باب زكاة الحليء وقال: المرسل أولى بالصواب: 58/0. 
والحسين المعلم: هو الحافظ الحجة: الحسين بن ذكوان العوذي البصريء أحد الثقات, 
حدّث عن: عطاء وابن بريدة وعمرو بن شعيب وقتادة وغيرهم: وعنه: ابن المبارك 
ويحيى القطان وعدة: لينه النسائي؛ ووثقه أبو حاتم؛ توفي سنة بضع وأربعين ومئة. 
تذكرة الحفاظ: ١/74١؛‏ طبقات ابن سعد: 7 ١لالا,:‏ الكاشف: .١151١/١‏ 

(0) في الأصل: «والموت». وهو تصحيف, ولعل الصواب ما أثيته. 

(4) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للتّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرَّم أو يُكره 


ومما يستدل به للوجه والكفين معاً: 
٠‏ - حديث ذكره القاضي إسماعيلء قال: نا علي بن عبد اللّه: قال: نا 
زيد بن الربيع اليحمديء قال: نا صالح الووها بهن عات من ريده أن اف 


هه 


عياسنى كان يقول في هده الآية: دل بيس زبنتهنّ إل 00 
[النور: ١؟]‏ رفعه: الوجه والعفاة 7 


زياد بن الربيع (أبو خداش)! اليحمديء قال فيه ابن حنبل: شيخ بصري, 
ليس به بأس. من الشيوخ الثقات. 


وصالح الدهان'!"؛ هو صالح بن إبراهيم بن نوح؛ يروي عن جابرا'' بن زيد. 
روى عنه أبان [بن]””' يزيد العطار. وسالم بن أبي الرمالء وزياد بن الربيع: 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: ؟/؟18؛ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. عن ابن عباس: 41/0؛ وأخرج الطبري مثله عن 
ابن عباس وسعيد بن جبير والأوزاعي: 45/4؛ وأورده ابن كثير من قول الأعمش. عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «ولا بره زد متهن شَو لدعا طهر 
ِنَهَا 4: 6 رلالمختصر). 

(؟) في الأصل: «أبو خراش». والصواب: «أبو خداش». وهو زياد بن الربيع اليحمديء يكنى أبا 
خداشء ذكره ابن حبان في الثقات: وقال ابن عدي: دلا أرى بأحاديثه بأسأء وقال البخاري: ضفي 
إسناده نظر. انظر: الكامل: ٠١05/5‏ - 5؟5١٠؛‏ تهزيب التهذيب: ”/غ5؟!؛ الكاشف: .508/١‏ 

(؟) قال ابن عدي في «كامله»: ليس هو بمعروفء وفيه: عن يحيى بن معين: أنه قال: كان 
قدريًاً ويرضى بقول الخوارج, وذلك للزومه جابر بن زيد؛ وكان جابر إباضيّاً. انظر: 
الكامل: غ585/4١؛‏ لسان الميزان: ؟'/78١.‏ 

(:) هو أبو الشعثاء الأزدي الإمام. صاحب ابن عباسء عنه: قتادة وأيوب: وعدةء قال فيه ابن 
عوانى: لو كول اف التصدوه عق كوه الوسعهه طلا من كاين اللم دوقت رمت [ كه 
روى له أصحاب الكتب الستة. انظر: تذكرة الحفاظ: ١/١ال؛‏ الكاشف: ١1/١؟1١.‏ 

(5) سقطت من الأصلء والصواب: «أبان بن يزيدء: العطار البصريء عن: الحسن وأبي 
عمران الجوبي, وعدةء وعنه: القطان وعفان وهدبة؛ قال أحمد: ثبت في المشايخ: توفي 
بعد الستين والمئة. انظر: تذكرة الحفاظ: ١/١١!؛‏ الكاشف: ١/؟5.‏ 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَّر 


ونوح بن قيمسء وهشام الدستوائيء قال ابن حنبل: ليس به بأمسء وقال فيه ابن 
معين: ثقة, وذكر الساجي عن ابن معين: أنه قال فيه: (قدري)”" يرى برأي 
الخوارج للوومه جانيز ين زد وكانرحاين [أباهنا) "م وعكرمة صعريا «وعمرو ين 
دينار يقول ببعض قول جابر وببعض قول عكرمة!". 

وهذا الذي قال ابن معينء لا يناقض قوله فيه: ثقة؛ لأن رأيه ‏ والله 
أعلم. كرأي مالك؛ وسفيان» ويحيى بن سعيد: أن من نسب إليه رأي ولم يدع 
إليه» لا تسقط الثقة بقوله؛ بل يحتج بروايته؛ وإنما تسقط الثقة بقوله؛ إذا 


خيف عليه التعصّب لدعواه. 


وذكر (أبو أحمد)”) بن عدي الجرجاني صالحاً الدهان هذاء فقال: ليس 
بمعروف, وهذا لا يبالى به إذا عرفه غيره. ولم يصح عليه ما ذكره ابن معين؛ 
وكذلك عن جابر بن زيدء ومن يُسقط (رواية)7! صالح بهذاء ينبغي أن يُسقط 
رواية جابر بن زيد وعمرو بن دينارء وليس بفاعل؛ فإن حديثهما مخرج في 
الصحيحين:ء وهما عند الجميع ثقتان. 


والحديث المذكور نصّ في المقصود. 

ومن ذلك أَيْضنا: 

٠١١‏ حديث ذكره أيو داودء قال: نا يعقوب بن كعب الأنطاكى. ومؤمل بن 
اأذ لفضل» قالا: نا الوليد. عن سعيد بن بشيرء عن قتادة. عن خالد» قال يعقوب: 


)١(‏ في الأصل: «قد روى». والتصويب من «الكامل». 

(؟) في الأصل: «ابن صاء. والتصويب من «الكامل». 

(*) كذا ذكرابن عدي في «كامله» عن الساجي عن ابن معينء: في ترجمة صالح الدهان. 
انظر: 85/4؟1. 

(4) في الأصل: «أبو محمد». والصواب ما أثبته. 

(0) في الأصل: «برواية». والصواب ما أثبته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيّحْرُم أو يُكره 


ابن دريك, عن عائشة: أنَّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله كَلدّ وعليها 
ثياب رقاق. فأعرض عنهاء وقال: ديا أسماء ! إن المرأة إذا بلغت المحيض» لم 
يصلح أن يرى منها إلا هذاء وأومأ إلى وجهه وكفيه!". 

هذا حديث ضعيف؛ لأن سعيد بن بشير يضعف برواية المنكرات عن 
قتادة. وإن كان قد شهد له سبعة بالصدقء وابن عيينة بالحفظء ولكنهم مع 
ذلك وسبفوتة: 

وخالد بن دريك لم يدرك عائشة. قاله أبو داود'". فالحديث منقطع!", 
وهو رجل شامي عسقلاني مشهورء يروي عن ابن محيريزء قال أبو حاتم: لا 


بأس به. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه تحت باب فيما تبدي المرأة من زينتها: 048/7؛ وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى: 187/7 - 185. 
قال الإمام الذهبي: «سعيد بن بشير: صاحب قتادة. سكن دمشقء وحدّث عن: قتادة 
والزهري وجماعة:؛ وعنه: أبو مسهر. وأبو الجماهير؛ قال أبو مسهر: لم يكن في بلدنا 
أحفظ منه؛ وهو منكر الحديث. قال البخاري: يتكلمون في حفظه: قال عثمان عن ابن معين: 
ضعيفء. وقال العباس عن ابن معين: ليس بشيء. قال الفلاس: حدثنا عنه ابن مهدي ثم 
تركه؛ وقال النسائي: ضعيف. وقال عبد الله بن نمير: يروي عن قتادة المنكرات: وذكره أبو 
زرعة في الضعفاء. وقال: لا يحتج به؛ وكذا قال أبو حاتم. ميزان الاعتدال: 178/7. 
فهذه الرواية ضعيفة؛ لأن إسنادها عند جميع من رواها دائر على سعيد بن بشير أبي 
عبد الرحمن النصريء وهو منكر الحديث. ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو 
حاتمء بالإضافة إلى إرسال خالد بن دريك عن عائشة وَوّا. 
انظر ترجمته شي: الكامل: 5/7١7١؛‏ المجروحين: ١/15؟؛‏ كتاب الجرح والتعديل: 5/4؛ 
الكاشف: 87/١‏ 1؛ المغني: ١/101!؛‏ الميزان: 178/7؛ التقريب: ١/197؛‏ تهذيب التهذيب: 
8/4 لسان الميزان: 1//7؟7. 

(؟) قاله فضي سننه: 08/57 (المختصر). 

(؟) لأن خالداً لم يدرك عائشة كما قال أبو داود في سثنه, فتعين أن بينهما راوياً يسقط: 
وبذلك كان الحديث منقطعاً. 


«عليها ثياب شامية رقاق» فأعرض عتها». 


بشيرء وقال فيه مرة: عن خالد بن دريك, عن أم سلمة. بدل عن عائشة؛ فهذه 
زيادة علة الاضطراب. 


وذكره أبو داود فى المراسيل: 
٠6*‏ - نا محمد بن بشارء نأ أبو داودء نا هشام: عن قتادة: أن رسول الله عَلِلٍ 


قال: د«إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى 
المفصل". 


وهذا ينبغي أن يكون معضلا(". بحسب ما في رواية سعيد بن بشيرء من 
ثبوت خالد بن دريك (بين عائشة وقتادة. وهي عن)! النبيّ يَلِِ. 


وممّا يستدلٌ به أيضاً للوجه والكفين معاً: 


)١(‏ ذكره في «الكامل» في باب سعيد بن بشير الأزدي: :17١9/”‏ فقال: ثنا محمد بن أحمد بن 
عبد الواحد بن عبدوسء ثنا موسى بن أيوب النصيبيء ثنا الوليد. عن سعيد بن بشيرء عن 
قتادة. عن خالد بن دريك, عن عائشة قالت: دخلت أسماء بنت أبي بكر على رسول الله يل 
وعليها ثياب شامية رقاق: فأعرض عنهاء ثم قال: دما هذا يا أسماء؟! إن المرأة إذا بلغت 
المحيضء لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا.. وأشار إلى وجهه وكفيه.. وقال: «لا 
أعلم رواه عمن قتادة غير سعيد بن بشير. وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك. عن أم 
سلمة. بدل عائشة». وهذا رواه أبو داود في مراسيله. انظر التعليق رقم (؟) التالي. 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه: «الدراية» بلفظ: «إن المرأق»: بدل: «الجارية» وقال: 
مضل حل 117 

(؟) لسقوط خالد بن دريك وعائشة منه؛ لأن المعضل: هو ما سقط منه راويان فأكثر على 
التوالي. 

(:) في الأصل: «وعائشة ابن قتادة وهي». والظاهر ما أثبته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسد؛ وما يمنع فَيَّحْرُم أو يُكره 


64 - حديث ابن عمرو قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن 


القيث عله الإناء لواحن يدي 


وفي رواية: 


م١٠١٠‏ (كنا)”) نا نحن والنساء على عهد رسول الله طلِِ من إناء 


واحدء ندلى فيه أيدينا؟؟ . 


وهذا صحيح: ولكنه أيضاً مندفع الدلالة: بأن ينزل تنزيلاً على أنهم كانوا 


ا . 5 11 5 : ا 
يتوضؤون مع منكوحاتهم من ازواج وإماء: او مع ذوات محارمهم من ام وبنت 


واخت وعمة وخالة: ونحوهن. 


(010 


أخريحتة البخاري في: باب وضوء الرجل مع امرأته, وفضل وضوء المرأة, ولفظه: عن 
ابن عمر قال: «كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله وك جميعا»: 798/١‏ 
(فتح)؛ وأخرجه النسائي بلفظ البخاري فى باب وضوء الرجال والنساء يها ١‏ //اه؛ 
وزاد ابن ماجه: عن هشام بن عمارء عن مالك في هذا الحديث: «من إناء واحد». 
انظر: باب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد: ١١4/١‏ من سننه؛ وأخرجه أبو داود 
في «ياب الوضوء بفضل المرأة» وفيه: «قال مسدد: من الإناء الواحد حفيعاة! وذاد أبو 
داود من طريق عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «ندلي فيه أيدينا». 

وظاهر الحديث: أن الرجال والنساء كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة؛ وحكى ابن 
التين عن قوم أن معتاه: أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحدء 
هؤلاء علئن حدة وهؤلاء على حدة: والزيادة الواردة في قوله: «من إناء واحد» ترد 
على هذا القولء إلا أن ابن التين أجاب عن هذا بما حكاه عن سحنون: أن معناه: 
كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأنَ. قال الحافظ في «الفتح»: 
وهو خلاف الظاهر من قوله: نيعا : ثم قال: «والأولى في الجواب أن يقال: ل 
مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب. وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم». 
انظر: الفتح: 6 ار 


6 في الأصل: «كمأى والصواب ما أثبته. 


ليه 


أخرجه أبو داود من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر في باب الوضوء 
بفضل المرأة: ١/كلا.‏ 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


٠5‏ حديث أم 0 : خولة بنت قيسن, قالت: «اختلفت يدي ويد 


رسو الله صل في الوضوءء من إناء واحد»., فلم يصحٌ: لأن في إسناده اين 
سرج'"؛ وهو مجهول الحال مختلف في اسمه. اختلافا لا يُعرّف معه من هو. 


والآن افك رتكا من ذكر عا يكن أن يتلق يمن يجيو للمرأه إبذاء 
وجهها ار 0 
(على)'" المقصودء إلا حديثا عائشة؛ وابن عباسء فإنهما في غير المسألة. 


)١(‏ في الأصل: «أم صفية». والصواب: أم صبَيَّة بالباء الموحدة. أم صبية الجهنية: خولة 
بنت قيمسء كذا حكى اب بن ماجه بعد أن ذكر حديثها في سننه. ٠‏ في: باب الرجل والمرأة 
يتوضأان من إناء واحد: ١/60؟١؛‏ وأخرجه أيضاً أبو داود في سننه. باب الوضوء بفضل 
المرأة: ١/رقلا.‏ 

(؟) (قال أبو محمود: وحديث أم صبيّة الجهنية أخرجه أحمد في مسنده: 57/1؛ 
والدارقطني في سننه: 05/١‏ 05؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/50؛‏ والبيهقي 
في الستن الكبرى: .١5١/١‏ وقال: قال البخاري: سالم هذا هو ابن سرج. ويقال: ابن 
خربوذ أبو النعمان: وقال بعضهم: ابن النعمان» وقال البخاري: هو مولى أم صبيّة, 
واسمها: خولة بنت قيس. كما أخرجه غيرهم. ومدار هذا الحديث على سالم بن سرج 
هذاء وقد رواه عنه أسامة بن زيد الليثي. وخارجة بن الحارث؛ وأسامة: وثقه غير واحدء 
وعلّق له البخاري. وأخرج له مسلم والأربعة. وحديثه حسن. وخارجة بن الحارث: ثقة: 
وعنهما انتشر الحديث. 
أما سالم بن سرج فهو ثقة كذلك. قال فيه ابن معين: ثقة شيخ مشهورء وقال أبو أحمد 
الحاكم: من قال: ابن سَرّحِ. فقد عرّبهء ومّن قال: ابن خرّبوذ أراد به الإكاف بالفارسية, 
وقد وثقه الذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهم. انظر: الكاشف: ١/44؟:‏ وتقريب 
التهذيب: .580/١‏ وعلى هذا فالحديث صحيحء وقول المصنف فيه تشدّد وتعسّفء أما 
دلالة الحديث فواضحة: إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجابء وهذا يحتاج لدليل؛ وإما 
أن يكون بينهما أثناء الوضوء حجابء وهذا بعيد من ظاهر الحديث وسياقه؛ وإما أن 
يكون ذلك على ظاهره لبساطتهم وعدم تعمد النظرء واللّه أعلم). 

(؟) في الأصل: «عن». والصواب ما أثبته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرّم أو يُكره 


أحدهما فيه: أن معنى ما ظهر من الزينة: الوجه والكفان. 


والآخر فيه: أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا 
الوجه والكفان. 


ولكن في إسنادهما ما ذكرت لك. 


فأمًا سائر الأحاديث المذكورة في الباب فإنها إِمّا أن تدلَّ على إبدائها جميع 
ذلكء أو بعضه. دلالة يمكن الانصراف عنهاء بتحميل اللفظ أو القصة غير ذلك؛: 
لكنّ الانصراف عمًا يدل عليه ظاهر اللفظء أو سياق القصة؛ لا يكون جائزاً إلا 
بدليل عاضدء يصيّر الانصراف تأويلاً, وإذا لم يكن هناك دليل: كان الانصراف 
كين قطي هذا نهت القوك نما قطافرة نه هذه الكتوا هو وتخا ضوية) 0 
عليه من جوز إبداء المرأة وجهها وكفيها. لكن يُستثتى من ذلكء ما لا بد من 
استثنائه قطعاء وهو ما إذا قصدت بإبداء ذلك: التبرج وإظهار المحاسنء؛ فإن 
هذا يكون حراماًء ويكون الذي يجوز لها إنما هو إبداء ما هو في حكم العادة 
ظاهر حين التصرف والتبذل؛ فلا يجب عليها معاهدته بالستر. بخلاف ما هو في 
العادة مستورء إلا أن يظهر بقصد. كالصدر والبطنء فإن هذا لا يجوز لها إبداؤه. 
ولا يُعفى لها عن بدوّه؛ ويجب عليها من ستره في حين التصرّف ما يجب من ستره 
في حين الطمأنينة. ويعضد هذه الظواهر وهذا المنزع قوله تعالى: «ولا ريت 
زِيَتَهُنَ إَِّا 4 [النور: 31]. 

فمعنى الآية: لا يُبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلقء إلا ما 
كان عادة» ظاهراً حين التصرّفء فما وقع من بدوّه وإبدائه بغير قصد 
التبرج والتعرضض للفتنة فلا حرج فيه؛ و( بهذا)' يقع الفرق بين ما هو 


)10( كذا في المختصرء: وفي الأصل: «وتعاضت». 
(؟) في الأصل: «وهذا». والظاهر ما أثبته. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


من [الظاهرة]('' ويظهر في العادة؛ إلا أن يستر بقصد. كالوجه والكفين, 
وما هو مستور إلا أن يظهر بقصد.ء يجوز لها إبداء الأول في أحوال التصرف 
[والتبدل]0", ولا يجب عليها تعاهده بالسترء ويحرم عليها إبداء الآخر في 
الأحوال كلهاء ويجب عليها تعاهده بالسترء حتى القدمين كذلك في حال المشي 
على ناسين عد ا شاء الله 

وقد يكون ما ذكرناه علةٌ للعفو عن بدوٌ الظاهر وإبدائه في حق المصونة, 
غير المتصرفة؛ بحكم عموم القضية؛ وانسحاب ذيل العفو على جميعهن لتحقق 
الصون في بعضهن. 

كرتن انكف الي ارو مشكزك بيخ جميع ها ذكر فيها: لمن 
وكترفيواء اننا سيب إناخنه أنضا طسرورة التحرعية آر اتجرحة | المغالظة 
فيما ملكت أيمانهن أو نسائهن: وفي معناهن (من)' لا أرب له من الأتباع, 
غلها: سين بعد إن شاع الله تمالن: 

وإذا تقرّر هذا هكذاء وجب بعده أن يحضر في الذهن تأكد ما وجب من 
السترء وحرم من التبرج على الحسناء الجميلة: أكثر من تأكده على الشوهاء 


والعجوز. 
وستفرد إن شاء الله تعالى العجّز بذكر بعضهن: اتتسصديضن الله تعالى 


00 


بالذكر لهن في فوله وََْ: « وَالْمَوعِدُ من السك الى لا يرْجُونَ نكا فلت عَلرهرح 
جْتَاحٌ ...4 الآية [النور: 3]. 


ويبقى علينا يعد هذا المتقرر في د الئنساء؛ من جواز بدوالوجه 
000 فضي الأصل: «الظرون». والظاهر ما أثبته. 


[في6 في الأصل بياض قدر كلمة. والظاهر أن ما سقط: «والتبيذل». 
,0 في الأصل: «مما». ولعل الصواب ما أثبته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحُرّم أو يُكره 


والكفين على غير قصد التبرج بحكم ضرورة التصرفء؛ مأ (يحضرنا)9©" من 
أمسق النظر إلى ذلك؛ أيمنع مطلقاً؟ أم يجوز إذا لم يخف الفتنة. ولم تقصد 
اللذة؟ يأتي ذكره بعد إن شاء الله تعالى. 

ينا كد هذا المعنى الذي حملنا عليه الآية؛ من أن الظاهر هو الوجه 


ع << سا عو د مر 2 404 


والكفان)» بقوله متصلاً به: #وَلْصْرِينَ مره هن عَلَ جيُويين 4 [النور لكا. 


فإنه يفهم منكه: أ الفريظة والقلائد قد 506 0 عند بدو وجوههن: عن 
تعاهد سترهاء فتنكشف»: قَاهون أن يضرين بِالخْمّر على الجيوب» حتى لا 
يظهر شيء من ذلك إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر في حين التصرّف» 
إلا أن يستر بقصد وتكلّف مشقة) وكذلك الكفان. 

5 5 سس 3 ع 

وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الاية: هو أن النساء كن وقت نزولها إذا 
2 - 01 7 4# 500 5 3 5 ع 
غطين رؤوسهن بالخمّر سدلنها خلفهن كما تصنع النبّط؛ فتبقى النحور والأعناق 
بادية, فأمر الله سبحاته (بلك) 20 ليق على العجيوت3: ليستر جميع ما ذكر. 

وبالغ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصارء فزدن فيه تكثيف 
الخمر. 

قال أبو داود: 

٠١‏ حدقا أحمد بن صالح. وسليمان بن داود. وابن ن السرحء وأحنة بن 
سعيد الهمدانيء قالوا: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن» عن 
ابن شهاب. عن عروة. عن عائشة قالت: يرحم اللّه نساء المهاجرات الأول, 


(*) في الأصل: «ما يخصناء. ولعله كما أثبته. 

)١(‏ في الأصل: «يعفن». ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «بل». والتصويب من القرطبي. 

(؟) كذا حكى القرطبي في تفسيره عن النقاش. انظر: .7570/١7‏ 


1" د إحكام النُظر في أحكَام النُْظر بِحَاسّة البَصَر 


ع ُ 
5 5 2 7 و 72 ير 72 3 597-57 0-2 07 
| أنزل: «وَلْصرِينَ ‏ مرطن عل وين > [النور: ١؟]؛‏ شققن أكثْفٌ0'! _ وقال ابن 


صالح: أكتف- مروطهن فاختمرن بهال". هذا إسناد حسن. وهذه مبالفة فى 


الامتثالء فقد كان بخمرهن ما هو في الكثافة دون المتناهي. 


ومن رواه «أكتف: بالنون؛ فمعتاه أيضا كذلك: ستو وأضفق: ومنه سمي 
الوعاء الذي يحرز (فيه)( الشيء: كنف. والبناء الساتر: كنيفا. 


فيؤلا يتاع الها حزية::وأما اقبناء الأتضان كقال أو “ذاو أيضاء 


6 - حدقتنا أبو كامل, حدثنا أبو عوانة. عن إبراهيم بن مهاجر. عن 
صفية بنت شيبة؛ عن عائشة: أنها ذكرت نساء الأنصارء فأثنت عليهنء وقالت 
لهن معروفا. وقالت: لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور أو حجوز ‏ شك 


2و 6 


أب كاملء كشتعنة: فاتيشدنة حمر 


)١(‏ في أصل المنذري: «أكثف» بالثاء أولاً, وقول أبي صالح بالنون «أكنف». والذي في السنن 
عكسه؛ وعليه شرح «عون المعبود». والأكنف: بالنون معناه: الأستر والأصفق منها. 

(؟) دواه أبوداود في كتاب اللباسء باب في قوله: «وَلْيِصْرِنَ يحمرهن 5 ومن 
طريقه رواه أيضاً ابن جرير الطبري في تفسيره: :54/١14‏ وفيه قرة بن عبد الرحمن بن 
حيؤيل المعافري المصري. قال المنذري: قال الإمام أحمد: منكر الحديث جدًاً. انظر: 
مختصر سنن أبي داود: 08/7. ش 


عه 
معدي ود برو هسمه 2 


ورواه البخاري في كتاب التفسيرء باب «وَلِصْرِن يحمرِهنّ عل جبُويينَ 4. من طريق «أحمد بن 
شبيب». عن أبيه؛ عن يونسء عن ابن شهاب: عن عروة؛ عن عائشة وَكنا فذكره: 485/4 (فتح). 
وفي الحديث: نساء المهاجرات الأول: أي: السابقات من المهاجرات. 
وقوله: مُرُوطهن: جمع مَرطء. وهو الإزار, وفي رواية للبخاري: «أخذن أزرهن فشققنها 
من قيل الحواشي. فاختمرن بها». 

(؟) في الأصل: «ضي». والظاهر ما أثبته. 

(؛) رواه أبو داود في كتاب اللبامس؛ باب في قوله تعالى: «ايُدْنيت عبن ين جَلَبدبهنَ 4: 


5 قال الحافظ المفذري: «وضي إسثاده إبراهيم بن المهاجر بن جابر. أبو إاسحاق 


البجلي الكوضيء وقد تكلم فيه غير واحد»: 57/1 (مختصر سنن أبي داود). 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيّحْرُّم أو يُكره 


المحفوظ في هذا: حجوز مناطقهن: لكنه سقط من كتاب أبي داودء ولا 
معنى للراء في ذلك. كذلك رواه ابن مهديء عن أبي عوانة؛ قال: عمدن إلى 
حجَز أو حجُوزا'' مَتَاطقهنء ذكره أبو عبيد في شرح غريب الحديث. 

وهو مأخوذ من فولهم: ل 8 00 بالإزار: إذا شدّه على وسطه. 

فإن قيل: هذا الذي ذهبت إليه؛ من أن المرأة معفؤٌ لها عن بدو وجهها 
وكفيهاء وإن كانت مأمورة بالستر جهدهاء يظهر خلافه من قوله تعالى: 
5 لي فل لََرَيكَ كَ ينايك وضَآءِ لْمَؤْمنِينٌ يفنت عن ون جلبروون دَلكَ 58 3 
رن قلا دن 4 [الأحزاب: 09]. 

فالحوات أن 'تقون يفك أن كشن هذ الأذناء هرا الا تافصن ما فلنا: 
وكذلك ان يكون معناه: 0 عليهن 0 جلا بيبهن - د يظهر معه 
القلائد والقرطة, مثل: قوله: #ولْصرِين خمره نَّ يي [النور: .]١‏ 

فإن (الإدناء)0* المأمور به مطلق بالنسبة إلى كل ما يطلق عليه أنه إدناء؛ 
فإذا حملناه على واحد ما يُقال له عليه إدناء يفضى به عن عهدة الخطاب. 


(إذ)'' لم يطلب به كل إدناء: فإنه إيجاب بخلاف النهي والنفي. وعلى أن 


)١(‏ في هامش مختصر سنن أبي داود: «قال الشيخ: «الحجورء لا معنى له ههناء وإنما هو 
بالزاي المعجمة. هكذا حدثني عبد الله بن أحمد المكيء قال: حدثنا علي بن عبد العزيز, 
عن سق عبيد؛ عن عبد الرحمن بن مهديء. عن أبئ عوانة ‏ وذكر الحديثء فقال: عمدن 
إلى حجز أو حجوز مناطقهن فشققنهن». 
والحُجَز: جمع الحجزة؛ وأصل الحجزة: موضع مَلآث الإزارء ثم قيل للإزار: العجَزة. 
وأما الحجُوز: فهو جمع الحُجزء يقال: احتجز الرجل بالإزار: قلات رويط 1/ لاه دارة. 

(؟) في الأصل: «احتجوا». والصواب ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «ملا». والظاهر ما أثبته. 

(:#) في الأصل: «الأدنى». والظاهر ما أثبته. 

(4:) في الأصل: «إذا». والظاهر ما أثبته. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


الآية قد قيل: إنها إنما جاءت للفرق بين الحرائر والإماء. وسنذكر ذلك في 
مسألة: هل الآأمة كالحرة في هذا كله أم لا؟. 
مط 
والأظهر فيها ما قلناه في معنى: # وَلِصْرِينَ يحمرهن عل جَبُومِينَ © [النور: .9]7١‏ 


- 


قال أيو داود: 


8 حدثنا [محمد]() بن عبيد: زخنا] ابن ثورء عن معمرء عن ابن خثيم, 


ك 


عن رمشنة نت كيه عن أماسلمة قالت: ها نون يد ورت عنين من دين 


وت . 
”و لد 


[الأحزاب: 05]؛ خرج نساء الأتصمار كأآن على رؤوسينة الغرياق فق الأعسية": 
فإن قيل: فما معنى حديث أم سلمة الذي ذكر أبو داودء قال: 
لي كيشا زهت نا عيد الرحمن:؛ نا مسددء نا يحيىء عن سفيان» 
عن حبيب عن وهب مولى أبي أحمد. عن أم سلمة: أن رسول الله يليد دخل 
عليها وهي تختمرء فقال: «ليّة لا ليّتين»!. 


)١(‏ في الأصل: «حدثنا أبو عبيد بن ثور»» والتصويب من «سنن أبي داود». 

(0) :زوه أب و:داؤد في كناب اللباس, .ياب ف 'قولة تعالى؛ ينيرت عَكهنّ ين جَلبيِهن 14 ولفظه: 
محمد بن عبيد., ثنا ابن ثورء عن معمر. عن ابن خثيمء عن صفية بنت شيبة» عن أم 
سلمة:؛ قالت: لما نزلت بدني عَلَبِنَ من سَلَببِهنَ 4 خرج نساء الأنصارء كأن رؤوسهن 
الغربان من الأكسية. سنن أبي داود: 51/4.: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
وعزاه السيوطي في (الدر المنثور: )75١/0‏ إلى عبد الرزاق. وعبد بن حميدء وابن 
المنذر؛ وابن أبي حاتم» وابن مردويه. عن أم سلمة ونا 

(؟) زهير بن حرب: أبو خيثمة النسائي. الحافظء روى عنه: البخاري ومسلم وأبو داود وابن 
ماجه؛ مات سنئة (75ه). الكاشف: .700/١‏ 

(:) رواه أبو داود في كتاب اللباس. باب في الاختمار. وقال: معنى قوله: «لية لا ليتين» 
يقول: لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقاً أو طاقين. رقم .)41١0(‏ 
وأخرجه أحمد: 195/5؛ وفي هامش السنن لأبي داودء قال الشيخ: يشبه أن 
يكون إنما كره لها أن تلوي الخمار على رأسها ليتين؛ لتلا يكون إذا تعصبت 
بخمارها صارت كالمتعمم من الرجال يلوي أطراف العمامة على رأسه. وهذا - 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرّم أو يُكره 


كأنه يظهر منه كراهة ما فعل من تقدم ذكره من النساءء من تكثيف 
الشمو وا لكانقة فج السدن: 


فالجواب: أن نقول: هذا الحديث لو صم كان معناه نهي النبيٌ كَلِهِ المرأة 
أن تلبسس. لبسة الرجل وأن تتشبه به؛ كأنه يقول: لا تعتمّي كالرجل (وذلك 


3 


بأن تلوي لي الخمار)”'' على رأسك. (وأغنى)”"' عن تصحيح هذا التأويل 
(ضعف)'" الخبرء للجهل بحال وهب المذكورء وأنه ليس مما نحن فيه؛ وإنما 


( عرض خف )1 


ِ 5 
ومما يؤكد ما قلناه من وجوب الستر على النساء على أبلغ ما يمكن تحريم 
حظر بدوهن فيما 000 أَحَسَامَهن من الثياب» وقد تقدَّم الآن حديث 
أسماء؛ وإعراض النبيٌ يك عنها لما رأى عليها ثيابا رقاقا. 


7 على معنى نهيه النساء عن ليامس الرجالء وقال: «لعن الله المتشبهين من 
الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال» هامش مختصر سنن أبي 
داود: 51/5ة. 
وفي الحديث: «وهب,» وهو مجهول الحال: قال الحافظ المنذري: وهب هذا شبه المجهول: 
(مختصر السنن: 57/1). 
(قال أبو محمود: وأخرج هذا الحديث الحاكم النيسابوري في المستدرك: 194/4 - 
5 وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. وأقره الذهبي: من طريق وهب كذلك. 
ووهي هذا إنكان آنا فيان مولى ابن أبي أحمد فهو ثقة. أخرج له الجماعة؛ وإن كان 
غيره فهو على قاعدة أبن حبان ثقة كذلكء ولهذا ذكره في الثقات. 
وجهله المصنفء وتبعه الذهبي في الميزان؛ وابن حجر في التقريب. وقال الذهبي في 
الكاشف: وثّق. ولعله يشير إلى توثيق ابن حبان؛ وباقي رجاله ثقات). 

)١(‏ في الأصل: «وكذلك بأن يلوي لي الخمار»؛ ولعل صواب العبارة ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «وأعمني». والصواب ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «ضعيف». والصواب ما أثيت. 

(4) في الأصل: «وإنما عوض للحاء. لعل صواب العبارة ما أثبت. 

(5) في الأصل: «في ما نصعفء. والصواب ما أثيته. 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


١‏ - وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله يلد «صنفان لم أرّهما: 
قوم معهم سياط كأذناب البقرء يضربون بها الناس؛ ونساء كاسيات عاريات 
مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البّخت المائلة: لا يدخلن الجنة ولا 
يَرَحُْنَ رائحتهاء وإِنّ ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذاء ذكره مسله(". 


فأما حديث أبن أذينة, فلا يصح. قال أبو القاسم البغوي!": رضي سي 


1) 7 


57 - حدثنا الحسن بن سوارء نا موسى بن علي بن رباح. عن أبيه: 
عن أبي أذينة: أن رسول الله يَِْةِ قال: «خيرٌ نسائكم الودود الولود؛ المواتية 
المواسية؛ إذا اتقين الله؛ وشر نسائكم المتبرجات (المختالات» هن)"ا 
المنافقات» لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم!". 


١١١ 1١5/14 رواه مسلم مرفوعاًء في باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات:‎ )١( 
ورواه مالك في الموطأ موقوفاً على أبي هريرة في اللباس؛ باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب.‎ 
والكاسية العارية: هي التي تلبس الرقيق من الثياب الذي يشف. والمائلات: الزائفات عن‎ 
طاعة الله تعالى؛ وعما يلزمهن من حفظ الفروج. والمميلات: اللاتي يعلّمن غيرهن الدخول‎ 
في مثل فعلهن. وقيل: مائلات: متبخترات في مشيهن. وقيل: المائالات: اللاتي يمتشطن‎ 
المشطة الميلاء. وهي مشطة البغايا. والمميلات: اللاتي يمشطن غيرهن تلك المشطة.‎ 

(؟) هو عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوي البغدادي: الحافظ الثقة الكبيرء المسند 
القاليم:صباحي «التتهم»: عاش كلاكا ومئة سلة, توف :سنة مقبرةا وكلاتمكة. :تذكره 
الحفاظ: 7717/7 

(:) كذا في الأصل. ولعلها: «حدثني جدي». 

(') في الأصل: «المخلات بين». والصواب ما أثبته. 

(4) لعل البغوي أخرجه في «معجمه؛ ولفظه عند البيهقي في سننه: «عن أبي أذينة 
الصدفي وَينه: أن رسول الله يَكهِ قال: «شر النساء المتبرجات»: وهن المنافقات: لا يدخل 
الجنة منهن إلا مثل الغراب اللأعصمء والغراب الأعصم: هو الذي ببطنه بياض». 
(قال أبو محمود: الحديث أخرجه البيهقي في سننه: 87/7: وقال: وروي بإسناد 
صحيح. عن سليمان بن يسار. عن النبي يَلةٌ مرسلاً إلى قوله: إذا اتقين اللّه. 


الباب الثاني: فيما يجورٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَحْرّم أو يُكره 


أهل مصر: ولا أدري أله صحية أم لا5. 


فإن قيل: وهل صعٌ: 

١١‏ - حديث يروى عن ابن عباس. عن النبيٌّ يَكِةٌ قال: «لا تعلموا نساءكم 
الكتابة» ولا تسكنوهن العلالي»'!). 

معام ناف أونا تيتشت قاذ دل البنها 1 لأنه فزن :وواية: حفس ين تسد 3 
أبي ميمون العنبري؛ وهو مجهول يحدث بالأباطيل. 


وفي بابه ذكر الحديث المذكور أ حم بن عدي» وهو يروية عن 


حفص بن غياث9'' , عن ليث» عن مجاهد. عن ابن عباس. 


ت وقد أثبت الصحبة لأبي أذينة الحافظ ابن السكن, وابن عبد البرء وأبو موسى المديني؛ 
وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 
وأما مُلَيَ بن رباح: فهو ثقة, وابنه موسى: صدوق ربما أخطأ. وقد وثقه غير واحد من 
الأئمة. وأخرج له مسلم والأربعة. 
والحسن بن سؤار: ثقة. روى عنه أحمد بن حنبل وغيرهء وقد تابعه على هذا الحديث 
محمد بن بكار بن بلال: وهو صدوق كذلك وثقه غير واحدء وتابعه كذلك عبد الله بن 
صالح كاتب الليث. 
والحديث لا ينزل عن الحسن إن شاء اللّه). 

)١(‏ ذكره ابن عدي في «كامله». في باب جعفر بن نصر أبي ميمون العنبري الكوفيء وقال 
بغ أن ذكن جيك اشن بإعتادة «وهذان الحديكان لسن لهم أصل هن عدية حفحن ين 
غياث». ثم قال: «ولجعفر بن نصر غير ما ذكرت من الأحاديث موضوعات على الثقات». 
انظر: 070/7 0177. وقال صاحب اللآلئ: «لا يصح. جعفر بن نصر حدث عن الثقات 
بالبواطيل»: 15/8/7. 

(؟) انظر ترجمته في: الكامل: 070/7؛ والمغني: ١/0؟١؛‏ ولسان الميزان: .١5١/57‏ 

(؟) حفص بن غياث: النخمي. قاضي بغداد. عن: عاصم الأحول ويحيى بن سعيد والأعمش 

وميمون بن مهرانء وعنه: أحمد وإسحاق ويحيى وغيرهم. قال يعقوب بن شيبة: ثبت 

إذا حدّث من كتابه؛ توفي سنة (54١ه).‏ الكاشف: 8١/١‏ 1١؛‏ تذكرة الحفاظ: .791/١‏ 


من 
يتطرقن إليه من إرسال البصر لإشرافهن: فيكون من باب نظر النساء إلى 
الرجال؛ واللّه أعلم. 


إحكام التّظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَّر 


وأما معناه فإنه لو صم احتمل أن يكون نهياً عن ذلكء لما يتطرقن إليه 
التبرّج بالزينة: والبدوٌ بالمحاسن وإبدائهاء فيكون من هذا الباب؛ ولما 


01 2 2 
4 - وحديث دحية بن خليفة الكلبي في هذا لا يصح أيضاء وهو: اتي 


رسول الله عل بقباطي: فأعطاني منها قبطية: فقال: «(اصدعها صدعين)!"2, 
فاقطع أحدهما قميصين:؛ وأعط الآخر امرأتك تختمر به فلما أدبر قال: 
«(وأمر امرأتك أن)'"' تجعل تحته ثوباً لا يصفهالء"". 


(0) 


(0 
(0) 


0) 


(0) 


5 5 0 00 : )0 
في إسناده ابن لهيعة ٠‏ وموسى بن حبير 2. 


في الأصل: «اضرعهما ضرعين»؛ والصواب: «اصدعهما صدعينء كما في «سنن أبي 
داود». والمعنى: شقها نصفين: فكل شق منها صدع. 

في الأصل: «ما مرأتك»: والصواب: 5957 امرأتك أن» كما في «سنن أبي داود». 
أخرجه أبو داود في سننه في: باب في لبس القباطي: 77/7 (مختصر).؛ قال الحافظ 
المنذري: في إسناده: عبد الله بن لهيعة. ولا يحتج بحديثه. وقد تابع ابن لهيعة على 
روايته هذه أبو العبامس يحيى بن أيوب المصري. وفيه مقال. وقد احتج به مسلم, 
واستشهد به البخاري. 

عبد الله بن لهيعة بن عقية: أبو عبد الرحمن الحضرميء ويقال: الغافقي المصري. قال 
أحمد بن حنبل: هو محدث مصرء وقال سفيان الثوري: عنده الأصول وعندنا الفروع, 
قال الذهبي: صدوقء وقال ابن عدي: حديثه حسنء وهو ممن يكتب حديثه؛ وضعفه بن 
عديء والنسائي وغيرهماء وأجمعوا على تضعيفه بعد احتراق كتبه. انظر ترجمته في: 
المجروحين: 7/١١؛‏ كتاب الجرح والتعديل: 55/0١؛‏ الكاشف: ”5/5١٠؛‏ المغني: ١/505؛‏ 
الميزان: ؟/470؛ التقريب: 44/١‏ ؛؛ تهذيب التهذيب: ه/؟/ا؟؛ لسان الميزان: 4//107"؟. 
موسى بن جبير: الأنصاري الحذّاء. عن: أبي أمامة بن سهل وجماعة: وعنه: الليث وزهير بن 
محمدء وثقه ابن حبان وذكر أنه كان يخالف ويخطئء قال فيه الذهبي: ثقة. الكاشف: ؟/110. 
(قال أبو محمود: حديث دحية أخرجه الحاكم في مستدركه: 147/4: وقال: صحيح. 
وعقب الذهبي بقوله: فيه انقطاع. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحْرُم أو يُكره 


وكذلك: 


1١6‏ حديث أسامة بن زيد: أن رسول الله عل كساه قبطية: وكساها 


امرأته, فقال رسول الله يَلَِ: رما فعلت بالقبطية؟» فقال: (كسوتها امرأتي)!'", 
قال: «مُرهاء فلتتخن تحتها غلالة", لا تصف حجم عظامهاء. 2 


فو ابيا كنيف يزوية تعب الله بن محمد تو عقيل !"ار عن محمد بن أسامة 


كدق زيد. عن أبيه: ومحمد لا يعرف حاله؛ وعيد الله بن محمد بن عقيل: 


مختلف فيه. ذكر الحديث المذكور البزار. وسيأتي لهذه المسألة حديثٌ آخر 
فيهاء في باب نظر الرجال إلى النساءء إن شاء الله تعالى. 


ف 
5 


0) 


(5) 


كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ؟/555. والانقطاع الذي أشار إليه الذهبي هو 
روايته من طريق خالد بن يزيد بن معاوية؛ عن دحية؛ غلم ير الذهبي إدراكه لدحية؛ 
ولم يخرج له من الستة إلا أبو داود). 

في الأصل: «كسوت المرأة». والتصويب من «مجمع الزوائد». 

ثوب كثيف النسج. 

محمد بن عقيل الطالبي (نسبة إلى عم رسول الله يك أبي طالب): يكنى: أبا محمد 
عن: ابن عمر وجابرء وعنه: معمر وزائدة وبشر بن الفضلء قال أبو حاتم: لين الحديث؛ 
وقال ابن خزيمة: لا أحتج به؛ وقال الترمذي: صدوق؛ سمعت محمداً يقول: كان أحمد 
وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه؛ قال ابن عدي: روى عنه جماعة من المعروفين 
الثقات. وهو خير من ابن سمعانء ويكتب حديثه. 

انظر: الكامل: 557/4١؛‏ تهذيب التهذيب: 5/؟١؛‏ الكاشف: ”5/7١١؛‏ المغني: ١/04؟.‏ 
في الأصل: «عن زيد». والصواب: «بن زيد»:, وهو محمد بن أسامة بن زيد المدني؛ عن: 
أبيه. وعنه: عبد الله بن محمد بن عقيلء مات زمن الوليد؛ وثقه ابن سعد وقال: إنه 
كان قليل الحديث. وقال الدارقطني: محمد بن أسامة مجهول. الكاشف: 417/١‏ لسان 
الميزان: 01/06. 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ولفظه: عن أسامة بن زيدء قال: كساني رسول الله يل 
قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبيء فكسوتها امرأتي. قال لي رسول الله وَك: 
دما لك لم تلبس القبطية؟: قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي. فقال رسول الله يَكه: 
دمرها فلتجعل تحتها غلالة: فإني أخاف أن تصف حجم عظامهاء. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


وممًا هو فيها غاية في الضعف [ما]'' يرويه: عمروا" بن زياد بن 


عبد الرحمن بن ثوبان مولى رسول الله يك قال: 


5 - حدقا حماد بن زيد. وعيد الوهاب الثقفى: عن أيوب» عن ين 
قلابة. عن أنس: أنه سمع النبي يَلَِدٌ يقول: «إذا ركب النساء الخيلء ولبسن 


القباطيى؛ واكتفى الرجال بدائر حاقلء والتساء بالتساء, عمّهم الله يعقوئة 
باطي» وا لرجال بالرجالء وا : عمهم يعقودٍ 
فوخ تن ىر 


4 


قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني. وفيه: عبد الله بن محمد بن عقيل؛ وحديثه حسن, 
وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات»: ١3/0‏ - /7ا١ل.‏ 
(قال أبو محمود: وأخرج حديث أسامة: أحمد في المسند: 4/0١٠؛‏ والبيهقي في 
السنن: ؟/4؟؟؛ والضياء المقدسي في المختارة: وابن سعد. والطبرانيء والروياني 
وغيرهم. 
ومحمد بن أسامة بن زيد: وثقه ابن سعد وابن حبان. وله ذكر في صحيح البخاري في 
المناقب: وقد روى عنه عدد من المحدثينء: وتشدّد المصنف في تجهيله. 
وقد حسن هذا الحديث غير واحد). 

)١(‏ ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «عمر». والصواب: «عمرى. وهو: عمرو بن زياد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
الثوباني: مولى النبي وَل يكنى: أبا الحسن. يحدث عن بكر بن نضر ويعقوب القمي 
وغيرهماء منكر الحديث. يسرق الحديث ويحدث بالبواطيلء قاله ابن عديء وقال 
الدارقطني وغيره: يضع الحديث. وفي «اللسان»: متروك. انظر: الكامل: 0/١٠18؛‏ 
المغني: 84/7؛!؛ لسان الميزان: 514/4. 

(؟) رواه ابن عدي في «كامله». ولفظه: عن أنس: أنه سمع النبي يَلّ يقول: «إذا ركب النساء 
الخيلء؛ ولبسوا القباطيء ونزئوا الشام؛ واكتفى الرجال بالرجالء والنساء بالنساء, 
عمّهم الله بعقوبة من عنده». 
قال ابن عدي: «وهذا بهذا الإسناد منكر موضوع على حماد بن زيد وعبد الوهاب 
الثقفي»: .18٠١/0‏ ش 


05 0 4 5 1 5 . رك ا 1 ل ل 
الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحَرْم أو يكره 0 "١‏ 


٠7‏ - وروي عن مالك ورَيْهِ: أنه قال: نهى عمر عن لبس القباطيء وقال: 
(إنها) 7 تصضصف أو تلصق الحو 


والقباطي: جمع قبطية: بكسر القافء؛ منسوبة إلى القبط؛ وهم أهل مصرء 
ومنها رجل قبطيء وثوب قبطيء. وهي ثياب رقاق من كتان تتخذ بمصرء وقد 
يضم لأنهم يفرقوه في النسبة؛ كما قالوا: سملي ودهري. 


قال زهير: 

ليأتينّك مني منطقٌ قَدعٌ باق كما دنس القبطيةالورل() 

والله اسان الدوفيق: 

-)1١1(‏ مسألة: قد قدمنا القول فى الوجه والكفينء وأنهما يُعفى عن بدوهماء 
ويظهر بالنظر الأول أن القدمين أحرىء لما يُظَنّ من كونهما (يظهران)7) في 
العاذة بعولييين كل افرا د تجن زيما اكد : 


والأظهر عندي: منع إبدائهماء على أشد ما في الوجه والكفين» لأن 


)١(‏ في الأصل: «أنه». والظاهر ما أثيته. 

(؟) (قال أبو محمود وفقه الله: نهي عمر أخرجه البيهقي في السنن: 7١4/١‏ - 770, من 
طريق عبد الله بن أبي سلمة: أن عمر بن الخطاب كسا الناس القباطيء ثم قال: لا 
تدّرعها نساؤكم, فقال رجل: يا أمير المؤمنين! قد ألبستها امرأتي: فأقبلت في البيت 
وأدبرت فلم أره يشفء فقال عمر: إن لم يكن يشف فإنه يصف. 
وفيه انقطاع بين عبد الله بن أبي سلمة وعمر. وقال البيهقي: وقد رواه مسلم البطين, 
عن أبي صالح؛ عن عمرء قلت: وأبو صالح كذلك لم يدرك عمرء وروايته عنه مرسلة. 
ولهذا قال البيهقي: ولمعنى هذا المرسل شاهد بإسناد موصولء: وساق بإسناده إلى 
عمرؤنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع؛ وخمارء وإزار) . 

(؟) الورل: دابة على خلقة الضبء إلا أنه أعظم منه. يكون في الرمال والصحارى: وهو 
سبط الخلق؛ طويل الذنب؛ كأن ذنبه ذنب حية:ء والعرب تستقبحه وتستقذره. 

(4) في الأصل: «ظهورأ». والظاهر ما أثبته. 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


الضرورة فى إبدائهما ليست كالضرورة فى إبداء اليدين؛ وقد كادت تنص 
على ذلك أحاديث الذيل. 


2١‏ وروى ابن عمر: أن رسول الله عن قال: دمن جر ثوبه خيلدء؛ لمم 
ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: كيف تصنع النساءٌ بذيولهن؟ قال: 
0000 شيجراء قالت: إذا تتكشف أقدامهن, قال: «فيرخينه ذراعاء لا يزدن 
على ذلك . 


فهذا أمر بهذا القدر من التسترء وهو مبالغة في المنع من إبدائهما. 


وقد تقدّم حديث عمر(" وتعليله. وهو قوله: فقلن: إن شبرا قليل تبدو منه 
العورة. قال: «فذراع. 


وقد جاء عن النبى ع ما ذكر أبو ل وقال: 


)١(‏ في الأصل: «يرحهن»: والصواب: «يرخين» كما في «سنن الترمذي». 

(؟) رواه البخاري في صحيحه من طرق متعددة في باب من جر ثوبه خيلاء: 7017/٠١‏ - 
(فتح)؛ ومسلم في باب تحريم جر الثوب خيلاء: ١١ - ٠١/1١4‏ (شرح النووي)؛ 
والترمذي في كتاب اللباسء باب ما جاء في جر ذيل النساء: 4/؟5: وقال: حديث حسن 
صحيح؛ وأخرجه أبو داود في سننه من حديث أم سلمة؛ وفيه: فالمرأة يا رسول اللّه؟ 
قال: «ترخي شبراء قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنها! قال: «فذراعاً لا تزيد عليى؛ 
وأخرجه أيضاً من حديث ابن عمر: 77/1؛ وأخرجه النسائي: 505/4: ذيول النساء. 

(؟') سبقت الإشارة إليهء انظر: التعليق رقم )١(‏ على الحديث رقم (0): ص 115. 

(4) رواه أبو داود في: باب في كم تصلي المرأة: 554/١‏ (مختصر)؛ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك في الصلاة؛ باب تصلي المرأة في درع وخمارء وليس عليها إزار: :5050/١‏ 
وقال: إنه على شرط البخاريء وأقره الذهبي على ذلك في مختصره. 
قال الحافظ المنذري في ( مختصر سنن أبي داود: :)554/١‏ في إسناده عيد الرحمن بن 
ديثار: وفيه مقال. أه. 
ونقل الزيلعي في «نصب الراية» عن ابن الجوزي من كتابه «التحقيق»: أنه قال: وهذا 
الحديث فيه مقال؛ وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: ضعفه يحيىء وقال أبو حاتم 
الرازي: لا يحتج بحديثه: والظاهر: أنه غلط في رفع هذا الحديث. اه. (١955/1؟ ‏ 500). > 


الباب الثاني: فيما يجوزٌ إبداؤه للناظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


648 حدقا مجاهد بن موسى. حدقا عثمان بن عمرء حدثنا 


عند الرحمن خن عيند الله يعئي: ابن دينار. عن محمد بن زيدء هو: ابن 
المهاجرء قال: عن أم سلمة: أنها قالت!*): سألتٌ النبي عَلِدِ: انَصَبلي المرأة في 
درع وخمارء وليمس عليها إزارة قال: «إذا كان [الدرع](" سابغاً. يغطي ظهور 


قدميهاء. 

وهو حديث منقطع؛ فإن محمد بن زيد إنما رووه عنه؛ عن أمه؛ عن أم 
سلفة وكوف : 

فالظن غالب بأنه لم يسمعه من أم سلمة: ولكنه موافق في معناه لما صحّ 
من أن عليهن إرخاء ذيولهن حتى لا تبدو أقدامهن. 

اختلف9") الفقهاء في هذه المسألة: 


فأبو حنيفة يقول: جائز لها إبداؤهما في الصلاة. ولا يجب عليها ستر 
ظهورهما فيها؛ غدل على أنّْهما ليستا عنده بعورة. 


وفي «مختصر سنن أبي داود» قال الحافظ المنذري: وقال أبو داود: روى هذا الحديث 
مالك بن أنسء وبكر بن نضرء وحفص بن غياث؛ وإسماعيل بن جعفرء وابن أبي ذئب. 
وابن إسحاق. عن محمد بن زيدء عن أمه؛ عن أم سلمة: لم يذكر أحد منهم النبي يَلِةِ 
قصروا به على أم سلمة. اه. .)570/١(‏ 

وضي «التمهيد»: وقد روي حديث أم سلمة مرفوعاً: والذين وقفوه على أم سلمة 
أكشر وأحفظ. منهم: مالك وإسحاق وابن أبي ذكب وبكر بن نضر وجعفر بن 
غياث وإسماعيل بن جعفرء كلهم رووه عن محمد بن زيدء عن أمهء عن أم سلمة 
موقوفاً... 

ثم قال ابن عبد البر: والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر فيه وروى حديث عائشة 
مرفوعاً: دلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمان. اه. (0/5؟ - 38؟). 

(:*#) في سنن أبي داود: عن أم سلمة: أنها سألت النبي وَل وليس فيه: «قالت». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من سنن أبي داودء والظاهر: أنه سقط من الأصل. 

(؟) ذكر ابن عبد البر هذا الاختلاف بين الأئمة في التمهيد. انظر: 570/7 0 577. 


يق إحكام النُظر في أحكَام النظر بِحَاسّة البَصَر 


وأما مالك وَررّنْهِ فإنه لا يجيز لها إبداء ظهور قدميها في الصلاة ولا في 
غيرهاء ولكنه يقول مع ذلك: إن انكشف قدماها! أو شعرها أو ظهرها أو 
صدرها أو صدور قدميها أعادت ما دامت في الوقتء فيشبه أن يكونا عنده 
عورة؛ ولكن لا تجب الإعادة [إلا في الوقت]!" من انكشافها. 

وعلن مذهت الشافعى تفيد. أبداً. 

وقد جعل إسماعيل القاضي وغيره جواز إبدائها وجهها ويديها في 
الصلاة, دليلاً على جواز إبدائها ذلك في [غير]”" الصلاة. 

وليس ذلك بلازم؛ فإنه لا بعد في أنه يجوز لها في الصلاة إبداء وجههاء 
ويحرم عليها في غيرهاء وكذلك في الإحرام بالحج (والعمرة)!'! في جواز 
إبدائها وجهها وكفيها غير متبرجة: ومنع إبدائها قدميها (كما)!' وصفناه 
قبل؛ فاعلم ذلكء واللّه الموفق. 

(؟1) - مسألة: هذا الذي وصفنا أنه يجوز للمرأة إبداؤه. لا شك في جواز 
إبدائه أيضاً للأمّة. ولكن هل يجوز لها إبداء غير ذلك من نفسها؟. 

رأيت أبا عمر بن عبد البر حكى ما أنصّه بلفظه (تبرياً)”' من عهدته؛ قال: 

«وأجمعوا أنَّ الأمَّة ليس منها عورة إلا ما من الرجالء والعلماء مجمعون 
على أن الله كَيْنَ لم يرد بما أمر به النساء من الاحتجاب: وأن #يدّنيت لين 
بوني 4 الإماءً. وانما أراد بذلك الحرائر» هكذا قال!". 


)١(‏ كذا في «المختصر»؛ وفي الأصل: «قدامها» وهو تصحيف. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء أثيته من «المختصر.. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء أثبته من «المختصر.. 
(4) في الأصل: «والمعتمر»؛ والظاهر ما أثبت. 

(5) في الأصل: «فاء. والظاهر ما أثبته. 

(1) في الأصل: «تربيا». والظاهر ما أثيت. 

(9) قال في (التمهيد: 581/4): «... ثم نزلت: يام 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرَّم أو يُكره 


وفي هذا الإجماع الذي حكاه نظر في الموضعين: أما قوله: «إن الأمة ليس 
منها عورة إلا ما من الرجل» فإن مالكاً يه قد روي عنه في كتاب «الموازية(") 
قال: ولا يعجبني خروج الجواري للأسواق بالمشارب: ورآه من الباطل. 


وروى عنه أشهب: أنه كره خروج الأمة متجرّدة؛ قال: وتضرب (عليه)7". 


وروى عنه: أنه أنكر ما تفعل الجواري بالمدينة؛ يخرجن فيكشفن ما فوق الإزار, 
قال: وقد كلمت فيه السلطان: فلم أجب إلى ذاك؛ وقال: أضرب الأمة على ذلك. 


وذكر أبو حامد الغزالي في مسألة النظر إلى الأمة قولين لهم: قولاً بجواز 
النظر إليهاء وأنها من المستثنيات: وقولاً بأنها كالحرة لا ينظر إليها إلا لحاجة 
القواف :فال وهى العياين: 

فهذا قد حكى القول بأنها كالحرة في جواز النظر إليهاء وهذا يناقض 
الإجماع الذي حكى ابن عبد البر في أنها كالرجل فيما هو منها عورة: فإنه 
علد ما حكاه من الإجماع يجوز النظر إلى وجهها وصدرها وعنقهاء وكل 
ما يجوز نظر الرجل إليه من الرجل. 


> يثنيت ون ايه 4 فأمر النساء بالحجابء ثم رن عند الخروج أن يُدنين 
عليهن من جلابيبهن: وهو القناع؛ وهو عند جماعة من العلماء في الحرائر دون الإماء». 
يُفهم من كلامه هذا أنه لم يقع الإجماع من العلماء ‏ كما حكاه عنه ابن القطان ‏ على 
أن الأمر بالاحتجاب موجه امار دون الإماء؛ وإنما هو.رأي جماعة من العلماء ‏ كما 
مو واتسة - ولتق | :كوي "مراده بالمتخاق عقا ينا دحب ايه ميو النلخاء لد 
الإجماع الذي لا خلاف فيهء تأمله؛ واللّه 6 

17 امعد بن إبراهيم الإسكندري المعروف ب «ابن المواز» وهو أحد كتاب ألّفه المالكية 
وأصحه مسائلء وقد ا القابسي على سائر أمهات المذهب المالكي. انظر كتاب: 
«مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك». 

(0) في الأصل: «عنه». والصواب: «عليه». وكذا في «المختصر». وفي الخطاب من رواية 
أشهب عن مالك. انظر: :401١/١‏ عند قول خليل: «ولا تطلب أمة بتغطية رأس». 

(؟) لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. 


دا إحكام النُظر في أحكام النّظر بحَاسّة البّصّر 


وعلى القول بأنها كالحرة في يا 0 إليهاء لا يجوز النظر إلى بطنها 


كما لا تيديه الحرة. 


ومن جعلها كالرجل (أجاز)7" لها أن تبدي ذلك كما يبديه؛: فتبين أن 
الإجماع ليس بصحيح. ومعلوم أنَّ أبا عبد البر إذا حكى الإجماع؛ فما يحكيه 
بنقل متصل إلى المتعين به وإنما هو بتصفحه؛ والتصفح أكثر ما يحصل 
عنه في هذا الباب عدم العلم بالخلاف فيه. 


ولننظر الآن في الدعوى الألخدوض التي بي يتن اث الآية ية لم يرد بها الإماء 
اجفاها: ضشقول: 
قوله كَيْلَ: «يكايم الى فل لَارَويكَ ويَِايِك وضَك الْمْؤْميِينَ يديت علبهِنَّ من بهن 
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لِك أدفة أن 4 [الأحزاب: 5ه]. 
الجلابيب: جمع جلباب؛ وهو ثوب أكبر من الخمارء وقيل: هو الرداء. 
(وللمفسرين)!" في هذه الآية ما نذكرهء وذلك أنهم يمون انها ادك 
للفرق بين الحرائر والإماء؛ قالوا'"!: كان سبب نزولها: أن النساء كن يخرجن 
في حاجاتهن بالليل: فيظن المنافقون ( أنهنَّ)!*) إماء؛ فيؤذونهن: فنزلت الآية. 


)١(‏ في الأصل: «قصهاء. ولعل الصواب: «قرطها». وهو ما تعلّقه المرأة في أذنها للتجميل 
والزينة. 

(؟) في الأصل: «فجاز». والظاهر: «أجاز» كما أثبته. 

(؟) في الأصل: «وللمعبرين». والظاهر: «وللمفسرين». والمعبر: لمن يفسر الرؤى. 
ويُقال لعلماء التفسير: علماء التأويل» ولم أجد من يطلق عليهم؛ علماء «التعبير». ولهذا 
الاعتبار رجحت كلمة: «المفسرين» على «المعبرين» الواردة في الأصل: فأتيتها. 

(4) ومن الذين رووا هذا: ابن جرير الطبري في تفسيره عن أبي صالح: 74/7١‏ (من المجلد 
#)؛ وابن كثير عن السدي: 017/0. وفي الأصل: «قال». والظاهر ما أثبته. 

(4) في الأصل: «أنهم»؛ والصواب: «أنهن». 


الباب الثاني: فيما يجورٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرّم أو يُكره 


فيكون معناها على هذا التقرير في ألبسة من الإماء حتى يُعرف أنهن إماء 
فلا يؤذين: وروى هذا المعنى عن الحسن البصريء قال: كان بالمدينة إماء 
يقال لهن: كذا وكذاء يخرجن فيعرض لهن السفهاء فيؤذونهنء وكانت المراة 
الحرة تخرج فيحسيون أنها أمق فيعرضون لها ويؤذونهاء فقأمر اللّه تعالى 
المؤمنات أن يُدنين عليهن من جلابيبهن: ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يُوْدَين!". 

وبهذا جاء حديث أم سلمة الذي تقدّم الآن ذكره'": لما نزلت: «#يدّنيت 

عَلبِنَ ...4: خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. 

2 وروى ابن وهبء. قال: أخبرني ابن لهيعة» عن غير واحد: أن عمر بن 
الخطاب وك بينما (هو)'' يسير في السوق. مرَّ على امرأة محترمة بين 
فقالت: يا رسول الله جلدني عمر بن الخطاب على غير شيء! فأرسل النبي َل 
إلى عمرء. فقال: دما حملك على جلد بنت عمك5.: فأخبره خبرها قال: وابنة 
عمي هي؟ فأنكرتها يا رسول الله! إذ لم أرَ عليها جلبابأء وظننت أنها وليدة, 
فقال الناس: الآن ينزل على رسول الله يَكِةِ فيها. فقال: ديا عمرء وما نجد 
(لنسائنا)!جلابيبء. فأنزل الله تعالى: # يكام اتن ...4 الآية). 

)١(‏ روى هذا الأثر بمعناه السيوطي في «الدر المنثور». وعزاه إلى ابن سعد يرويه عن 
الحسن: 777/0. 

(؟) تقدم تخريجه؛ تحت رقم: (؟) صفحة :)7١5(‏ الحديث .)1١5(‏ انظره. 

ف في الأصل: «نحن»». والصواب: «هوق. 

)0غ فضي الأصل: «اسابا» والصواب: «لتسائنا». وكذا في: أحكام القرآن: لابن العربي. 

(5) ذكر الحديث ابن العربي في كتابه: أحكام القرآن: ؟/180: ولفظه: «روي: أن عمر مَلي 
بينما هو يمشي بسوق المدينة منّ على امرأة محترمة بين أعلاج قائمة تسوم بعض 
السلع؛ فجلدهاء فانطلقت حتى أتت رسول الله وَل فقالت: يا رسول الها جلدني عمر بن 
الخطاب على غير شيء رآه مني فأرسل إليه رسول الله يله فقال: «ما حملك على جلد 
ابنة عمك؟, فأخبره خبرهاء فقال: وابنة عمي هي يا رسول اللّه؟ أنكرتها إذ لم أرَ عليها - 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بِحَاسّة اليَصَر 


هذا كل ا سريف الأنة مها يوون إلى الفزق يكن التهره والامة دوليسن 
والآية بلفظها دالة عليها'/: بل هى عامة فى نساء المؤمنين: وبلا شك 


أنهن حرائر واماع. أزواج العبيد وسراري» وأذواج الأحرار وسراري كذلك. 


والقول بأن الآية لم يعنَ بها الإماء يحتاج إلى دليل مخصوصء ودعوى 
الإجماع في أنها لم يعن بها الإماء مبنية على دعوى الإجماع في أن الأمة 
ليست كالحرة: وقد بينا بطلان ذلك. 


وقد قال بعض النامس”": إِنّْما كان بالمدينة قوم يجلسون على الطرق؛ 
لرؤية النساء ومعارضتهنء فنزلت الآية. 


فعلى هذا لا فرق بين الحرائر والإماء (في)!'! الآية. وإنما معناها 
[الأمبر]" بالسن والتم قا غلا يعرض لهن بأذى إذا عرفن قد قصدن 
التسترء بخلاف المتبرجات بالزينة؛ المتعرضات لأهل الفسوق. 

هذا هو الذي ليمس في الآية مزيد عليه: أما ما يسترن من أنفسهن:ء أو 
يُبدين من زينتهن: ففير متعرض له؛ ونساء المؤمنين بلا ريب يعم الحرائر 
والإماءء فإن المؤمنين منهم العبيد. ولهم الأزواج؛ ومن الأحرار من له الأمة 


جلباباً فظننتها وليدة: فقال الناس: الآن ينزل على رسول الله يل قال عمر: وما نجد 
لنسائنا جلابيبء فأنزل الله تعالى: «يكأمما اليم فل لَأَرْويكَ وَبَتَانِكَ وَضَل الْمؤْميِينَ يُذنيت 
عن د مين 4 الآية». 

)١(‏ في الأصل: «في عدم جميعه من الصحة»؛ ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) أي: على الأمر بالتستر والتعفف. 

(؟) روى ابن جرير في تفسيره عن أبي صالح هذا المعنى: 4/77؟؛ والسيوطي في «الدر 
المنثور». كذلك عن محمد بن كعب القرظيء وعن الكلبي ومعاوية بن قرة: .77١/0‏ 

(:) في الأصل: «من»؛ والصواب ما أثبت. 

(4) لا توجد في الأصل. ولعلها سقطت منه؛. والسياق يقتضي زيادتها. 


الباب الثاني: فيما يجورٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسد؛ وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


زوجة:؛ وإن كان لم يتحقق وجود ذلك في ذلك الزمانء فإنه جائز بشرطه في 
وإذا لم يكت فق أيه اسرد نين الحزاكن: الاماء نيتنا : وجب النظر في 
غيرهاء فوجدنا الذاهبين إلى الفرق بينهن. ذكروا ما روي عن عمر بن 


الخطاب رلك ضيه من ضربه الإماء على التشبه بالحرائر في (الزي)7''. وهو إذا 
عن نك ها ا 1 مضا أغركة سوديها عرد 


001 في الأصل: «الذي», ولعل الصواب ما أثبت, ونقل الحطاب: 1/١‏ 6: عن ابن ناجي: أنه 
قال عند قول خليل: «ولا تطلب أمة بتغطية رأس»: ظاهره أن لها أن تصلي بالقناع؛ لأن 
اللام للتخييرء وليس كذلك؛, وقد كان عمر بن الخطاب ونه يضرب من تغطي رأسها من 


الإماء لتلا بي يتشيهن بالحرائر». 
69 قال الحافظ ا حجر في كتاب «الدراية»: إن عمر صرب أمة رآها متقنعة: وقال: 
«اكشفي رأسك, ولا عات تتشبهي بالحرائر» قال: أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح: ٠‏ ونقل 


عن البيهقي قوله: «الآثار عن عمر بذلك صحيحة». 

وعزا إلى ابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عن أنمر: أنه قال: «رأى عمر أمة عليها 
جلباب فقال: عتقت؟ قالت: لاء قال: ضعيه عن رأسكء إنما الجلباب على الحرائر. 
فتلكأت: فقام إليها بالدرة: قضرب رأسها حتى ألقتةء؛ وعزا أيضاً إلى م ميدن ين العية 
في الآثار, عن أبي حنيفة. عن حماد. عن إبراهيم مثله:؛ وفيه: «لا تتشبهي بالحرائر». 
انظر: الدراية» باب شروط الصلاة؛: ص .١74‏ 

فهذه الروايات التي أوردها الحافظ في «الدراية» كلها صحيحة؛ أَكّد ذلك: البيهقي؛ وكذا 
الحافظ ابن حجرء. وقد خفي أمرها على المصنف. ولذلك نجده يقول بعد الرواية عن: 
عمر بضربه الإماء على التشبه بالحرائر في الزي: «ولا أعرفه صحيحاً عنه». ويقول 
أَيْضحا يعن رواية أبن يكيان المتدر: من أن عمرء قال لأمة رآها مقنعة: «اكشفي عن 
رأسك. لا تتشبهي بالحرائر»: وهّذا انض كاتف 

وإذا تأكد صحة هذه الروايات عن عمر و#نه. كانت سنداً قويّاً لمن يذهب إلى أن الأمة 
تخالف الحرة فيما هو عورة منهماء إذ وقع الاتفاق بين العلماء على أن شعر الحرة من 
العورة. أما شعر الأمة ‏ بمقتضى هذه الروايات عن عمر ‏ ليس من العورة؛ وبكشفها 
لشعرها يقع الفرق بينها وبين الحرة. واللّه أعلم. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


والمتمكن الذكر من ذلك هو ما ذكر (عن)!'' مالك في «موطته»: أنه 
دلفغكه: 


ل 5 إن أمة كانت ( لعيد اللّه) 9) بن عمر بن الخطاب» رآها عمر وقد 
تهيّأت بهيئة الحرائر. فدخل على ابنته حفصة:؛ فقال: ألم أرَ جارية أخيك 
تجوس0 الناس: وقد تهيات بهيئة الخراكرةا وأنكر ذلك 

هذا نصّه. وليس بصحيح. ولا فيه أكثر من إنكاره عليها أن تتزيًّا بزي يظن 
بها من أجله أنها حرة. لم ينسب إليها ‏ ما يرى من قلة استحيائها ‏ 
على أنها حرة:؛ فأدبهن ؤي ليعرفن بين الرقيق. أما ما يبدين أو يسترن؛ فما 
را ا فية. 
«اكشفى عن رأسك» لا تشيهى 0 وهذا اننا كدلك. 

ولنقل بعد الانتهاء إلى هاهنا: إِنّا قد فرغنا من بيان بطلان دعوى الإجماع 
كب أن الآأمة مخالفة للحرة: وفى أنْ الآية لم يعن بها الإماء. ووجب أ ننظر 


)١(‏ في الأصل: «في». اضرب ما أثيت. 

(0) في الأصل: «لعبيدة». والصواب: «لعبد الله» كما في «الموطأ». 

(2؟) تتخطى القانين وتختلف عليهم. وتكون بالحاء المهملة: يقال: فلانة تحومس الرجال؛ أي: 

(4) رواه الإمام مالك في الموطأء باب ما جاء في المملوك وهبته: ؟/57١‏ - ١147‏ ولفظه: 
حدقي مالك: أنه بلفه «أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطابء رآها عمر بن 
الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائرء فدخل على ابنته حفصة: فقال: ألم أرَ جارية أخيك 
تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر؟! وأنكر ذلك عمر». 

(5) وأخرج السيوطي في «الدر المنشوره مثله عن ابن أبي شيبة؛ وعبد بن حميد. انظر: 
كا 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسد؛ وما يمنع فَيَّخْرَّم أو يُكره 


إِنَّ الذي لا ريب فيه من أمرهن. هو أنهن لم يزلنَ مبتذلات في التصرّفات 
والأعمال في الأحوال [كلها]”'؛ يبدو منهن أكثر مما يبدو من الحرائرء كلما 
مرّ منهن خلف [جاء ]”") بعده آخرء ولم نسمع قط بخبر فيه أن سيرهن تبدلت, 
ولا انون كنودمن خلاقف كينا يشاهدن عليه الآن: وهذا كاف في التفريق بين 
الحرائر والإماء. وليس هذا. النوع من الاستدلال ‏ متى استدللنا. به استدلالاً 
هذه المسألة في شيئين: 

أحدهما: ما (القدر)”'! الذي يزدن به على الحرائر حتى يجوز لهن من 

والآخر: الإماء الحسان الحاملات من (الجمال أكثر مما تحمل)' الحرائر 
استمرٌ في المبتذلات: فلا يجري فيهن من الفرق بين الحرائر وبينهن ما جرى 
منه بين الحرائر والمتصرفات القليلات الحسن أو العديمات له؛ فَإنّ من المتعين 
الفرق بين جارية مشرقة الوجه”"؛ مائسة القد آملّة من حسنها ولباسها في أروق 
(مرأى)9", وبين شوهاء سوداء ذهراء/"!. قد (سئم)! الحياة منها القدماء. 


)١(‏ ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «من»» والصواب ما أثبت. 

(4) في الأصل: «ما قدر»؛ والظاهر ما أثيت. 

(5) كذا في «المختصر»؛ وفي الأصل: «من الجواز لكن ماء. ولعل في العبارة تصحيفاً. 

(1) مضيئة الوجه جميلته. 

(1) في الأصل: «مروي», وهو تصحيف, والظاهر ما أثبته. ومعنى «في أروق مرأىء: الجميل جدًاً. 
(4) شديدة الرائحة الكريهة. 

(5) "في الأفتل سالماة وهو تصيسيقة: واتظاهو ها الس 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


(ولعل)7"' المروي عن مالك من إنكاره خروجهن كاشفات ما فوق 
الإزار: إنما هو فيمن لها عند العيون حظ منهنء وما للشافعية في أحد 
القولية شن أنه عانسرة هو أيض] فسن هذه سنفيا كذ لك: وكن كان العسن 
البصري من بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوّجت. أو اتخذها 
لنفسه الرجلء. حكى ذلك عنه هكذا اين المنذرهء ولا وجه لتخصيص 
الزوجة أو السرية. والمسألة عندي محتملةء والنظر في إيجابها متردد: 
واللة الموكق المسهد. 

(*؟) ‏ مسألة: أم الولد فيما تبديه أو لا تبديه كالحرة لا كالآمة؛ والذي 
ظَن به أنه فارق بين الحرة والأمة. غير متحقق في أمهات الأولاد؛ وهو التبدّل 
والتصرّف. فإن الأمة إذا ولدت لسيدها (ولو لم)0 تكن حسناء جرت العادة 
فيها بأن (تّصان)7" عن (التبذل)20): ويسقط عنهن أيضاً شرعاً أكثر ما كان 
للسادة عليهن من الخدمة والقصعرقه غلا يكون لهم استخدامهن وتصريفهن 
كما كان قبلء لكن بعضه الأقل الأيسر. 


سس لير سن سس يد اماس سحن سل ارو كر سن 


535 ع د ىح س 
وقوله تعالى: #وكل للْمُؤْمنتِ يغضضضْن مِنْ أَبَصَرِهِن ويحفظن فروجهِنْ 
لا بسح زِينْتَهنَ © [الشور:1؟] يشملهن بعمومه كما يشمل الحرائر ولا 
فرق. 
وكذلك فقوله: «وضكء لْمَؤْمِِينَ َ ين يدنيت ليبن 0000 * [الأحزاب: 05]. 


فعليها بالآيتين من أن لا تبدي وأن تدني من جلبابها ما على الحرة: إذ لا 
دليل ين لها من ذلك. 
)1١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «والعول»: وهو تصحيف. 
(؟) في الأصل: «ولم»». والظاهر ما أثبت. 
(؟) في الأصل: «يضاف». والظاهر ما أثبت. 
(+) في الأصل: «التبذيل». والصواب ما أثبت. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرّم أو يُكره زخرف 


وقد اختلف أهل العلم في صلاتها بغير خمارء فجعلتها طائفة كالأمة!"؛ 
هذا مذهب الشافعي وأبي ثورء (ومن)!" التابعين: النخعي. 


وقالت طائفة: بل تختمر؛ وهذا مذهب الحسن.ء وابن سيرينء: ومالك», 
وأحمد بن حنبلء غير أنَّ مالكاً لم يرّ عليها الإعادة من تركه إلا في الوقت. 
والأظهر وجوب إعادتها في الوقت وبعده كالحرة, إلا أنه لا يجب القضاء 
على تارك الصلاة عمداً. وليس هذا (موضع بيان)7 ذلكء فانظره في 


مواضعة. 
(4؟) ‏ مسألة: الأمة المُدبّرة!') حكمها حكم الأمة ولا فرقء إذ لا مفرق. 


 )15(‏ مسألة: المعبّقٌ بعضهاء حكمها حكم الحرة؛ معاملة للجزء الحر 
منها بمقتضى: «ولا بريه زد شه دنتهن 2# ولبشف أمة فحوجكها دليل ميخصص 


(فننزل عنده لو صح)7 خروج الأمة. 


)١(‏ في «بداية المجتهد»: «والجمهور على أن الخادمة لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين, 
وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمارء واستحيه عطا. 
ثم قال: «وسبب الخلاف: الخطاب الموجه إلى الجنمس الواحد؛ هل يتناول الأحرار 
والعبيد معاً أم الأحرار فقط دون العبيد؟». انظر: الباب الرابع: فيما يجزئّ من اللباس 
في الصلاة. ص .5١‏ 
وحد عورة الأمة عند الحنفية كالرجلء وتزيد عنه أن بطنها كله وظهرها عورة: وهو 
مذهب المالكية. وعند الشافعية: أن حد عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة: والسرة 
والركبة ليستا من العورةء وإنما العورة ما بينهما. وحد العورة عند الحنابلة كالشافعية, 
إلا أنهم استثقوا من الحرة الوجه فقطء. وما عداه منها فهو عورة. انظر تفصيل هذا في 
كتاب: الفقه على المذاهب الأربعة: 6 ؛: مبحث ستر العورة في الصلاة. 

(؟) في الأصل: «وفي». والظاهر ما أثبت 

(؟) في الأصل: «بيان موضع». والظاهر ما أثبت. 

(4) هي التي يقول لها سيدها: أنت حرة بعد موتي وإدباري عن الدنيا. 

(4) في الأصل: «ممر له لو صح.. وهي عبارة غير مقروءة؛ ولعل صوابها: «فننزل عنده لو صح.. 


27-7 إحكام النّظر في أحكام النَّظر بِحَاسّة البَصَر 


؟») ‏ مسألة: المعتقة الى أحل أمة (بعلد 23" 
إلى اجل : 


(0؟) ‏ مسألة: المكاتبة ينبني القول فيها على المكاتب, هل يعتق 
منه بقدر ما أدى أم لا؟ وسيأتي القول في ذلك في هذا الباب عند ذكر من 
يجوز للمرأة أن تبدو له بزينتها الخفية من عبيدها وغيرهم. والذي يتقرّر 
هناك يوجد منه حكم هذهء وذلك أنها إن كانت قد أدت شيئاً من كتابتها 
أو كان (عندها)'" وفاء بما عليها [وإن]!" لم تؤدٌ بعد شيئاً. فحكمها حكم 
(الحرة)! فيما تبديه أولا تبديه؛ وإن كانت لم تؤدٌ شيئاً ولا أيضاً عندها 
وفاء بما عليهاء فهي أمة في جميع أحكامهاء واللّه أعلم. 


4 ب 12 
23 و2 فت 


فصل 
قد فرغنا من ذكر المستنثى الواحد الذي هو ما ظهر من الزينة؛ وقد 
أن أن تذكر الأشي:وهوه من يتجوز لها إبناء الحفية كله ولعن [2 ]1 


يصح ذلك إلا [بعد]" أن نعرف الزيئنة الخفية ما هي؟ فلنقدّم ذكرهاء 


5 


(8؟) - مسألة: اختّلف في الزينة الخفية؛ فقال ابن عباس: هي القرطة 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «يعن» وهو تصحيف. قال ابن عبد البر في المعتقة 
لأجل: «ينبغي أن تلحق بأم الولد». وفي الحطاب عن الجلاب: «أن المعتقة لأَجَلٍ كالأمة». 
انظر: .6١0١/١‏ 

(؟) في الأصل: «عندم». والصواب ما أثبت. 

(؟) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(4) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «الهرة»؛ وهو تصحيف. 

(5) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(3) في الأصل «بأن»: والظاهر ما أثبت. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسد, وما يمنع فَيََحْرّم أو يُكره 


والقلائد والشنوف"(' والأسورة.. وأما الخلخالان والمعضدان فلا تبديهما إلا 
لزوجها!". 

ففي هذا عنه: أن الآذان والمعاصم مما لا تبدى للأجانب. وكذلك السوق 
لذكره الخلخال والمعضد. وجعل المذكورين في الآية؛ منهم مَن تبدى له بعض 
الزينة ولا يبدى له بعضضء وذلك حين ذكر الخلخالين والمعضدين كأنهما من 
الزينة الخفية؛ فالشنوف والقرطة والقلائد والأسورة تشترك في جواز (إبدائها 
لجميع)!" المذكورين في الآية. بخلاف الخلخال والمعضد.. هذا هو قوله الآن» 
ويجحب أن يتفقد فية ما مر له في الزينة الظاهرة: فإنه قد كان ذكر فيها 
القرطة؛ ثم هو ذا قد ذكرها هاهنا (في)!'! الخفية؛ وكذلك ذكر في الظاهرة 
الخضاب إلى نصف الذراع: وهو ذا ممن ذكر في الخفية الأسورة. والسّوار لا 
يكاد يبلغ نصف الذراع إلا ممن ليست (أكبر)!'! من سوارها. 

والذي يبقى أن ينظر به [في]” هذا الموضع هو الجمع بين قوليه في 
المكانين: وحمله على الاتفاق بأن نقول: 

لما كان القرط والخضاب المعبّر بهما عن الآذان والذراع - على ما سنبين 
بعد إن شاء الله تعالى ‏ مما يجوز إبداؤه للناس كلهم. على غير وجه التبرج؛ 
كان أحرى وأولى أن يجوز لها إبداؤه لمن ذكر في الآية؛ فيحق أن يذكر في 
الموضعين. هذا قول ابن عباس في الزينة الخفية. 


)١(‏ مفرده: شنفء ويجمع أيضاً على: أشنافء وهو من حلي الأذن: قيل: يعلق في أعلاها. 
(؟) رواه ابن جرير عن ابن عباس في تفسيره عند قوله تعالى: «ولَاببي رهن إلا بعولتهرى 4. 
انظر: 40/18؛ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقيء انظر: 47/0. 
(؟) في الأصل: «إبدائه لهم جميعع.. والظاهر ما أثبت. 

(4) في الأصل: «فالخفية». والصواب ما أثيت. 
(0) في الأصل: «البر»؛ والظاهر ما أثبت. 
(7) في الأصل: «به». والظاهر ما أثبت. 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


وقال إبراهيم النخمعي: «اوَلَا مين زِينْتَهنَّ إلا لبعولتهرى 4 معناه: ما 
فوق النحرا"". 

وقال ابن شهاب الزهري: لا تبدو لهؤلاء ‏ الذين سمّى الله تعالى ممَّن لا 
0 (لهم) 7‏ الأسورة والأخمرة والقرطة من غير حُمّر وهذا من النخعي 
والزهري [إعياء في] التستر'". (وعيّن)!'' الزهري ما يجوز لها إبداؤه لجميع 
المذكورين (باعتبار)”' بُعدهم منهاء فالذي يجوز لها أن تبديه لأبعدهم يجوز 
لها بلا شك أن تبديه لأقربهم: والذي يجوز لها أن تبديه لأقربهم. منه بلا شك 
ما لا يجوز لها أن تبديه لأبعدهم, بل ولا لمن بعده في الزينة؛ وهذا أمر مقطوع 
به من معنى الآية. 

وتقريره أن نقول: بَيِّن أن البعل يجوز لهاء بل يجب عليهاء بحسن التبعّل أن 
تبدي (له)'' كلّ ما يدعوه إليهاء ويزيدها في مودته وتصطاد به قلبه؛ وليس 
هذا موضع بيان هذا. 

وللأب أيضاً فيما يجوز لها أن تبديه له وتنبسط بإظهاره بين يديه ليس 
هو في ذلك كأحد ممن ذكر بعده؛ والابن أيضاً ليس في ذلك كأحد ممّن بعده. 


ومقطوع به لا شك فيه أن الذي يجوز لها أن تبديه لأبعدهم - وليكن 


الأجنبي التابع الذي لا أرب له في النساء ‏ يجوز لها أن تبديه لأقربهم: وليكن 


)١(‏ في تفسير ابن جرير الطبري من حديث طلحة عن إبراهيم: قال في هذه الآية: «وَلَا 
بدت زِبَِتَهِنَ إِلّا بُولتهرى ...4: قال: ما فوق الجيب. 

(؟) في الأصل: «له». والظاهر ما أثبت. 

(؟) كذا في «المختصرء. وفي الأصل: «أعنيا في الجواب التستر»» والظاهر أنه تصحيف. 

(4) في الأصل: «وغير». وفي «المختصرهء ما أثبت. 

(4) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «باعتن». وهو تصحيف. 

(1) في الأصل: «لهاء. والصواب ما أثبت. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرّم أو يُكره 


البعل» والذي يجوز لها أن تبديه للبعلء لا يجوز لها أن تبديه جميعه لأبعدهم؛ 
هذا ما لا شك فيه. ولا فى وجوب تنزيل الآية عليه. 


فإذاً الزينة الخفية المنصوص على جواز إبدائها لمن ذكر في الآية: هو أمر 
يشترك في إبدائه جميعهم, ولا تظن أنه ما ظهر من زينتها؛ أعني (المذكور) , 
ولا جواز بدوه في حين المهنة والتصرّف لكل أحد, لا على التبرّج؛ بل هو زائد 
عليه فإنه بلا شك أن المذكورين في الآية يجوز للمرأة إبداء ما زاد على وجهها 
وكفيها لبعضهم في الجملة؛ وسيرد لهذا تفصيل إن شاء الله تعالى. 


ومعنى 0-0-6 قا وجوب تلزيل الآية علية: وهو: أن هذه الزيئة التي 
أجازت الآية إبداءها لمن ذكرء لم يرد بإبدائها لهم أن يروها ممكنة في اليد 
المستترة: أو موضوعة في الأركن: حتى كأنه إنما رفع (عنهم)!*) الحرج في رؤية 
المعادن والحجارة؛ لا يختص بجواز النظر إليها أحد عن أحدء لا في الأرضء ولا 


في معدنهاء ولا في حوانيت بائعيهاء ولا في يد امرأة غير متزيّنة بها. 


ومعنى آخر متيقّن من الآية: وهو مما نبّه عليه النصء وهو: أن من [لا يجوز لها 
إظهار الزينة له من الأجانب]!" لا يجوز لها أيضاً توصيل العلم إليه بتحمّل الزينة 
وإن أخفتها عن حاسة البصرء مثل: أن تضرب برجلها أو تحرّك رأسهاء فَيّدرَك 
بذلك (حسنٌ)!" الحليء أو يُسمَع حبوسه. فإن الذي يُخاف من الفتنة عند النظر 
إلى الخلبي في موضعه: ياف مثله أو قريب منه عند الفلم بتسكلة. :بل ريما كانت 


التفمن حينئد أحرض: وإلى. (الهوى) أسرع: فاحبٌ شئء إلى الانسان ما متع. 


)١(‏ في الأصل: «المذكورا». والظاهر ما أثبت. 

(*) في الأصل: «عليهاء. والظاهر ما أثبت. 

(؟) ما بين المعقوفتين من «المختصر». والظاهر سقوطه من الأصل. 
(؟) في الأصل: «قوس». وفي «المختصر»ء ما أثبت وهو الظاهر. 

(4) في الأصل: «الهدى»؛ والصواب ما أثبت. 


إحكام النُّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَّر 


وقد فرغنا الآن من ذكر الزينة الخفية بالممكن من الذكرء فلنرجع إلى 
القول في المستثنى الثاني الذين هم من يجوز لها إبداؤها [لهم]/*. فنقول 
وبالله التوفيق: 

 )19(‏ مسألة: البعل/" والأب يفترقان في إبداء العورة: فلا بح ذلك للب 
وهذا لا اختلاف ولا ريب فيه. وما عدا العورة ‏ هذا بإطلاق ‏ هل يجوز لها إبداؤه 
للآبء أو تتخصصى منه مواضع المحاسن الباطنة؟ هذا موضع نظر. وليس في 
الآية دليل على جواز إبدائهاء نما هو الأمر الذي يشترك في رؤيته جميعهم؛ أقربهم 
وأبعدهم., كالوجه والكفين والقدمين. هذا هو الذي في الآية بلا شك إباحة إبدائه 
لهم كلهم وهذا الذي يُنظر الآن فيه إنما هو مثل البطنء أو ما فوق السرة: وهذا ما 
لامعو اناوه لف هاه ول اكيز فليا وله لابن اها م عائهها جورية: جتنا طدن د لزنه 


عن كل هذا المقصود, ويدل على بعضه؛ وهو ما ذكره أبو داود”"'؛ قال: 


أتشن؛ أن النبيٌّ يك أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوب إذا 
فَنْعَت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى 
النبنٌ كَل ما (تلقى)!": قال: «إنه ليس عليك بأس؛ إنما هو أبوك وغلامك». 


() ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

)١(‏ هوالزوج والسيد في كلام العربء ومنه قول النبيّ يَكْهٌ في حديث جبريل: «إذا ولدت 
الأمة بعلهاء يعني: سيدها. 

(؟) أخرجه أبو داود في باب في العبد ينظر إلى مولاته: 09/7 ( المختصر)؛ وعزاه السيوطي 
في «الدر» إلى ابن مردويه والبيهقي؛ قال الحافظ المنذري في (مختصر سنن أبي داود: 
5 . في إسناده أبو جميع سالم بن دينار الهجيمي البصريء قال ابن معين: ثقة. 
وقال أبو زرعة الرازي: مصري لين الحديث؛ وهو سالم بن [أبي] راشد. قلت: وهو 
سالم بن راش يدون أبي» كنا .ذكس ابن القطان: وانظس أيضا تهديب التهزيب: 
/8؛؛ وميزان الاعتدال: 5/7١١ء‏ كلهم يذكرون «سالم بن راشد» بدون: «أبي». 

(؟) فضي الأصل: «يقى». والصواب: «تلقى» كذا في «سنن أبي داود». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرّم أو يُكره 


أبو جميع سالم بن دينارء وقيل: سالم بن راشد.ء وثقه ابن معين: وقال 
أبو زرعة: لين ولا يُبَالَى بقول أبي زرعة, فإن العدول متفاوتون في الحفظ بعد 
تحصيل رتبة العدالة. والحديث صحيح؛ وفيه: جواز إبداء الشعر والقدمين 
والكفين للأب والمملوك؛ أما المملوك فسيأتي باب الكلام فيه وأما الأب 
فهذا موضعه؛ وليس لقائل أن (يعترض)”* فيه بأن يقول: لعل ذلك لمكان 
الضرورة: إِذّ لم يكن بحضرتها ساتر آخرء ولو قامت إليه وقعت من الانكشاف 
في أشد. 


والجواب عنه إن اعترض به معترض: أن نقول: النبيٌّ وَكِةَ [علل]!' بالأبوة 
والملك2 ولو كان كما قال المعترض علل بالضرورة وعدم السترة: لكان يقول: 
لا بأس عليك إنك غير واجدة. 


والمُتقّرر الآن من هذا: هو [أن]!" الذي تبديه بمقتضى الآية للأب [هو 
الذي تبديه لأب](' البعل: وابنه؛ والأجنبي غير ذي الإربة: أعني المشترك 
بينهم, وبالخبر: الشعر والوجه والكفان والقدمان: أما (الزيادة)!' على ذلك 
فلا أرى لها دليلاً؛ وهو موضع يجب إرجاء الأمر فيه إلى أن يوجد فيه دليل؛ 
من نصّ أو إجماع.؛ أعني: جواز أن تبدي للأب من المحاسن الباطنة غير 
ما ذكرواء (أو منعه)!**: وستأتي فيه زيادة على [ما ذكر]”'' في باب نظر 
الرجال إلن التساء إن شاء الله تعالن: 


(:) في الأصل: «أن يرصد».: ولعل الصواب ما أثبت. 

)١(‏ لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منهء والسياق يقتضيها. 
(؟) لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. 

(؟) كذا في «المختصر». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 
(4) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «زيادق». 

(*#*) في الأصل: «ومنعه». ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحّاسّة البَصَر 


 )0(‏ مسألة: مَن بَعْد من الأب كالجد وأبيه ما علواء ومّن (بَعْد)*» من 
الأبناء كالحفيد وابنه ما سفلواء بمثابة الآباء والأبناء المباشرين في جواز إبداء 
الزينة المشتركة:؛ (والثابت)!'' من الخبر المذكور لهم؛ وقد (يتخالج)! الشك 
فيما وراء ذلك؛ فإنا لو أجزنا لها مثلاً إبداء بطنها للأب (والابن)7" لم نكن على 
يقَيقء ولا ل غالب عن هوان إبداكها ذلك لأن أن الأب أو لايق ابن الاين هده 
أمور محتملة. وإنما نبهث عليها يبه فيها لِمّا لا بد للإقرار به؛ وهو أن مضمّن 
الأخة إنيتا تق إبداء المعتزنةووأنتكق ماود الاح السكنة سرهم لعن 
لهم ليسوا سواءء فإنا لا نشك في أن ابن بعلها من غيرها ليس كابنهاء وأن أبا بعلها 
ليس كأبيهاء وأن إخوتها وبنيهم ليسوا كأبيها وابنهاء ولا كابن بعلها وأبيه. هذا مما 
لا يختلف فيه كل من رأيته عرض للآية بتفسيرء أو أجال فيها نظراً. 


وكوك يكنا الأعضاء؛ فليس ما (تحت)7؛) السرة إلى الركبة كالقدمين؛ 
وهذا كنا 0 


 )*1(‏ مسألة: أبو البعل منصوص على جواز إبداء المشترك له؛ ولكن 
جده وجد جده ما علواء هل يجوز لها أيضاً إبداء ذلك لهم؟. هذا موضع 
محتمل: والأظهر فيه عندي المنع؛ بما ثبت من أمرها بإدناء الجلياب؛ ونهيها 
عن الإبداء إلا لمن ذكر في الآية؛ وليس جد البعل فيهاء فإن الأب (يطلق)!*) 
حقيقة على أبيه المباشرء (ومجازاً)” على من فوقه. وليس يصلح أن يحمل 


() في الأصل: «بعده». والصواب ما أثبت. 

)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «والثانية». 

(؟) في الأصل: «يتخارج». والظاهر ما أثبته. وفي «المختصر»: «وقد يشك». 
(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «واوالدين» وهي عبارة غير واضحة. 
(4) في الأصل: «فوق». والظاهر: «تحت».؛ ويؤكد هذا قوله: «إلى الركبة». 
(9) في الأصل: «يقال». والظاهر ما أثبت. 

(1) في الأصل: «والمجاز على». والظاهر ما أثبت. 


الباب الثاني: فيما يجوزُ إبداؤه للنّاظرين من الجسد؛ وما يمنع فَيَحُرَّم أو يُكره 


اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه المجازي بإطلاقه عليهما مرة واحدة: 
فيجب لذلك قصر اللفظ على أبي البعل المباشر. 

فإن قيل: .قن تضئتت الآية يكل حال خواز القبَقّط والاتكشاف بخضيرة 
الحمو: أبو (البعل)7'؛ أو عفي لهما عمّا يقع من ذلك بحكم ضرورة التصرف؛ 
فكيف يقول النبيٌ يك في حديث عقبة بن عامر: 

٠‏ - بإياكم والدخول على النساءء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول 
الله أرأيت الحمو()5 قال: «الحمو الموت:2. 


قال: أليس الحمو يصدق على أبي البعل صدقه على أخيه في اللغة فنرى 
إذن أبا البعل (قد رمّى)”* النبيٌ يَكِةِ في التحذير منه بقوله: «الحمو الموت,5. 
)١(‏ في الأصل: «أبو البىو. والظاهر: «أبو البعل» كما أثبت. 
(؟) أحد أقارب الزوج؛ ومعنى قوله: «الحمو الموته: أي: فلتمت ولا تفعلن ذلك. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح. باب لا يَحْلوَنْ رجل بامرأة إلا ذو محرم: 
4 (فتح)؛ ومسلم في السلام؛ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: 
44 (شرح النووي)؛ والترمذي في الرضاعء باب ما جاء في كراهية الدخول على 
المَغيبات: ؟/474: ثم قال: حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. 
(قال أبو محمود: الحمو: هو قريب الزوج كأخيه. وابن أخيه. وابن عمّه. 
ومعنى الحديث: أي: احذروا الحمو كما تحذرون الموتء وذلك بعدم الخلوة والاطلاع 
على العورة؛ لأنه عادة يكون مخالطا وقريباء وليمس كالغريبء: وهذا يحتاج لمزيد 
احتياطء ويقظة. 
وقيل: المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية: أو إلى 
الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم. 
أو إلى هلاك المرأة إن حملت الغيرةً زوجّها على فراقها وتطليقهاء وهذا التحذير من 
الشارع الحكيم حرص منه على أمن العلاقة بين الزوجين وسلامة البيوت؛ وطهارة 
المجتمع.. وحريٌ بالمسلمين جميعاً في وقتنا هذا وكل الأوقات أن يقفوا موقف المتمسّك 
بهذا الأمر النبوي الشريف). 
(*«) كلمة غير مقروءة. 


ع إحكام النّْظر في أحكام النّظر بحَّاسّة البَصَر 


فالجواب: أن نقول: ليس في الحديث لمنع إبداء الزينة ذكرء وإنما فيه 
منع السلو ييا ول يكنا في الآية للخلو بها ذكرء وإنما (فيها)''' إباحة الإبداء. 
فلا (نرى لهما توارداً) © على شيء يتعارضان بالنسبة إليه أصلاً؛ واللّه أعلم. 


إفضة مسألة: كل من جرى في الآية ذكره هم منقسمون أقساماً: 


فمنهم من هو ذو رحم وذو محرم؛ كالآب (والابن)!" والآخ وابنه وابن 
الأختء ومنهم من هو ذو محرم؛ وليمس ذا رحم؛ كأبي البعل وابنه: ومنهم 
مَن هو غير ذي رحم وغير ذي محرم؛ كالزوج ومّن لا أرب له في النساء. 
وإن اختلفا في الحكم بسبب ملّقَة الزواج. وليس ضفي الآية القسم الرابع؛ وهو 
(من)'" يكون منها ذا رحم: وليس بمحرم؛ كمّن يزوج لها من تتزوج به من 
قرابتهاء كابن عمها وابن عمتها. وابن خالها وابن خالتهاء ومّن في معناهماء 
أو في معناهم؛ ما حكمهم بالنسبة إلى ما نحن فيه5. 

الأمر [في]”! ذلك بَيّن: أنهم كالأجانب؛ وهذا لا أعرف فيه خلافاًء ولهم 
منها ولها منهم بحكم الرحم والقرابة أحكام ليست بينها وبين الأجانب في 
مواضع كثيرة. 

وكذلك أيضاً: ليس في الآية ذكر لمن ليس بينها وبينه رحم, وهو محرّم 
عليها. وهو القسم الثاني ممن تضمنت الآية بعضه؛ فإنها تضمنت من هذه 
صفته. وأبا البعلء وابتّه. وبقي زوج ابنتهاء وزوج أمهاء وزوج أختهاء وولد 
مستولدهاء وأبوه وأخوه؛ ومّن في معناهم. هل يجوز لها البّدُوٌ أو يمتنع5 هو 


)١(‏ شي الأصل: «فيه»: والظاهر «غيهاء. 

(#) عبارة غير مقروءة؛ ولعلها: «قلا نرى بينهما تواردأ». 

(؟) في الأصل: «والأب». والصواب: «والابن» كما أثبته. 

(؟) في الأصل: «ممن». والظاهر: «من». 

(4) لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. والسياق يقتضي زيادتها. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيََحْرّم أو يُكره 


70 500 : تدع سر ةن وه 
موضع نظرء والأظهر فيه: المنع من مطلق #اولا سرس زينتهن * معناه: لأحد 
من الخلقء إلا من ذكرء وما ذكر. 


مالك: أنه سّكل: أتضم أم امرأة ١‏ ننه 2 ذه فائوو1" ن 
وروي عن تضع أم أمر . وهي 


جلبابها؟ قال: لا بأس بذلك. 
قال اين وضة. نعود كلذها ما معناه: أنه ذو (محرم)!" ممّن ذكر في الآية. 


وابنهء وذلك بأن نقول: البعل قد يقاس على السيد من قولهم: من بعل هذه 
الناقة؟ أي: ربهاء وقد قال: #أؤ اسك بعولتهرى أو اتسآيهري أو أبماء 
ععو 1 5000 , 7 2 5 
بعولتهرك * [النور: ١؟]؛‏ فهذا (للسيد)” كما هو للزوج. وضعف هذا التعلق من 
جنهة أن اللفظ كاذ يكدوق خيتكن -مشتركا قلا يكوق استعمالة إلا على البدل: 
وقد أجمع على أن الزوج مراد بالآية؛ فلا يصح إرادة السيد بهاء إلا لو صلح 
تعميمة: فاعلمه. 
60 كذا في الأصل» وضي «المختصر: «عاقدة». 
(؟) كذا في «المختصر»: وفي الأصل: «محارم». 
نقل الحطاب في كتابه: (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: /60هم) عن القرافي فِي «جامع 
الذخيرة»: أنه قال: ولا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أم زوجته؛ ولا ينبغي إن قدم من السفر 
أن تعانقه. اه. وعنه: أنه قال في جامع الموطأ في فصل السنة من الشعرء قال مالك: ليس 
على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس. قال الباجي: قول مالك كَرََّهُ: 
يريد والله أعلم على الوجه المباح من نظره إلى ذوات المحارم كأمه وأخته وابنته؛ ولا خلاف 
في ذلكء كما أنه لا خلاف في منعه على وجه الالتذاذ والاستمتاع؛ واللّه أعلم. اه. 
وفي «جامع الكافي» قال: ولا بأس أن ينظر إلى وجه أم امرأته وشعرها وكفيهاء وكذلك زوجة 
أبيه وزوجة ابنه. ولا ينظر منهن إلى معصم ولا ساق ولا جسد. ولا يجوز ترداد النظر وإدامته 
إلى امرأة شابة من ذوي المحارم أو غيرهن إلا عند الحاجة إليه والضرورة في الشهادة 
ونحوهاء وإنما يباح النظر إلى القواعد اللاتي لا يرجون تكاحاً. والسلامة من ذلك أفضل. اه. 
(#) في الأصل: «السر». ولعل الصواب ما أثبت. 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بحَاسَّة البَصَر 


 )"(‏ مسألة: روي عن مالك وَررَنْهُ: أنه قال: لا بأمى أن يسافر الرجل 
بأخته من الرضاع. (فوجب)"'" النظر في جواز بدو المرأة لمن بينها وبينه 
رضاع.؛ فنقول: كل من له بالرضاع من القعود مثل ما لمن ذكر في الآية من 
ذوي المحارمء؛ فيكون لها من جواز البُدوٌ والإيّداء لهم. مثل ما لها بالنسبة إلى 
ذوي محارمها المذكورين, لقوله يَلَِ: 


64 - ديحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء!". 

مفهومه من حيث دلالة الخطاب: أنه يحل بالرضاع ما يحل بالنسبء ولكن 
إن أبى ذلك من (يمنعون)! القول بالمفهوم: أمكن عضده بقوله كَكَةِ لعائشة: 

6 - بإنه عمّك (فليلج)!» عليكء. وكان هذا عمَّاً من الرضاع. 

ويجب هاهنا أن يعرف أن العمّ من الرضاعة: يُتَصَوّر على تسعة أوجه: 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «فوجلهان» وهو تصحيف. 

(؟) رواه البخغاري في كتاب النكاح. باب «وَأْمَهمشُكُمْ لي َرَصَعَتَكُ. .. 4. من حديث 
عائشة: ١٠١/5‏ (فتح)؛ ومسلم في كتاب الرضاعء عنها أيضا: ١9/٠١‏ ١5؛‏ والترمذي 
في كتاب الرضاع. باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛. من حديث 
علي بن أبي طالب. وقال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة؛ ثم قال: حديث 
علي حسن صحيح؛ وأبو داود في باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: ؟/1 
(مختصر)؛ وأخرجه أيضا النسائي من حديث عمرة. عن عائشة: في كتاب النكاح: ما 
يحرم من الرضاع: 95/7. 

(؟) في الأصل: «يمنعوا». والظاهر ما أثبيت. 

(4) في الأصل: «فلنح». والصواب: «فليلج» كما في صحيح مسلم وغيره. 
والحديث رواه مسلم في كتاب الرضاعة؛ عن عائشة ي'#نا: 7١7/٠١‏ (شرح النووي)؛ والنسائي 
في كتاب النكاح؛ ما يحرم من الرضاع: 44/7؛ وأبو داود في باب في لبن الفحل: ٠١/7”‏ 
(مختصر)؛ والترمذي في كتاب الرضاعء؛ باب ما جاء في لبن الفحل: ؟404/7. 


الباب الثاني: فيما يجوزٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


لبن أبيه: أبي قحافة؛ فهذا أخ شقيق من الرضاعة لأبي بكرء فيكون لعائشة 
عمّاً؛ شقيق أبيها. 


“1 


تبكنه: ليست نا للصديق وفنا 37 57 الاي ا فكو تقد 
فعا بخ نيا لذن 

الثالث: أن يكون الصديق وهذا الذي رضع كه اننا ترمتسا حمنها مرا 
دَرّ لها لبن ولا زوج لها ولا سيدء فيكونا بذلك أخوين لأم؛ فهذا يكون لعائشة 
عمّاً أخا أبيها للأم. 

والرابع: هده الصورة بعينها؛ أعني: أن يرضع الصبيان امرأة دو ها ليَن» 
ثم يرضع صبي من امر أة أحدهما ٠‏ فيكون زوجها له أبأًء وأخوه الراضع معه 
له عمًا: أخا أبيه من الرضاعة, والفرق بين هذه وبين التي قبلها: أن في التي 
قبلها: الأب بالنسب؛ وأخوه أخ بالرضاع لأم؛ وهاهنا: الأب أب بالرضاع؛ وأخوه 

والخامس: أن تكون عائشة ويا رضعت اراد لها زوج»؛ خصار لها أباء 
وكذلك الأب أخ شغية شقيق بالذ بالنسب. 

والسادس: أ يكون له أخ لأن با 1 لنسب: 

والسابع: أن يكون له أخ لأم والده. 

والثامن: أن يكون له أخ شضية شقيق بالرضاع. 

والتاسع: أن يكون له أخ بالرضاع, وقد تقدّم ذكر أخ لآم بالرضاع, وهو 
الذي جعلناه الرابع. 

وبقي ثلاثة إخوة تتمة اثني عشر لا يصحٌ ذكرهم في هذا البابء لأنهم لا 
يكونون أعماماً بالرضاع. 


إحكام التَّظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


وتلخيسن هذا أن الأب قماك: أت والنهىوأت بالرضاءع:فيتصور لكل 
واحد منهما ستة إخوة؛ ثلاثة بالنسبء ومثلهم بالرضاعء غذلك اثنا عشر, 
فيسقط في هذا الباب ذكر ثلاثة: الإخوة بالنسب للآب الوالد. وهم إخوة 
شقيقه من والده ووالدتهء يبقى تسعة كما ذكرنا؛ فإذا قلنا برضاع لبن 
الفحل وأنه يحرم؛ حرمت هذه الصور وجاز دخول كل (عم)0* لإطلاق 
قوله: بإته (عمّك)». ولم يفصّل؛ وقد تمكّن العمومة بكلّ واحد واحد من 
هذه الوجوه. 

فإن قلت: وما الذي كان الواقع في الوجود في قصة عائشة من هذه 
الصورة إذ لا يمكن أن يقع في الوجود منها إلا صورة واحدة. 

قلنا: عائشة وكا رضعت لبن امرأة أبي القَعَيّس!", يمكن أن يكون له ستة 
إخوة: شقيق من وَالدَيّهء أو لأب من والدهء أو لأم من والدته. وشقيق من 
مرضعته:؛ أو لأب من مرضعته. أو لأم كذلك؛ فالواقع في الوجود إحدى هذه 
الصور الست,. واللّه أعلم بها. 

5 2 قال مسلم بن الحجاج: ني حرملة بن يحيىء قال: حدثنا ابن وهب. 
قال: ني يونس: عن ابن شهابء. عن عروة؛ عن عائشة أخبرته: أنه [لما]'"ا 
جاء أفلح أخو أبي القَعَيّس (يستأذن)”" عليها بعدما نزل الحجاب - وكان أبو 
القعيس أبا عائشة من الرضاعة ‏ قالت عائشة: فقلت: واللّه لا آذن لأفلح حتى 
أستأذن رسول الله يَلِدِ فإن أبا القعيس ليس هو (أرضعني)7'', ولكن أرضعتني 
() في الأصل «عمل». والظاهر ما أثبت. 

)١(‏ بضم القاف وفتح العين وبالسين المهملة؛. وهي كنية أفلح: ويكنى أيضاً: أبا الجعدء وهو 

عم عائشة من الرضاع. 
(؟) ساقطة من الأصلء زدتها من صحيح مسلم. 


,0 في الأصل: البيينةا ذن)»: والصواب: رتكا دان كما في صحيح مسلم. 
)0 في الأصل «راضعني»: وي مسلم: «أرضعني». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحْرُّم أو يُكره 


امرأته؛ قالت: غلمًا دخل رسول الله يَكِةِ (قلت)2'7: يا رسول الله! إن أفلح أخا 
أبي القعيمس جاءني يستأذن عليٌّ. فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك؛ قالت: 
فقال النبي يَلِ «ائذني له(". 


قال عروة: فيذلك عائشة كانت تقول: «حرّموا من الرضاعة ما تحرمون 
من النسب». 


وقد يدل نضا على مقصود هذا الباب: 
- قوله يَكِدِد انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة"). 


فإنه نبّه على أن الرضاع إذا كان في وقته ينزل منزلة النسب في كل شيء. 
والمتقرر من هذا هو أن المرضعين مع المرأة أو مع ابتهاء ممّن يجوز لها 
إبداء زينتها لهم بلا شك؛ وهذا لا خلاف فيهء وإنما الخلاف عند التفصيل. 


قال أبو الوليد بن رشد لما ذكر (الرواية)!'! عن مالك بما تقدم من جواز 
سفر الرجل مع أخته من الرضاع: «لا اختلاف أعلمه في أن ذوي المحارم من 
الرضاع.؛ كذوي المحارم (من)7'! النسب في جميع الأحكام؛ إذا كان التحريم 
من قبل الأم المرضعة؛ ولم يكن من قبل الفحل [الذي اللبن منه؛ للاختلاف 
الذي جاء]!" في لبن الفحل» هذا نص قوله: فاعلمه؛ واللّه الموفق. 


)١(‏ كذا في «صحيح مسلم». وفي الأصل: «قالت». 

(١؟)‏ رواه مسلم في كتاب الرضاع: ١٠/؟!؛‏ ومالك في كتاب الرضاع: ؟/؟1. 

(؟) رواه البخاري في كتاب النكاح: باب مَن قال: لا رضاع بعد حولين: ١51/5‏ (فتح)؛ ومسلم 
في كتاب الرضاع: ١٠/5؟؛‏ والنسائي في كتاب النكاح؛ القدر الذي يحرم من الرضاع: 
7 ؛ وأبو داود في ستنه. باب في رضاعة الكبير: ؟/١٠.‏ 

(4) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «المرويان»: والظاهر ما أثبت. 

(5) في الأصل: «بالنسب». والتصويب من «البيان والتحصيل». 

(7) في الأصل: «ولم يكن من قبل الفحل الاختلاف الذي في لبن الفحل»؛ وتصويب العبارة 
من «البيان والتحصيلء». انظر: ١45/0‏ منه. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


(4*) - مسألة: هل يجوز إبداء زينتها لعبدها ملك يمينها أم لا؟. 


هذا موصع خلاف. ونعلي بذلك ما زاد على القدر الذي يجوز لها إبداؤه 
5 4 5 0 
لكل احد؛ فروي عن عبد الله بن عبامر: «لا بأس ان ينظر المملوك إلى شعر 
مولاته7". 


00 
ودوي عنه إجازة بدوها له وهو الظاهر من مذهب أم سلمة وعائشة. 
ونصٌّ أبو حامد الإسفراييني”") ف ا و 


أحدهما: أنه لها ذو محرم. فيخلو بها ويسافر معهاء وينظر إلى شعرها 

وغيره من بدنها!')؛ قال: وهو ظاهر قول الشافعي: وسواء كان وَغْدا) على ظاهر 

مذهبهم., أو غير وَعْد. وذهب بعض المحدثين إلى اشتراط أن يكون وغدا وهو 
؛ م 
مذهب مالك" '. 


حلا أل 00070 1 ل 2 9 
ومغزاه: الا يكون منظرانياء بحيث يكون علق نفسها به قريب الإمكان. 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن أبي شيبة وابن المنذرء عن ابن عباس: أنه 
قال: «لا بأمسى أن يرى العبد شعر سيدته»: 5/0؟4؛ وكذا ذكره ابن العربي في «أحكام 
القرآن» عن ابن عباس: ؟/7١٠؛‏ والقرطبي في تفسيره «الجامع»: ؟١/؟؟5.‏ 

(؟) هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني: أحد شيوخ الشافعية؛ اشتهر بجودة الفقه 
وحسن النظر. انظر: طبقات الشافعية: ؟/غ7. 

(1)8 كنا نص عليينها: نضا ابن العربي في أحكام القرآن: ؟/7١٠.‏ 

(4) تقدم هذا عن ابن عباس وأم سلمة وعائشة. 

(5) الوغد: الدنيء من الرجالء الذي يخدم بطعام بطنه؛ وقيل: الخفيف العقل. 

(7) في أحكام القرآن. لابن العربي: ؟/؟١٠؛‏ والجامع. للقرطبي: وقال أشهب: عن مالك: 
ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته؛ ولا أحبه لغلام الزوج. وقال مالك: يجوز للوغد أن 
يأكل مع سيدته ولا يجوز ذلك لذي المنظرة. قال ابن العربي: وأطلق علماؤنا المتأخرون 
القول بأن هلام المرأة من ذوي محارمها. يحل له منها ما يحل لذي المحارم. وهو 
صحيح في القياس. وقول مالك في الاحتياط أعجب إليّ. 


الباب الثاني: فيما يجوزُ إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرّم أو يُكره 


ع 


وذهب آخرون: إلى أنها لا يجوز لها ذلك"''؛ قال أبو حامد الإسفراييني: 
وهو الصحيح عند أصحابنا: أنه ليس بمحرم لهاء ورجح ابن القصار'" هذا 
القول: وأن المراد بقوله َنْنَ: «أوٌ ما ملَكْتْ أَيمَدّهَنَّ 4: الأطفال من العبيد؛ 
وهو عندي ضعيف غير راجح ولا معادل؛ لآن الأطفال قد ذكروا ذكّراً يخصهم, 
وهو يشمل الأحرار والعبيد منهم. 

وذهب آخرون: إلى أنه أيضنا له تجوت وان الذية اننا أريد بها الإماء. 


كان سعيد بن المسيب يقول: لا تغرنكم هذه الآية؛ إنما يُعنى بها الإماء؛ 
ولم يُمَنَ بها العبيد(". يعني قولهوَْلَ: «أوّ مَا مَلَكْتْ أَيْمَنْهُنَ 4: وهذا قول 
الشافمي وعطاء ومجاهد. وإلى مثله ذهب ابن عبد الحكم؛ وذلك أن المكاتب 
'عنده عبدء كما هو عند أصحابه المالكيين؛ فقال: إن المكاتب لا يجوز له أن 
يرى شعر سيدته وإن كان وَغْداً. وظاهر هذا من مذهبه: أنه لا يجوز لها البدوٌ 
لم لأف مس كان النظن خراما + كان" المد؟ تمر اماه فلن فنا ستييى د إن شاه 
الله تعالى. 


كرت ذكرا مخصوسا؛ وذ كرحن تعمل التحراكن والافاء: ظلا معتى 'للآية على 
تفن التكرا 


)١(‏ ذهب إلى هذا الرأي ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب مي. 
انظر: التفسير الكبيرء لفخر الدين الرازي: .5١8/17‏ 

(؟) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد: القاضي البغدادي المالكي. له كتاب في مسائل 
الخلاف. وكان أصوليّاً نظاراً فقيهاً قليل الحديث... انظر ترجمته في: المدارك: 507/4 
تحقيق د. أحمد بكير محمود. 

(1) نقله القرطبي في تفسيره «الجامع: .774/١١‏ 

(:) كذا في الأصلء ولعلها زائدة. 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسَّة البَصَر 


والحق في هذا عندي: هو أنَّ العبد معني [في](" الآية؛ يجوز لها إبداء المرأة له 
ما تبديه لجميع (من)''! ذكر فيهاء وهو اختيار إسماعيل القاضيء واستدل بأمرين 

أحدهما: أنه منها محرم؛ أي: لا يحل له زواجها. وهذا ضعيفء فإنه قد 
يعتق فتحل له وأيضاً فلا دليل على جواز النظر والبدوٌ لكل من لا يحل له النكاح. 

والثاني: قوله تعالى: «لِسَعَترِدم الدينَ ملكت أَمدك وَالْدنَ لبد ينا الم ب 
تك ف قل ستواكتر نين تن و3 زو اكير زد بتو سار لآ . 4 
[النور: 54]: فأجرى ما ملكت أيمانهم مجرى الذين لم يبلغوا الحلم منهم, وروا 
بالاستكذان؛ لأن الناس في تلك الأوقات الثلاثة (ينبسطون)'!" ولا يكونون من 
التنسثّر فيها كما يكونون في غيرهاء وهذا أيضاً ضعيف؛ فإنه إن ساوى. المملوك 
[على]!*! الأقل في أن لا يرى العورة. فما يلزم مساواته (له)7 في جواز البدوٌء 
ولكن مع ضعف استدلاله؛ فالذي أختاره مختارء والمعتمد فيه: ظاهر قوله وِيْلٌ: 
ها ملكت انمتين #4 [اسرو واه ايفين كنا قافا :ان ريع دنا الأطفان: 
فإنهم قد ذكرواء والإماء؛ فإنهن!' قد ذكرن في جملة النساء. 


ويعضده من السنّة: حديث أم سلمة, ذكره الترمذي''' بغير نصّه 

)١(‏ لا توجد في الأصلء لعلها سقطت منهء والسياق يقتضيها. 

(؟) في الأصل: «ما»؛ والظاهر: «من» كما أثبته. 

(؟) في الأصل: «سطون». ولعلها: «ينبسطون» من: انبسط بمعنى تجرأ على الانكشاف. 

(4) لا توجد في الأصل, ولعلها سقطت منه. زدتها ليكون للكلام معنى. 

(4) في الأصل: «أنه». والظاهر: «له» كما أثبته. 

(7) في الأصل: «فإنهم». والصواب: «فإنهن» كما أثبته. 

(0) رواه الترمذي من حديث سعيد بن عبد الرحمنء قال: ثنا سفيان بن عيينة: عن الزهري, 
عن نبهان مولى أم سلمة. عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يل ,إذا كان عند مكاتب 
إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه» انظر: ؟/017: باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده 
ما يؤدي؛ ورواه أبن ماجه بهذا اللفظ؛ في المعتق: باب المكاتب. رقم (070؟): عن أبي 


الباب الثاني: فيما يجوزٌ إبداؤه للتّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرّم أو يُكره 


فأخرنا ذكره إلى موضع آخرء. وذكره إسماعيل القاضي بنصّهء يتبين (منه)7) 
هذا المقصود الذي نحن بصدده. 


66 قال إسماعيل: حدثنا إسماعيل بن أي 0 نا أن عن ابن 
شهاب. عن نبهان مولى أم سلمة: أنه قال: بَيَنَا هو يسير معها بطريق مكة, 
وقد بقي عليه من كتابته ألفا درهم: قالت: هما عندك؟ قلت: نعم» قالت: 


7 


فادفع ما بقي من كتابتك إلى محمد بن عبد الله بن أبي أمية يعني: ابن 
أخيها عبد الله بن أبي أمية- فإني قد أعنته بها في نكاحه. وعليك السلام: 
ثم ألقتٌ دوني الحجاب. قال: فبكيت: ثم قلت: واللّه لا أعطيها إياه أبداً. قالت: 
إنك والله يا بني لن تراني أبداً. إن رسول الله ككِ عهد إلينا أنه «إذا كان عند 


مكاتب إحداكن وفاءً بما بقي من كتابته'”, فاضريّن دونه الحجاب». 


بكر بن أبي شيبة, عن سفيان؛ عن الزهري. عن نيهان: عن أم سلمة؛ وعزاه ابن كثير 
بهذا اللفظ أيضاً إلى أحمد من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن نبهان. عن 
أم سلمة؛ وإلى أبي داود. عن مسددء عن سفيان به: 91/6 437 وذكره ابن عبد الير 
في التمهيد: 771/4 عن إسماعيل بن إسحاق» من حديث علي بن المديني. عن سفيان: 
عن الزهريء عن نبهان؛ ولفظه: «أنه كان يقود بأم سلمة بعيرهاء فسألته: كم بقي عليك 
من كتابتك؟ فقال: ألف درهم. قالت: فهي عندك5 قال: نعم: قالت: فأعطها فلاناً. قال 
علي: قد سماه سفيان فذهب من كتابيء وألقت الحجاب, وقالت: عليك السلام؛ إن 
رسول الله كك قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب عنده ما يؤدي فلتحتجب منه». 
وأعلّ بعضهم هذا الحديث بانفراد الزهري بالرواية عن نبهان: ولم يعتبرها الحافقظ 
ابن حجر في الفتح وغيره علة قادحة (577/4)؛ لأن مَنَّ عرفه الزهري وروى عنه ولم 
يجرّحه أحد ثقة: ونبهان كذلك. 

حي الأسلة متهاءواتصوام ما أيك: 

(؟) في الأصل: «ابن أبي سر» يحتمل أن يكون: إسماعيل بن أبي أويمس؛ وهو من شيوخ 
إسماعيل القاضيء ويحتمل أن يكون: إسماعيل بن أبي جعفر بن أبي كثيرء ولا أعرفه 
من شيوخ إسماعيل القاضي.ء ولذا أرجح الاحتمال الأول: واللّه أعلم. 

(؟) في الأصل: «كاتبه». والظاهر ما أثبته. 


إحكام التَّظر في أحكام النْظر بِحَاسّة البَصَر 


ففي هذا الحديث بيان أن العبد لا يراها (إذا كان عليه وفاء)!"؛ إنما 
ذلك كيه من حيث دليل خطابه: قال: دإذا كان عند مكاتب إحداكن وفاع , 1 
على أنه إذا لم يكن كذلك لا يحجب. 


قلنا: ذلك ليس من دليل خطابه؛ بل من المنطوق به. وذلك أن قوله 2[2!ا: 
«اضرب دونه الحجاب» لا يصح أن يقال إلا في مَنْ كان غير محجوبء فلو كان 
من لا وفاء عنده محجوباً. كما يقدر مّن يبطل دليل الخطاب ما صح أن يقال: 
«إذا كان عنده وفاء فاحجبوه.., وإنما يقال ذلك فيمن كان غير محجوب. 

ويضاف إلى هذا فهم أم سلمة ونا فإنها كانت مبدية له إلى أن علمت 
بأن عنده وفاء بما عليه. فهي ببدوّها له حاملة لقوله تعالى: «أوّ ما مَلَكْتْ 
ستو 34 ورج ] عاتن الفويو الاأأنها الحو متسس كد ها وود علي 
ذلك المطلق فقيّدهء وهو قوله: «إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب 
منهء'"؛ أقام وجدان الوفاء بما عليه مقام الأداء. فرتّب عليه وجوب الاحتجاب 
عنهك. 

ويتأكد هذا بما علمناه من أن أم سلمة رقنا مستندة في هذا المعنى متحرجة 
فيه. حتى لقد أنكرت على عائشة دخول الفلام الأيفع عليهاء مع أنها تتلو 
فونه وَل « أو الطِفْلٍ الدِيح ل يَظَهرُوا عل عَوَدتٍ الِيسَلَه 4 [النور: .]5١‏ وسنبين 
معنى إنكارها ذلك وما دار بينها وبين عائشة فيه إن شاء الله تعالى: إذا ذكرنا 
بدوٌ المرأة للأطفال. وقد كانت ونا قيل لها ولميمونة: «أفعمياوان أنتما019!", 


)١(‏ في الأصل: «وأن ترى فان»: والظاهر من السياق ما أثبت. 

(؟) انظر التعليق رقم (/). ص 500. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد: 41/1!؛ وأبو داود في اللباس؛ باب في قوله تعالى: < وَقُل لْلْمُؤْسَتٍِ 
طن من أسطرفة 4: 5٠/5‏ - ١5؛‏ والترمذي في الأدب, باب ما جاء في احتجاب 
النساء من الرجالء وقال: حديث حسن صحيح: 7/0١٠؛‏ وقواه الحافظ ابن حجر في > 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَحْرّم أو يُكره عم؟ 


النبي كَل ما نقلت إلينا بفعلها ها وقولها. من جواز البدو للعبد؛ واللّه الموفق 


58 لها يه دلا بأس عليكء إنما هو أبوك وغلامك''". وكان رآها 


الفتح: 0"/4؟؟, وقال: وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان: وليست بعلة 
لالح تن حرو قر رطم اموا م سلمة؛ ولم يجرحه أحد لا ترد 
روايته. وجمع بينه وبين حديث عائشة الذي قالت فيه: «رأيت النبي يَيِةِ يسترني بردائه 
وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد...» 
وقال النووي في (شرح مسلم: :)97/٠١‏ وهذا الحديث حديث حسن. رواه أبو داود 
والترمذي وغيرهما. قال الترمذي: هو حديث حسن, ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير 
حجة معتمدة؛ وقال الإمام المزي في (تهذيب الكمال: ؟/7١7):‏ نبهان القرشي المخزومي 
أبو يحيى المدني مولى أم سلمة زوج النبي كَل ذكره ابن حبان في الثقات؛ ثم ساق إسناده 
الطويل إلى أم سلمة؛ ثم ذكر هذا الحديث وحديثاً أخره وهو أيخنا من دي أه سلمة 
قالت: قال رسول اللّه كه «إذا كان لأحدكم مكاتب وكان عنده ما يؤدي عنه فلتحتجب 
عنهء أخرجوه من حديث سفيان بن عيينة؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح: وأخرجه 
الترمذي من وجوه أخرى. انتهى كلام المزي. يفهم من كلامه: أنه يحتج بهذه الأحاديث 
التي رواها في ترجمة نبهان المخزوميء ويرى أن نبهان مولى أم سلمة ثقة يُحتج بحديثه. 
وفي (الكاشف: :)١70/0‏ قال الإمام اا ترجمة نبهان: عن: مولاته أم سلمة؛ 
وعنه: الزهريء ومحمد بن عبد الرحمن: ثقة. 
وأورد ابن كثير نبهان هذا في تفسيره: 88/0: وقال: واحتج به كثير منهم على معناه. 
وهو أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً. 
والمخالفون يرون جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة؛ لما ثبت في الصحيح عن 
عائشة ونا قالت: «رأيت النبي يَيْةِ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في 
المسجد...» الحديث, وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في الفتح من الجمع بين حديث 
نبهان عن أم سلمة؛ وحديث عائشة هذا محتملء والأخذ به أولى من طرح حديث نبهان 
بعلة لم يعتبرها العديد من المحدثين علة قادحة, تأمله؛ والله أعلم. 

)١(‏ في الأصل: «ابن مكتوم»؛ والصواب: «ابن أم مكتوم» الصحابي المشهور. 

(؟) انظر: التعليق رقم (؟): ص 8؟7. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


تَحْشَّم مشقة التسثّر من العبد الذي وهبه لهاء [دلّ]* ذلك على جواز بدُوّها 
لعبدها بما تبديه لأبيها. 


قلنا: لم يصع من لفظ الخبر أن هذا العبد مدرك: فلعله طفل: وعلى ذلك 
لفظ الغلام: إلا أن يتجوز به. 

فإن قيل: لو كان طفلاً. لم يعلل الإباحة بالملك والأبوة» ولعلل بالآبوة 
والطفولة: فكان يقول: لا بأس عليكء إنما هو أبوك وطفل صغير. 

قلنا: بل ما علل إلا بالأبوة والطفولة. وذلك أنه قال: أبوك وغلامك؛ 
فالغلام حقيقة: هو الطفلء. ولكنه أضافه إليها إضافة الملكء كأنه قال: لا بأس 
عليك إنما هو أبوك والطفل المملوك لك. 

فإن قيل: فلم لَمّ تستدل له بحديث: 


6 2 بزيع ع عيد الله عن نافع. عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَِلِ: 

«سفر المرأة مع عبدها ضيعة!!. 

(*) لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

)١(‏ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: باب سفر النساء: */5١1؛:‏ وقال: رواه البزار والطبراني 
في الأوسط. وفيه بزيع بن عبد الرحمن ضعفه أبو حاتم: وبقية رجاله ثقات. وانظر: 
ميزان الاعتدال: .7017//١‏ 
(قال أبو محمود: وعزاه الحافظ ابن حجر إلى سعيد بن منصورء وقال: فيه ضعف). 
قال الشيخ ابن تيمية في «مجموعة» رسائل في الحجاب والسفور. حجاب المرأة ولباسها في 
الصلاة. صن 5: قال: «فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بهاء ولا الخلوة بهاء بل 
عبدها ينظر إليها للحاجة؛ وإن كان لا يخلو بها ولا يسافر بهاء فإنه لم يدخل في قوله كَل: 
«لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم: فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا أعتق؛ كما يجوز 
لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها».. وهذا رأي علماء المالكية: واستضعفه ابن العربي, 
معللاً بأن عتقه بيدهاء فلا يتفق له ذلك؛ حتى يكون بموضع يتأتى فيه ما ذكرنا. انظر: 
أحكام القرآن: ؟/١١٠.‏ 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيّحْرُم أو يُكره حبارت1 75 م 500 
أبو عيد اللّه... فذكره. 


وقد رواه أيضا عبد الرحمن [بن أبي]''' حاتم. عن الحسن بن عرفة 
باسئاده مثله. 


قال أبو ذر الهروي!": حدثنا محمد بن حنيل التي أن حقفو الخظيبي: 
ناعبد الرحمن بن أبي حاتم» فذكرهء وذلك أنه يفهم منه جواز بدوّها له ضي 
غير السفرء نعم: وفي السفرء ولكنه قد لا يقوم بما ينبغي من حقّهاء فتضيع. 

قلنا في الجواب: هذا حديث لم يصع لأن بزيعاً أبا عبد اللّه. هو بزيع بن 
عبد الرحمن”'.: ولا يُعرف هذا الحديث إلا من طريقه. ولا يُعرف رواه عنه 
إلا إسماعيل بن عياش.ء قاله البزار.. وقال أبو حاتم: إن حديثه ضعيف؛ وهو 
كما قال: وحتى لو صعّ ما كانت فيه حجة؛ لاحتمال أن يكون معناه: أن السفر 
لِمَسَفَبَة فُحوجها إلى ترك ما عليها من التستر منه؛ أو إلى التقصير في ذلك: 
فتضيّع الواجب عليهاء وإذا احتمل لم تقم به حجة. 


5 وقال ابن تيمية في المصدر السابق: «المحرم من تحرم عليه على التأبيد» (ص 5). 

)١(‏ سقطت من الأصلء وهو: أبو محمد عبد الرحمن بن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن 
إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي. صاحب كتاب «الجرح والتعديل». ومن 
شيوخه الحسن بن عرفة؛ انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ: 879/7. 

(؟) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأتصاري المالكي: ابن السماك. شيخ 
الحرم؛ من شيوخه: أبو إسحاق المستملي ببلخ: وأبو الحسن الدارقطني ببغداد. ومن 
تلامذته: أحمد بن محمد القزوينيء وأبو الوليد الباجي. انظر: تذكرة الحفّاظ؛: .1١١/7‏ 

(؟) لم أقف على اسمه. 

(4) وهو مولى يحيى من سبي بخارى. سكن الكوفة: يكنى: أباحازم: روى عن: الضحاك:. 

وعنه: أبو معاوية. ومحمد بن سلام البيكنديء كان أبو نعيم يحمل عليه كثيراً. وفيما 

رواه مناكير لا تشبه حديث الأثبات. فوجب مجانبته في الروايات؛ وضعفه أبو حاتم. 

انظر: المجروحين: ١/1959؛‏ الميزان: ١//07؟!؛‏ المغني: ١/؟١٠.‏ 


إحكام النّظر في أحكام النُْظر بحَاسّة البَصّر 


وأمنا اعتبار ماك يرن فى هذه المسألة: أن يكون العيد وعدأ فائة 
(مستقرأ)”' من متقرر العادات: فإن ميل النفوس إلى ذي المنظر أكثرء فإن 
منظره محركء فلذلك رأى أن لا تبدو له إذا كان له المنظرء لتلا يتفق لنفسها 
عُلُوقَء (ولا يخاف)'" عليها ذلك في الذي لا (يُؤَبِهُ له) ممّن لا أرب لها فيه 
في أغلب الأحوال؛ كأنه ث يْْدْهِ خصص الآية بما فهم من مقاصد الشرع؛ في 
مصادزه 'وهواودة: 


والأفلنين: الايستتا ف نظانتن الآية! عنوما: وعليها أن قن الله كانها 
تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراها. 

فإن قيل: فما معنى أمره تعالى بالاستئذان في قوله كِيْلَ: «إِسْعَدَرْدم 
55 لك 501 ادن 3 ملكا | للم مسَكرٌ * [النور:08]: أليس هذا دليلاً 
على أن العبد يحذر منه أن يراهاة فإذاً لا تبدو له (ولذلك أمر)(**) 
بالاستئكد 

قلنا: أما أنه ينبغي له أن يحذر رؤية العورات: ويحذر منه أن يراهاء 
فنعم » فلقد حذر ذلك من الصبي الذي لم يبلغ الحلم, واستوى في هذه سيده 
وسيدته؛ فالآية في الحقيقة أدل على ما قررناه على نقيضه. واللّه أعلم. 

(ه*) ‏ مسألة: إذا ثبت جواز بدو المرأة لعبدهاء إنما تبدو له ولمن ذكر 
في الآية؛ وجب لي إذا كانت لا زوج اموا والعيت وعنه كما تقدم؛ أما 
إذا كان مَنْطَرَانَيَاً. فالأمر أشد عند مالك منه فيما إذا كانت ذا زوجء وأولى 


)١(‏ في الأصل: «مستمر»». ولعل الصواب: «مستقرأ». 

(؟) في الأصل: «بحب يخافه؛ ولعل الصواب: «ولا يخاف». 
() في الأصل: «بويه له والظاهر ما أثيت. 

(©) قوتة قال < أرما ملكت المْنُوُةٌ 4 [الثون 8 
(#6) في الأصل: «وكذلك ما أمر». والظاهر ما أثبته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَحْرّم أو يُكره 


بالامتناع. لكن إذا جاز لها البدو للوغد حين يكون لها زوج فهل يجوز لها 
البدو له حين تكون أَيّمأُة. 

وأى!"2 أي و العسن اللعي؟": أن لا نيدو له 

وهذا الذي قاله خارج خروجاً صحيحاً على مذهب مالك. فإنه إذا كان 
المراعى والمعتبر فى جواز اليدو وامتناعه قوة انيعاث شهوتها عند النظر 
وضعفه. فبلا شك أن انبعاث شهوتهاء إذا رأت عبدها الوغد ‏ وهي قد طال 
عهدها واشتدت غَلّمتُها ‏ أقوى وأشد من انبعاث شهوتها إذا رأت المنظراني 
وهى ذات ذوج» مستغنية به عن مخالطة الريية. 


ولقد يُعتبر نظرها إلى (الوغد)7! إذا كانت لا زوج لهاء وهي بعيدة العهد 
من الجماع. مشتدة الغلّمة. فكيف إلى عبدها الذي لها عليه سلطان الملك: 
فلئن جاز لها البدو لعبدها الوغد حين تكون ذات زوجء فلا ينبغي أن يجوز لها 
ذلك حين تكون أيّماً. وإذا امتنع عليها النظر إذا كانت لا زوج لها إلى عبدها 


5 


الوغد”'. فما ظنك به إذا كان مائس”'! الأعطافء فتان المنظر؟! فقد تقرّر 
بما ذكرناه صحة تخريج قول اللخمي على مذهب مالك. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «المختصر»: «روى». 

(؟) أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي: كان فقيهاً فاضلاً ديناً مفتياً. 
ذا حظ من الأدب والحديث: أشهر الناس صيتاً في بلده؛ نال ركاسة بلاد إفريقية جملة: 
له تعليق كبير على المدونة سماه ب «التبصرة» مفيد. كان يهتم بتخريج الخلاف في 
المذهبء واستقراء الأقوال؛ يخالف المذهب فيما ترجّح عنده؛ وهو أحد الفقهاء الأربعة 
الذين خرجوا من القيروان بعد خرابهاء وهم: عبد الحميد المقرئ؛ وأبو الحسن اللخمي 
هذاء وأبو محمدء وأبو الرحال المكفوف. انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 7917/4. 

(؟) في الأصل: «العود». والظاهر: «الوعد» كما أثبته. 

(4) الوغد: القبيح المنظرء الدنيء من الرجالء الذي يخدم بطعام بطنه؛ أو الخفيف العقل. 

(9) يمشي وهو يتمايل ويتبختر. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصّر 


والنظر في قوله وَيْلَ: « أو مَا ملكت أَيَمْدْهُنَ # مع هذا المتقرر يجب 
تكريره وإعادته؛ فإنها عندي في غاية الاحتمال لولا حديث أم سلمة المتقده(") 
الذكرء واللّه الموفق. 

(5*) - مسألة: أما عبد غيرها (ما عدا)' زوجهاء فلا شك في امتناع 
بدوها له إلا على ما تبدو للأجانب الأحرارء فإن الح والعبد في المبتغى من 
النساء ومبتغاهن منهما واحد. 


- من طريق (جعيد)7" بن عبد الرحمن: أن عبد الملك بن مروان!'! بن 
أبي الحارث بن أبي ذباب. قال: نا أبو عبد الله سالم» يعني: سبلان: قال: وكانت 
عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره. فأرتني كيف كان رسول الله يَكْةِ يتوضأ. قال: 
فتمضمضت واستنثرتٌ ثلاثاً: وغسلتٌ وجهها ثلاثاً. ثم غسلتٌ يدها اليمنى ثلاثاً. 
واليسرى كلذثا, لله وصيست يدها في مقدم رأسهاء ثم مسحت رأسها مسحة واحدة 
إلى مؤخره. ثم مرت بيدها إلى أذنيها. ثم مرت على الخدين. قال سالم: كنت 
آتيها مكاتباً [ما تختفي مني ]!*) فتجلس بين يدي وتتحدث معيء. [حتى ]! جتتها 
ذات يومء فقلت: ادعي [لي]!' بالبركة: يا أم المؤمنين! قالت: وما ذاك5 قلت: 


.50١ سبق في رقم لاء ص‎ )1١( 

)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «ممن» وهو تصحيف. 

ف في الأصل: «حميد». والصواب: «جعيد» كما في سنن النسائي, ويقال له أيضاً: الجعد بن 
عيد الرحمن؛ مختلف في اسمه:ء روى عن: السائب بن يزيد وعدة. وعنه: القطان 

(4) عبد الملك بن مروان بن الحارث الدوسي: ذكره الذهبي في الكاشف وسكت عنه. انظر: "//18. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء زدته من «سنن النسائي». 

(5) ساقطة من الأصل» زدتها من «ستن النسائي». 

(0) ساقطة من الأصلء زدتها من «سنئن النسائي». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للئثاظرين من الجسدء وما يمنع فيَحْرّم أو يُكره 


يي الله قالت: بارك الله لك وأرخت الحجاب دونى؛ فلم أرها بعد ذلك 
١‏ 
اليوه”"". 


قلنا في الجواب: هذا لم يصعًّ؛ فإن عبد الملك بن مروان بن الحارث بن 
أبي ذباب مجهول الحال: ولا يعرف روى عنه غير جعيد. وجعيد ثقة؛ وكلاهما 
مدني. فإذا لم يصع كفينا مؤونته. ولو صم احتمل أن يكون لها مذهب؛ في 
قوله طَيْلٌ: < أو ما ملكت أممدهُدٌ [النور: ١؟]:‏ أنهن المماليك''' لهن ولغيرهن, 
ولو ذهب إلى ذلك ذاهب أبعد؛ ولم يكن ما ذهب إليه صحيحاً واللّه أعلم. 


)١(‏ رواه النسائي في سننه. باب مسح المرأة رأسها: 7١ /٠١‏ "الاء ولفظه: أخبرنا 
الحسين بن حريث,. قال: حدثنا الفضل بن موسىء: عن جعيد بن عبد الرحمن؛ قال: 
أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب: قال: أخبرني أبو عبد الله سالم 
سبلان: قال: «وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره. فأرتني كيف كان رسول الله بك 
يتوضأء هتمضمضت واستتثرت ثلاثاً. وغسلت وجهها خلاثاً. ثم غسلت يدها اليمثى ثلاثاً: 
واليسرى ثلاثاًء ووضعت يدها في مقدم رأسهاء ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى 
مؤخره. ثم أمرت يدها بأذنيها. ثم مرت على الخدين: قال سالم: كنت آتيها مكاتبا 
ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معيء. حتى جئتها ذات يوم فقلت: ادعي لي 
بالبركة يا أم المؤمنين! قالت: وما ذاك؟ قلت: أعتقني الله. قالت: بارك الله لك. 
وأرخت الحجاب دوني؛ فلم أرها بعد ذلك اليوم». 
وقوله: «كنت آتيها مكاتباً» مبني على أن المكاتّب عبد ما بقي عليه درهم, ولعله كان 
عبداً لبعض أقربائها. وكانت ترى جواز دخول العبد على سيدته وأقربائها. انظر: حاشية 
الإمام السندي في سئن النسائي: ./7/١‏ 
(قال أبو محمود: ضعف المصنف عبد الملك بن مروان بن أبي ذباب بالجهالة على 
قاعدته. ووثقه ابن حبان على قاعدته؛ وجعله ابن حجر من درجة مقبولء ومثل هذا 
الحديث لا يترك بل يحسّن. والله أعلم. 
ونحن نذهب إلى توجيه المصنف وتخريج دلالته؛ وليس إلى ضعفه والاستراحة من 
مؤنته: لا سيما وفي الحديث: وكنت آتيها مكاتباً ما تختفي مني فتجلس بين يدي 
وتتحدث معي...). 

(؟) في الأصل: «الممالكية»» والظاهر ما أثبته. 


إحكام النُّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


(0") - مسألة: أما عبد زوجها؛ فقد أباح بعض المالكية دخوله عليها؛ 
قدي ميسن ذلك يدوه ته هما راق لأند هال انها مضظيرة الى للف زهو 
مضطر إلى خدمته والتصرّف في حوائج سيده. 

ودوي عن مالك وَرْرّنْه: أنه كره ذلك وإن كان 0 وقد كان بعض العلماء 
(مملوكه) على أهله. 


والأظهر عندي: المنع تحريماً؛ فَإِنّه لا دليل على الإباحة؛ وهو أجنبي؛ فلا 
تبدو له إلا بما تبديه للأجانب, واللّه أعلم. 


 )”8(‏ مسألة: مدبرها(" في هذا كلّه كعيدها. 


 )١9(‏ مسألة: عبد لها بعضه؛ وبعضه لغيرها: لا يجوز لها أن تبدو 
لهء كما لا تبدو لعبد غيرهاء. إذ لا دليل لإباحة البدوٌء والأصل وجوب الاستتار, 


بقوله كَيْلٌ: # ولا برت زِبتَهن # [النور: 91]. 
520 على 
(40) - مسالة: رجل لها نصفه؛ ونصفه حر: لا يجوز البدو له: لان نصفه 


اجنبي» وليس ملكاء وقد روي عن مالك: المنفع من ان يرى شعرهاء ففي ضمن 
ذلك منع البدو له. 


(41) - مسألة: معتقها إلى أجل عبد بعدُ: ويمكن أن يقال فيه غير هذا؛ 
لأنه يبور الى المعتق كنالعا حلاف لوكا 


)١(‏ نقل ابن العربي في (أحكام القرآن: ”/؟١3):‏ أن أشهب قال عن مالك: ينظر الغلام 
الوغد إلى شعر سيدته؛ ولا أحبه لغلام الزوج: قال ابن العربي: وأطلق علماؤنا المتأخرون 
القول بأن غلام المرأة من ذوي محارمها يحل لها منها ما يحل لذي المحرم: وهو 
صحيح في القياسء وقول مالك في الاحتياط أعجب إلي. 

() في الأصل: «سفاه». ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) سبق بيانه قبل. 


الباب الثاني: فيما يجورٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسد, وما يمنع فَيَّحُرّم أو يُكره 


ا 


(47) - مسألة: مكاتبها!'2: اختلف فيهء وقد قلنا: عن ابن عبد الحكم: أنه 
منع أن يرى سيدته. فأظن أن في ضمن ذلك منع أن تبدو له؛ ولكن لم يكن 
فرعته من أجل أنه مكاقت» إنمااهو [عين ]ولاق الكاف عبد دوالفين عقند 
لا يجوز لسيدته أن تبدو له بدوّها لمن ذكر في الآية, لأنَّ الآيةَ محمولةٌ عنده 
على الإماءء فلذلك امتنع في المكاتب؛ فليس ينبغي أن يعد ابن عبد الحكم 
مانعاً من البدو للمكاتب؛ إنما هو مانع من البدو للعبد؛ والمكاتب عبد. 


أما إذا قلنا: إن البدو للعبد جاكز”". وإن العبيد ضي جوز بُدُوٌ مولاتهم 
إليهم كسائر من ذكر في الآية: فهل يجوز للمكاتب أم لا5. 


نقول: أما مالك وَْرّنْهِ إذا حمل الآية على أنها في العبيد. فيجيء على قوله 
ينا جواز بدوها لمكاتبهاء لأنه بعد عبدهاء ما لم يود جميع ما عليه فيعتق. 
وكذا ينبغي أن يكون رأي الشافعي. وكل من يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه 
من كتابته 0 

والآية تضمنت العبيد لا الإماء؛ ويؤكٌد ذلك لهم من جهة المعنى تحقق حاجتهم 
في البدو لمكاتبهن؛ لتحققها في البدو لمن ليس بمكاتب من العبيد والمدبرين. 


)١(‏ المكاتبة في الشرع: هي أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجّماً عليه: فإذا أداه 
فهو حر. وهي مأخوذة من قولهم: كاتب يكاتب كتاباً ومكاتبة. 

(؟) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

() وكانت عائشة ترى جواز دخول العبد على سيدته وبعضن أقربائها. انظر: التعليق 
رقم :)١(‏ ص 505. 

(؛) والأصل في هذا: حديث رواه أبو داود: عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده: «المكاتب 
عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم». وروي عنه أيضاً: أن النبيّ كَكِ قال: «أيما عبد كاتب 
على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبدء. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي 
حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود والطبريء وروي ذلك عن ابن عمر وزيد بن 
ثابت وعائشة وأم سلمة. لم يختلفوا في ذلك وقب. انظر: تفسير القرطبي: 141/7. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


فأما من يقول: إن المكاتب اذا أذّى من كتابته هنا عق مقف قارو 


فينيغي بلا شك أن يمنع بدو مولاتهم لهم. لأنهم حينئذ قد عتق من كل واحد 
منهم بقدر ما أدى. وبحكم بعضه حرء وبعضه عبدء في هذا حكم للحر. وهذا 
هو عندي الذي لا ينبغي أن يقال سواه لصحة: 


١‏ - حديث علي وابن عباس وق من قوله يَكِدّد «المكاتب يعتق منه بقدر 
ما أدّىء ويُقام عليه الحدّ بقدر ما عتق منه؛ ويرث بقدر ما عتق منه.". 

وطرّكّه في كتاب النسائي وأبي داود والترمذي وغيرهم معروفة. وموضع 
ذكره كتاب المكاتب. 


فإن قيل: 


؟١٠" ‏ فحديث عيد الله" بن عمرو بن العاصى» عن النبي َيِل فيه: دأيما 


)١(‏ الأصل فيه: : ما روي عن علي: أنه قال: «اذا أدى الخطن مهو يغريم» وبه قال النخعي» 
وعن علي أيضاً: : «يعتق بقدر ما أدى»؛ وقال أيضاً: : «إن العتاقة تجري فيه بأول نجم 
يؤديه». وعن أبن مسعود: أنه قال: «إذا أدى ثلث الكتاب فهو عتيق غريم»؛: وإلى هذا 
ذهب شريح. وهذا القول يرده حديث بريرة الصحيح؛ عن النبي يَكِِ. الذي 17 على أن 
المكاتب عبدء ولولا ذلك ما بيعت بريرة... قاله القرطبي (انظر: 55/5؟7). 

(؟) رواه النسائي: عن ابن عباسء في دية المكاتب: 41/4؛ والترمذي عنه في باب ما جاء 
في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي: ”؟/510: وقال: حديث أبن عباس حديث حسن, 
وأشار إلى حديث علي من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عن عليء ثم قال: «والعمل 
على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يكل وغيرهم»؛ ورواه أبو داود 
في باب في دية المكاتب: 575/1 (مختصر).ء وعزاه القرطبي في تفسيره إلى النسائي: 
عن علي وابن عبامسء ولفظه: عن علي وابن عباس و#دء عن رسول الله يك أنه قال: 
«المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» ويقام عليه الحد بقدر ما أدى؛ ويرث بقدر ما عتق 
منهء.؛ قال القرطبي: وإسناده صحيح (7١/759؟):‏ ولم أجده بهذ! اللفظ عند النسائي 
في «الصغرى». ولعله في «الكبرى». 

(؟) في الأصل: «عبد الرحمن». والصواب: «عبد اللّه». والحديث أخرجه أصحاب السنن كلهم. 


الباب الثاني: فيما يجوزٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرٌم أو يُكره 


عبد مكاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أواق؛ فهو عبدء أو على مئة درهم 


فأداها إلا عشرة دراهم؛ فهو عبد»» يعارضه. 


قلنا: لم يصعًّ؛ فإنه منقطع''! الإسناد. ولو صع أمكن القضاء عليه 
بالحديث المتقدّم الذكرء لأنه الناقل لحكم العبودية المتأصل؛ موضع الخوض 


ويلتحق بمن أذَّى شيئا من كتابته من عبده لمن عليه منها وفاءًء وإن لم 
يؤذه بعدء في وجوب التستر منه. وقد ذكرنا ذهاب أم سلمة ونا إلى ذلك؛ 


واعتمادها فيه ما روت؛: ونعيد هنا ذكره دون قصته: 
1 قال الترمذي: حدقا سعيد بن عيد الرحمن, نا سفيان بن عيينة: 


عن الزهريء عن نبهان مولى أم سلمة؛ عن أم سلمة قالت: قال رسول الله طلِِ: 
«إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدِّي؛ فلتحتجب منه(". 


5 0 5 0ن 
قال فيه: حسن صحيح. وهو نص في ذلك. 


عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جده: أن النبي يَكِةٍ قال: «أيما عبد كاتب على مئة 
أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبدء وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة 
دناتير فهو عبدء. هذا لفظ أبي داود. ذكره في العتق: باب في المكاتب يؤدي بعض 
كتابته فيعجز أو يموت: 584/0 (مختصر)؛ ورواه الترمذي. في البيوع؛ باب ما جاء 
في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي: 011/7: وقال: غريب؛ ورواه ابن ماجه في العتق؛ 
باب المكاتب: ”/647؛ وأخرج الدارقطني في سننه: عن عباس الجريريء عن عمرو بن 
شعيب به: 4/١15ء‏ كتاب المكاتب؛ وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» إلى الحاكم في 
«المستدرك»؛, وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وذكر أبو الطيب محمد 
اتا هي: الكليق المنق عن الدارقطني أن الشاسى 12 حال كن حد يك صمو يق 
شعيب: «لا أعلم أحداً روى هذا الحديث إلا عمرو بن شعيب, ولم أرَ من رضيت من أهل 
العلم يثبته. وعلى هذا فتيا المفتين» كذا فضي التخليص. انظر: التعليق المغني: .١5١/4‏ 

)١(‏ ولعل ابن القطان حكم بانقطاعه؛ لأن عمرو بن شعيب يروي من «الصحيفة». 

.50١0 انظر: التعليق رقم (1). ص‎ )١( 


4 إحكام النّظر في أحكام النْظر بِحَاسّة البَصَر 


 )49(‏ مسألة: إذا كان عبدهاء أو مدبرهاء أو مكاتبها الذي لم يؤدٌ شيئاء 
ولا وفاء عنده؛ ممسوحا: فالأمر في جواز بدوها لهم أبين: فإنه إذا جاز له 
البدو لأحدهم وهو فحل. فهو لهم وهم خصيان'!' - أجوزهء وأولى بالجواز. 
ويعتبر فيه مع ذلك على مذهب مالك. أن لا يكون له منظر. 

والرواية عن مالك بذلك في كتاب [ابن]7" المواز. مشترط فيها أن يكون 
وغداً. والمختار عندي: التسوية. وقد تقدم ذكر ذلك. 

(54:4) - مسألة: إذا قلنا: قد تقدم أن بدوها لعبد زوجها لا يجوز لها؛ 
لأنه أجنبي؛ والآية رخصت فيما هو ملك لها؛ فهل يجوز لها أن تبدو له إذا 
كان ممسوحاً أم لا؟. 

وروي عن مالك: أنه قال: أرجو أن يكون خصيٌّ ترجها فيا وكره 
خصيان غيره. 

وقوق غنة أيضا فى خضنى غيره: لا بأمن يه أن يترى شعرنها إذا كان لا 
منظر له(". دلَّ على جواز بدوها له. 

والأولى أن يقال في ذلك: إن الآية نص في منع البدوٌء لا لمن ذكر فيهاء 
وليمس هؤلاء منهم. فإنهم أجانب. غير مملوكين:؛ فلم يبقَ إلا أن يكون لهم 


أرقت وهذا 0 فى الوجود خلافه. من صحة الأرب. وتفاوت ال 0م وبحسب 


)١(‏ من خصى. خصاء: صيره خصيًاً. والخصي: الذي سلت خصيتاه. والخصية: عضو من 
الجسم يُعرف بالبويضة: وقيل: هو المقطوع الذكر دون الأنثيين. 

(؟) محمد بن إبراهيم الإسكندري: المعروف بابن مواز. وكتابه: «الموازية». انظر: التعليق 
رقم :)١(‏ ص 770 8 الفصل الذي قبل هذاء والظاهر أن «ابن» سقطت من الأصل. 

(؟) في: أحكام القرآن؛ لابن العربي: :٠١4/7‏ قال مالك: وإن كان خصيّاً لا تملكه لم ينظر 
شعرها وصدرهاء ولا بأس أن ينظر خصيان العبيد إلى شعور النساءء فأما الأحرار فلاء 
وذلك في الوغد منهم: فأما من له المنظرة فلا. 

(*8) شدة الشهوة. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحُرّم أو يُكره 


ذلك ينبغي أن لا تبدو لهم المرأة» ولو قدرنا أن منهم من قطع الخصاء منهم 
مق الفعونة نولم ينل :لوم ري في التساع كان :لتك كافنا لاش يات 
نظره إليهن. إذا (استلت)7 إحليله على ما يعلم من نفسه؛ فإن علم لها أرب 
امتنع عليه النظرء فإن لم يعلم لها أرب جازء ولكن حتى جواز بدو المرأة له. 
لم ينتصب الخصاء لأمة ظاهرة على عدم الأرب بنصب شرعي. ولا هو أيضاً 
دليل وجوده. فامتنع بدوها لهم. 

وينجر بهذا ما ذكر قاسم بن ثابت. قال: حدثنا محمد بن عبد اللّه 
عن سهل بن محمدء عن العتبي'". قال: كان هشام - يعني: ابن 
عبد الملك- أول من اتخن الخصيان من بني أمية؛ فأقبل مسلمة بن 
عبد الملك ليدخل على هشام: فقام إليه فتى لهشام فدفع في صدره. 
وقال: لا تدخل على أمير المؤمنين بغير إذن: فلما توصّل مسلمة إلى 
هشام. قال: يا أمير المؤمنين! علا يجول هذا في قصرك!! فوالله 
لقبلة من هذا أحبٌ إليهن من عضد مناء قال: فأخرجه هشام. والعضد: 
الجماع: وهو: (العود) أيضاً والعبيد. 


أما الخنث؟ والبَّرّه والعنّة وأشباه ذلك: فيمكن فيها ذلك. 


)١(‏ لم تبقّ له همة ينتبه بها إلى أمر النساء. 

(؟) في الأصل: «استثنيا». ولعل الصواب ما أثبت. والإحليل: يطلق على مجرى اللبن من 
الثدي. ويستعار لمخرج البول. 

(؟) (قال أبو محمود: العتبي: هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية 
الأمويء ثم العتبي البصريء العلآمة الأخباري الشاعرء المتوفى سنة ثمان وعشرين 
ومئتين) سير أعلام النبلاء: 178/5. 

(4) في الأصل: «على ماء. والصواب ما أثبت. 

(5) الخنث: ما كان على صورة الرجال وأحوال النساء. والخنث: الاسم من: أخنث؛ بمعنى 
تكسر وتثنى. 

(1) البرم: الملل والضجر والسّأم. العُنّة: العنين: من له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع. 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بِحَاسّة اليَصَر 


وكذلك اختلق:فن المُحنك!) اختلاها ريناء مسكتدا إلى 'نظن.يمكن اعتبارم 
انيما تنييتة عن أ شام الله كمال وليس الكودها عون كز ضفن الدوات قانة 
ليس لها. 


وقد قلنا: إن عبد زوجها أجنبي منها لا يجوز لها البدو له؛ فإذا زاد: 
ويكون على هذا إبداؤها للخصي الحر أولى من الامتناع؛ على ما نذكره الآن 
إن أقناء الله تمالى: 


(45) - مسألة: الخصي الحر: روي عن مالك فيه المنع من دخوله على 
النساء”". قال عنه اين المواز: وغدا كان أو غيره: وهو صحيح: ولا أعرف 
الإناتسة لترف ولا شيمنا اذ كان له-متظر غلا يجوز البدؤاله الا كنا يجوز 
للأجنبي. إلا أن الخلاف فيه يمكن استقراؤه. وذلك أنه إذا قلنا: إن كل مَن 
يحرم عليه النظر يحرم على المرأة البدو له؛ ومّن يجوز له النظر يجوز للمرأة 
البدو لهء فإنه يتخرج في (بدوها)7! للخصي الحر قولان. من قولين لهم في 
نظره هو إلى النساء: 

أحدهما: الإجازة؛ وهو مذهب الأكثرين من الشافعية: لأنَّ الخصاء©» 
صيره عندهم من غير أولي الإربة. كأنهم رأوه سبباً ظاهراً في قطع غاية 
الفحولة. 1 


)١(‏ من له عضو الرجال والنساء معاً. وهذه العيوب خاصة بالرجالء وللمرأة فسخ النكاح 
إذاا تحقق وحن مثها: 

(؟) في: أحكام القرآن: لابن العربي: ؟/؟١٠:‏ قال أشهب: ستل مالك: أتلقي المرأة خمارها 
بين يدي الخصية وهل هو من غير أولي الإربة5 فقال: نعم إذا كان مملوكاً لها أو 
لغيرهاء فأما الحر فلا. : 

(؟) في الأصل: «يدهما». والظاهر: «بدوها». 

(*#) في الأصل: «الحيا». وهو تصحيف, والظاهر ما أثبته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحُوُم أو يُكره 


ومنهم من منعه؛ لاحتمال [أن]7" بها الشبق؛ وسيأتي في بابه إن شاء الله 
تعالى. وممن نص على هذا الخلاف والتعليل: الغزالي. 

وإن صعٌ استقراء الخلاف فيه هكذا للشافعيين: لم تعتبر الإباحة إلا أن 
يكون منظرانيّاً. وإن وجد فيه الإباحة لمالكي لم يكن (بد)7 عند من يبيح لها 
البدو له من اعتبار كونه غير ذي منظرء فإنهم يعتبرون ذلك (في عبدها)""ا 
الخصي؛ فكيف لا يشترطونه في الحرء هذا هو الأظهر. 

ولقد يمكن ألا يعتبر ذلك في الخصي كله: حرا كان أو عبداء وذلك بأن 
يقال: إنما يعتبر ذلك في العبد الفحلء لقوة الرجاء فيه. من أجل بقائه على 
علس سكل حراسم فانحيم تم تازه البو و كته الى امقساو أكون لا 
(يؤيه)!' لهء حتى تكون النفس عن العلوق به أبعد. أما في الخصي فالسبب 
الذي يتوهمه من يبيح لها البدو له: أن وجه ذلك هو توهّم ركو عدم 
الفحولة: فما فائدة اعتبار كونه غير منظرانيٌ أو منظرانيّاً فاعلم ذلك؛ والله 
الموفق. 

وينبغي أن نذكر الآن ما قد جرت هذه المسائل إليه من عدم الأرب» فما 
كان ينبفي تقديم القول فيهء لولا تتابع القول فيما ملكت أيمانهن إلى هذا 
المنتهىء؛ فنقول: عدم الأرب في النساء يمكن توهمه بالخنث والخصاء. فقد 
ذكرناه؛ فلنذكر الآن خمس مسائلء ثم نتبعها القول في أنه [هل]!”*' يشترط 
الاتباع في قوله: «أَو التتبعيت »* لالقو ةا ] أو ال يسترطلة: 


)١(‏ لا توجد في الأصلء لعلها سقطت منهء والسياق يقتضيها. 
(؟) في الأصل: «بدو»». والظاهر: «بد». 

(؟) في الأصل: «عبدهماء. والظاهر: «في عبدهاء. 

(:) في الأصل: «يومه». والظاهر ما أثبت. والمعنى: لا يلتفت إليه. 
(0) لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضيها. 
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(45) - مسألة: المخنث: هل يجوز للمرأة أن تبدو لهء لما يتوهم من 
كونه ممن لا أرب له في النساء» حتى يفتضح بقول أو فعل» فيمتنع؛ أو لا 
يجوز لها ذلك ايتداء؟. 


هذا مكان نظر واختلاف؛ فمن الناس من أجاز لما ذكرناء ومنهم مَن منع؛ وروي 
عن مالك كراهة ذلك إذا كان حرّاً ولم تدع ضرورة إليه. وهذا الاشتراط عندي لا 
معنى له؛ فإن العبد والحر إذا كانا أجنبيين حكمهما واحد؛ لتساويهما فيما يريدان 
وراد منهماء وإنما وقهمت الرخصة في عبدها لمكان ضرورة طرقه وتصرفه وقوله. 
(وإن لم)'' تدع إليه ضرورة (فيبقى)”* على المنع؛ وإلا من يجيز لا يحتاج إلى 
اشتراط ضرورة؛ فإن الضرورة إنما يعتبر تحققها لتبيح (المحظور)7"؛ وانظر كيف 
خرجت الفتوى من مالك يَدْزَنْهُ في الخصي الحر والمخنث الحر مخرجاً واحداً بالمنع. 
وفي الخصي العبد والمخنث العبد له قولان: هما منصوصان في العبد الخصي؛ 
ومخرجان في العبد المخنث؛ ومتى قال بالإباحة فإنه يشترط عدم النظر. 


وأشياخ المذهب المالكيين مختلفون في هذه المسألة: فمنهم من يقول: 
يجوز دخول المخنث والبدوٌ له. ما لم يعرف منه أنه يفطن لمحاسن النساء؛ 


في 


ومن هؤلاء: أبو الوليد الباجي ١‏ ومنهم مَن يقول: لا يجوز دخول المخنث على 


النساء والبدو لك ومن هؤلاء: ادق عل بن عبد الا 


)١(‏ في الأصل: «ولم». والظاهر ما أثيت. 

(:) في الأصل: «سامنه». والظاهر ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «المحصور». والصواب ما أثيت. 

(؟) سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث المعروف بالباجي: أحد أعلام الأندلس 
وشيوخ المالكية. كان فقيهاً نظاراً محققاً راوية محدّثاًء صاحب التصانيف ومن أشهرها: 
«المتققتى في شرج الموظ الم يولك مله كنا قيدل: والمقضيز نننه كناب لخن نماه: 
«الإيماء» في خمسة مجلدات. انظر: المدارك: 7/4١8؛‏ تذكرة الحفاظ: .١١748/9‏ 

)5 50 بن عبد الله بن محمدء المعروف باين عبد البر: الحافظء شيخ علماء الأندلس > 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّخْرّم أو يُكره 


والمذهب الأول هو الذي كان ذهب إليه أزواج النبي يَلِيْةِ وعمرء ومّن كان 
يدخل عنده مخنث إلى أن (فضح)''' هيت بما بدا من نعته للحسن فامتنع 
دخوله. 


وبقي النظر في أنه هل يحسن بتخنشه [منع]!! الصنف كله فامتنع 
دخولهم على الإطلاق5 [أو]! إنما يحسن [أن يمنع]!'! منهم مَن يُعرف أنه 
فطن لمحاسن النساءء فأما غيره ممن خنثه وانكساره قاتل» يجوز له أن يدخل: 
وللنساء أن يبدين له؟5 هذا موضع نظر وفيه البحث. 

فممًا يعتمده المبيحون أن يقال: 

اروك أم سلسة: أن فعيتا كان عند رسول الله يك في البيت: فقال 
(لأخي)” أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية [إن فتح الله عليكم الطائف غداء 
فإني أدلك على بنت غيلان]''؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان!""! قال: فسمعه 
رسول الله يلد فقال: «لا يدخل هؤلاء عليكم». 


تة وكبير محدثيها في وفته. والفن الغالب عليه هو علم الرجال والحديث؛ مع سعة بصره 
بالفقه ومعاني الحديث. ومن أشهر مؤلفاته: «التمهيد»» وكتاب «الاستذكار لمذاهب علماء 
الأمصار». وكتاب «الاستيعاب لأسماء الصحابة»: و«جامع بيان العلم وفضله» وغيرهاء توفي 
سنة ثلاث وستين وأربعمئة يَْرَدْهِ. انظر: المدارك: 5/4١5؛‏ تذكرة الحفاظ: ؟/78١1.‏ 

)١(‏ شي الأصل: «قضعح.. والظاهر ما أثبت. «وهيت»: بكسر الهاء وسكون الياء. وقيل: «هنب» 
وقيل: اسمه: «ماتع» بالتاء. وقيل: «أنه». ذكر هذا الحافظ المنذري في: مختصر سنن 
أبي داود: 761//07. 

(؟) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «وإنما». والظاهر ما أثبت. 

(4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصلء ولعله ساقط منه. 

(5) في الأصل: «لا حيا». والصواب ما أثبت. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء زدته من صحيح مسلم. 

(9) أي: لها أربع عكن تقبل بهن: ولهن أطراف أربعة من كل جانب, فتصير ثمانية تدبر بهن. 
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05 2 ١ 34 . 95 1 0 ١ 
وضي رواية: «اخرجوهم من بيوتكم)». ذكر الاول مسله! ا( وهده رواية ابي داود.‎ 


6 - وروت عائشة؛ قالت: كان يدخل على أزواج النبي َه مخنث وكانوا 
يعدّونه من غير أولي الإربة» قالت: فدخل [علينا ]!* النبيٌ يَكِ يوماً وهو عند 
بعض نساته؛ وهو ينعت امرأة. قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع: وإذا أدبرت أديرت 
بثمان. فقال النبيٌ كَل ,ألا لا أرى هذا يعرف ما هاهناء لا يدخل عليكم», 
قالت: فحجيوها". 


* وتقرير ما يؤيد هؤلاء المبيحين من هذه القصة هو أن يقال: قد كان أزواج 
النبي يَكةِ (يعدونه)7" من غير أولي الإربة الذين تضمنتهم الآية. فاستجزن البدو 
له وعلم النبي يك ذلك من مَنرَّعهنَّ وتركه يدخل اعتمادا على ما بدا من تخنثه 


)١(‏ رواه مسلم في باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب: 4١/77١1؛‏ وأبو داود 
في باب في الحكم في المخئثين: ١1١/1‏ (مختصر)؛ وكذلك رواه البخاري في كتاب 
النكاحء باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. ولفظه: عن أم سلمة: 
أن النبيّ يَكِهِ كان عندها ‏ وفي البيت مخنث ‏ فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن 
أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غداً أدلك على ابنة غيلان: فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بثمان: فقال النبيٌ يَلِِ دلا يدخلن هذا عليكم» (فتح: 7/9؟؟). 
ورواه ابن ماجه في كتاب النكاح, باب في المخنثين: رقم (كعحل), ولفظه: عن أم 
سلمة: أن النبي يَكِةِ دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية: إن يفتح 
الله الطائف غداء دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان» خقال رسول الله صل 
رأخرجوه من بيوتكم»؛ وعزاه المنذري إلى النسائي, ولم أجده في «الصغرى». ولعله 
رواه في «الكبرى». كلهم رووه من حديث زينب بنت أم سلمة؛ عن أمها أم سلمة. 

(*#) سقطت من الأصلء» زدتها من سنن أبي داود. 

(؟) رواه أبو داود في باب في قوله: «غَيرِ أولي الاي 4: 5/؛ وعزاه المنذري إلى النسائي, 
ولم أجده في الصغرىء ولعله في الكبرىء. وفي رواية لأبي داود: «فأخرجه (أي: المخنث), 
فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم». وفي رواية: فقيل: يا رسول اللّه! إنه إذن يموت 
من الجوعء فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين يسأل ثم يرجع. 

زف في الأصل: «عرديه».: والظاهر ما أثبته. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَخْرّم أو يُكره 


وتكسره (الموهم)١‏ أنه بالنسبة إلى النساء (كالمرأة)!" التي لا أرب لها فيهن, 
فلم يزل على ذلك إلى أن فضحه لسانه بوصف (معلل)!"؛ فتّوهمت منه الخديعة 
والدّلسة؛ فمُنع. وإن كان محتملاً (أنه لم يرَ)!') منعوتته بادية7 بنت غيلان بن 
سلمة؛ بل تقرر ذلك عنده بوصف واصفة,؛ أو واصفات. فكان هذا حكم يتوهم فيه 
أنه يفطن لمحاسن النساءء ويخاف منه الفتنة. والأول حكم من لم يفتضح بقول ولا 
فعلء بل بقي على ما دلَّ عليه ظاهر تخنثه؛ فيكون على هذا قوله: ,ألا لا أرى هذا 
يعرف ما هاهناء لا يدخلن هؤلاء عليكم» أي: هؤلاء الذين هم بهذه الصفة. 

© وممًا يعتمده الماتعون: أن يقال: ,ألا لا أرى هذا يعرف ماهاهنا لا 
يدخلن هؤلاء عليكم» إشارة إلى الصنف كله فهو وقع للحكم الأول الذي هو 
إباحة البدو والدخولء ولذلك أعرض عن النساء فلم يخاطبهن: ولم يعتبر بعد ما 
عندهن. بل قال للرجال: «ألا لا يدخل هؤلاء عليكم»؛ ولم يقل: عليكن. ومن رواه: 
وفزيعن!"!المعقهة هذا البنتي سروه مضيلها رزممه: ولبسس بشو تيل الضنوات: 
«عليكم, كما كان؛ يدل عليه قولها في الخبر قالت: فحجبوه؛ ولم تقل: فحجبنه. 


)١(‏ في الأصل: «المبهم», والظاهر ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «والمرأة». والصواب ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «معلعل». والظاهر ما أثبت. 

(:) في الأصل: «إلا أن»» والظاهر ما أثبت. 

(0) بادية: بباء موحدة:, وبعد الألف دال مهملة وياء مفتوحة وتاء تأنيث. 
وقيل فيها: بادنة؛ بعد الدال المهملة نون» والمشهور بالياءء وهي بادية بنت غيلان بن 
سلمة الثقفي الذي أسلم وتحته عشر نسوة:؛ ولما افتتحت الطائف تزوجها عبد الرحمن بن 
عوف. فولدت له منه بريهة. انظر: القرطبي: .75757/1١‏ 

(1) هذا لفظ أبي داود عن عائشة وَقنا. وبه رواه مسلم. والكشميهينيء: وقال الحافظ في 
(الفتح: :)554/٠١‏ «كذا للأكشر وهو الوجه. وفي رواية المستملي والسرخسي: «عليكم» 
بصيفة جمع المذكر ويوجه بأنه جمع النساء المخاطبات لذلك من يلوذ بهن من صبي 
ووصيفء. فجاء التغليب». ش 
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وممّا يؤيد هذا: أن غير المخنث قد أخرج (وأسبل فيه)”* هذا الأمرء وهم 
لم يبد منهم ما بدا من هذا. 


- قال أبو داود: «حدثنا مسلم بن إبراهيم: نا هشام؛ عن يحيى؛ عن عكرمة, 
عن ابن عباس: أنَّ النبي يَْةِ نعن المخنثين من الرجال؛ والمترجلات! من النساء؛ 
وقال: «أخرجوهم من بيوتكم: وأخرجوا فلاناً وفلاناً؛ يعني: المخنثين»!". 

كيذ دن دليل على أنه إنما عنى بذلك الصنف كله؛ فإنه لعنه بإطلاق؛ ثم 
حكم فيهم بالإخراج. دلَّ على إعراضه عن الحكم الأول الذي هو إباحة الدخول. 


ويمكن أن يكون قوله: «أخرجوه من بيوتكم» عائدا إلى الصنفين: المخنثي: 
والمترجلات: أمر الرجال بإخراج الجميع. 


يضن قال عيدالرزاق: أخيرنا معمرء عن عكرمة: عن ابن عياس: أن 
رسول الله يك قال: «أخرجوا المخنثينء دون «المترجلات»'(. وكأن معمر 
اختصره: وهشام جاء به على الكمال. 


(*#) كذا في الأصل. 

)١(‏ المتشبهات بالرجال: روى أبو داود من طريق يزيد بن أبي زياد. عن عكرمة؛ فقلت له: 
ما المترجلات من النساءة قال: المتشيهات بالرجال 

(؟) رواه أبو داود بلفظه في باب في الحكم في المخنثين: 741/7 (مختصر)؛ ومن طريقه 
البخاري في جامعه؛ باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوتء ولفظه: عن ابن عباس 
قال: لعن النبيٌ يك المخنثين من الرجال؛ والمترجّلات من النساء؛ وقال: «أخرجوهم من 
بيوتكم». قال: فأخرج النبيٌ بَكِةِ فلاناء وأخرج عمر فلانة (الفتح: ١/55؟)؛‏ ورواه الترمذي 
في باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء: :٠١/6‏ عن ابن عباس قال: «لعن 
رسول الله عل المخنثين من الرجال والمترجللات من النساء». قال: هذا حديث حسن 
صحيح؛ وعزاه الحافظ أبن حجر في ( الفتح: "0/١‏ إلى أبي داود الطيالسي في مسنده: 
عن شنبة وحشاد تصيماء شن كاده عن مكرمة» وال الناة أحسن من اسماعيل بن هلية 
ويحيى القطان ويزيد بن هارون: كلهم عن هشام؛ عن يحيى بن أبي كثير.. 

(؟) هذه الرواية والتي بعدها ذكرهما عبد الرزاق في مصنفه؛ باب المخنثين والمذكرات: ١١/13؟.‏ 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيّحْرٌم أو يُكره 


6 - وروى أيضاً عبد الرزاق: عن معمرء عن أيوب» عن عكرمة قال: «أمر 
النبي كَلةِ برجل من المخنثين» فأخرج من المدينة؛ وأمر أبو بكر برجل منهم, 
فأخرج 000 فهذا فوسل 7 وفيه: أن أبا بكر أنفنا أخرج كما أخرج عمرء 
فهذان المخرجان هما المشار إليهما 5< والله أعلم 5 في رواية هشام!", عن 
000 حيث قال: «وأخرجوا فلاناً وفلا نأء. قال معمر: عن أبي الزناد: لما 
أمن النبخٌ يكل النساء أن يحتخبين من المخنثين (هذا متدازحان) © وهنا كلة 
دليل على أنه قد نسخ الحكم الأول. 


)١(‏ ذكر الحافظ في «الفتح, حديثاً أخرجه الطبرانيء وتمام الرازي من حديث واثلة مثل 
حديث ابن عباس المتقدمء وقال فيه: «وأخرج النبيٌ يَكهِ أنجشة؛ وأخرج عمر فلاناً» قال 
الحافظ: «وأنجشة: هو العبد الأسود الذي كان يحدو بالنساءء: ١٠/4؟5:‏ باب إخراج 
المتشبهين بالنساء من البيوت. 
وروى المستغضري من مرسل محمد بن المنكدر: أن النبي يله نفى هيتاً في كلمتين تكلم 
بهما من أمر النساء. قال لعبد الرحمن بن أبِي بكر: «إذا افتتحتم الطائف غداً فعليك 
بابنة غيلان» انظر: الفتح: 574/4”, باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على 
المرأة. وضي سنن أبي داود: «وأخرجه؛ فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم»: 50/7, 
باب في قوله: «عَيْرِ أؤلي الاي 4. 
ونقل الحافظ في «الفتح» عن كتاب: «المغرّبين». لأبي الحسن المدائني. من طريق 
الوليد بن سعيد: أنه قال: سمع عمر قوماً يقولون: أبو ذؤيب أحسن أهل المدينة: 
فدعا بهء فقال: أنت لعمري! فاخرج عن المدينة. فقال: إن كنت تخرجني فإلى 
البصرة؛ حيث أخرجت يا عمر «نصر بن الحجاج.». انظر: باب نفي أهل المعاصي: 
كاذه حعكلء 
وذكر صاحب كتاب «عيون الأخبار» قصة: «نصر بن حجاج الذي نفاه عمر إلى البصرة 
عندما افتتنت به امرأة. انظر: 75/٠١‏ منه. 

(؟) لأنه لم يُذكر بعد عكرمة أحدء وعكرمة تابعي؛ فكان بذلك حديثه مرسلاً. 

(؟) هو الدستوائيء: وروايته سبقت الإشارة إليها في التعليق رقم (؟): ص ."0١‏ 

(4) هو يحيى بن أبي كثير. 

(*#) كذا في الأصلء وهي عبارة غير مقروءة. 


نف 750650 إحكام النّظر في أحكَّام النُظر بِحَاسَّة البَصّر 


وللمجيزين أن يقولوا: قد تقرر من الأحاديث جواز دخول المخنثين. 
واحتمل ما جاء بعده من الحكم أن يختص بمن يفطن لمحاسن النساءء أو 
يظن به ذلك؛ واحتمل ما قلتم: من رفع الحكم الأول؛ إذ لا يصح المصير إلى 
النسخ مع الاحتمال. 

ويجمع بين الموضعين: بإبقاء الحكم الأول. وتخصيص الثاني بمن 
يظن يه أو يتحفق هقة أنه قطن مد لمن حقى يتيزق مغلا ذلك 

وليس في إخراج الآخرين ما يدل على عموم الحكم في حق الصنف 
لاحتمال أن يكون حالهما كحال هذا الذي أخرج النبي طَللِ. ولا أيضاً 
قوله: «لعن الله المخنثين» مما يصح تعميمه؛ فمّن خُلق محخنثاً. لا حيلة 
له في دفع ذلكء. ولا هو مدلس بهء ولا خادعء: وإنما تتوجه اللعنة على 
الوق ور فسن لقا 131 كو با لش سان فو اشم ان جد 
الصنف. ولهم أن يعتمدوا فرقاً (قائماً)( قاد إليه مذهبهم؛ من منع 
الخصيان من الدخول والبدوء. وإباحة ذلك للمخنثين. أن يقولوا: إذا 
نصب الشرع الخِذّث في حقّ من لم يفضحه قول أو فعل (دليلاً)2 على 
عدم الإرب وعلامة له؛ وجب اعتباره والاعتماد عليه. ولم يجز منه مثل 
ذلك في الخصاء. فبقي على: «اولا برت نك" يكين . وليس ممّن 
ذكر في الآية الخصيء وعديم الإرب مذكور (فيها)7". والمخنث قد 
جعله الشرع عديم الإرب بحكم الظاهرء ويشهد للفرق بينهما الوجودء 
فَإِنَّ مما لا شك فيه أن من المخنثين عديمي الإرب في النساء؛ مخلوقين 
كأنهم نساءء ولا نعلم خصياً عديم الإرب غير ثابت الشبقء. وإن علم 


)١(‏ في الأصل: «ما فيما». والظاهر ما أثيت. 
0( في الأصل: «دليل». والصواب ما أثبت 
9 في الأصل: «فيهما». والظاهر ما أتبت. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرّم أو يُكره 


أحدهم ذلك من نفسه نفعه فيما بينه وبين الله تعالى حين ينظرء ولم 
يجز للمرأة معاملته بحسب ما يدَّعي من ذلك. وإن كان في المخنثين 
ا ل ل ا ا 

متصنعون مدلسون؛ فإن حكمهم إذا عثر عليهم حكم الرجال الفحول, مع 
التنكيل على الدّنسة بالنفى والكف. 

والمسألة عندي محتملة 0 ونظر هؤلاء أقرب إلى الترجيح. ولم يصمٌ: 

م٠‏ أنَّ القنمك كله كان ف يشال ينا كيه خف فإنه مرسل ذكره ابن 
فاعلم ذلك. وباللّه التوفيق. 

(40) - مسألة: الشيخ الفاني: هل يجوز لها أن تبدو له وتبدي5. 
ذلكء بل هو أدل على عدم الإرب من المخنثء الذي تمكن الخديعة به ولهم في 
نظره قولان0: 

أحدهما: المنع: نظراً إلى ظاهر الفحولة: ا للباب. 

والآخر: الإجازة: اعتماداً على العادة في قطع الكبر المقيد الشهوات. 

فيتخرج الخلاف في جواز البدو والإبداء بالأحرى والأولى: فإنه إذا كان 
الخغلاف في جواز النظرء كان في هذا أبين: لأن النظر يمكن أن يحمله من 
الفتوى على نفسه: وما يعلم منهاء وستأتي في موضعها إن شاء اللّه تعالى. 

(84:) مسألة: العنين: مثله سواءعء والأظهر أنه ممّن لا ارب له. 

)١(‏ (قال أبو محمود: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 14/94؛ كما ذكره المصنف عن 


عكرمة مرسلاً: كتاب الأدب» ما ذكر في التخنيث ) . 
3( ذكر ابن العربي في «أحكام القرآن» هدين القولين» ورجح بقاء الحرمة, انظر: "/؛١٠.‏ 
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(9:) مسألة: الأحمق والمعتوه: روي عن الحسن: وطاوس.» والاوزاعي: 


أنهم فسروا به غير أولي الإربة''2. وزعم ابن رشد'" أنه مذهب مالك وده 


وعندي: أن تفسير: 9َيْرِ ؤي الْإْيَةِ 4 بذلك ليمس بصحيح. فإنه 
إن كان الأحمق والمعتوه لا يعقلان؛ فهما في عدم التكليف كالطفلء وفي 
متحرك شهواتهما عندما تتحرك طباعهما كالبالغ الصحيح:, إلا أنهما بلا 
وازع؛ فلا ينبغي أن تبدو لهم المرأة؛ فإنها موضع شهوتهماء كالفرس الآنثى 
مع الفحل. 

وأما سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد وغيرهم: فرأوهم [من لا يفسروا ]!" 
أعني: غير أولي الإربة. وقد قدمنا الآن صحة القول بذلك فيمن له سبب دل 
على نفسه؛ كالتخنث والهرمء أما من لا سبب فيه ظاهر فها نحن نذكره. 


(50) - مسألة: إن فرض من الرجال من لا إرب له؛ وليس به آفة 
ظاهرة تدل على ذلك إلا أنه يتحقق من نفسه: وسيأتى ذلك إن شاء الله 


تعالى. وأما في هذا الياب الذي هو: هل يجوز للمرأة أن تيدو له؟ فيضعف 


)١(‏ وكذا روى ابن جرير: عن الزهريء وابن عباسء وعن مجاهد: الذي يريد الطعام ولا 
يريد النساء؛ انظر: 14/ 560 -55. 

(؟) قال في «البيان والتحصيل»: وقد اختلف في غير أولي الإربة الذي عناهم اللّه بقوله: 
«أو التتيوي> غَيرِ أل لزي 4؛ فقيل: «هو الأحمق والمعتوه الذي لا يهتدي لشيء 
من أمور النساء» ثم قال: «ولما كان الخصي مثله في المعنى استخفٌ مالك في 
هذه الرواية أن يدخل على المرأة إذا كان عبداً وغداً. وإن لم يكن لها ولا لزوجهاء. 
انظر: 58/4/6. 

(؟) في تفسير ابن جرير و«الدر المنثور» عن مجاهد: «غير أولي الإربة»: الأبله الذي لا يعرف 
أمر النساء؛ وفيهما عن سعيد بن جبير: «غير أولي الإربة من الرجال»: هو الشيخ الكبير 
الذي لا يطيق النساء. وفيهما أيضاً: عن الشعبي: قوةالتة له نيلخ إزية أن يطلع غلن 
عورات النساء. وعبارة الأصل غير مقروءة: ولم أجد لها معنى فيما روي عن هؤلاء 
الثلاثة وغيرهم, إلا أن تكون [فأراهم ممن لا يفسرون الآية بذلك]. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرُّم أو يُكره 


القول بإباحة ذلك لهاء (إذ لا)'') سبب عندنا نعتمده فيه؛ إذ ليس بهرم ولا 
مجبوب(")؛ أى منكسر القول والحركات, فاعلم ذلك والله الموفق. 

 )5١1(‏ مسألة: ا ال ا هل يعتبر فيما 
ذكرناه من جواز البدو له (شرط)" الاتباع» أم لا يشترط؟. 

اختلف الناس في ذلك: فمنهم من يفول 9 يد أن مكو تابعاً؛ كالخديم 
والوكيل ومّن لا يبتفي إلا ما يؤكل (أو أي شيء)!' يُعطاه. فجواز بدو المرأة 
عند هؤلاء مشروط بشرطين: 


أحدهما: أن لا يكون له ارب. 


0 


والآخر: أن يكون تابعاء اعتماداً على ظاهر فوله تعالى: «أو التَّبعيبت 
سو 4 ضع وم 
غير أَوْلي الإرية © [النور: .]١‏ 

ومنهم من قال: بل هذا الوصف الواحد ملفىء ولا يدخل له في الاعتبار, 
وإنما الاعتبار غير ذي إرب في النساء لا غيرء وكأن هؤلاء اعد عتقدوا: ات المخنث 
الذي ذكرت عائشة شأنه لم يكن دين ولا وكا ولا متصدرها» (وإني) 1 كان 
يدخل [على]” النساءء وأن قوله تعالى: «أَو التّبعيت ؟ لم يراع فيه. 


)١(‏ كذا في المختصرء وفي الأصل: «إلا ما لا سبب». 

(؟) الذي ليس له آلة؛ أو مقطوع الذكر والأنثيين» وقيل: مقطوع الحشفة؛ وهو الراجح. 
(؟) في الأصل: «مشترطء. والظاهر ما أثبت. 

(:) في الأصل: «أو الشيء»؛ والظاهر ما أثبت. 

(5) في الأصل: «وأن»: والظاهر ما أثبت. 

(1) لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منهء والسياق يقتضي زيادتها. 

(10) زدتها من «المختصر». ولعلها سقطت من الأصل. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


مقول» فإن قائله يمكن أن يكون اعتقد فى غير أولى الإربة. أن معناه: لا 
غرضن له إلا تتبعٌ لما يصيب من طعام ومرفقء ولم يعتقد في غير أولي 
الإربة: أنه عدم الإرب فى النتساعء إئما اعتقد: أنه غير ذى ارب من: الآراب 
في شيء من الأشياء للا الاتباع للمرافق,2 أمَا أنه صحيح الشهوة: أو غير 
صحيحها؛ فلم يعرض له. وسببه: أن يتوهم أنه معنى قول مجاهد في رواية 
ابن أبن نجيح عنه. حيث قال: «همو الذي يريد الطعام ولا يريد التساف 1 : 
وقول قتادة: «هو الذي يتبعك بس من طعامك»: ليس له في التساء 
حاط 


وهذا القول باطل؛ فإن المخنث المذكور الذي عدُوه من غير أولي الإربة؛ 
إنما يحسن حين يخيل فيه أنه يشعر بما يشعر به الرجال؛ فالقول الصحيح هو 
الأول على ظاهر الآية؛ واللّه أعلم. 

(؟ )0‏ مسألة: أما الطفل الذي لا يعرف المبتغى من النساءء؛ مما يجوز 
لها إظهار الزينة له. ولا يجب عليها التستر مما عدا العورة منه؛ أما العورة 
فقد أمرنا بسترها عن الأبصارء وقيل لنا: إذا كان أحدكم خائياً. فالله أحق 
أن يُستحيى منه من الناس'". والمرأة في ذلك كالرجل أو أشدء فإذا كانت 
بهذا منهية عن إبداء عورتها في الخلوة بغفير ضرورة. فبحضرة صبي من باب 
أولى وأحرى. 

 )07(‏ مسألة: من الأطفال مراهقون للبلوغ؛ قد فهموا محاسن النساءء 
وقاربوا بلوغ الشهوة» هل يجوز للمرأة من إبداء خفي زينتها لهم ما جاز لها 
من ذلك إلى من ليس مراهقاً؟ اختلف في هذا: 


(؟) كذا روى ابن جرير فضي تفسيره عن قتادة: 1/1١4‏ 2,35 وضي الأصل: «يطلب من طعامك». 
(؟) انظر: التعليق رقم ()؛ في الفصل الأول من الباب الثاني ص ؟177. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحْرَّم أو يُكره 


فقال القفال'! من الشافعية: ثبت الحل فلا يرتفع إلا بسبب ظاهر؛ وهو البلوغ: 
وذهب الأكثرون منهم: أنها لا يجوز لها ذلك: وهذا هو اختيار الغزالي منهم. 


ربط 


5 5 50 5 ع م مج وس 7 سح سيو و مد آذه 0 
وأراهم ينزعون بقوله تعالى: #أو الطفلٍ الذي ل يظهروا عك عوراتٍ الِنْسَاءِ » 
[النور: ١؟]ء‏ يقولون: فهؤلاء قد ظهروا عليها ظهورا. 


أما قول القفال عندي: أظهرء لأنهم لم يروا من النساء عورات: ولا تحققوا 
معنى اللذة بهن (هي)!" في حقه بمثابة وجهها ويديهاء وكل ما يتخيله من 
اللذة بهن هو بمثابة ما يتخيله من رائحة المسك من لم يشمه قط. 


ومما يجب نظره في هذا الموضع: 

حديث أم سلمة الذي ذكره مسلم'' ورْه؛ وهو قولها لعائشة: إنه 
يدخل عليك الغلام الأيفع» ووالله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى 
عن الرضاعء فقالت لها عائشة: لم5 [قد ]7 جاءت سهلة بنت سهيل (إلى) "ا 
رسول الله يلد فذكرت حديثها مع سالم في رضاعة الكبير. 


)١(‏ وهو محمد بن إسماعيل بن عبيد الله بن ودعة القفالء أبو عبد الله. كان فقيهاً عالماً 
بالمذهب الشافعي والخلاف, قويّاً في النظر والجدل؛ توفي سنة ثمان وثمانين وخمسمئة, 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 51/4. 

(؟) في الأصل: «هىء والظاهر ما أثبت. 

(؟) رواه مسلم في كتاب الرضاع: 55/٠١‏ - 55: روى الشطر الأول منه؛ وهو «إنه يدخل عليك 
الفلام الأيفع» من حديث شعبة؛ عن حميد بن نافع؛ عن زينب بنت أم سلمة: قالت: قالت 
أم سلمة لعائشة ‏ فذكره. 
وروى الشطر الثانيء وهو «والله ما تطيب نفسي...» من حديث مغرمة بن بكير. عن 
أبيه. قال: سمعت حميد بن نافع يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول: سمعت أم 
سلمة زوج النبي يقد تقول لعائشة ‏ فذكره. 
والغلام الأيفع: هو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ. 

(4) ما بين المعقوفتين من صحيح مسلمء وهو ساقط من الأصل. 

(5) في الأصل: «ان»: والتصويب من صحيح مسلم. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَّر 


فيقال: كيف منعت أم سلمة أن يدخل عليها الغلام الذي لم يبلغ والفطيم؛ 
وهي تتلو: «أو الطَفْلٍ الذي ل يَظهَرُوأ عل عَوَرتٍ انسل © [النور: ]5 وكيف لم 
تحتج عليها عائشة فيما منعتها من القول به. من جواز دخول الغلام الأيفع 
بقوله وبل « أ لفل اد ل يظهَرُوا عل عووتٍ نسل 94. 

الجواب عن هذا: أن نقول: إن أم سلمة ونا لم تذهب إلى تحريم ذلك؛ ولا 
إلى كراهته من جهة الشرع. وإِنْما أخبرت عن استثقالها إياه بطبعهاء فقالت 
لها عائشة: قد أجاز الشرع ذلك.. على حدّ ما يقول الإنسان: واللّه ما يخفى 
علي ولا تطيب نفسي أن (أجيزه) 2 في حمّيء فيقال له: لقد أجاز الشرع ما 
هو اشع فق ذلك مما يدن طن بجواذه) وهو أن يقتصر في الوضوء على مسح 
[الخفين]!" بدلاً من غسل الرجلين؛ لئلا يتكلف أن ينزعهماء فكيف لا يكون 
جائزاً أن لا ينزعهما في الصلاة؛ هكذا ذكرت لها عائشة الغاية في الاستدلال 
على جواز ذلك بقصة سالم في رضاعته من سهلة؛ وهو كان ذا لحية إذ ذاك؛ 
كأنها تقول: فإذا كان هذا جائزاً بالشرع: فما معنى الحزاز في القلب بعد 
إجازة الشرع إياهء ألا ترين أن الشرع لما أجاز لسهلة من أمر سالم ما أجاز, 
لم ينبغ لها أن تستثقل ذلك: وهو بلا شك: أثقل وأشنع مما له استشنعت من 
دخول الغلام (الأيفع)7 الذي لم يظهر بعد من النساء على عورة, والقول في 
رضاع الكبير ليس هذا موضعه.؛ واللّه الموفق. 


 )014(‏ مسألة: هل يجوز للمؤمنة أن تبدي زينتها للكافرة؟. 


قوله كَيْلَ: أو يِسَأَيِهِنَ 4 [النور: .]0١‏ 
(639 فضي الأصل: «ضل». والظاهر ما أثيت. 


)01 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء» والسياق يقتضي زيادته؛ وفيه: «مسحهاء. 
6 في الأصل: «أن لو يقع». والصواب: «الأيفع»: كما أتيت؛ وهو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَحْرّم أو يُكره 


فروي عن عمر بن الخطاب وه المنع من ذلك؛ وكتب إلى أبي عبيدة بن 
الجراح: بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمام مع نساء المؤمنين؛ فامنع 
من ذلك وحُلٌ دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية مُريّة المسلم. قال: فعند ذلك 
قام أبو عبيدة فابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا 
أن تبيض وجههاء سوّد الله وجهها يوم تبيض الوجوو). 

وارتضى أبو حامد الغزالي التسوية بين المؤمنة والذمية الكافرة في جواز 
ظهون المرأة لهما: 


والأظهر عندي: المنع؛ لقوله تعالى: «ولا بس زَِينَتَهِنَ 4 [النور:1.] 


[أمرات]7©: 


أحدهما: الظاهر من الزينة. 


والآخر: البعولة وآباؤهن. والأبناء وأبناء البعولة, والإخوة وأبناؤهم؛ وبنو 
الأخوات: ونساء المؤمنات المخاطبات بهذا النهي. وما ملكت أيمانهن؛ والتابعين 
غير أولي الإربة» والأطفال. 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: 30/14: فقال: حدثنا عيسى بن يونس؛ عن هشام؛. عن 
عبادة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح رحمة الله عليهما: أما بعد. 
فقد بلغني أن نساء يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب: فامنع ذلك وَل دونه؛ قال: 
ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام ممتثلاً فقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير علة ولا 
سَقَم تريد البياض لوجهها؛ فسود اللّه وجهها يوم تبيضن الوجوه. وعزا السيوطي في (الدر 
المنثور: 47/0) إلى سعيد من منصور والبيهقي في سننه وابن المنذر ما لفظه: عن عمر بن 
الخطاب ؤَيِه: أنه كتب إلى أبي عبيدة: أما بعدء فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين 
يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك؛ فإنه لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن ينظر 
إلى عورتها إلا أهل ملتها. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والسياق يقتضيه. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة اليَصَر 


فالنساء المستثنيات إن تبين فيهن أنهن عموم: المؤمنات والكافرات؛ 
فالجواز. (وإلا فلا)”*: وإن لم يتبين فيهن ذلك يعني النهي عن الإبداء لكل 
أحد مطلقاً كما كان؛ فنظرنا في قوله تعالى: «أَوْ ضسَآبِهِنَ 4: فوجدناه يحتمل 
أن يكون المراد به: المسلمات. أي: نسائهن اللاتي على دينهن:ء ويحتمل أن 
يريد أعم من هذا؛ وهو النساء كلهنء وهو أبعدهاء واللفظ ناب عنه. 


فإن كان المراد الأول: فالقول بالمنع ظاهرء وإن كانت مجملة لا يتبين 
المراد منها فكذلك على واحد من هذه الاحتمالات: وهو الذي تشمل الآية به 
الكافرة بغير دليل لا يجوز”": واللّه أعلم. 


(#) في الأصل: «فلا», ولعل الصواب ما أثبته. 

)١(‏ حكى ابن العربي )٠١79/7(‏ في هذه المسألة قولين: أحدهما: أنه جميع النساءء والثاني: 
أنه نساء المؤمنين؛ فأما الذمية غلا ينبفي أن تكون المسلمة مبدية لها زينتها... 
وحكى القولين أيضاً: فخر الدين الرازي في تفسيره؛ وذكر أن القول بأن المراد: نساء 
المؤمنين هو مذهب أكثر أهل السلف. والقول بأنه جميع النساء هو المذهب. وقول 
السلف محمول على الاستحباب والأولى. انظر: ؟7١/8١7.‏ 
ولتقرير ما في المذهب. قال الشيخ زروق في (شرح الرسالة: :)98/١‏ «والمرأة مع 
مثلها كالرجل مع مثله وإن كتابية على المشهور». 
وذهب القرطبي في تفسيره إلى خلاف ما استقر عليه المذهب: فقال في تفسيره: 777/١17‏ 
عند قوله تعالى: أو ضَآنِهِنَ 4: يعني المسلمات: وتدخل في هذا الإماء المؤمنات؛ ويخرج 
منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم. فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من 
بدنها بين امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لهاء فذلك قوله تعالى: «أَوٌ مَا ملكت أَيَمرْهُنَّ 4. 
وقال ابن كثير ضي (تفسيره: 10/0): وقوله: «أَوّ َآَبِهِنَ4 يعني تظهر بزينتها أيضاً 
للشحاء التسلمات دون تشاء آهل المة :لقلا تطشن لرعاليت :وةلفدوان كان معدورا 
في جميع النساءء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد. فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع؛ 
فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه. 
قلت: روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود وَيِنه: أن النبي كَلِةِ قال: «لا تباشر المرأة 
المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليهاء.. ولهذه العلة كتب عمر إلى أبي عبيدة ليمنع 
نساء المؤمنين من التجرد بين نساء أهل الذمة؛ واللّه أعلم. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


 )00(‏ مسألة: المرأة المؤمنة, هل يجوز لها أن تبدي للمرأة المؤمنة 
الأجنبية من جسدها ما ليس بعورة» كالصدر والعنق والبطن والظهر ومراق 
البطنء أم لا؟. 

هذا موضع خلاف أيضاًء فمن العلماء من يقول: يجوز أن ترى منها ما 
يراه الرجل من الرجلء ومنهم من يقول: لا يجوز وهي عورة كلها في حق 
المرأة كما هي في حق الرجلء فلا يجوز لها أن تظهر لرجل ولا لامرأة: هذا 
مذهب القاضي أبي محمد عبد الوهاب''' بن نصر المالكي في «شرح الرسالة»: 
وعلى هذه المسألة انبنى الخلاف في دخولهن الحمام (مستورات)7" العورات, 
إذ لا يجوز إبداء العورة أصلاً . ومنهم من يقول: إنما يجوز لها أن تبدي لهاء 
ما تبدي لذوي محارمها من الزينة ومواضعهاء وذلك الوجه والكفان والقدمان: 
انها ننه لمتشتو ]يناه الستدية ذلك من شرفي مدا كي 1 يد 


فأما مَن أجاز لها من ذلك ما يجوز للرجل من الرجلء فيشبه أن يتعلق 
بقوله تعالى: «أَوٌ َابِهِنَ 4 فيعتقد فيه أن معناه: النساء المؤمنات: على 
ما تقدم في المسألة التي قبلها(". فيقول: يجوز لها أن تبدي من نفسها 
للفراة المؤمنة ما شاءت. ويمنع هذا عليه بأن يقال: ليس في الآية [ما يشير 


)١(‏ عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد: الفقيه المالكي العراقي. كان حسن النظرء جيد 
العبارة: تولى القضاء في أماكن بالعراق؛ خرج في آخر مرة إلى مصر فمات بهاء تفقه على أبي 
الحسن بن القصار وأبي القاسم بن الجلاب والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهم. له مؤلفات 
كثيرة؛ منها : «شرح الرسالة» الذي أشار إليه ابن القطان هناء وكتاب «التلقين»» وكتاب «شرح 
المدونة» لم يتم؛ وكتاب «النصرة لمذهب إمام دار الهجرة» وغيرها. انظر: المدارك: 191/4. 

6 كذا في «المختصر». وضي الأصل: «مسترات». 

(؟) إشارة إلى القول الذي ذهب إليه أكثر أهل السلف من أن المراد بقوله تعالى: «أرضية» 
النساء المؤمنات اللاتي هن على دينهن. 
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إلى هذا ]”'! من قريب أو بعيدء والذي يجؤز لها إبداؤه لجميعهم: الوجه 
والكفان والقدمان. هذا هو مذهب من قال: لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه 
لذوي محارمها. 


ومما تعلق به أيضاً هؤلاء ‏ أعني المجيزين ‏ إجماع العلماء على أن 
المرأة تغسل المرأة كما يغسل الرجل [الرجل ]' من غير ضرورة؛ بخلاف 
غسل الرجل المرأة» وغسل المرأة الرجل وإن كان الرجل ذا رحم للمغسولة 
والمرأة ذات محرم (للمغسول)7!؛ فإن هذا يشترط في (جوازه)”*) عدم غاسل 
للوحل:وغاملة المراة 


وهذا أيضاً لا حجة لهم فيه لأن إطلاق الغسل ثيمس فيه إطلاق النظرء 
فقد يكون الغسل فوق ثوب, وأيضا فإن غسل الميت ضرورة: بخلاف مسألة 
النظر والبدّوٌ من غير حاجة. 


والأظهر عندي: هو مذهب من يقول: تبدي المرأة للمرأة ما تبديه لذوي 
محارمهاء وهي ممنوعة مما زاد عليه. أما امتناع الإبداء ما زاد (فيما)7) 
تقرر عادة من ولوع بعضهن ببعضء على ما سنبين إن شاء الله في باب النظر 
إليها؛ فهي إذن بتعرضها لم (يكن)''' ولوعها بها بمثابة المرأة المبدية للرجل, 
(فما)'' يمكن أن يجرّ إليه هوى يمتنع؛ لأنه كالأمرد الذي يمكن أن يجرّه إليه 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والسياق يقتضيه. 
(؟) ساقط من الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 
6 في الأصل: 2 للمغسولة». والظاهر ما أثبت. 
(69 في الأصل: «في جواز». والظاهر ما أثيت. 
(4) كذا في الأصلء ولعل وقع سقط من الأصل. 
)0( في الأصل: «يمكن»: والظاهر ما أثبت. 
() في الأصل: «ما» والظاهر ما أثبت. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحْرَّم أو يُكره 


أيظيا ببدؤهء ومع ذلك لا يمنع للإجماع على أنه لا يجب عليه ذلك؛ وهو معلوم 
مستقرء والمرأة عورة. وشياعٌ الحسن في النساء أغلب. وهي بنظرها تستثير 
هوى؛ وبيدوّها للناظرين تستثير أيضا كذلك هواها. فهي إذا نظرت نظرت 
فانفعلت: وليس الأمر في الغلام هكذاء فافترقاء وقد بِيّنَا هذا فيما قبل. 


وأما جواز إبداء الوجه والكفين والقدمين: فمن الآية؛ إذ الذي هو مشتراء 
لجميع من ذكر فيها يجوز لها إبداؤه. وذلك: الشعر والعنق. لمن أمرهن معلوم 
استقراره في كل زمان ومكان. على بزيين: بعضيهون بعضاً. ومشط بعضهن 
نا وهذا لا يرتاب فيه. وقد أسلمت عائشة ذا كه أَكّها إلى النساء فمشطنها 
وصنعنها''! حين تزوجها النبي وَل وقال جابر: إني أردت [امرأة تقوم]7) 
بمشطهن؛ يعني: أخواته. وقالت أم عطية: مشطن رأسها ثلاثة قرون("؛ تعني 
بنت النبي وَل حين ماتت؛: وأشباه هذا كثيرة. 


)١(‏ في صحيح ابن حبان ما يفيد هذا المعنى؛ روى ابن حبان: من حديث هشام بن عروة, 
عن أبيه: عن عائشة قالت: «تزوجني رسول الله يَكهٌ لست سنين:؛ وبنى بي وأنا بنت تسع 
سنينء فقدم المدينة ووكمت [ألم الحمى]؛ فوفى شعر [أي تربى فكثشر] بي جميمة 
[مجتمع شعر الناصية]؛ فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحب لي؛. فصرخت 
بيء فأتيتها ما أدري ماذا تريد. فأخذت بيديء وأوقفتني على البابء فقلت: هه هه 
شبه المنبهرة فأدخلتني بيتاً. فإذا نسوة من الأنصار فقلن: على الخير والبركة وعلى 
خير طائرء فأسلمتني إليهن ففسلن رأسي وأصلحننيء فلم يرعني [أي: لم يفاجئني] إلا 
رسول الله يك ضحى. فأسلمنني إليه». وضي صحيح مسلم مثله. 

(؟) عبارة الأصل غامضة:, والظاهر أنها: «إني أردت امرأة تمشطهن»؛: وفي صحيح مسلم ما يؤيد 
هذا المعنى: عن جابر بن عبد الله وهبا. عن النبي يل قال له: «أتزوجت5: فقلت: نعم فقال: 
«أبكراً أم ثيباًة» فقلت: بل ثيب فقال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك4, فقلت: إن لي أخوات, 
فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. انظر: ١٠/00:؛‏ استحباب نكاح البكر. 

(؟) دوى البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا النساكي؛ واللفظ للبخاري ومسلم؛ عن أم 
عطية ونا قالت: ضفرنا شعر بنت النبي يَِةِ ‏ تعني ثلاثة قرون ‏ وفي رواية لمسلم: 
«مشطناها ثلاثة قرون», وفي أخرى له: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون». 
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ولفظ الآية مطلق في النهي عن إبداء الزينة لأحد من الخلقء استثنى منها 
ما ظهرء وما يشترك فيه المذكورونء وزيادة الشعر والعنقء. مما علم عادة من 
أحوالهن في كل زمان:؛ ومعلوم أن نهيهن عن إبداء الزينة إنما هو لتلا يجوز 
إبداؤهن إياهاء للاستحسان الجالب للهوى, المُوقع في الفتنة. وذلك موجود 
شيم ميتهقة:"فاعامة: والله الموقق: 


(5ه) مسألة: دخوتهن الحمام مستترات العورات ميئية على هذه 
نذكرها هاهناء فنقول: 

لا خلاف بين الأمة في منع بعضهن من النظر إلى عورة بعضء ولا في 
منعهن من تجريد العورات للنساء أمثالهن (كتجريدهن)''' إياها للرجال 
هذا مالا نزاع فيه. فإذاً إن قدرناهن يدخلن الحمام متجرّدات العورات, 
فلا يتخالج أحداً شك في تحريم ذلكء وتحريم ترك الأزواج لهن يفعلنه, 
فإنه إقرار على منكر لا خلاف فيه؛ فإن قدرنا!"' منهم من تدخل متسترة 
العورة. ومنهن من تدخل منكشفتهاء فكذلك؛ لأنه لا فاكدة في استتارها 
وهي ترى غيرها منكشفة, أما إذا دخلن مستترات العورات باديات الأجسام؛ 
فهل هي في جواز ذلك كالرجل في جواز ذلك لهم؟ هذا موضع للعلماء فيه 
أربعة أقوال: 

بالمنع بإطلاق0: ويمكن أن يقبل هذا القول لما تحقق من قلة تحفظهن؛ 
وابداء عوراتهن: فلو قدرنا مستترة لم تعدم منكشفة: ولعله أنضا ممن لا يجيز 
للمرأة النظر إلى جسم المرأة. ما عدا ما قدمنا جواز النظر إليه وإبدائه. 
60 في الأصل: «لتجريدهن». والظاهر ما أثيت. 
(6 في الأصل: «فإن فررنا». والصواب: «فإن قدرنل. 
(*) من الذين ذهبوا إلى المنع سدًاً للذريعة ابن الحاج في المدخل. انظر: ؟/175: «فصل 

في دخول المرأة الحمام». 


الباب الثاني: فيما يجورٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرُم أو يُكره 


- وقول: بالمنع؛ إلا لضرورة مرض أو نفاس!"؛ أو اغتسال ممتنع في غيره 
لشدة برد أو غيرهء فهذا مع الأول؛ إلا أنه استثنى حالة الضرورة. 

- وقول: بالكراهة فقطهء وهذا يقول بجواز رؤية المرأة جسم المرأة, 
وبجواز إبدائها (لها)'" أيضاً. ولكنه يكره مخافة ما يتوقع من الانكشاف. 

وقول: بالإجازة: وهذا ولا بد هنا من قائلة على جواز إبداء المرأة جسمها. 
وجواز نظر المرأة إلى جسم المرأة مما ليس بعورة. وكان أسد بن الفرات قد ولي 
القضاء بعد سنين كثيرة من ولاية أبي محرز محمد بن عبد الله بن قيس بن بيسار بن 
مسلم الكمات؛ وكان أسد أوسع منه علماً. وأغزر فقهاً. وأبومحرز أقل (علماً)7) 
وأكبر إضابة إذا حاضرة: وكان يوصف من الفضل بما لا يوضف (به غيره) )2 فذكن 
محمد بن (زرزر)”*: أن الأمير زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب, قال لهما يوماً: 
[ما]'"' تقولان في دخول الحمام مع (الجواري)5)0 فقال أسد: ما به بأس. هن 
إماؤك: ونظرك إليهن وإلى فروجهن حلال: فقال أبو محرز: أخطأء أصلح الله الأمير, 
إن كان لك أن تنظر إلى عوراتهن فلا يجوز لبعضهن أن ينظرن إلى عورة بعض. 

والأظهر عندي في هذه المسألة: الجواز إذا قدرنا الاستتار في جميع 
البدن في جميعهنء والكراهة أو المنع إذا كان الاستتار لعوراتهن فقط. 


)١(‏ من الذين ذهبوا إلى هذا الحافظ المنذري في كتاب: «الترغيب والترهيب». ويتضح ذلك 
من قوله: «الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أزر. ومن دخول النساء بأزر وغيرها 
إلا نفساء أو مريضة:ء وما جاء في النهي عن ذلك»: .10/١‏ 

(؟) في الأصل: «له». والظاهر ما أثبته. 

(؟) . في الأصل: «علم». والصواب ما أثيت. 

(4) في الأصل: «همرهم. والظاهر ما أثبت. 

(:) كذا في الأصل؛ ولم أقف على اسمه. 

(6) لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(1) في الأصل: «الجوار». والصواب ما أثبت. 
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وقد رويت في هذا أحاديث لا تصحء نجري على عادتنا في ذكرها ونبين 
عللهاء وقد كنا ذكرنا الصحيح في دخول الرجال للحمام؛ وهو حديث'" ابن 
عباس فضي أول الكتاب. فمن الأحاديث المروية في هذا: 

0١‏ - حديث عائشة: أن رسول الله يَكِْهِ نهر الرجال والنساء عن الحمامات, 
ثم رخص للرجال في المتزر”". 

ذكرهالترمذي؛: وأبو داود. وهو حديث لا يصح؛ لأن في إسناده ولد 
مجهولاً. وهو: عبد الله بن شدادء لم يرو عنه غير حماد بن سلمة؛ وهو شيخ 
من تجار واسطء ذكر ذلك البخاري في تاريخه؛ عن حماد بن سلمة؛ وقال 


عباس الدوري7): سمعت ابن معين يقول: عيد اللّه بن شداد هومن أهل واسط 


.١١5 انظر: التعليق رقم (؟) فى الفصل الأول من الباب الثاني ص‎ )1١( 

(؟) كذا في الأصل؛ وفي سنن الترمذي وأبي داود: «الميازير». والحديث ذكره الترمذي بلفظه 
في باب ما جاء في دخول الحمام: 5 وأبو داود في أول كتاب الحمام: 15/1١؛‏ وابن 
ماجه في كتاب الأدب: باب دخول الحمامء رقم (5745): وزاد: «ولم يرخص للنساء». 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة؛ وإسناده ليس بذلك القائم. اه. 
قال الحافظ المنذري: رووه كلهم من حديث أبي عذرة؛ عن عائشة: وقد ستل أبوزرعة الرازي 
عن أبي عذرة: هل يسمى؟ فقال: لا أعلم أحداً سماه. وقال أبو بكر بن حازم: لا يعرف هذا 
الحديث إلا من هذا الوجه؛ وأبو عذرة غير مشهور: 10/١‏ (الترغيب والترهيب) وقال أبو بكر بن 
حازم أيضاً: : وأحاديث الحمام كلها معلولة؛ وإنما يصح فيها من الصحابة و: فإن كان هذا 
الشريى محفرظا فهو مسري في الشيط ؛ واللّه أعلم بالصواب. مختصر سنن أبي داود: 14/7. 
(قال أبو محمود: أما عبد الله بن شداد فقد روى عنه حماد بن سلمة والثوري» ووثقه 
ابن معين فقال: لا بأس به؛ ونقل ابن خلفون توثيقه عن العجليء وكذلك ابن حبانء وقال 
الحافظ في التقريب: صدوق. 
وأما أبو عذرة فقد جزم مسلم بصحيته؛ والحديث حسن وتضعيف المصنف له تشددء 
فقد روى عنه اثقان ووثقه غير واحد. 
وأحاديث الحمام كثيرة وبعضها قوي يُحتج به؛ وجاءت عن جمع من الصحابة رضوان اللّه عليهم) . 

(؟) عباس بن محمد بن حاتم: الحافظ الإمامء أبو الفضل الهاشمي الدوري البغدادي؛ 
صاحب يحيى بن معينء. حدّث عنه أصحاب السئثن الأربعة وغيرهمء ثقة» له كتاب فضي 


الباب الثاني: فيما يجوزُ إبداؤه للناظرين من الجسدء, وما يمنع فيّحْرُم أو يُكره 0 


ا سس ع 0 


من التجارء وكناه ابن أبي حاتم!'': أبا الحسنء: وحاله مجهولة:؛ ولا يعرف في 
شيء من الروايات غير هذا الحديثء. فما مثله قبل منه مثل هذا الحكم. 

وأما أبو عذرة الذي (يروي)!" [عنه]!" عبد الله بن شدادء وهذا عنه عن 
عائشة؛ فقالوا: إنه أدرك النبي يَكِةِ كذا قال ابن أبي حاتم الرازي: ومسلم بن 

وكذلك 00000 أنضا: 

45 - أن نسوة من أهل الشام دخلن عليهاء فقالت: لعلكن من الكورة!" التي 
تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم: قالت: أما إنني ميمعت :زسول الله كله يشول: 


دما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها؛ إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى»!". 


الرجال عن ابن معين: قال الذهبي: مجلد كبير نافع ينبي عن بصره بهذا الشأن؛ توضي 
في صفرء سنة إحدى وسبعين ومئتين. انظر: تذكرة الحفاظ: 041/4/7؛ الكاشف: 51/7. 
)١(‏ وهو الرازي الحافظ. 
(؟) في الأصل: «يرويه». والصواب: «يروي». 
(؟) لا توجد في الأصلء والظاهر سقطت منه؛ لأن السياق يقتضيها. 
(؛) أي: عائشة ها. 
(4) الكورة بضم الكاف: اسم للصقع المخصوص من الأرض كالشام والعراق وفلسطين. 
(1) دواه الترمذي في كتاب الأدب. باب ما جاء في دخول الحمام: 5/0١1؛‏ وابن ماجه في كتاب 
الأدب» باب دخول الحمام, رقم (50760)؛ وأبو داود في أول كتاب الحمام: 15/5: وقال 
الترمذي: حديث حسنء وذكر أبو داود: أن جرير بن عبد الحميد لم يذكر أبا المليح؛ فيكون 
مزسلاً.وعزاة الحافظل المتذرى تس والشرعيب والترهيية إلى الحاكم: وقال التماكم» صشيع 
على شرطهماء وعزاه أيضاً إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني والحاكم من طريق دراج أبي 
المسح عن السائب بلفظ: «أن نساء دخلن على أم سلمة ونا فسألتهن: من أنتن؟ قلن: من 
أهل حمصصر. قالت: من أصحاب الحمامات5 قلن: ويها بأمس5 قالت: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها؛ خرق الله عنها سترهء. وأبو المليح ‏ بفتح 
الميم وكسر اللام : اسمه عامر بن أسامة بن عميرء ويقال: اسمه عميرء ويقأل: زيد, 
هذلي بصري تابعي. وأبو أسامة بن عمير: له صحبة ورواية: نزل البصرة. ولم يرو عنه 
غير ابنه أبي المليح. انظر: التعليق رقم )١(‏ بهامش مختصر سنن أبي داود: 19/1. 


6 ؟ إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


هذا يرويه أبو المليح. عن عائشة. ولم يسمعه منهاء قاله أبو داودء وقال 
البزار: رأيته في موضعينء: عن أبي المليح؛ عن عائشة: وأحسبه عن أبي المليح: 
عن مسروقء عنها. 

اه أضا: 


١5‏ معاد بن أتشس» قال: قال رسول الله َللنَِ: دأيما امرأة وضعت ثيايها 
في غير بيت زوجهاء فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله تعالى». 


[رواه]'' (رشدين بن سعد)7". عن زبّان بن فائد7'. عن سهل بن معاذ. 
عن أبيه؛ وهؤلاء ضعفاء. ذكر الحديث المذكور: أبو أحمد بن عدي/). 

ومن ذلك: 

4 - حديث عبد الله بن عمرو بن العاصص.: أن رسول الله تكله قال: «إنما 


تفتح لكم أرض. العجم) وستجدون فيها بيوتا يقال لها: الحمامات» فلا 
يدخلنها الرجال إلا بالأزر» وامنعوها [النساء !(” إلا مريضة أو نفساع. 


)١(‏ لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. 

)١(‏ في الأصل: «رشدي بن أبي سعيد». والصواب: «رشدين بن سعدء., كما في الكامل ‏ وهو 
ابن أبي رشدين: وأبو رشدين اسمه سعيد. يكنى أبا الحجاج المهري المصري؛ وضي 
(تهذيب التهذيب: 177/7): هو رشدين بن سعد بن مفلح بن هلال المهريء أبو الحجاج 
المصريء رشدين بن أبي رشدين بن أبي رشدين: ضعفه يحيى بن معينء وقال السعدي: 
رشدين عنده معاضيل ومناكير كثيرة. وقال أحمد: أرجو أنه صالح الحديثء وقال ابن 
عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه. انظر: الكامل: “/5١٠٠؛‏ تهذيب التهذيب: ؟//01". 

(؟) زيان بن فائد: المصريء أبو جوين الحمراوي. عن: سهل بن معاذء ضعيفء وقال أبو 
حاتم: صالح الحديث. انظر: تهذيب التهزيب: ؟/8١5؛‏ المغني: .577/١‏ 

(4) والحديث ذكره ابن عدي في باب: رشدين بن سعدء قال: نا أحمد بن حفص السعديء. 
نا سويدء. نا رشدين بن سعدء نا أحمد بن حفص السعديء ثنا سويد ثنا رشدين بن 
سعد. عن زيان بن فائد. عن سهل بن معاذ. عن أبيه. قال: قال رسول الله وَل فذكره. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصلء زدتها من «سنن أبي داود». 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للِنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيََحْرُم أو يُكره 


هذا لا يصح. لأنه من رواية عبد الرحمن'(' بن زياد بن أنعم. عن 
عبد الرحمن بن رافع؛. عن عبد الله بن عمروء (وعبد الرحمن) بن زياد 
هو قاضي إفريقية؛ ضعيف. وأخباره عند المحدثين مشهورة؛: وصلاحه 
معروف. ومنهم مزيوهة ويس الت ضوافت فض الشقاري نكن 
يرويه بيّنة. (وعبد الرحمن)7" بن رافع مجهول الحال؛ وكل هذه الأحاديث 


ذكرها أبو داود. 
ومن ذلك: 


)١(‏ في الأصل: «عبد الله بن زياد عن أنعم». والصواب: «عبد الرحمن بن زياد بن أنعمء: 
المعافري الشعباني الإفريقي قاضيهاء مشهور جليلء عن: أبيه ومسلم بن يسارء وعنه: 
ابن وهب والمقري. ضعفه النسائي ويحيى بن معينء وقال أحمد: ليس بشيء. وقال 
عبد الرحمن بن مهدي: ما بنبغي أن يروى عنه حديث. وقال السعدي: غير محمود 
في الحديث. وقال ابن عدي: وعامة حديثه وما يرويه لا يتابع عليه. مات سنة ست 
وخمسين ومئة. انظر: الكامل: 4/١55١؛‏ تاريخ بغداد: ١/4١5؛‏ تهذيب التهذيب: 
7 الكاشف: 55/5١؛‏ المغني: ”/580؛ المجروحين: ”/50؛ كتاب الجرح 
والتعديل: 777/0. 

(؟) في الأصل: «النكرة»» والصواب: «النكارة». 

(7) في الأصل: «عبد الله والصواب: «عبد الرحمن» كما في سنن أبي داود وابن ماجه. 
وهو: عبد الرحمن بن رافع التنوخيء, فاضي إفريقية. عن: ابن عمرو وعقبة بن 
الحارث. وعنه: بكر بن سوادة وابن أنعم» وله حديث,؛ وهو منكر. انظر: الكاشف: 
”لرةة!؛ المغني: 5/9/7 
وروى أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاصص المتقدم في أول كتاب الحمام: 
7//؛ ورواه ابن ماجه في كتاب الأدبء باب دخول الحمام؛ رقم (/7/4؟). 
قال الحافظ المنذري: وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. وقد تكلم 
فيه غير واحد. 
وعبد الرحمن بن رافع التنوخي: قاضي إفريقية: وقد غمره البخاري وابن أبي حاتم 
رحمهم اللّه. اه. (مختصر سنن أبي داود: .)١١9/5‏ 


إحكام النَّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البّصَر 


قال: قال رسول الله يِه «لا يدخلن الحمام إلا بمنديل؛ ولا تدخل المرأة 


بمنديل ولا بغير منديل»!". 


يرويه معلى بن عيد الرحمن ن الواسطي. غم عد الحميد 1 ؟ جعفر) عن 
00 ومشلى' لذ يان به, إلا أنه انفرد بأحاديث. 


كر ا 


ومن ذلك: 


5 - حديث جابر: أن رسول الله يَكةِ قال: دمن كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فلا يُدخل حليلته الحمام؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يجلس على مائدة يدار عليها الخميى. 


وهذا أنهًا ضعيف ١‏ لأنه من رواية ليث بن 0 سليم7!, وهو وإن كان غير 


)١(‏ ذكره ابن عدي في باب «معلى بن عبد الرحمن الواسطي». ولفظه: عن أبي هريرة 
قال: قال رسو الله يَكِةِ: «لا يدخل الرجل الام إلا بمنديل؛ ولا تدخل المرأة 
بمنديل ولا بغير منديلء. قال ابن عدي: وهذا أيضاً عن عبد الحميد بن جعفر يرويه 
معلى عنه: 5/١0/1؟”.‏ 
ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي: روى عن: جعفر بن حازم وابن أبي ذئب والأعمش 
والثوري وغيرهم. اتهمه ابن معين بوضع الحديث في فضائل علي. وضعفه ابن المديني؛ 
وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث. وكان الدقيقي يثني عليه؛ وقال ابن عدي: وأرجو أنه لا 
بأس به. انظر: تهذيب التهذيب: ١٠/558؛‏ الكامل: 5/١577؛‏ المغني: 17/7. 

)١(‏ في الأصل: «عن عبد الحميد عن بن جعفر». والصواب: «عن عبد الحميد بن جعفر» 
كما في الكاملء هو: عبد الحميد بن جعفر بن عبد اللّه بن الحكم الأنصاري الأوسي 
المدنيء عن: عم أبيه عمر بن الحكم ونافعء وعنه: القطان وابن وهبء وثقه يحيى بن 
معين. وضعفه يحيى القطان وسفيان الثوري؛ وقال ابن عدي: وأرجو أنه لا بأس به. وهو 
ممن يكتب حديثه. انظر: الكامل: 1500/0١؛‏ تهزيب التهذيب: 5“/١١؛‏ الكاشف: ؟9/؟؟1. 

(؟) ليث بن أبي سليم: أبو بكر القرشي الكوفيء عن: مجاهد وطبقته؛ وعنه: شعبة - 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد؛ وما يمنع فيَّحْرّم أو يُكره 


متهم في صدقه؛ سيى الحفظ. مضطرب الروايات؛ وقد حدث عنه الناس, 

ذكر الحديث المذكور الترمذي7". 

وزائدة وجرير. قال أحمد: مضطرب الحديث. ولكن حدّث عنه الناسء وقال النسائي: 
ضعيف. وضكّفه أيضاً يحيى بن معين. وقال الترمذي: ليث بن أبي سليم صدوق 
وربما يهم في الشيء (انظر: السنن: ١١5/0‏ منه)؛ وقال ابن عدي: يكتب حديثه, 
قال الذهبي في الكاشف: فيه ضعف يسير من جهة حفظه (انظر: الكامل: .)51١9/7‏ 
الكاشف: ”“/7١؛‏ المغني: المجروحين: ”7/١75؛‏ تهذيب التهذيب: //250؛ 
لسان الميزان: 107//اغ؟. 

)١(‏ ذكره في كتاب الأدب. باب ما جاء في دخول الحمام: :1١17/0‏ ولفظه: عن جابر: أن 
النبي يَِةٌ قال: دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار: ومّن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها بالخمر». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من 
هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه؛ كان 
ليث يرفع أشياء لا يعرفها غيره فلذلك ضعفوه (5/0١١)؛‏ وعزاه الحافظ المنذري 
في «الترغيب والترهيب» إلى النسائي. وكذا إلى الحاكم. وقال: صحيح على شرط 
مسلم .)190/١(‏ 
(قال أبو محمود: وأخرجه الحاكم مطولاً كما ساقه المصنف. انظر: المستدرك: 
7/4 من طريق إسحاق بن راهويه؛ عن معاذ بن هشام. عن أبيه. عن عطاء؛ عن 
أبي الزبيرء عن جابر ؤكه. 
وعطاء إما أن يكون ابن أبي رباح أو ابن السائب. والأول من رجال الشيخين؛ والآخر من 
رجال البخاري في الأدب المفرد والسننء وهو ثقة لكنه اختلط. 
وأما عنعنة أبي الزبير فمدفوعة. 
وقد اختصر النسائي هذا الحديث فأخرجه في السنن: 148/١‏ في الغسلء باب الرخصة 
في دخول الحمام؛ عن إسحاق بن راهويه به إلى جابر بن عبد الله. قال رسول الله وه: 
دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» والحديث هذا بشواهده 
يصحح ولا ينزل عن درجة الحسن لذاته. وتضعيف المصنف تشدّد واضح لا سيما إذا 
لاحظنا أن إسناد الترمذي غير إسناد النسائي والحاكم: وقال البيهقي في (السنن: 
6/0" ): وروي هذا من أوجه عن جابر بن عبد الله مرفوعاً). 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بِحَاسّة اليَصَر 


ومن ذلك: 


- حديث عمر بن الخطاب. قال: أيها الناس! إني سمعت رسول الله وك 
يقول: دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُدار عليها 
الخمر؛ ومّن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار» ومّن 
كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام(". 


ذكره ابن سنجر بإسناد فيه ثلاثة مجاهيل. 
ومن ذلك: 
- حديث عبد الله بن عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله يَكَِدد دمن 


كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر: ولا يحل لامرأة 
أن تدخل الحمام'(". 


ابن عمرء وسالم هو أبو الفيض؛ كوفي ضعيفء. أنكروا عليه ما جاء به: 


)١(‏ (قال أبو محمود: أخرجه أحمد في المسند: ١/١٠؛‏ والبيهقي في الستن الكبرى: 
0//”؛ ورجال أحمد كلهم ثقات إلا قاص الأجناد. 
قال المنذري في (الترغيب والترهيب: :)١155/١‏ لا أعرفه. وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد: :)777/١‏ فيه رجل لم يسمٌّ؛ ويقصد بذلك: قاص الأجناد أو قاضي الأجناد). 
(قال أبو محمود: وابن سنجر هو الحافظ الكبير أبوعبد الله محمد بن عبد اللّه بن سنجر 
الجرجاني. صاحب المسند. اعتمده الحافظ ابن القطان في مصادره في بيان الوهم والإيهام: وقد 
وثقه ابن أبي حاتم الرازي وغيره من الآئمة؛ نزل مصر وتوفي بها سنة ثمان وخمسين ومئتين) . 

(؟) أورده الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» من رواية سالم بن 5 العلي: عن نافع 
عن ابن عمر: ؟/0: وذكره أيضاً الهيثمي في «مجمع الزوائد». وعزاه إلى الطبراني في 
الأوسط من رواية حبيب كاتب مالك وهو ضعيف: ١/5/ا؟.‏ 

(؟) وقيل: ابن عبد الرحمن. وقيل: ابن غيلان أبو الفيض؛ روى عن: نافع وعطاءء قال النسائي: 
متروك الحديثء وقال عباس عن يحيى: ليس حديثه بشيء: وقال البخاري: تركوه. 
انظر: كتاب الجرح والتعديل: 181/4؛ المجروحين: ١/47؟؛‏ الميزان: 7/7١١؛‏ لسان الميزان: 0/7. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للئاظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرّم أو يُكره 


4 عن نافع: عن ابن عمر: أن النبى كَل كان إذا أشفق من الحاجة 


ربط .فى يده كب قال البخاري: تركوه. 


وقد روي ايضا: 


٠‏ - عن ابن عمر؛ من رواية محمد بن عيد الملك الأنصاري. عن 


حرام على أمتي». فيل: إن فيها كذا وفيها كذا وفيها. فخقال: «لا يحل 
لامرئ منكم (أن يدخلها)'" إلا بمكزرء وعلى إناث أمتي إلا من سقم أو 


مرض» 


6 


ذكره أبو أحمد بن عدي, وهو نهاية في الضعف., فإن محمد بن 


عبد الملك'') هو في عداد المتهمين بالكذب. 


(00 


فه 


ومن ذلك: 


٠‏ حديث أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله طَلِندِ قال: دمن كان يؤمن 


أورده الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» بلفظه في ترجمة سالم بن عبد الأعلى 
المتقدم. انظر: ؟0/7. 

في الأصل: «يدخل». والصواب: «أن يدخلهاء كما في «الكامل» لابن عدي. 

ذكره في ترجمة «محمد بن عبد الملك الأنصاري بلفظه؛ وقال: وعن سالم غير محفوظ 
يرويه محمد بن عبد الله. انظر: 19/7١5؟؛‏ وساقه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» 
في ترجمة محمد بن عبد الملك: 51607/0). : 

محمد بن عبد الملك: الأنصاريء أبو عبد الله المدينيء يقال: إنه من ولد أبي أيوب 
الأنصاري,. يروي عن: محمد بن المنكدر ونافع وغيرهماء ذكر له ابن. عدي جملة 
أحاديث واهية وبعضها أنكر من بعضص.ء قال أحمد: رأيته وكان يضع الحديث وكان 
يكذب؛ وقال البخاري: منكر الحديث؛ وقال النسائي: متروك الحديث, وقال ابن عدي: 
وهو ضعيف جداً. 


انظر: الكامل: 77/7١5؛‏ المغني: 7/١١1؛‏ المجروحين: ؟/775. 551/7؛ لسان الميزان: 76/6 


إحكام النّْظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَّر 


بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدخل الحمام إلا بمئزرء ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا 
(يدخلن)'" الحمام. 


عمر بن عبد العزيز بلغه ذلكء. فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن حزم: أن 
يسأل عن ذلك محمد بن ثابت بن شرحبيل راويه؛ فكتب إليه بما قال» فكتب 

ومن ذلك: 

5 حديث أبي سعيد الخدري» قال: سمعت رسول الله وَِلَِ يقول: 
دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَدخلنْ حليلته الحمام؛ ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها 
الخمر». 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «صحيح ابن حبان»: «فلا تدخل». 

وحديث أبي أيوب الأنصاري هذا الذي عزاه المصنف إلى ابن سنجر رواه ابن حبان 
في صحيحه: ذكر الزجر عن دخول النساء الحمامات: 404/1؛ والحاكم في المستدرك: 
5/4 وقال: صحيح الإسناد؛ والطبراني في معجمه: 147/4؛ من رواية عبد الله بن 
صالح كاتب الليث. وليس عنده ذكر عمر بن عبد العزيز. 

ولفظه عند ابن حبان: عن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله يي قال: «مّن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا 
يدخل الحمام إلا بالمئزر؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت:؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام قال: 
غنميت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته: فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم: أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضاء فسأله ثم كتب إلى 
عمرء فمنع النساء عن الحمام. 

(قال أبو محمود: وأخرجه أبو يعلى الموصلي كما في المطالب العالية: 5١/١‏ - 05). 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للئّاظرين من الجسد, وما يمنع فَيَحْرَّم أو يُكره 


(010 


ف 


ف 


ع( 


وأحاديث هذا الباب. على كثرتها لا تصلح, وهي أكثر من أن نجمعها هنا. 
ومن أضعفها وأنكرها: 


٠6‏ - حديث يرويه محمد بن (عبيد)7/ الله بن أبي رافع؛ عن أبيه؛ 


هو عمر بن محمد بن صهبان الأسلمي: ويقال أيضا: صهبان. قال البخاري: قال 
إبراهيم بن يحيى: منكر الحديث, يروي عن: نافع والزهير. وعنه: محمد بن حمير 
وأبو قتادة الحرانيء قال النسائي: متروك الحديثء وقال أبو حاتم والدارقطني: متروك 
الحديث؛ قال: ابن سعد: توفي عام (61١ه).‏ 

انظر ترجمته في: المجروحين: ”/8؟؛ كتاب الجرح والتعديل: 7/5١١؛‏ الكاشف: 
7 تهذيب التهذيب: /ا//ا”؛؛ لسان الميزان: /ا57/1١5؛‏ التقريب: ”/075؛ خلاصة 
تهذيب الكمال. ص 587. 

خالد بن يزيد: أبو الهيثم العمري المكي. روى عن: ابن أبي ذتكب والثوري. كذبه أبو 
حاتم ويحيى؛ وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات: انظر ترجمته في: الكامل: 
*/خ1ط؛ المغني: ١/7١٠؛‏ لسان الميزان: 585/7. 

وعزاه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» إلى الطبراني أيضاً في الأوسط؛ ولفظه: 
عن أبي سعيد الخدري ويه قال: قال رسول الله يك دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته 
إلى الحمام؛ ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسعٌ إلى الجمعة؛ ومن استغنى عنها 
بلهو أو تجارة استغنى الله عنه؛ والله غني حميدء قال الحافظ المنذري: وفيه علي بن 
يزيد الألهاني: ١/10؛‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه الطبراني في الأوسط. 
والبزار باختصار. ذكر الجمعة؛ وفيه علي بن يزيد الألهاني ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 
ووثقه أحمد وابن حبان: ١/728؟؛‏ وروى الترمذي مثله في حديث طاوس عن جابر. 

في الأصل: «محمد بن عيد الله والصواب هو: «محمد بن عبيد الله بن أبي رافع: 
الهاشمي مولاهم الكوضيء. ضعفوه. وقال الدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن معين: 
ليس حديثه بشيءء وقال ابن عدي: وهو في عداد شيعة الكوفة. ويروي من الفضائل 
أشياء لا يتابع عليها. انظر: الكامل: 70/7١5؟؛‏ تهذيب التهزيب: 4/١7؟؛‏ المغني: .53١/7‏ 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة اليَصَر 


عن جده أبي رافع قال: مرّ رسول الله يَكةِ [على موضع ]'' فقال: «تعم موضع 
الحمام هذاء (فبني فيه حمام)!". 

ومحمد بن عبيد الله هذا ضعيفء [ومن]!" دونه في الإسناد ضعيف 
انعا ركنت افسيرك] عق الطييه هليه لآن آنا الحست اق ابه كرو 
وذكره الترمذي في كتاب العلل؛ وقال: نا مرة. عن شيخه الذي حدثه وهو 
عاد بن يعقوت : أنه رآه ودخله. وقال الترمذي: إنه مداه البخاري عنهة؛ 


فقال: محمد بن عبيد اللّه بن [ أبي]"ا راطع ذاهب الحديث. 


 )010(‏ مسألة: إبداء المرأة ذلك لمن هي منها ذات محرم جائز: لقوله 
تعالى: «أوٌ ذ نايهن 4 [النور: ١؟]؛‏ فإنه بحكم الظاهرء لا بد من تناوله قريبات 
المؤمنات؛ ولا تكون مع أمها أو أختها أسوأ حالاً منها مع أبيها أو ابنهاء وإن كا 
إنما جاز لها بالآية إبداء المشترك؛ فما زاد عليه لا أعلم فيه خلافاً في حق 
ذوات محارفها: 


أما نظر ذوات محارمها إليه فسيأتي القول فيه في باب نظر النساء إلى 
النساع. أن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زدته من كتاب: «الكامل». والظاهر أنه سقط من الأصل. 

(؟) في الأصل: «قبنا منه مما ما». والصواب: «قبني فيه حمام» كما في الكامل. 

(؟) ما بين المعقوفتين زدناه؛ لأن السياق يقتضيه. 

(:) ذكره في باب محمد بن عبيد الله بن أبي رافع بلفظه: 77/7١5؛‏ ولعل نص الترمذي في 
كتابه: العلل الكبير. 

(0) عباد بن يعقوب: أبوسعيد الأسدي الرواجني الكوفي؛ شيخ شيعي صدوق. قوي في الحديث, 
وقال ابن عدي: وفيه غاو ظيما فيه من التشيع؛ وروى أحاديث أنكرت عليه في فضائل أهل البيت: 
تدرف له اليخا ري مكروا بغيره. مات سنة (١0١ه).‏ انظر ترجمته: في الكامل: 107/4١؛‏ الجرح 
والتعديل: ؟/88؛ المجروحين: ؟177/7؛ ميزان الاعتدال: 1/8/7؟؛ تهذيب التهذيب: .٠١5/0‏ 

(1) لا توجد في الأصلء. والصواب زيادتها. انظر التعليق رقم (4): ص791. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسد؛ وما يمنع فَيَّحْرّم أو يُكره 


 )08(‏ [مسأنة]”": العُجُن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً. ما حكمهن 
في هذا ؟: 


0 


أبدأ (فأقول)'" وبالله التوفيق: بَيّن أن هؤلاء لا زينة عندهن؛ ولو حملن حليّاً 
(يكون) عليهن وبالاً. فإن الحلي إنما (حُسَّنّْه)* على حسن العضو الحامل له: 
ففي عئق الحسناء يستحسن العقد.. 
وبالعكس إذا جمّل عضو عضواً. كان الأولى به أن يستر (ما قد)(" كشف. 
وكذلك الخضابء. ولكن مع هذا فلا بد من تعلق الشرع: والأصل فيه قول 
00 5 امود انحا لت لا يرجن يكلا فل عَلَيَهِرَىَ جْدَاحٌ أن يَضَعْرَ 


و بَهكرى وه ل وم 2 


برك عير مُتَرْحنٍ بِرِسَةٌ * [النور: 50]. 


فيظهر ما الثياب التي رفع عنهن في وضعها الجناح؟ وأين رفع الجتاء 
عنهن في وضعها؟. 


قال قوم: عُني بالثياب: الجلباب والرداء”'؛ هذا قول ابن عباس وابن 
مسعود. وضي قراءة: «من شاو بزيادة «من»؛ وهو قول جماعة من التابعين, 
قالوا: والاستعفاف بأن لا (يزلنه)'2 أفضل 


6 كذا فى «المختصر».: والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

6 في الأصل: «نفول». والظاهر ما أثيته. 

() في الأصل كلمة غير مقروءةء والظاهر ما أثبيت. 

ف في الأصل: «فقد», ولعل الصواب ما أثيت. 

)غ) كذا في ته تفسير ابن كثير: عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير وأبي 
الشعثاء وإبراهيم النخعيء والحسن البصري وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم: 
06 ؛؛ وكذا روى الطبرى: .١77/١8‏ 

(7) في الأصل: «بنزله». والصواب ما أثبت. 


إحكام النْظر في أحكام النّظر بحَاسَّة البّصَر 


ثم اختلف هؤلاء. أين ذلك5: 


فقال بعضهم: يعني بذلك في الدار والحجرة:؛ لا إذا خرجن''"': وهذه مبالغة 
في حقهنء وفي حق النساء الشواب؛ فإنه إذا كان محل الرخصة في وضع الجلباب 
والرداء للقواعد [في ]”* الدار والحجرة؛ فالشواب لا يضعن ذلك في الدار 
والحجرة:؛ وهذا بعيد عن الصحة:؛ بل المرأة في دارها وحجرتها يجوز لها من 
وضع ذلك ما لا يجوز إذا خرجت. وقد قال رسول الله يَةْ لفاطمة ابنته. ووجدها 
غير متجلببة ولا (متخمرة)(": «لا بأس عليك؛ إنما هو أبوك وغلامك»!". 

وقال لفاطمة بنت قيس: «تضعين ثيابك عندى!). 

ومنهم مَن قال: إنما تضع ذلك عند أبيها وأخيها وابنهاء وهذا أيضاً بعيد؛ 
فإنه قد جاز وضع ذلك بحضرة هؤلاء للشواب بنص آية النورء وهي قوله صَيَْ: 
«ولا مرب زِينَتَهنَ إلا لبعولتهري ...4 الآية [النور: .]5١‏ 

هذا قول واحد في الثياب المذكورة. 


وقولهم: (بأنه)” الحقوء يعني: الإزار. روي ذلك عن الحسنء وهذا قول 


الطبري: عن ابن عباس: قوله: 8 وَالْمَوْودُ مِنَ الحا أل 0 نون يكلا 4: وهي المرأة لا 
جناح عليها أن تجلمس في بيتها بدرع وخمارء وتضع عنها الجلباب. ما لم تتبرج لما 


ال 2 


:+ سس سس 


ثم قال: «وَآ يَنْتَعْفِن َي لَهْرٌ 4 انظر: 171/14 - 4117 وكذا رواه ابن جرير أيضا 
عن مجاهد: .١7//18‏ 

(*) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «محمرة». والظاهر ما أثبت. 

(؟) سبق تخريجه. 

(:) أي: عند ابن أم مكتوم. 

(0) في الأصل: «بأنهم». والظاهر ما أثبت. 


الباب الثاني: فيما يجورٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسدء؛ وما يمنع فيَّحْرُم أو يُكره 


ممن عندها زينة؛ لقوله: عر ميكحت بزيكَة4 [انى. ]لين 01 هكذاء 
فإن الحقو إذا وضع لم يجز (إبداء)! '' ما كان الحقو ساتراً له (لغير)”" بعل 


أو سيد. 

وقول ثالث: الثياب المذكورة هي الخمار والجلباب'", رخصص لها أن 
تخرج دونهما وتبدو للرجال؛ ولكن إذا كانت من الكبر بحيث (تنبو)"' 
عنها الأبصار وتستقذر؛ هذا قول ربيعة بن [أبي]'' عبد الرحمن؛ وهذا هو 
الأظهرء فإن الآية إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن 
تتبرج بعد وضعه بزينتهاء ولا يعد تبرجاً إلا ما كان على الأجانب. فهذا أبيح 
5-7 0 وضعه: ولكن كد لا يقصدن 0-00 ان 7 غير محسّنات' 


الكبرء فقوله: ومنب يايذي 4ن ] إنما 


)١(‏ في الأصل: «إبداؤم»؛ والظاهر ما أثيت. 

(؟) في الأصل: «لغيره»؛ والصواب: «لغير». 

(؟) وروى ابن جرير الطبري في تفسيره: أن ابن زياد قال في قوله تعالى: 8 وَالْمَوْعِد يِنَ 
الك أن لا ينعن يكلا عَلدههرك متاح أن يضمن يسارك عر مرحت بِِسَوَ 4 
قال: وضع الخمار. قال: «التي لا ترجو نكاحا: التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال 
حاجة:؛ ولا للرجال فيها حاجة:؛ فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار غير متبرجات بزينة. وعن 
مجاهد: #أن يصَعْرَب يارج * قال: جلابيبهن». انظر: .١77//14‏ 
وروي عن ابن عباس و#: أنه قرأ: (أن يضعن جلابيبهن): وعن السديء عن شيوخه: أن 
يضعن خمرهن. انظر: تفسير الكبيرء للإمام فخر الدين الرازي: 75/74 - 4". 

(:) في الأصل: «تند». والظاهر: «تنبى. والفعني: تجافى وتباعد. 

)0( لا توجد في الأصل, والظاهر أنها سقطت منه؛ لأن ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن 
ربيعة الرأي. انظر ترجمته في: تذكرة الحفّاظ: ١/107؛‏ وأشار إلى قوله: القرطبي في 
تفسيره: 509/17. 

)فق الأصل: «مستحسنات؛؛ والظاهر: «محسنات» كما أثبت 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بحَاسَّة البَصَر 


معناه: أن يضعن ثيابهن التى كان يجب عليهن إدناؤها؛ إذ كن شواب» من 
الجلباب والرداء وغيرهماء في هده الحال التي ل« يتصور منهن غيرهاء وهي 
كونهن متبرجات بزينة, لعدم الزينة عندهن بالكبر. 


قال بعضهم: لما كان (القواعد؛ أ0)4) ذوات | المفدهل لاا مدهت 

00 ن (القوا يم - لكبر المفر, : 

للرجال فيهن؛ أرحن من [عناء] التسترء (وَخْففٌ) عنهن (قلة) التحفظء إذ 
(علة) وجوبه (منعدمة)7". 


وأما معنى القواعد. فقيل: هن اللاتي قعدن عن التصرّف0". وقيل: اللاتي 
قعدن عن الولد'''؛ وقيل: اللاتي لا يؤبه لهن؛ بل يستقذرن7")؛ وهذا هو الصحيح 
الذي خرجت به الآية في قوله: لال لا يَنْجُونَ يَكلحَا 4 [النور: ]٠٠‏ أي: قد بلغن 
مسن الكين إلى حب" قطع رجاؤهن في رضا أحد من الخلق بهنء فاعلم ذلك؛ 
واللّه الموفق. 

 )59(‏ مسألة: المجنونة» وإن كان الخطاب ساقطأ عنهاء فإنا مطالبون 
بسترها ما أمكن: وكلما (تَمَرّّت)7" (سُترت)'" وتفقدت. ولا تترك بادية 
العورة؛ فإن علينا إذا أمرنا بأمر أن نفعل منه مستطاعناء وهاهنا: 


64 حديث ابن مسعود, قال: «كنت الي مع النبي كَيِلٍ ومعه أصبكاية: 
إذ أقبلت امرأة عريانة؛ فقام إليها رجل من القوم: فألقى عليها ثوباً وضمّهاء 


)١(‏ في الأصل: «الوالي أن». وهو تصحيف, والظاهر ما أثبت. 
(؟) كل العبارات الموجودة بين قوسين دخلها إصلاح. 

(؟) ذكر القرطبي في تفسيره: 7١5/١7‏ أن هذا قول أكثر العلماء. 
(4) وهو قول أبي عبيدة: قاله القرطبي: 509/17. 

(6) وهو قول ربيعة الرأي: قاله القرطبي: .705/١17‏ 

(1) في الأصل: «تعدرت»؛ والصواب: «تعرت» كما في «المختصر». 
() كذا في «المختصر». وفي الأصل: «سترتهاء. 


الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فَيَّحُرّم أو يُكره 


فتغير وجه رسول الله كلك فقال بعض أصحابه: أحسبها امرأته. قال النبي وَل 
رأحسيها غيرة: إن الله تبارك وتعالى كتب الغيرة على النساع والجهاد على 
الرجال؛ فمّن صبر (منهن)'" كان لها أجر شهيد. 


5 5000 908 1 
وهو حديث يرويه (البزار)'"'. قال: نا يوسف بن موسى ومحمد بن 


عمارة بن صبيح. قالا: حدثنا عبيد (بن الصباح)! الكوفي؛ قال: نا كامل بن 
العلاء. عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم. عن علقمة؛ عن عبد الله فذكره. 


وقال: وعبيد بن الصباح ليس به بأسء وكامل بن العلاء!'! مشهور من أهل 


الكوفة. روى عنه جماعة من الكوفيين: واحتملوا حديثه؛ على أنه لم يشاركه في 
هذا الحديث غيره. انتهى كلام البزار. 


)0( 
ف 


ف 


في الأصل: «منهم». والصواب: «منهن» كما في «الكامل». 

وذكره أيضاً ابن عدي في باب كامل بن العلاء ولفظه: قال: حدتنا ابن مكرمء ثنا ابن 
وَارّةَ: ثنا عبيد بن الصباحء ثنا كامل بن علاء. عن الحكمء عن إبراهيم»؛ عن علقمة: 
عن عبيد الله. قال: بينما نحن عند النبي يَلِةِ إذ أقبلت امرأة عريانة؛ فقام إليها رجل 
فاعتنقها فواراهاء وتغير وجه النبي َل فقال الرجل: يا رسول اللّه!ا إني زوجهاء قال 
النبي يل «إن الله كتبّ الغيرة على النساء؛ والجهاد على الرجال؛ فمّن صبر منهن 
احتساباً كان لها أجر شهيد». انظر: الكامل: .77١7/3‏ 

وأورده صاحب«لسان الميزان» مختضراً في باب عبيد بن الصباحء وذكر أن من مناكيره 
ما رواه عن كاملء عن الحكم. عن إبراهيم, عن علقمة؛ عن عبد الله ويه مرفوعاً: «أن 
الله كتب الغيرة على النساءء فمن صبرت احتساباً كان لها مثل أجر شهيد». وقال: 
«أورده له العقيلي فضي الضعفاء؛ ونسبه كوفيّاً, وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقد 
جاء في النيزة بإنستاد أصلع من :هذا وذكره ابن تحباق في الثنات: وقال: وكان زاديا 
لكامل أبي العلاء: روى عنه أهل بلده. انظر: اللسان: .20١9/4‏ 

في الأصل: «بن الطباخ». والصواب: «بن الصباح» كما في «الكامل» و«اللسان» وغيرهما. 


(4) هو أبوالعلاء التميمي الكوفي: روى عن: أبي صالح؛ وحبيب بن أبي ثابت» ومنصور وغيرهم, 


وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيانء وقال النسائي: ليس بالقوي؛ وقال ابن سعد: ليس بذاك 
وقال صاحب «الكامل»: أرجو أن لا بأس به. انظر: الكامل: 5/١٠55؛‏ المغنى: 079/7. 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بحَاسّة اليَصَر 


كامل هذا وثقه ابن معين: وعبيد بن الصباح قال فيه أبو حاتم: ضعيف» 
ولم يبين علة ضعفه. وقد قال البزار ما تقد تقدم من أنه: لشن امن لانن 
الحديث المذكور غير محتاج إليه في المسألة, ولا أيضاً فيه منها شيء؛ إلا من 
حيث مبادرة زوجها إلى سترهاء وهذا ما لا شك في أنه لا بد منه. 

تكذنك أبكنا: 

هه حديث ابن عياين: ا امرأة سوداء أتت النبي َكِلةِ, فالت: إني أصرعء 
وإني أتكشف. فادع الله لي» قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة؛ وإن شئت دعوت الله 
أن يعافيك» قالت: أصبرء قالت: فإني أنكشف, فادع الله أن لا أنكشف: فدعا لها. 

وهو حديث صحيح ذكره مسلم'''؛ وليس فيه تكليفء ولكنا ذكرناه للا يمرّ 
خاطر إليه فيظن أنا أغفلنا فيه النظر. 

وكانك نضا 

5ه حديث أبي هريرة: جاءت امرأة بها طيفء. فقالت: يا رتجوق اللذا ادع 
الله أن يشفينيء قال: «إن شئت دعوت[الله أن يشفيك]”": وإن شئت فاصبري 
ولا حساب عليك» قالت: بل أصبر ولا حساب علي. 

ذكره اين أبي شيبة”” ' وهو صحيح, ٠‏ وليس فيه أيضاً شيء مما نحن فيه» 
فاعلم ذلك. 

وقد فرغنا من الفصل الثاني من فصول هذا البابء. وهو فصل الإناث. 
بقي الفصل الثالث. 


60 رواه مسلمء. في كتاب البر والصلة والأدب. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه: 1/6" . 
6 ما بين المعقوفتين من «مجمع الزوائد». وما في الأصل غير واضح. 
6 وعزاه الهيثمي في (مجمع الزواكد: م/ركاا) إلى الإمام قي وقال: رجاله رجال 


الباب الثاني: فيما يجورٌ إبداؤه للنّاظرين من الجسدء وما يمنع فيَّحْرّم أو يُكره 


فصل 
[في ]'" الخنثى 

(60) - مسألة: الخنثى: إما أن يكون الغالب عليه طباع الرجال؛ 
أو طباع النساءء أو مشكلاً يتحرك حركتين ويميل إلى الجهتين؛ ونعني 
به مَن له فرجان: فرج رجلء وفرج امرأة: فإن كان الغالب عليه طابع 
الرجالء فهو رجل يعامل النساء في البدو لهن كما يعاملهن الرجال. وإن 
كان الغالب عليه طباع النساءء فهو امرأة يعامل الرجال في البدو لهم 
كما تعاملهم المرأة. وإن كان مشكلاً. لم يبعد أن يتعين (وجوب)() 
التحفظ من الصنفين. ولأثني لا أعرفه منصوصاً ولا أيضاً هو عندي 
بالبين حكمه. 

وسيأتي في مسألة النظر ‏ إن شاء الله ذكر معاملته في نظره للصنفين, 
إن شاء اللّه بالاحتياط: وقد وجب تفقد هذا الموضع بمزيد مشاهدة بعضهم 
على ما أصفه. وذلك أنه يوجد منهم من لا يشك من يراه في أنه رجل في 
جميع حركاته وخلقة أعضائه. ونبات لحيته؛ فما ينبغي أن يعامل النساء هذا 
في باب البدو له إلا كما يعامل الرجال. ولو كان في شهوته وحركته مشكلاً؛ 
فذلك مالا يتعين به؛ لأنه عيب في حق من تبدو لهء وإنما يعتبر ذلك في 
جهة حقه إذا أراد أن ينظر. وعلى هذا القياس إن كان منهم من لا يشكل 
مَن يراه في أنه امرأة. كذلك ضما ينبغي أن يعامله الرجال إلا كما يعاملون 


التنناء: فئ: النظطر البهرة: 


وإن كانت في شهوتها وحركتها وميلها مشكلة؛ فإن ذلك أيضاً عيب 


)١(‏ ساقطة من الأصلء زدتها من «المختصر.. 
0( في الأصل: «بوجوب». والظاهر ما أثيت. 


إحكام التّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


كذلك: وهل (يُعَدُ)(" الثديان دليلاً على الأنوثة كما دنّ نيات اللحية على 
الذكورة؟ فيه خلاف؛ ليس هذا موضع ذكره؛ وأما مسألة ذكره هو. فيحال 
فيها على ما يعلم من نفسه. وسيأتي ذكر ذلك في بابه إن شاء الله تعالى: 
فاعلمه؛ واللّه الموفق. وقد فرغنا الآن من الباب الثاني. 


لم #لك 01 
ند تع نينا 


60 في الأصل: «يعود»,. والتصويب من «المختصر». 


هذا جائز بلا خلاف؛ ما لم يكن المنظور إليه من جسد الرجال عورة, 
وما لم يكن المنظور إليه من جنس الرجال أمرد, ونعني به مّن لم يلتح بعد, 
أو غلام لم يدرك: ممّن تميل الأبصار إليهم: وتتحرّك الطباع من بعض الناس 
إلى الهوى باستحسانهم؛ فلنرسم في الفصلين (ما)!' يتعلق بهما من مسائل 
بعد الفراغ من مقدمة نقدمها؛ وهي: (أن)! نقول: 

كل ما قررنا(ه) * في الباب الذي فرغنا منه. جواز الإبداء من النساء 
للرجال الأجانب وللأقارب على ما تفسرء فهل يكون النظر إليه ممّن ا له 
جائزاً أم لاة وكل ما قررنا فيه أنه لا يجوز إبداؤه وَمَنّ قررنا أنها لا يجوز لها 
البدُوٌ هل يكون النظر إليه جائزاً أم لا5. 


هذا موضع نظر قد يتخالج فيه الشك. من حيث نقول في بعض المواضع: 
النظر حرام والبدّو جائز. (فنظر)' الرجل إلى الأمرد ‏ إذا خاف الافتتان 
به- نقول: حرام عليه النظرء ولم يجب قط على الأمرد التنقيب, ولا حَرّم عليه 
البدوٌ.. ومن حيث نقول أيضاً في بعض المواضع: إِنّْ النظر غير حرام؛ أي: 
معفوٌ عنه. والبدوٌ حرام غير جائز؛ (كنظرة)!' الفجأة فإنها غير حرام؛ أي: 
لا إثم فيهاء والمنظور إليها مأمورة بالتستر. 


)١(‏ في الأصل: «وماء». والظاهر ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «انا». والظاهر ما أثيته. 

() سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «كنظر». وفي «المختصره ما أثبته. 

(غ) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «كنظر» وهو تصحيف. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


ولكن الأظهر ‏ وهو الذي أرى عليه نظر الأكثر من الفقهاء ‏ وهو أن 
كلّ مكان جاز فيه البدو جاز النظر إليه. وكل مكان حرم [فيه]!" البدو حرم 
[فيه]!" النظر إليه. لأنا إن قلنا: إن النظر فيه حرام والبدو للناظر جائزء 
كان إعانةٌ على الإثم؛ وتمكيناً من المعصية: بمنزلة من تناول الحرير للباس 
مككن الأ يوز له لنانلشة:والميتة للأكل معن لا يدوق له أكلهاء فال الله عن: 


أ ال 


آ ته رمه «.* رصع وس 6 
#ولا نعاونوا عل الإن وَالْعَدُوَنِ » [المائدة: ؟]. 


ولأن المفهوم من الشريعة: أن كل ما جاز إبداؤه إنما جاز إذا كان الأمن, 
وما حرم إبداؤه إنما حرم لتلا يقع النظر إليه فيستحق ما (خيف)!" [عليه]”!") 
من الفتنة. 


و و 
فمتى أجيز إبداء شيء فقد أجيز النظر إليه؛ ومتى حرم إبداء شيء فالذي 
لآجله حرم هو خوف النظر إليه. 


فالقول بجواز النظر إليه يناقض المنع من إبدائه؛ ويكون إذا قلنا: إن النظر 
جائز إلى ما حرم إبداؤه: كأن قد اطلعنا [على]'*! الحرام وأبحنا الاطلاع على 
مالا يحل وإن لم يجز إبداؤه. صار بمثابة العورة التي لا يجوز النظر إليهاء 
لوجب سترها؛ وهل حرم إبداؤها (إلا)'! لكيلا ينظر إليها؟ فتحريم إبدائها 
يناقض جواز النظر إليهاء هذا هو الصحيح عنديء فاعلمه: وبالله التوفيق. 


ولنبدأ الآن بالمسائل فى هذا الباب: والله الموفق. 


)١(‏ زدتها من «المختصر». والسياق يقتضي زيادتها. 
)١(‏ سقطت من الأصلء زدتها من «المختصر». 

(؟) في الأصل: «خافء. والظاهر ما أثبت. 

(4) لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 
(4) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 
(1) ضي الأصل: «لا». والظاهر ما أثبت. 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


(51) - مسألة: لا يحل (للرجل'' النظر إلى السوءتين من جنس 
الرجال؛ هذا ما لا شك ولا خلاف فيه: 


وحديث أبي سين : نص فى ذلك؛ قال: قال رسول الله كَلِِْ: دلا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجلء ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأق(". 
وقد قدمنا””' أن العورة هي السوءتان؛ وكل ما يُستحيى منه. 


ولع يصع في بهد 
للها مرسل ع مولى المطلب: أ رسول الله كلل «لعن الناظر 
والمنظور إليه0©. 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «للرجلين» وهو تصحيف. 

)١(‏ أبو سعيد الخدري: الصحابي الجليل المشهور. 

(؟) سبق تخريجه رقم :,)١(‏ ص .١178‏ 

(4:) تقدم ذلك في الفصل الأول من الباب الثاني في مسألة دما لا يجوز له إبداؤه لغير 
زوج أو أمة..... ص .١7١‏ 

(5) وهو: عمرو بن أبي عمرو: مولى المطلب بن عبد اللّه بن حنطبء قال الحافظ المنذري فيه: 
«وإن كان البخاري ومسلم فد احتجا به؛ فقد قال ابن معين: لا يحتج بحديثه؛ وقال مرة: 
ليمس بالقوي: وليس بحجة؛ وقال السعدي: مضطرب الحديث,؛ وقال النسائي: ليس بالقوي, 
وقال ابن معين مرة: مالك يروي عن عمرو بن أبي عمروء وكان يستضعفه.؛ وقال مرة 
أخرى: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. ثقة ينكر عليه حديث عكرمة؛ عن ابن عباس: 
أن النبي َك قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول بهء, وقال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به لأن 
مالكا لا يروي إلا عن ثقة أو صدوق. وذكر صاحب «اللسان»: أن حديثه مخرج في الصحيح. 
انظر: الكامل: 758/06 ١؛‏ تهذيب التهذيب: //875؛ المغني: 4487/7؛ لسان الميزان: 
14 مختصر سنن أبي داود: 151/4. 

(#) روى ابن عدي في الكامل: :١0/”‏ عن إسحاق بن نجيح. عن عباد بن راشد المنقريء عن 
[الحسن]؛. عن عمران بن حصين. قال: «لعن الله الناظر إلى عورة المؤمن والمنظور إليه». 
واسحاق بن نجيح ممّن يضع الحديث. وقال ابن عدي: «وهذا الحديث عن عباد بن 
راشد عن الحسن موضوع». 5 
وأورده السيوطي في: ذيل الأحاديث الموضوعة. ص 1545: من أباطيل إسحاق هذا تبعأ 
للذهبي في «الميزان». 


يحض إحكام النّظر في أحكام النُّظر بِحَاسّة البَصَر 


يرويه أبو داود”": عن أبي السرح. عن ابن وهبء أنا عبد الرحمن بن 
سلمان. عن عمروء فذكره.. وعبد الرحمن'"! هذا أدخله البخاري في 
الضعفاء.ء قال أبو حاتم فيه: مضطرب الحديث؛ وعمرو أيضاً يضعف. وهو 
مع ذلك لا حاجة إليه. 


ولا أي 


6 - حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِدِدِ «الناظر إلى عورة أخيه 
متعمداً لا يتلاقيان في الجنة(). 


(السكري)0*, قال: حدثنا عبد اللّه بن داود الواسطىء قال: حدثا الليث بن 


ليث غير عيد الله بن داود), قال بق "موسي محمد بن المثنى: كان صاحب 


)١(‏ لم أجده في سننه؛ ولعله رواه في «المراسيل». 
(قال أبو محمود: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. من طريق ابن وهب. عن 
عبد الرحمن بن سلمان؛ عن عمرو مولى المطلب. عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله وك 
قال: دلعن الله.... الحديثء وقال: هذا مرسل). 

(؟) عبد الرحمن بن سلمان: الحجري الرعيني المصريء يروي عنه: ابن وهب,. وثقه ابن يونس. 
وقال البخاري: فيه نظرء وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. 
انظر: كتاب الجرح والتعديل: 0/١55؟؛‏ الكاشف: ”58/7١؛‏ المغني: 580/7؛ تهذيب 
التهذيب: 187/5؛ الكامل: 1770/4١؛‏ لسان الميزان: ا/780. 

(؟) ذكره ابن عدي في كامله في باب عبد الله بن داود التمّار الواسطي بلفظه. انظر: 
لاه .١‏ 

(:) في الأصل: «الاشكري» وهو تصحيف, والتصويب من «الكامل». 

(4) عبد الله بن داود: التمار الواسطي. يكنى أبا محمدء قال البخاري: فيه نظرء وضعفه 
الدارقطني والنسائيء وقال أبو حاتم: لييس بقويء في حديثه مناكيرء وتكلم فيه ابن 
حبان وابن عديء وقال أيضاً: هو ممّن لا بأس به إن شاء اللّه. 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


سئقة قال أبو أحمد: وهو لا يَأمن به. كنذا قال» وفكيه نظرء ولم تثيت عدالته 
ولا أعرف حال مطر. ش 

 )59(‏ مسألة: استثني من هذا قطعاً نظر الأبوينء أو (الرابة)”" وإن 
كانت أجنبية إلى عورة الرضيع: 

نهذ كا لكلاف تفعة سيكو أن قال دان وبتك الموطهيق ايسا مز 
الصغير بعورة, وهذا لا يحتاج إلى ان مئاء للاكتفاء بالإجماع؛ وموضع 
تحقيقه والاحتياج إليه في باب النظر من الرجال إلى النساء. 


 )59(‏ مسألة: أماالأجنبي في النظر إلى ذلك من الصغيرء فموضع 
نظر: 


روي عن مالك ما يوهم: أنه للأجنبي أن [ينظر إلى عورة]! ابن سبع 
سنين ونحو ذلكء قال ابن الجلاب”': ابن خمس سنين ونحو ذلك (وغسل) *) 
الرجال الأجانب له يكون بالجواز أحرىء إلا أنه إنما يعني والله أعلم_؛ حيث 
لا يوجد: ذو محرم, أو ذات محرم؛ وما يتومّم من ذلك لا يلزم؛ فإن إطلاق 
الغسل ليس فيه إطلاق النظر كما في غسل الكبير. 


5 انظر: كتاب الجرح والتعديل: 58/60؛ المجروحين: ؟/55؛ الكاشف: 70/7؛ المغني: ١/7؟5؛‏ 
الميزان: ؟/5١8؛‏ تهذيب التهذيب: 0/١٠5؛‏ لسان الميزان: /ا/550؛ الكامل: .١1065/4‏ 

)١(‏ في الأصل: «الداية»» وهو تصحيفء والصواب: «الرابة؛ وهي امرأة الأب. 

(؟) في الأصل محوء ويظهر من السياق ما أثبته. 

(؟) لعل ما بين المعقوفتين ساقط منّ الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 

(:) اسمه عبيد اللّه؛ ويقال: أبو الحسين بن الحسنء وقال أبو إسحاق الشَيرَاذِي: اسمه 
عبد الرحمن بن عبيد الله وصوب القاضي عياض الأول بصري تفقّه بالأبهري» وأخذ 
عنه: القاضي أبو محمد بن نصر الطائفيء ومن كتبه: كتاب في مسائل الخلافء وكتاب 
التفريع؛ وهو من أشهر كتب المذهب. انظر: المدارك: 500/4. 

() في الأصل: «وبغسل», والظاهر ما أثبته. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


وذهب بعضن الفقهاء من الشافعيين إلى أنه ممنوع أن ينظر الأجنبي إلى 


عورة الصغير وإن كان ابن يومه (وتأوّل)(© ما روي من تقبيل النبي َل َبَيبَ 
الحسن والحسين'"!؛ على أنه كان وراء ثوبء ومّن يذهب إلى هذا يلتزم في 
غسله إذا مات ما يلتزم في غسل الكبير من ستره. والخبر الذي تكلف تأويله 
لا يصح. فلا حاجة إلى النظر فيه. 


والذي صحّ في هذا الياب ليس بئنص في المقصود؛ وهو: 


48 حديث )0 قيس بنت محصن: اذ أتت بابن لها صغير لم يأكل 


الطعام إلى النبي يَلْةِ فأجلسه في حجره. فبال على ثوبه. 


0( 
ف 


لي 


هذا صحيح:ء ولكن ليس لانكشاف ذلك منه فيه ذكرء ولا للنظر إليه. 


في الأصل: «وتأويل»؛ والظاهر ما أثبته. 

روى ابن عدي في «كامله» من طريق قابوس بن أبي ظبيان الجنبيء عن أبيه. عن ابن 
عباس: أن رسول الله يَكْةِ فرّج بين فخذي الحسين وقبّل زبيبه. :)2١77/7(‏ وقابوس: 
ضعفه النسائي وابن معين: وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به؛ وقال ابن عدي: 
أرجو أنه لا بأس به. انظر: الكامل: 75/5 ١؟؛‏ تهذيب التهذيب: 540/8. 

في الأصل: «أبي». والصواب: «أم قيس». وحديثها رواه ابن عدي في «كامله». في باب 
«اليسع بن طلحة القرشي». قال: حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي. ويحيى بن صاعد. 
قالا: حدثنا عبد الوهاب بن فليح المكيء ثنا جدي اليسع بن طلحة بن أبزود المكي. عن 
أبيه. عن ابن عباس قال: «جاءت أم قيس بنت محصن إلى النبي يك بصبي لها لم 
يأكل الشباعء قالت: يا رسول الله بارك عليه. فأجلسه في حجره. فبال عليه الصبيء 
فدعا بماء قصيه على البول ولم يغسله: 7/1 045؟. 

وذكره أيضاً من طريق الوليد بن عطاء بن الأغر ‏ وكان ثقة مأموناً - عن اليسع بن 
طلحة؛ عن مجاهدء وعن أبيه طلحة؛ سمع ابن عباس يقول: حدثتني أم محصن: 
أنها أتت بصبي لها إلى رسول الله يل فذكره. انظر ترجمته في: الكامل: 740/1؟؛ 
المفني: ؟57/1/. 

وروى حديث أم قيس أيضاً: النسائي في باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام: .158/1١‏ 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


ونرى أنه لا دليل على تحريم النظر إلى ذلك من الصغير الذي لا تميل 
الطباع إليه. ولا تتحرّك شهوة للاطلاع عليه وهو جائز بحكم الأصل» ولا 
يتناوله قوله: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل!". 

فإن هذا لا يقال له: رجلء ولا ذلك منه عورة: فإنه لا يستحيي من 
ايشوف" :.وائله الله 

 )54(‏ مسألة: الغلام الذي قد تميل بعض الطباع إلى استحسانه؛ يحرم 
من النظر إلى عورته [ما يحرم من النظر إلى عورة]'" البالغ بالأحرى 
والأولى: 


فَإِنْ النظر إلى وجهه قد يفارق في بعض الأحوال النظر إلى وجه الرجل؛ 
ويلتحق بباب النظر إلى وجه المرأة. على ما سيأتي بيانه في هذا الباب إن 
شاء الله تغالى: فكيف بالنظر إلى العورة منه5!. 


(ه5 0 مسألة: | لنظر إلى مؤتزر “ا ا لغلمان ١‏ لمسبيين؛ ليعرف منهم من 
أنبت فيجعل في المقاتلة؛ ومن لم ينبت فيجعل في الذرية؛ جائز بحديث عطية 
القرظي قال: 


٠‏ 05-5 قر ل 0 ش 
لم ينبت لم يقتل؛ فكنتٌ فيمن لم ينبت. 


٠ 


هكذا رواه سفيان». عن عيد الملك بن عميرء: عنه. 


)1١(‏ سبق تخريجه في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الكتابء انظره هناك تحت 
رقم :)١(‏ ص 6؟1. 

(؟) في الأصل: «بدوه»؛ والظاهر ما أثبته. 

(؟) ما بين المعقوفتين من «المختصر». والظاهر سقوطه من الأصل. 

(4) أي: إلى فروجهم لمعرفة من أنبت الشعر ممَّن لم ينبت فمن أنبت منهم ضرب عنقه: 
ومن لم ينبت جعله في مغانم المسلمين. 


إحكام النّظر في أحكَام النُظر بحَاسّة البَصَر 


ورواه أبو عوانة. عن عبد الملك بن عمير قال فيه: 
١‏ 2 «فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت: فجعلوني في السبي». 


ذكرهما أيو داود'"؟. 


ورواه حماد بن سلمة بن عبد الملك بن عمير. عن عطية القرظيء قال: 
«لما كان يوم قريظة جَعَل رسول الله كَكةٍ من أنبت [فيمن]!" ضربت 

عدّقّه فكنتٌ فيمن لم يُنبت؛ فعُرضتٌ على رسول الله يل فخلّى عني»!". 

قال ابن أيمن: حدثنا عبد الله بن روح نا (يزيد)!! بن هارونء نا 

(حماد) © بن سلمة؛: فذكره. 

)١(‏ ذكرها أبوداود في باب الغلام يصيب الحد: 755/7 ( مختصر سنن أبي داود)؛ وأخرجه 
الترمذي في كتاب السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم؛ من رواية سفيان» عن 
عبد الملك بن عميرء عن عطية القرظي قال: «عرضنا على النبي وَلْةٌ يوم قريظة؛ فكان 
مَن أنبت قتلء؛ ومّن لم ينبت خلي سبيله. فكنت ممّن لم ينبت فخلى سبيلي»: 50/4١؛‏ 
ومثله لابن ماجه في باب من لا يجب عليه الحد: 445/7. 
وأخرج النسائي مثله من رواية شعبة؛ عن عبد الملك بن عميرء عن عطية في باب حد 
البلوغ وذكر السّن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد: 57/4. 

(؟) سقطت من الأصل. والسياق يقتضي زيادتها. 

(9) كذا في رواية أحمدء قال: حدثنا هشيم بن بشيرء أخبرنا عبد الملك بن عميرء عن 
عطية القرظي فذكره؛ ورواه النسائي أيضاً: من حديث ابن جريج؛ عن ابن أبي نجيح. 
عن مجاهد. عن عطية بنحوه قاله ابن كثير في تفسيره: 444/0 440. 

(4) في الأصل: «حويد»» والصواب: «يزيد» بن هارون؛ وهو: أحد الحفاظ المشهورين؛ وكان 
يلقب بشيخ الإسلام: روى عن: عاصم الأحولء ويحيى بن سعيدء وسليمان التيمي؛ وعنه: 
عبد الله بن روح المديني. انظر: تذكرة الحفاظ: .5١17/١‏ 

(#) في الأصل: «عاد بن سلمة» وهو تصحيف. والصواب: «حماد بن سلمة» بن دينار. أحد 
الأعلام المشهورين. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ: .7١7/١‏ 
وابن أيمن: لعله القاسم بن عيد الواحد بن أيمن المكيء وثق. انظر: الكاشف: 7717/7. 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


ففي رواية حماد كما ترى أن ذلك عن النبي وَل فارتفع النزاع ووجب 
المصير إليه. 

وينجرٌ القول من هذا إلى مسألة ليست من هذا الفرضر.ء نفردها 
بالقول؛ وهي ما إذا ادعى رجل على صبي أنه بالغ ليلزمه غرامة مُتلّف. 
مما يلزم ذمته. أو أرش''' جناية وما أشبه ذلك. (فأنكر)'" الصبي. 
(فعلى)!" المدعي البيّنة. فإن قامت البينة عليه من ذلك من جهة إقراره 
بالبلوغ قبل (تلك)7*) الدعوى. أو على استكماله (سنئّاً)0 يكون صاحبها في 
مستقر العادة بالغاً (بذلك)2"7: فإن لم تشهد بذلك بينة؛ غلا يحلتُ الصبي 
المنكرٌ؛ لأن إحلافنا إياه أنه ليس ببالغ حكم بصحة يمين صغير (لأنا إذا 
الكلتكناء قوت مهو !"بكو سكين لاونم ممم بك قدا ييا هل 
العلم. والجارٌ لذكرها هاهنا هو أن يقال: غلم لا يكشف عن مؤتزره ويستعلم 
بذلك مغيبه؟. 

والجواب أن نقول: هذا ما لا سبيل إليه؛ ولم ترد شريعة به في غير ما 
ذكرناه. بخلاف مسائل البيوع في دعوى العيوبء على ما نذكره بعد في باب 
الضؤوزة إن شاء الله تعالن: 

 )55(‏ مسألة: هل يجوز للرجل النظر إلى فرج نفسه؛ من غير حاجة 
إلى ذلك5: 


(3) من أرش:أرضا ثقال: أعطاه الأرش:"اندية: ف الجرات: 

(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «فان» وهو تصحيف. 

(؟) في الأصل: «فعل» وهو تصحيفء والتصويب من «المختصر». 
(4) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «ذلك» وهو تصحيف. 
(0)في الأميل: #شركاء وهر مصعيفة: والتصويب مق والمختصرة 
(1) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «فذاك» وهو تصحيف. 

(1) في الأصل: «لان ادا حلفا انساد». والظاهر من العبارة ما أثبت. 
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كرهه بعضن الفقهاء؛ ولا معنى له؛ ولعله لم يرد بالكراهة [المنع]! إلا 
أنه ليس من المروءة؛ وإلا فلا مانع من جهة الشرع؛ ويكاد يكون مقطوعاً به 
أن ما يجوز (لمسه)7" يجوز النظر إليه؛ فإن قيل: ولعله داخل في قوله جَلل: 
«(/9)'" ينظر الرجل إلى عورة الرجلء». 


فالجواب أن نقول: هذا إبعاد وتعسَّف على اللفظ. 


والذى لا شك فيه من معناه. انما هو نظر الرجل إلى عورة غيره من 

وقوله: «... ولا المرأة إلى عورة المرأق!'! كذلك. 

فلو صح حديث بريدة؛ كان ذلك منهيّا عنه؛ وهو: 

١‏ 2 حديث يرويه نو المتيب عنيد الله بن عبد الله بن بريدة. عن أبيه: 
قال نهى رسول الله يد عن: «مجلسين وملبسين:» قاما المجلسان: فالجلوس 
سدق الشملن والنطل#رالمقلنى الأتقر أن مقلع “كن كر يمني مصيرك إلى 
عورتك:7' وأما المليسان: فأحدهما: المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به؛ وأما 
الآخر: أن يصلي لكان سراويل ليس عليه رداؤه». 

)١(‏ لعل ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 

)0 في الأصل: «نفسة» وهو تصحيفء والظاهر ما أثيت. 

6 في الأصل: «إثما» وهو تصحيف. والصواب ما أثيته: وقد سبق تخريج الحديث في 
الياب الثاتي. 

(4) سبق تخريجه في الباب الثاني. انظره هناك تحت رقم .)١(‏ ص 12564., 

(0) كذا في «الكامل» لابن عدي.. من احتيآ منه: استتى وضي رواية: وأ تحتبي» بالحاء 
المهملة. من احتبى احتباء. يقال: احتبى بالثوب: اشتمل به. 

(5) كذا في «الكامل»: وفي الأصل: الوه والآخر». 

6 زدتها من «الكامل». والظاهر سقوطها من الأصل. 


م 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


ذكر هذا الحديث أبو أحمد”''. من رواية أبى ثميلة*©: وعلى بن الحسن بن 


شقيقء عن أبي المنيب'"'؛ وهو مما (أنكروه)( على أبي المنيب. وقد اختلف 
أهل العلم فيه فوثقه قوم. وضعفه آخرون,ء واعتلوا عليه بأحاديث منكرة يرويها. 


(010 
6 


فم 


فق 
)0 


0) 


وأيكنا فإن زيد 000 الحيباب رواه عن هئ المئنيب بإسناده, وقال فيه: 
اك رأف يست أفي التو قشي طور هه 


هذا اللفظ ذكره عن زيد بن الحباب: أبو بكر بن أبي شيبة!"'؛ وهو يفرج, 


رواه ابن عدي في باب عبيد الله بن عبد الله أبي المنيب: 1777/4. 

أبو ثميلة: اسمه يحيى بن واضح. أدخله البخاري في الضعفاء. وقال أبو حاتم: يحول 
من الضعفاء ووثقه ابن معين: وقال الذهبي: صدوق. انظر: الكاشف: ؟/777. 

اسمه: عبيد الله بن عبد اللّه. أبو المنيب الهروي العتكي المروزي. عن: سعيد بن 
جبيرء وابن بريدة. وعنه: علي بن الحسن بن شقيقء وأبو ثميلة؛ وزيد بن الحباب 
وغيرهم, وثقه أبن معين وعباس بن مصعب والنسائيء وقال البخاري: عنده مناكير. 
وقال البيهقي: لا يحتج به. وقال ابن عدي: لا بأس به؛ وأنكر أبو حاتم على البخاري 
إدخاله في الضعفاء. انظر: الكامل: 1577/4١؛‏ الكاشف: 7/١١5؛‏ تهذيب التهذيب: 
/ا/رة؟؛ المغني: 41/5. 

في الأصل: «ندكرم». والظاهر ما أثبته. 

في الأصل: «زيد الحباب». والصواب: «زيد بن الحبابه». وهو: أبو الحسين العكلي: 
الحافظ الخراسانيء روى عن: سفيان الثوزيء, وداود بن مدرك. وكامل وغيرهم. 
وعنه: أبو سعيد الأشج., وعلي بن سلم النيسابوري. وأحمد. وسلمة بن شبيبء قال 
يحيى بن معين: أحاديث زيد بن الحباب. عن سفيان الثوري مقلوبة. وقال ابن عدي: 
هومن أثبت شيرخ الكوفة ممّن لا يشك في صدقه. وقال الذهبي: لم يكن به بأس 
قد يهم. انظر: الكأمل: ؟/50١٠؛‏ تاريخ بغداد: لا/5غ4؛ الكاشف: ١/510؛‏ تهذيب 
التهذيب: ١7/9‏ غ. 

ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه رقم ,)0707١(‏ باب ما كره من اللباس: 447/4؛ 
وفي سثن أبي دواد عن أبي هريرة: نهى رسول الله يَكِةٌ عن لبستين: أن يحتبي 
الرجل مفضياً يفرجه إلى السماء. ويلبس ثوبه. وأحد جانبيه خارج: ويلقي ثوبه 
على عاتقه؛ ومثله عند البخاري والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري وَينه: أن 


إحكام النّظر في أحكّام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


وهو وجه التاويل في اللفظ المتقدم, أن يكون معناه: النهي عن ان يحتبي في 
ثوب بحيث يفضي بصره إلى عورته؛ فيكون (قصده)!'! أن يطلع عليها مطلع: 
بدليل قوله في حديث زيد بن (الحباب)!": «فتظهر عورته» أي: لغيره. 

قَأمّا حديث (جبار)”" بن صخر وكان بدريًا قال: 

66" سمعت رسول الله عل يقول: «انا نهينا أن نرى عوراتئل؛ فإنه من 
رواية ابي المئذر زهير قر م عن شرحييل بن سعد.ء عنهة: وزهير ضعيف 
يحدث بمناكيرء وابن معين يوثقه؛ ودونه من لا يعرف. 

ورواه أنكما: 


5 - شرحبيل بن سعدء [عن]! ابن أبي الزناد”"'؛ وهو ضعيفء ولفظه: 
«نهانا رسول الله عبد أن نرى عوراتنا». 


ت النبيًّكَِ نهى عن اشتمال الصماءء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على 
فرجه منه شيء. 

)١(‏ في الأصل: «بصدم»؛ وهو تصحيفء والظاهر ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «زيد بن ثابت»؛ وهو تصحيفء. والصواب ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «حبان». وهو تصحيفء والصواب: «جبار بن صحر» كما في «الكامل». 

(4:) زهير بن محمد: العنبري الخراساني. مروزي. سكن مكة:؛ يكنى: أبا المنذرء روى عن: 
عمرو بن شعيبء وابن أبي مليكة» وابن المنكدرء وعنه: ابن مهديء ويحيى بن كثير. 
قال فيه يحيى بن معين مرة: ثقة؛ ومرة: ضعيف. ومرة: ليس به بأسء وقال البخاري: 
روى عنه أهل الشام مناكيرء وقال أحمد: الذي روى عنه أهل الشام زهير آخرء فقلب 
اسمه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الذهبي: ثقة يغرب ويأتي بمناكير, توفي سنة 
(؟5١ه).‏ انظر: الكامل: ؟/77١٠؛‏ الكاشف: ١/505؛‏ تهذيب التهذيب: ؟”/14/8؟. 

(0) كذا في «الكامل». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

(1) هو: عبد الرحمن بن أبي الزناد: مدني, مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة؛ يكنى أبا محمد 

روى عن: أبيه» وشرحبيل بن سعدء وصالح مولى التومة؛ وعنه: هناد. وعلي بن حجر. قال 

ابن معين: هو أثبت الناس في هشام بن عروة: وقال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به؛ وقال 

يحيى مرة أخرى: ضعيف. وقال ابن عدي: وهو ممَّن يكتب حديثه؛: توفي سنة (174١ه).‏ 

انظر: الكامل: 080/4١؛‏ الكاشف: 55/7 ١؛‏ تهذيب التهذيب: 4١7١/5‏ تاريخ بغداد: .778/1١‏ 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


بالفأس»: فقصرف بصره عن عورته» 


ذكر الحديثين أيضا: أبو أحمد بن عدي" , فى باب زهير بن محمد. 
وعلى أنه لو صح حملناه على: نهينا أن يرى بعضنا عورة بعض. 


1١ 1/‏ - وروي عن عكرمة: أنه قال: «اختتن إبراهيم 22: ختن نفسسك 


0 


زهذات كينا شو [طمليق ]1 لا تان ولا سحة معنن وانها ذكولة 


لذكرهم إياه. قال أبو الوليد بن رشد: إنما فعل ذلك تكرّما؛ إذ لا حرج على 
الرجل في النظر إلى عورته!'. واللّه أعلم. 


)01 رواهما ابن عدي في «كامله» في باب زهير بن محمد: ؟/راا ١١‏ . 


0) 


ف 
)0 


(قال أبو محمود: وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل: 77/1؟: من طريق زهير بن محمد 
ومن طريق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ‏ وهو متروك ‏ عن شرحبيل بن سعد؛ عن 
جبار بن صخر). 

وروى ابن عدي في «كامله» مثله من حديث مغيرة بن عبد الرحمن: عن أبي 
الزناد. عن الأعرج عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله يلد ,اختتن إبراهيم 
النبيُ يك وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم»: 7504/1: وهي رواية البخاري. انظر: 
باب الختان...: .44/1١‏ 

وروى ابن عدي نحوه أيضاً في باب عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. عن عبد الله بن 
الفضل. عن عبد الرحمن الأعرج. عن أبي هريرة ‏ فذكره. 

وليس في الروايتين ذكر لصرف بصره عن عورته. 

وقال محمد بن رشد في كتابه (البيان والتحصيل: 710/١!‏ -5165؟): قد روي هذا 
الحديث عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة؛ عن النبي يلي فمن الرواة من أوقفه 
على سعيد بن المسيبء ومنهم من أوقفه على أبي هريرة: ومنهم مَن أسنده إلى 
النبيٌ كَكِدِ وهو الصحيح؛ لأن مثله لا يكون رأياً. 

ثم قال: روي عن عكرمة: أنه قال: ختن نفسه بالفأس: فصرف بصره عن عورته أن 
ينظر إليها. 

لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

كذا في كتاب: البيان والتحصيل: 537/11. 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


 )50(‏ مسألة: كما لا يجوزالنظر إلى عورة المؤمن:؛ كذلك لا يجوز 
النظر إلى عورة الكافرء إلا أن يكون مشكوكا في بلوغه؛ فينظر إلى مؤتزره: 
كما تقدما'!؛ وهذا ما أعلم فيه خاو هاون 'اشثيزت هده الخضية بع الزيها 

والمعتمد فيه فوله َل «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء» وقد تقده!". 

فإن قيل: فما معنى حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره مسلم, قال: 


8 - كان رجل من المشركين [قد]!'! أحرق المسلمينء فقال النبي َل 
لسعد: دارم فداك أبي وأمي» قال: ضشتزعت لها بيسهم ليسن فيه نصل» 
فأصبت جنيه فسقط فاتكشفت عورته: مضحك رسول الله كل حتى ونكت[ 
نواجذه0)؟. 

قلناء ضحكه تَالِيةٌ لم يكريما( لفقت" متمد انها كات شرورا بإضايتة 
(وإراحة) المسلمين منه. ولا فيه أيضا أن أحدا منهم أتبعها نظره بعد 
مفاجأتها لهم. فاعلم ذلك. 

 )58(‏ مسألة: كل ما قلنا: إنه لا يجوز أن ينظر إليه الرجل؛ أو غيره من عورة 
أو شخص» فإنه لا يجوز أن ينظر إلى المنطبع منه في مرآة أو ماء أو جسم صقيل: 


.5١5 في ص‎ :)١( انظر: مسألة النظر إلى مؤتزر الغلمان المسبيين: التعليق رقم‎ )١( 
.١1؟6 ص‎ )١( تقدّم تخريجه في الباب الثاني من هذا الكتاب. رقم‎ )١( 

(؟) زدتها من «صحيح مسلم». 

(:) في الأصل: «لهم». والصواب: «له» كما في «صحيح مسلم». 

(5) كذا في الأصل. وفي صحيح مسلم: «حتى نظرت». 

(1) رواه مسلم في: فضل سعد بن أبي وقاص: ١85/١5‏ (صحيح مسلم بشرح النووي). 
(9) في الأصل: «اتكشفت». والصواب كما أثبت. 

(4) كذا الظاهر من العبارة: وفي الأصل: «وارا احد». 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


ومن هاهنا لم يجز أن يقال في الزوجين؛ إذا اختلفا في الإصابة 


عند (العيب)''' والاعتراضر: ينظر (إليهما)' في المرآة: وإنما لم يجز 
ذلك؛ لأن [المرآة]!" قد أدّت إلى الناظر من صفة المنطبع فيهاء أكثر 
مما أدّتة: المرأة الواصفة لزوجها امرأة أخرى؛ فقد حرّم الشرع ذلك؛ وهو 


دون هذا. 


6 2 روى عبد الله بن مسعود, عن رسول الله كلل أنه قال: دلا تباشر 


المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليهاء!). 


ولأنه في الحقيقة قد نظر إلى ذلك الشيء بعينه؛ لكن إما (بانعكاس 


الأشعة)'' أو على وجه آخر مما قيل فى سبب الإدراك: مما ليس على الفقيه 
اعتياره: فاعلم ذلك. 


و6 


 )59(‏ مسألة: (ما انكشف)”! مما لا يجوز كشفه؛ على قسمين: 


كذا في «المختصر». وهو الصواب. وفي الأصل: «العنت». 

كذا في «المختصر»؛ وفي الأصل: «إليها». 

زيدت لأن السياق يقتضيهاء والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

رواه البخاري في كتاب النكاح. باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها: 9//؟١‏ 
(فتح)؛ والترمذي في كتاب الأدب. باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والنساء 
النساء: 5/6١٠؛‏ وأبو داود في: باب ما يؤمر به من غضل البصر: ؟/١7‏ (مختصر 
سن أبن داود)؛ وعزاه المنذري إلى النساكيء ولم أجده في الصغرىء ولعله في 
الكبرى. 

لعل هذا هو الصواب في العبارة: وفي الأصل: «انعكاس الاسعت». 

(قال أبو محمود: وهنا يمكن القول أخذاً من حديث ابن مسعود هذا أنَّ الصور 
والأفلام الماجنة وغير المحتشمة وأمثالها من ضروب الدعاية والإشهارء والمجلات 
التي توجهت إلى هذا محرمة. وحرام رؤيتها واقتناؤها وق اميه إصدارها 
وترويجها). 

في الأصل: «من». والظاهر ما أثبت. 


إحكام النّظر في أحكام النَّظر بحَاسّة البَصَر 


أحدهما: ما انكشف لعذر أو بفير قصد ممن انكشف ذلك منه. 


والاسويوى] افيه لقنن وكسبي مانه بمكوة ساهيا مذلاهم كاهذا 
التحضية: 


فأما القسم الثاني: فهل تسقط حرمته بما هتك منه كاشفه 
بمعصيته. ملا يأثم الناظر إلية: أم لا تسقط؛ بل تبقى حرمتهة: وحرمة 
النظر إليه5. 

نقول: الناظر إليه الواقع بصره عليه لا يخلو من أن يكون ذلك بقصد منه 
أو بفير قصدء فإن كان بغير قصد فلا إثم؛ وحكم نظرة الفجأة قد تقده!"!, 
إلى ما كشف ولا إلى ما انكشف,. والمستند: ما تقدم ذكره من وجوب غض 
البصرا"!؛ ولم يفرق بين حالي المكشوف والمنكشف. 

وحديث أبي ذر الذي ذكره الترمذي في هذا لا يصح؛ قال الترمذي: 
(أبي)(" عبد الرحمن الخُبّلي. عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَقِِةِ «من 
كشف ستراً فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له» فرأى عورة أهله. 


فقد أتى حدً لا يحل له أن يأتيدء لو أنه حين أدخل بصره استقبله 


)١(‏ من حديث علي: «لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى؛ وليست لك الأخرى». 

(5) نقوله تعالى: طقل للَمُؤْميِ يَحْسُوأ من أَبَصَدرهِمٌ » [النور: ١]؛‏ وقوله: لوث لَلمُؤْمتِ 
يَُضْضِنَ مِنّ أَيصَدرهنّ 4 [النور: 1؟]. 
وقوله يَِْدٌ لجرير بن عبد اللّه: صرف بصركء. 

(؟) في الأصل: «ابن». والصواب: «أبي» عبد الرحمنء. كما في «سنئن الترمذي». 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


رجل ففقأ عينيه ما (غيرت'' عليهء وإن مر الرجل على باب (لا 
ستر له)(" غير مغلق؛ فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل 
انيت 


وعلته بادية. وهي ضعف ابن لهيعة7'. ولو صح احتمل أن يكون فيمن نظر 
فيه بغير قصد. واللّه أعلم. 

(7) - مسألة: ما عدا السوءتين قسمان؛ منه ما يجوز للرجل أن ينظر 
إليه من الرجل غير الأمرد قطعا: 


وذلك ما فوق السرة من الصدر والبطن والعنق والوجه”' واليدين: وما دون 
الركبتين كالقدم والساق؛ وهذا ما لا خلاف فيه. ومما يمكن أن يكون مستند 
الإجماع فيه ما [هو]''' لم يزل معلوم الجواز من الاقتصار على در في الأعمال 
كما تقدم من نقله للحجارة في بناء المسجدء حسبما تضمنه حديث مسورا" بن 


)١(‏ كذا في «سنن الترمذي». وفي الأصل: «عيره»»؛ وهو تصحيف. 

)١(‏ كذا في «سنن الترمذي». وفي الأصل: «لا يستره». والظاهر أنه تصحيف. 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الاستئذان: باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت: وقال: هذا حديث 
غريبء لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة؛ وأبوعبد الرحمن الحبلي اسمه: عبد الله بن 
يزيد: 15/0, انظر ترجمته في: الكاشف: ”/78١؛‏ وعزا هذا الحديث الحافظ المنذري في 
الترغيب والترهيب: 187/1 إلى أحمد أيضاًء وقال: رواته رواة الصحيح إلا ابن لهيعة. اه. 

(:) اسمه: عبد الله بن لهيعة؛ يكنى: أبا عبد الرحمن: سبقت الإشارة إليه في الباب الثاني 
من الكتاب» انظره هناك. ا 

(9) كذا في «المختصر»؛ وهو الصواب. وفي الأصل: «والوجهين». 

(1) لعلها ساقطة من الأصل. 

(0) وحديثه: قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف. قال: فانحل إزاري ومعي 
الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه؛ فقال رسول الله يك «ارجع 
إلى توبك فخذه ولا تمشوا عراة» رواه مسلم في باب الاعتناء بحفظ العورة: 54/4 
(صحيح مسلم بشرح التووي). 


إحكام النّْظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصّر 


نرق وكضر ««وط ب اوها ل :السبا لطت نالا م عميها د يميه ايك جوت 


ابن 0000 وقد تقدم. 


وقد قلناء إذا كان جاكئراً الإبنناء كان جائزا النظر إلية: لو كان النظر 
خرافا و لانو وجاك ا شاع فونه كان المميدة. 


 )١(‏ مسألة: ما بين الركبة والسرة مما عدا السوءتين؛ كالفخد 


ونحوها: 


إن قلنا: لا يجوز إبداؤه: لم يجر النظر إليه, وإن قلنا: جائز إبداؤه, أو 


مكروه؛ فالنظر إليه كذلك؛ وقد تقدم ذكر حكم إبدائه في الباب الذي قبل هذا. 


(؟7) - مسألة: قد قلنا في نظر الرجل إلى عورة الرجلء وفيما إذا لم 
يكن المنظور إليه عورة: فلنقل الآن فيما إذا كان المنظور إليه أمرد, أي: 


هذا فيه عند الفقهاء تفصيلء وذلك: 


أنه يحرم في موطن بالإجماع؛ ويجوز في موطن بالإجماع؛ ويختلف فيه في 
فالأول: هو أن يقصد بالنظر إليه التلذذ وامتاع حاسة البصر بمحاسنه؛ بحيث 
يكون متعرّضا لجلب الهوىء وولوع النفس الموقع له في الافتتان» هذا (مما)' لا 

خلاف في تحريم النظر إليه [بل يحرم بالإجماع أن تتكس الى ذلك ]0 

60 حديث ابن عباس وكيا قال: قال رسول الله يلل «احدروا بيتاً يقال له: الحمام,» قالوا: 
يارسول الها إنه ينقي الوسخ. قال: «فاستترواء رواه البزار. انظر: الترغيب والترهيب: 
١‏ وقد سبقت الإشارة إلى درجته في الياب الثاني, انظره. 

6 كنا في «المختصر»» وفضي الأصل: دملا خلاف». 

)5 الزيادة من «المختصر)». 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال ام 


والثاني: هو أن ينظر إليه غير قاصد اللذة؛ وهو مع ذلك آمن من الفتنة: 
فهذان شرطان: عدم قصد الالتذاذ, وعدم خوف الافتتان؛ فهذا لا خلاف فيه 
أنه لا إثم عليه في هذا النظر الواقع منه في هذا الموطن:؛ ويكون حينئن بنظره 
إليه بمثابة من ليس له أرب في النساء من الرجالء يجوز له من النظر إليهم 
ما يجوز لذلك من النظر إليهن: على ما سنبين إن شاء الله تعالى في باب 
نظر الرجال إلى النساء. 


الكالت + هو أن يعومز له أحن هنذين الشرطيق ذون الآخرا-وذلك أن يقوكه 
قصد الالتذاذ فينظر لا بقصد الالتذاذ. فهذا أحد شرطي الجوازء وتأخر 
الشرط الآخر الذي هو عدم الخوفء. بل خاف الافتتان واختلاف الهوى بالنظر 
بما يعلم من نفسه من أنها ريّما تحركت, فهذا موضع الخلاف. 

فمن الفقهاء من يقول: النظر إليهم في حق هذا حرام, لأنه حينئن كالمرأة 
في حقه يحرم عليه من النظر إليه ما يحرم عليه من النظر إليهاء فإن خاف 
الافتتان بها كان المتقرر شرعاً ‏ من وجوب غضن البصر ‏ معلوم التعليل؛ 
بصيانة النفس عن الهوى الموقع في المعاصي (والفواحش)'''. وهذا مقطوع 
به على حدّ ما يقطع؛ فإن القصاص مشرعع للزجر عن سفك الدماء؛ وبأن 
الزنى منهي عنه. مرجوم فاعله: حفظاً للأنساب: فإن شرع الرجم فيه للزجر 
عنه. كذلك الأمر بغض البصر لم يقع تعجّداً؛ أعني: غير معقول المعنى: بل 
معروف المفزى.ء متقرر المعنى؛ وهو أن البصر رائد القلب؛ جالب الأحوال 
إلى النفس؛ (فحينئن)!' شرع ذلك؛ وحماه بتحريم النظر إلى ما يوقع في 
الفتن نعوذ باللّه منها. وتلقى من هذا ما لم يزل موجوداً من الافتتان بهم 
على حد الافتتان بالنساء. 


)1( في الأصل بدون واو العطف. 
6 لعل هذا هو الصواب» وضي الأصل: «فمحنن». 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصّر 


١‏ - وقد روي: عن جابرء عن النبي كَل أنه قال: «إن أكثر؛ وإن أخوف 
ما أخاف على أمتي عمل قوم لوطء'!'!. 


وهذا الحديث وإن لم يصح إسناده. فإن في الوجود ما يصدق بعض ما 
فيه؛ وهو حديث ذكره البزار. قال: نا عمرو بن يحيى بن عفرة البجليء قال: 


نا عبد الوارث بن سعيدء قال: نا القاسم بن عبد الواحد. عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل؛ عن جابر... فذكره. 

قال: ولا نعلم رواه عن ابن عقيل إلا القاأسم» والقاسم روى عنه: عبد الوارث 
وهمام. انتهى قوله. 

القاسم هذا سثل أبو حاتم عنه؛ فقال: يكتب حديثه؛ قيل: يحتج به؟ قال: 
يحتج بشعبة وسفيان. 


6 روى الحديث أيضا: الترمذي من طريق همام. عن القاسم بن عيد الواحد المكي. عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل: أنه سمع جابراً يقول: قال رسول الله طن دإن أخوف ما أخاف 
على أمتي عمل قوم لوطه وليس فيه «إن أكثرء كما في المصنف. وقال: هذا حديث حسن 
غريب ‏ إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر: 
غ/: كتاب الحدود:ء باب ما جاء فى حد اللوطى. وعبد الله بن محمد بن عقيل الطالبي: 
وثقه النسائي وابن حبان والدارقطنيء ولينه أبو حاتم وابن خزيمة. الكاشف: ؟/5١1.‏ 
ورواه كذلك ابن ماجه من طريق عبد الوارث بن سعيد قال: ثنا القاسم بن عيد الواحدء 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن جابر بن عبد اللّهء فذكرهء. كتاب الحدودء يباب من 
عمل عَمَل قوم لوط: ”"/8605؛ وكذلك رواه الحاكم وقال: صحيح الإسنادء والى هذا يشير 
ما في هامش المصنف. والقاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي: وثق. انظر: الكاشف: 
”/7"".وهمام بن يحيى العودي: هو الحافظ أبو عبد الله روى عن: الحسنء وعطاء: 
ونافع وغيرهم, وعنه: ابن مهدي » وحبان: وعفان» ثقة: مات سئة أربع وستين ومئة. انظر: 
تذكره الحفاظ: ١/١*5؛‏ وعبد الوارث بن سعيد: هو التثوري اليصري الحافظء يكنى: 
أبا عبييدة:. روى عن: أيوب السختياني» ويزيد الرّشكء والجعد أبن عثمان» وشعيب بن 
الحجاب وغيرهم,؛ وعنه: مسد ذ:؛ وقتيبة: وخلف» قال الذهبي: كان من أئمة هذا الشأن 
على بدعة فيه؛ مات سنة ثمانين ومئة. تذكرة الحفاظ: .701/١‏ 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


وقد روى هذا الحديث عن القاسم المذكور: همام بن يحيىء كما رواه 


عبد الوارث بن سعيد. 
وكذلك: 


7 - حديث أبي هريرة. عن النبي كَل قال: «والذي بعثني بالحق لا 
تنقضي هذه الدنيا حتى يقع الخسف (والقذف)'" والمسخخ.. قالوا: ومتى 
ذلك يا نبي الله [بأبي أنت وأمي]!"5 قال: «إذا رأيت النساء ركبن السروج 
وكثرت القينات» وفشت!" شهادة الزور» [وشرب المصلون بآنية أهل الشرك: 
الذهب والفضة ]!": واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساع!". 


هذا هو أيضنا حديث صضعيف كذلك: لأنه من رواية سليمان بن داود 


530 58 1 0 000 - : : . 
اليمامي أ. عن ابن أبي كثيرء عن أبي سلمة؛ عنه؛ وهو ضعيف. 


)١(‏ في الأصل: «والفرص». وهو تصحيف. والصواب: «والقذف»: وهو الموضع الذي زل 
عنه وهوى. 

(؟) ما بين المعقوفتين من «الكامل»؛: ولعله سقط من الأصل. 

(؟) كذا في الأصلء وفي «الكامل»: «وشهدت». 

(4:) ما بين المعقوفتين من «الكامل»: ولعله سقط من الأصل. 

(5) رواه ابن عدي في «كامله» في باب سليمان بن داود اليمامي؛ عن يحيى بن أبي 
كثيرء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. عن النبي يل أنه قال: «والذي بعثني بالحق 
لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذفء قالوا: ومتى ذلك 
يا رسول الله بأبي أنت وأمية قال: بإذا رأيت النساء ركبن السروج؛ وكثرت القينات» 
وشهدت شهادات الزورء وشرب المصلون بآنية أهل الشرك: الذهب والفضة؛ واستغنى 
الرجال بالرجالء والنساء بالنساءء فاستنفروا واستعدواء وقال بيده هكذاء فوضعها 
على جبهته يستر وجهه. 
ثم قال: وعامة ما يرويه سليمان بن داود لا يتابعه أحد عليه: 0/7؟١١.‏ 

(1) سليمان بن داود اليمامي: يكنى: أبا الجمل: قال ابن معين: ليس بشيءء وقال البخاري: 
منكر الحديث, وقال صاحب «اللسان»: مجمع على ضعفه. 
انظر: الكامل: ؟/0؟١١؛‏ المغني: ١/75"؛‏ لسان الميزان: ؟/85. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البّصَر 


(قلت)": وقد صحَّت الأخبار بالنهي عن مباشرة الرجل الرجلء والمرأة 
الواة” : وعق أن متهدى:! الى ا وك لمر ال ال 
وعن ان يفضي الرجل ! جل في توب؛. و 
كذلك» عمل المكامية1. 


ومن ذلك: 
17 حديث سمرة بن جندب في النهي عن أن يضطجع الرجل إلى جنب 
الرجل إلا وبينهما ثوب/". 


وحديث عبد الله بن عمرو في الأمر بالتفريق بين الغلمان في المضاجع 


إذا بلغوا عشر سنين0". 


)١(‏ في الأصل: «قال»؛ والظاهر ما أثبته. 

(؟) في حديث أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يل «لا ينظر الرجل إلى عورة 
الرجلء ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب 
الواحد؛ ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد»: أخرجه مسلم والنسائي وابن 
ماجه وأبو داود والترمذي واللفظ له. 
وفي حديث عبد الله بن مسعود: «لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما 
ينظر إليهاء رواه البخاري وأبو داود والترمذي واللفظ له. 
وفي «مجمع الزوائد» عن ابن عباس #: أن النبيّ جَلِِ قال: «لا تباشر المرأة المرأة ولا 
الرجل الرجل». 

(؟) انظر: التعليق رقم (؟) قبله. 

(؛) المكامعة: من كامعه: ضاجعه. وفضي الحديث: نهى عن المكامعة والمكاعمة. رواه أبو 
داود. والمكامعة التي نهى عنها فضي الحديث: أن يضاجع الرجل الرجل والمرأة المرأة 
في إزار واحد تماس جلودهما لا حاجز بينهما. 

(4) ذكره الهيثمي في كشف الأستار: 440/7 -441: قال سمرة: «كان رسول الله وَكدٌ ينهى 
النساء أن يضطجع بعضهن مع بعض إلا وبينهن ثيابء أو ثوب؛ ولا يضطجع الرجل مع 
الرجل إلا وبينهما ثوب». 
قال الهيثمي: رواه الطبراني؛ وفيه من لم أعرفهم, ورواه البزارء وفيه: يوسف بن خالد 
السمتي؛ وهو ضعيف (مجمع الزوائد: .)٠١7/4‏ 

(1) روى أبو داود في «سننه» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه. عن جده قال: قال رسول الله وي «مروا - 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


وغير هذا مما تعضده الوجوه (المترتب [عليها] القول)'' بالمنع من 
النظر عند الخوف من الفتنة. 

ومن الأحاديت الوازدة فئ هذا الناك:- مما يمكن أن يلق يها هذؤلاء 
المانعون حديث يرويه: 


4 - عبد الرحمن بن واقدء عن عمرو بن أزهرء عن أبان؛ عن أنس قال: 
قال رسول الله يك لا تجالسوا أبناء الملوك» فإن الأنفس تشتاق إليهم (ما 
لا)'" تشتاق إلى الجواري (العواتق)»(". 

هذا إسناده في غاية الضعفء وأبان المذكور فيه هو ابن أبي (عياش)!, 
وهو أشهرهم برواية المنكرات؛ وكان مع هذا رجلاً صالحاً. ذكر هذا الحديث 
أبو بكر بن ثابت الخطيب/' في باب أحمد بن (هاشم)! الحربي. 


7 أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين؛ واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجع, رواه في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: 780/١‏ من مختصر سنن أبي داود. 

(1): لعل:في:الأصل تصحيناًء والظامن ما أئيتة مع 'زيادة ما بين المعقوضتين: وي الأصنل 
«المرن للقول». 

(؟) في الأصل: «لم». وهو تصحيفء والتصويب من «تاريخ بغداد». 

(؟) في الأصل: «العاو». وهو تصحيف. والتصويب من «تاريخ بغداد». 

(:) في الأصل: دابن أبي عباس». والصواب: «ابن أبي عياش» بن أبي فيروز: بصريء وهو من 
التابعين؛ روى عن: أنسء قال أحمد بن حنبل: تركوا أحاديثه. وتكلم فيه شعبة؛ وقال ابن 
معين والدارقطني: متروكء ولم ينسبه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان». انظر ترجمته 
في: الكامل: ١/؟7؟؛‏ الجرح والتعديل: ١/550؛‏ المغني: ١//؛‏ لسان الميزان: "6/١‏ -/37. 

(5) رواه في تاريخ بغداد: 148/0: رقم الترجمة (5117)»: قال: أحمد بن هشام الحربي. حدثنا 
علي بن داود المروزي ‏ وليمس بالقنطري ‏ حدثنا عبد الرحمن بن واقدء عن عمرو بن 
أزهر. عن أبان. عن أنس. قال: قال رسول الله يل «لا تجالسوا أبناء الملوك؛ فإن الأنفس 
تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق». قال الشوكاني في ( الفوائد المجموعة, 
صصص :)5١6‏ في إسناده كذاب. وفي رواية ذكرها الشوكاني في (الفوائد. ص :)5١6‏ ملا 
تملؤوا أعينكم من أبناء الملوك؛ فإن لهم فتنة أشد من فتنة النساءء. وقال: هو موضوع. 

(5) في الأصل: «هشام»: والصواب: «هاشم» كما في «تاريخ بغداد». 


إحكام التّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


ومن ذلك: 


٠0‏ حديث يرويه عمر بن عمرو الطحان. عن سفيان الثوري؛ عن 
الأعمش.. عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة. عن رسول الله وَةٍ قال: «لا تملؤوا 
أعينكم من أبناء الأغنياءء (فإن)'!' لهم فتنة أشد من فتنة العذارى». 


وفى رواية: دلا تجالسوا أبناء الأغنياء. فإن لهم شهوة كشهوة 
النساع0©. 


وليس دون الثوري في إسناد هذا الحديث من يلتفت [إليه ]!"'؛ وعمر بن 
عمرو أبو حفص الطحان العسقلاني: هو في عداد مَن يضع الحديث؛ قال 
أبو أحمد بن عدي الجرجاني: وهو ذكر هذا الحديث فيما ذكر له؛ فهو 
لا يصح أصلاً. 


ومن ذلك: 


كا [حديث]9) يرويه خطات بن يسار الحرانىيء قال: نا بقية» عن 


)١(‏ في الأصل: «فانهم». وذكر ابن عدي الروايتين معأ في باب عم بن عمرو أيو حفص 
الطحان العسقلاني: قال ابن مهدي: كان يضع الحديث. وقال ابن عدي: حدّث بالبواطل 
عن الثقات. قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»: ومن بلاياه: عن سفيان؛ عن 
الأعمش: عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة وُه ونصّه: «لا تجالسوا أبناء الأغنياء فإن 
فتنتهم أشد من فتنة العذارى». 
قال ابن عدي: هذا موضوع على سفيان: وقال ابن عدي أيضاً: عامة ما يرويه موضوع؛ 
وقال الأزدي: منكر الحديثء وذكره ابن حبان في الثقات. 
انظر: الكامل: 0/١77١؛‏ المغني: 2!1/7؛ لسان الميزان: 4/١7؟.‏ 

() ذكره الشوكاني في الفواكئد المجموعة. ص ٠١5‏ بلفظ: «لا تجالسوا الأغنياء؛ فإن 
فتنتهم أشد من فتنة العذارى». 

(؟) زيد ما بين المعقوفتين؛ لأن السياق يقتضيه؛ ولعله سقط من الأصل. 

(؟) السياق يقتضي زيادة ما بين المعقوفتين: والظاهر سقوطه من الأصل. 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال. 


(الوازع)'"': عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله َي أن يحدّ 
الرجل النظر إلى الغلام الأمرد!". 

هذا نهدا تغائقة ف الضمكك »ولس قن اس ارما عسو الا بو ار 
على ضعفه وكثرة النكارة فى حدينه؛ لا سيما إذا روى عمن لا يعرف. 

والوازع بن نافع ليس بثقة؛ وفى بابه ذكر أبو أحمد هذا الحديث. 

ومنه من يقول بالإباحة مطلقاً لعموم القضية المتقررة من عدم أمرهم 
بالتنقب والاستتار. لتلا يلحق (الرجال)7'! بالمنع. مع كره المخالطة, ولكن مع 
الإباحة إذا أحس بها حسّاً أو حركة نفس حرم التمادي؛ لأن الإلحاح فيه دال 
على العمل بمقتضى (ثوران)!*! الهوى. 


)١(‏ في الأصل: «الوازعي»»؛ وهو تصحيفء والصواب: «الوازع»؛ وهو: ابن نافع العقيلي 
الجزري: عن أبي سلمة؛ قال يحيى: ليس بثقة؛ وقال أحمد: ليس حديثه بشيء: وقال 
البخاري: منكر الحديث؛ سمع منه علي بن ثابت: وقال النسائي: متروك؛ وقال ابن عدي: 
عامة ما يرويه الوازع غير محفوظ. انظر: الكامل: 5000/1؛ المجروحين: ”87/7؛ كتاب 
الجرح والتعديل: 59/4؛ المغني: 18/7١"؛‏ لسان الميزان: 717/1. 

(؟) ذكره ابن عدي في باب الوازع بن ناضع العقيلي المتقدم: انظر: 008/7؟؛ وذكره أيضاً 
الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» في بابه: 7/؟١5.‏ 

(؟) هو: ابن الوليد. أحد الأئمة الحفّاظء له غرائب ومناكير عن الثقات: قال ابن عدي: 
لبقية أحاديث صالحة؛ ويخالف الثقات:. وإذا روى عن غير الشاميين خلط كما يفعل 
إسماعيل بن عياشء قال ابن حبان: سمع من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث مستقيمة, 
شم سمع من قوم كذابين عن شعبة ومالك؛ فروى عن الثقات بالتدئيس: يعني: وأسقط 
أولئتك الكذابين بينه وبينهم: غلا يحتج به. 
قال ابن معين وأبو زرعة: إذا روى بقية عن ثقة فهو حجة؛ وقال النسائي: إذا قال: ثنا 
وأنباء فهو ثقة؛ وإذا قال: عن فلان وفلان؛ فلا. 
قال الذهبي: روى مسلم لبقية متابعة فقط. انظر: الكامل: 0064/7؛ المغني: .٠١9/١‏ 

(4) في الأصل: «للخراج»: والظاهر ما أثبت. 

(4) كذا في «المختصرء. وفي الأصل: «ثوارن». 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البّصَر 


ومن الأحاديث التي يمكن (أن)''' يتعلق بها هؤلاء المبيحون: 

//١ا ‏ حديث مرسل: رواه اق يكفضن بن شاهين باسئاد مجهول: إلى أبِي 
عل رسول الله َل وفيهم غلام امو ظاهر الوضاءة: فأجلسه النبي يَلِِ وراء 
ظهره: وقال: ركان خطيئة داود التق 


قالوا: فلم يأمره بالاحتجاب: (فدل)!" على إباحة النظر. 
وهكذا ذكره الغزالي حجة لهم. وهو لا حجة لهم فيه على الأمرء لضعفه. 


)١(‏ في الأصل: «الذي»؛: وليس لها معنىء ولعل الصواب ما أثيت. 
(؟) ذكره الشوكاني «في الفوائد المجموعة» بلفظه. وقال: «لا أصل له. وفي إسناده 
مجاهيل»؛ ومثله ما ذكره ابن القيم في كتابه: «روضة المحبين». وعزاه إلى الحافظ 
محمد بن ناصر أبي الفضل السلامي. من حديث الشعبي مرسلاً. ولفظه: قال: قدم 
وفد عبد القيس على النبيٌ كد وفيهم غلام أمردء ظاهر الوضاءة؛ فأجلسه النبي عَلِلةِ 
وراء ظهره. وقال: دكانت خطيئة من مضى من النظر»ء وليس فيه ذكر لداود. انظر: 
روضة المحبين. ص ؛١٠.‏ 
وفي (الدر المنثورء للسيوطي: :)3١7/0‏ عن سعيد بن منصور وابن أبي شيبة. عن 
سعيد بن جبير وإ قال: «إنما كان فتنة داود تَلِيَدْ النظرء؛ وكذا ذكره القرطبي في 
الجامع: :160/١5‏ وروى الديلمي جزأه الأخير من طريق مجالد بن سعيد. وأنكر ابن 
الصلاح أن يكون لهذا الحديث أصلء وكذلك الزركشي في: «تخريج أحاديث الشرح.». 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ للألباني: ١/584؟.‏ 
وما ذكره كثير من المفسرين في تفسير قوله تعالى: وطن اود نما فََنََهُ 4 من أن داود 
له امرأة عريانة تغتسل فأعجبته. فسأل عنهاء فقيل له: إنها 
امرأة شخص يقال له: «أوريا»» فبعثه إلى حرب.. إلى آخر القصة؛ هو مما لا يليق بداود 
عليه السلام وعلى نبينا يك فهو من الإسرائيليات التي لا ثقة فيهاء وقد ذهب المحققون 
من المفسرين إلى أن ما 8طظط3ظص إلى النبيٌ يك فيها. لا يصحٌ منه شيء. انظر: 
تفسير القرآن العظيم. لابن كثيرء عند قوله تعالى: «وَطنَّ دَأوردُ أَنّمَا ننه 4؛ وتفسير 
اراد البيان: للعلامة الشنقيطي: /:؟: مطبعة المدينة. 
(9) في الأصل: «دل»؛ والظاهر ما أثبت. 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال. 


فإن من دون أبي أسامة لا يعرفء ومجالد!') ضعيف. وهو مع ذلك مرسل, 
ولأنه ليمس فيه الإباحة التي ذهبوا إليها في محل النزاع؛ وهو ما إذا كان لا 
تأمنة الفققية 000 الشرط الآخر الذي هو عدم قصد الالتذاذ هاهنا كان 
النزاع؛ وإنما لم يلزم أن يأمره بالتنقب؛ لأن الناس مغيبو السرائرء والأكثر 
لا يقصد الالتذاذ بالنظر إليهم: ولكنهم يخافون الافتتان بهم؛ فهؤلاء حكمهم 
جواز النظر جما والدين 1 يقصدون الالتذاذ بالنظر إليهم» ولكنهم يخافون 
الافتتان د نيه أفل: وهذا 06 النزاع: والذين يقصدون الالتذاذ بالنظر إليهم, 
ويخافون الافتتان بهم أقل من الجميع؛ وحكمهم تحريم النظر بإجماع. 

فلما كان الناس في الأزمان: المقبلة؛ والماضية؛ والحاضرة؛ منقسمين 
رذ)!١‏ الاسنسا ولحي التاظرون والتعر دز بيطت من التطرن او لامي 
(بالتنقب)!"؛ مع كره الملابسة والمخالطة؛ والناس كلهم غلمان قبل أن يكونوا 
رات تزنك" الفعنية (جرودة | ارقم )منود يلالق من نطو ينها 
في زمانه. 

والذين بحضرته أفضل الصنف وخيره و#:. فوجب العمل بالمتقرر من 
وجوب غضٌ البصر عمًّا يجوز النظر إليه. 


(نقول)”*! هذا كله مما للقائلين بالتحريم أن يقولوه لو صح الخبر. 


)١(‏ هو: ابن سعيد بن عمير بن ذي مران, الهَمّدانيء الكوفيء روى عن: الشعبي وغيره؛ قال 
أحمد: ليس بشيء؛ وقال ابن معين: لا يحتج به» وقال الدارقطني: ضعيفء. وفي المعنى: 
صالح الحديثء وقيل: تغير في آخر عمره. انظر: الكامل: 5/7١55؛‏ ميزان الاعتدال: 
"/8؛؛ المغني: ”047/7؛ تقريب التهزذيب: ؟559/7. 

(؟) في الأصل: «هذار». والظاهر ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «بالسفء. والظاهر ما أثبت. 

(4) في الأصل: «ومسحله». ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) في الأصل: «هوا». ولعل الصواب ما أثبت. 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


ومن ذلك: 


2 حديث رواه أحمد بن [عمر 0ن عبيد الريحانيء. وهو أحنك 
المجهولين؛ قال: سمعت أبا البختري القاضيء واسمه وهب بن وهب (يقول)!): 
كنت أدخل على الرشيد وابنه القاسم بين يديه؛ فكنت عن النظر إليه؛ فقال: 
أراك تدمن النظر إلى القاسمء أتريد أن تجعل انقطاعه إليك؟ قلت: أعيذك 
بالله يا أمير المؤمنين أن ترميني بما ليس فيّ. وأما إدماني في النظر؛ فإن 
جعفر الصادق حدثني عن أبيه. عن جده علي بن الحسين. عن أبيه. عن 
جده علي بن أبي طالب وبر قال: قال رسول الله َك ثلاث يزدن في قوة 
النظر'": النظر إلى الخضرة؛ وإلى الماء الجاري؛ وإلى الوجه الحسن». 

وهذا حديث لا يختلف العلماء في ضعفه. لأن أبا البختري متهم عندهم 
بوضع الحديثء ولو صح هذا الحديث لما كان فيه من (...)!') شيء؛ فإن 


2 
سس 


الوجه الحسن من الزوجة والأمة ينزل الخبر عليهما نزولا صحيحا. 


والحديث المذكور ذكره الخطيب”"'. في باب أحمد بن عبيد المذكور. 


6 أحمد [ابن عمر] بن عبيد الريحاني: قال الخطيب في «تاريخ بغداد»: أحد المجهولين: 
روى عن: وهب بن وهب أي البختري» وعنه: أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون شيخ 
الحاكم. انظر: تاريخ بفداد: 187/4!؛ لسان الميزان: ١/1؟؟.‏ 

6 ني الأصل: «قال». وهو تصحيف,. والتصويب من «تاريخ بغداد». 

(؟) كذا في الأصل: وفي «تاريخ بغداد» بدون همزة استفهام. 

)ع كنذا في الأصل, وفضي «تاريخ بغداد»: «البصر». 

(0) كلمة غير مقروءة. 

(1) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد: 587/4؟: في باب أحمد بن عمر بن عبيد الريحاني, 
مطولا ‏ وفي الحديث: وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زهير القاضي أبو 
البختري القرشي المدني. سكن بفداد. قال يحيى بن معين: كان يكذب عدو اللّهء وقال 
أحمد: كان يضع الحديث ويفا فيما نرى: وقال السعدي: كان يكذب ويختصر ويسقط 
إذا مال؛ وقال البخاري: كان يكذب ويحدث بما ليس له أصلء وقال النسائي: متروك - 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


في رياضة المتعلمين: 

4 حدثنا ابن محمد بن حيان قال: نا محمد بن يعقوبء نأ ابن أبي 
«النظرة إلى الخضرة: والوجه الحسنء؛ يزيدان في [البصر]!"2. 

هذا موقوف. وهو: 

دثللاث تجلو”" البصر: النظرة إلى الخضرة: والإثمد عند النوم, 
والوجه ال 


الحديثء وقال ابن عدي: وهو ممّن يضع الحديث. انظر ترجمته في الكامل: /1017/1؛ 
كتاب الجرح والتعديل: 05/4؟؛ المجروحين: ”/4/؛ المغني: 977/7؛ لسان الميزان: 
7 تاريخ بغداد: 441/17؛ وفيات الأعيان: 7//؟؛ طبقات ابن سعد: 577/10. 

)١(‏ ذكره عن الحافط السخاوي في «المقاصد الحسنة» من حديث ابن أبي فديك. عن 
جعفر بن محمد؛ عن أبيه. عن جابر مرفوعاً. «النظر في وجه المرأة الحسناء والخضرة 
يزيدان في البصرء. وذكر عنه أيضاً في الطب من حديث سليمان بن عمرو النخعي؛ 
عن متصون كوعيه الرستى انحن امن مني بقع هين عن عاكفة: حرطرها: 
«ثلاثة يُجلين البصر: النظر إلى الماء الجاري؛ والنظر في الخضرة:؛ والنظر إلى 
الوجه الحسنء. المقاصد. ص .١59‏ 
قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» بعد ذكره هذا الحديث: في إسناده كذاب: وقد 
روي من طرق أخرى. 

(؟) اسمة: محمد بن إسماعيل بن مسلم. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ١/0غ5.‏ 

(9) الزيادة من المقاصد الحسنة؛ والظاهر: أنها سقطت من الأصلء ولفظه في الفوائد 
المجموعة:؛ للشوكاني: «النظر إلى الخضرة يزيد في البصرء والنظر إلى المرأة 
الحسناء يزيد في البصرء قال الصغائي: موضوع. كتاب الأدب والزهد. ص .7١7‏ 

(:) كذا في الأصلء وفي «المقاصد»: «تجلين». 

(4) ذكره الحافظ السخاوي في المقاصد موقوفاً أيضاً على ابن عبامسء قال ابن عباس: 

«ثلاث يُجلين البصر: النظر إلى الخضرة؛ والإثمد عند النوم؛ والوجه الحسن»؛ - 


إحكام النَّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البّصَر 


والذي روي عنه مرفوعا إلى النبي يقد نصّه: 


4 أن تسحول الله كلك كان فحت أن عتكلى انى التصحرف والمناء 
الجارى؟ . 


والقول الأول أظهر في حق الخائفء العديم من نفسه بالتحرّك؛ لأنه 
1 5 0 0 5 1 الى ع مجم 
الجاري على نظام الشرع في تحريم النظر؛ قال الله كَيْنْ: # قل لِلَمُؤْنِيت 


سوك و .م 


يَْضُوأ ِنْ أَبْصصَدرهِمٌ © [النور: .].٠‏ 


وقد قلنا: إن من المتيمّن: أن النظر إنما حرم في محل الإجماع حذراً 
مدن الققة» كنا حو" الزن درا من اختلاظ الأنسات» وشرت التي كوفيرا 
للعقل؛ فإذا كان كذلك وجب غض البصر على كل خائف وحرم عليه أن يرسل 
طرفه في مواقع الفتن: فإنه إذا فعل ذلك رأى الذي لا كُلَّه هو قادر عليه. 
ولا عن بعضه هو صابرء وصار الغلمان في حقه حينئّن بمثابة النساء في حق 
الغزل المُولع بهن فيجب أن يحرم عليه من النظر إليهم ما يحرم على الآخر 
من النظر إليهن بلا فرق وعلى توقير ذلك والحذر منه درج العلماء وأهل 
الفضل منهم. 


ت وأورده الحافظ السخاوي أيضاً في المقاصد مرفوعاً. من حديث أبي هلال الراسبي. 
عن عبد الله بن بريدة؛ عن أبيه: «النظر إلى الخضرة يزيد في البصرء والنظر في 
الماء يزيد في البصرء والنظر إلى الوجه الحسن يزيد في البصرء. 
ثم قال: وآخرها عند القضاعي في مسنده. ص 155. 
قال محقق «المقاصد»: بل رواه القضاعي بلفظ: «النظر إلى الخضرة يزيد في اليصرء 
والنظر إلى المرأة الحسناء يزيد في البصرء ثم قال: وللحديث طرق كلها واهية. 
)١(‏ هذا الحديث أيضاً ذكره الحافظ السخاوي من حديث القاسم بن مطيب: عن منصور بن 
عبد الرحمنء: عن أبي سعيد؛ عن ابن عباسي: «أن النبيٌ يلِهِ كان يحبٌ أن ينظر إلى 
الخضرة وإلى الماء الجاري»؛. ص .١155‏ 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال 


وأعلى من روى عنه في ذلك شيء: عمر بن الخطاب ز#)ء. ولا يصح ما 


روي عنه من ذلك. وهو: 

7 - [ما]'' رواه سهل بن أسلم: قال: قال عمر بن الخطاب: «ما أنا 
على عالم من سَبّع ضار بأخوف عليه من غلام أمردء!". 

وإنما لا يصح هذا للجهل برواته. 


ودوي نكا عن سعيد بن المسيب: أنه قال: «اذا رأيتم الرجل يلح بالنظر 
إلى الغلام فاتهموهم") 


وروي: عن أبي علي الروذباري7؟ قال: سمعت (الجنيد)”! يقول: جاء 
رجل إلى أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجه: فقال له: من هذا فقال: 
ابني؛ فقال حون زلا يجيء ) !"ا معك مرة أخرق: فلما قام قال له محمد بن 


)١(‏ زيدتء والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

(؟) لم أقف عليه. وسهل بن أسلم راويه. هو: العدوي؛ روى عن: الحسنء ومعاوية بن قَرّة: 
وعنه: أحمد بن المقداد. والجهضميء وثقه أبو داودء توفي سنة (١16١ه).‏ الكاشف: 
5/١‏ 

(؟) ذكره ابن القيم في روضة المحبين. ص ٠١9١-64‏ بلفظ: إإذا رأيتم الرجل يحد 
النظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه.. 

(4) اسمه: أحمد بن محمد. من ذرية كسرىء وهو من أهل بغداد. سكن مصر. وكان شيخهاء 

مكب الجتيه والنورى وآها حهرة الخوادى+وقان حافظا الغريتهارها بالطزيقة 

شيخه في التصوف: الجنيد. وفي الفقه: أبو العباس 0 
الحربي و أجمعين: مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمئة. انظر: الطبقات الكبرى: .٠١ 6/١‏ 

(5) في الأصل: «حبيب». وهو تصحيفء والصواب: «الجنيد»» وهو. : أبو القاسم الجنيد بن 
عبد الجاع كل شي الصنوفنة مرنك ما وتتشؤه بالشواق: كان يها يفن الناين 
بمذهب أبي ثور وصاحب الشافعي وروى عنه مذهبه القديم. مات سنة سبع وتسعين 
ومئتين. انظر: الطبقات الكيرى: .64/١‏ 

(1) في الأصل تصحيفء والظاهر ما أثبته. 


إحكام النُظر في أحكام النُظر بحا بحّاسّة مه البصتر 


عبد الرحمن!' الحافظ: أيد الله الشيخ: إنه رجل مستورء وابنه أفضل منه. 
تقال أخمد بن حثيل: الذي قصدنا إليه ليس يمنع منه سترهماء على هذا رأينا 


وفي رواية عنه: أنه قال: لا يأثم الناس فيك 


وكان ابن معين لا يحضر مجلسه غلام. وكذلك الحارث بن مسكين؛ 
وكذلك يقول النسائي وَراَْهُ في كتابه؛ ذ في روايته عن الحارث بن مسكين قراءة 
عليه وأنا أسمع قال: أنا فلان: ولا يقول: نا ولا أخبرناء وذلك أنه لم يحضر 
مجلسه حين القراءة عليه إلا محجوباً لأنه كان صغيراً'"» فسمع من وراء 
حجاب: جدار أو كا فتحرّى وتحرج من أن يقول كمن'!" حضر. 

وروى يعقوب بن سماك. قال: كنا عند أبي نصر بشر بن الحارث 
الحافي!''؛ فوقفت عليه جارية ما رأينا أحسن منهاء فقالت: يا شيخ! أين مكان 
باب حرب؟ ققال لها: هذا الياب. 1 جاء ادم ما زاننا أحسن مئة ضياله 
عن مثل ذلك فأطرقء فأعاد السؤال؛ ففمض الشيخ عينيه. فدللنا الغلام على 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الرحمن الهروي السامي: يكتى: أبا عبد اللّه. سمع: أحمد بن 
يونمسء وإبراهيم بن محمد الشافعيء وأحمد بن حنبل وغيرهم: وعنه: ابن حبان» مات 
سنة إحدى وثلاثمئة. انظر: تذكرة الحفاظ: 7//ا5ة. 

(؟) وقيل: منعه من الدخول عليه لما كان يتهم به من الجاسوسية لقربه من السلطان: ذكره 
الذهبي في تاريخ الإسلام: 175/4 نقلاً عن: عمل اليوم والليلة؛ للنسائي؛ دراسة وتحقيق 
شيخنا الدكتور فاروق حمادة. 

(؟) في الأصل: «من». والظاهر ما أثبت 

(4) بشر الحافي بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد المروزيء يكنى: أبا 
نصر الزاهد المعروف بالحافيء نزيل بغداد. 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية: ١٠/1517؛‏ صفوة الصفوة: 4507/17 حلية الأولياء: 
الطبقات الكبرى: .27/١‏ 


الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال م 111 


الباب. فلما غاب قلنا: يا أبا نصر! سألتك الجارية فأجبتهاء (واستعففت) 7" 
للفلام؟! فقال: يروى عن سفيان الثوري: أنه قال: مع الجارية شيطان: ومع 
الغلام شيطانان» فخشيت على نفسي من شيطانيه. 

فإن قيل: فكيف بما روى سعيد بن سليمان سعدويه'"!؛ قال: نا عباد بن 
العوام. عن الجريري؛. عن آم نضرةء عن أبي سعيد الخدري: أنه كان إذا رأى 
الشباب. قال: مرحباً بوصية رسول الله ِ, 0 أن نحفظكم الحديث؛ ونوسّع 
لكم في المجالس. وهو حديث صحيع.: رواه أبو جعفر محمد بن عبد الله بن 
سليمان المعروف ( بمطين)!"!ء عن سعدويه بالإسناد المذكورء وكلهم ثقات5. 


قلنا: كل ما قررناه في هذا الباب من ترجيح منع النظرء ووجوب غض 
اليصرء إنما هو في حق الخائف من الفتنة؛. وليس في الحديث المذكور ما 
يناقطن ذلك وقى .هذا !الباب كتين“من :هذا المسلى: ككرت مته يشير “دالا علق 
المقصود. ليكون متضمّناً من الحديث وكلام العلماء بعض ما فيه. كسائر ما 


تقدمء واللّه الموفق. 


)١(‏ في الأصل: «واستعنت»»: والظاهر ما أثبته. 

(؟) سعيد بن سليمان الضبي: أبو عثمان الواسطي البزارء الحافظ سعدويه؛ روى عن: 
فضيلء وابن الماجشون: وعنه: البخاري. وأبو داودء وثقء عاش مئة سنة؛ مات سنة 
خمسة وعشرين ومئتين. انظر: تذكرة الحفاظ: ؟/899؟؛ الكاشف: ؟817/5؟. 

(؟) في الأصل: «نمط». ولعله: «مطين». وهو: محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي 


1 


هه 


1 0 7 


0 00 33 0 08 


0 ا 


(*7) - مسألة: نظر المرأة إلى عورة المرأة التي هي السوءتان [حرام ]!": 


وهذا (مما)'" لا خلاف فيه. وأما ما بين السرة والركبة؛ فمبني على 
ما تقدم,ء من كونهما عورة, أو نينا ليسا بعورة, وقد تقده'"ا حديث أبي 
سعيد الخدريء فيه: دلا يَنْظْر الرجل إلى عورة الرجُلء ولا تنظر المرأة إلى 
[عورة]!) المرأة. 

(4) - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من المرأة: 

إن قلنا: إن المرأة ليست كلها عورة؛ أو فرقنا بين (حالها)”'' مع الرجل: 
وحالها مع المرأة ‏ (فيه)' الخلاف. [وهو]!* مبني على ما تقدم ذكره مما 
يجوز للمرأة أن تبديه للمرأة مما عدا العورة. ش 

فمّن قال هناك: يجوز بإطلاق: يقول هنا: يجوز النظر إليه بإطلاق. 

ومّن قال هناك: لا يجوز لها أن تبدي شيئاً سوق ما فبديه للرجال الأجائب 
- وهي عورة كلها لم يجز ههنا للناظرة أن تنظر إلى شيء مما عدا العورة 


)١(‏ زدتها من «المختصر». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «ماء. 

(؟) تقدم في الباب الثاني من هذا الكتاب؛ انظره هناك. 

(4) زدتها من «المختصر». وكذا في الحديث؛ والظاهر سقوطها من الأصل. 
(5) في الأصل: «حالنا»» وهو تصحيفء والتصويب من «المختصر». 

(3) في الأصل: «هو؛ والظاهر ما أثبته. 

(#) لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسَّة البَصَر 


(إلا إلى)'' ما يجوز للرجال الأجانب أن ينظروا إليه؛ وبيان ما يجوز للرجال 
أن ينظروا إليه من النساء يأتي في باب: نظر الرجال إلى النساء. 

ومَنْ قال هناك أعني فيما تقدم -: يجوز لها أن تبدي للمرأة ما يجوز 
أن تبديه لذوي المحارم. أخذاً من قوله تعالى: «أو ضَآبهنَ * [النور: ١؟]ء‏ يقول 
ههنا: يجوز إلى المرأة أن تنظر مشتهاة كانت أو غير مشتهاة. ما لم تكن 
(رضيعاً)”"" ونحوها. 

أما الستيرة: هلا :شك كد جواق التظر إلى ماعن عوركها مظلعاً: أما 
إلى عورتها فالآبَوَان (والرّابة)!"! في ذلك بخلاف الأجنبيات: وهو موضع 
نظرء وسنذكرها مسألة برأسها إذا فرغنا من هذه إن شاء اللّه تعالى: وإنما 
الفرض الآن: نظر المرأة الى ما عدا السووتين من المرأة: وقد حكينا الآن فيه 
اختلافهم. وعندي فيه استدراك (فلنبحثه)”!*) حتى يظهر مكان الاستدراك؛ 


وهي ثلاثة أقوال: 


- قول بجواز النظر إلى ما عدا السوءتين: من البطن والصدر والعنق 
والظهر والوجه والشعر والكفين والمعصمين والقدمين والساقين مطلقاً. ويشبه 
أن يكون المحكي عن الحنفية موافقاً لهذا باعتبار ما بين السرة والركبتين عورة: 
وذلك أن القدوري”' قال: وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر 
إليه من الرجل. 


)١(‏ في الأصل: «إلا ما إلى». والظاهر ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «رميعا». والظاهر ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «الراب». والصواب: «الرابة»؛ وهي امرأة الأب» أو التي تنوب عن الأم في التربية. 

(؛) في الأصل كلمة غير مقروءة وهي هكذا: «فلننحصه. ولعلها كما أثبت. 

(5) (قال أبو محمود: والقدوري هو: أحمد بن محمدء أبو الحسين القدوري. صاحب 
المختصر المعروف باسمه: مختصر القدوري. ولد ومات في بغدادء وانتهت إليه رئاسة 
الفقهاء الحنفية فيهاء وله مصنفات. توفي: 58غه). 


الباب الرايع: في نظر النساء إلى النساء 


وقد كان قدم: أن الرجل ينظر من الرجل إلى جميع بدنه؛ إلا ما بين 


سرتهة وركبته. 


- وقول بالمنع مطلقاً: هكذا حكي عن عبد الوهاب'7 بن نصر المالكي. 
ومعناه: أنها لا تنظر منها إلا إلى ما ينظر منها الأجنبي. 


- وقول: بجواز النظر من ذلك إلى ما ينظر إليه منها ذو محرمها. 


وعندي: أنه يجب أن يُدرأ في هذا الباب من التقسيم؛: ما أوثر في 
مسألة نظر الرجل إلى الغلام؛ وذلك لأن العادة استقرت ‏ متقررة ‏ بانقسام 
النساء إلى مَّن لها ولوع بالشواب الحسان يجرٌ إلى الهوى الموقع في الفاحشة 
المحرّمة. على حد ولوع بعض الرجال بالغلمان الجارٌ إلى الهوى المُوقع أيضاً في 
(فاحشة)'" اللياطة والسحاق. [وروي]! عن النبي وَل [فيهما أحاديث] , 
ولا أعلم منها صحيحاً. وليس هذا بموضع ذكرهاء فإنها ليست من غرضنا.. 
[وإلى من لا ولوع لها بالشواب الحسان](**. 


وإذا تقرر هذاء وَجَبّ أن يُراعى في نظر المرأة إلى المرأة؛ من قصد 
الالتذاذ وعدمه؛ وخوف الافتتان وعدمه؛ ما روعي في نظر الرجل إلى الغلام: 
فنقول: إن قصدت الالتذاذ بالنظر إليها حَرَّم النظر كذلك سواءء وقصد 


)١(‏ عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد: أبو محمدء الفقيه المالكي؛ اشتهر بفقهه الغزير 
وحسن النظرء تولى القضاء بالدينور وغيرهاء من شيوخه: ابن القصار وابن الجلاب وأبو 
بكر الباقلاني» له مؤلفات عديدة؛ من أشهرها: «التلقين»» «شرح الرسالة»» «شرح المدونة». 
«النصرة لمذهب إمام دار الهجرة»»؛ «الإشراف على مسائل الخلاف» وغيرهاء توفي سنة 
(75غه) ويََرْهِ. انظر: المدارك: 051/4؛ البداية والنهاية: ؟/؟؟؛ الوفيات: .5١4/١‏ 

(؟) في الأصل: «الفاحشة». والصواب ما أثبت. 

(؟) لا توجد في الأصلء والظاهر سقوطها منه. 

() ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصلء والظاهر سقوطه منه. 

(:) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


الالتذاذ كاف في جلب التحريم؛ فإن خافت مع ذلك الافتتان اشتد الأمر (وههنا 
الإجماع)” معلوم؛ وإن هي لم تقصد الالتذاذ فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن 
تكون تعلم من نفسها أنها إن نظرت ربما استحسنت؛ وربما علقت النفس بهوى, 
وعلمت طاعة نفسها لهواهاء وتحقق خوفهاء أو لا تكون هكذاء فإن لم تكن كذلك 
بل هي بالنظر إلى المرأة آمنة من الافتتان غير خائفة؛ هذه يجوز لها النظر 
إلى الوجه والكفين والقدمين والشعر (والعنق)7" إجماعاً. ونظرها حينئذ إلى 
ذلدك كنظرها إلن الشاة:والبفرة والظييحة الستحفنتتة: حل كنظرها :الى ابنتها؛ 
أعني: حيث (خمدت)!" طبيعتها عن ثوران شهوتها بالنسبة إلى البنت. 


أما إن خافت بنظرها ما ذكرناه. وعلمت من نفسها ما وصفناه ههنا؛ كان 
فيما بين الرجل والغلام قولان: قول بالجواز. فإن نظر وخاف أمسكء وقول 
بالمنع بإطلاق. وتكون الأقوال ههنا ثلاثة: 

- قول بجواز النظر بإطلاق: فإن خافت بعد (إمعان)! النظر أمسكت. 
كأحد القولين في نظر الرجل إلى الغلام كَأَنّها لم تقصد اللذة: ولغل ما تخافه 
لا يقع: ولكنها إن خافت بعد النظر كفت. 


- والقول الثالث: منعها من النظر إلى ما ينظر إليه الرجل الأجنبىء فإذا 
نظرت إلى ما ينظر إليه الأجنبى فتحرك [منها داعية ]0 أمسكت. 


)١(‏ كذا في «المختصر». وعبارة الأصل غير واضحة: وهي هكذا: «هنا هنا هو الإجماع». 
69 في الأصل: «والعين»: والتصويب من «المختصر.. 

6 في الأصل: «خمرت»: والظاهر ما أثيت. 

(:*#) عبارة الأصل غير مقروءة: والظاهر ما أثيت. 

(4) الزيادة من «المختصر». ولعلها سقطت من الأصل. 


الباب الرابع: في نظر النساء إلى النساء 44م 


والمعتمد في هذا الباب هو ما قطع به. من أن مقصود الشرع بتحريم 
النظر وإيجاب غضٌ البصرء هو صيانة النفس عما تثيره دواعي الهوى؛ الموقع 
في الفواحشء فيراعى ذلك في الفتوىء فإذا (تزينت)''! المرأة في الاستفتاء 
عمًا يجوز لها من النظر. أحيلت على ما تعلم من نفسها؛ فإن كانت تخاف 
الفتنة امتنع عليها النظرء كما أخبرنا في مسألة نظر الرجل إلى الغلام سواء. 
ولا فرق: قال الله َْنَ: « وَثْل للْمُؤْمتِ يقَضْضْنَ مِنْ أَبَصَرِهِنَ 4 [النور: .]5١‏ 

وهذا مطلق في نظرهن إلى الرجال وإلى النساءء واللّه الموفق؛ وقد تقدّم في 
ها ديه المرأة للمرأة مسألة دخولهن الحمام بما يغني عن الإعادة؛ فاعلمه. 


 )10(‏ مسألة: أما نظر المرأة إلى عورة الصغيرة: 
.2 
يجب التفصيل فيه فإن كانت الناظرة أما أو (رائة)09)) عن أمء فجواز 
النظر إلى ذلك لمكان الضرورة في زمان التربية بِيّنء أما ما فوق زمان التربية؛ 
هل يجوز نظر الأم إلى ذلك من ابنتهاء لغير حاجة أم لا5 موضع نظر. 


مراهقة ونحوها. ولا أعرف لهم فيه نضّاً بالإباحة. 


وقد نص الغزالي على أن النظر إلى فرج الصغيرة ممنوع؛ ولم يفرق بين أم 
ولا غيرهاء ولا بين (المراهقة)! ولا غيرها. وليس بصحيح استقراء ذلك؛ أعني 
الإباحة من قول أشهب وابن دينار: أن الرجل الأجنبي يغسل الصغيرة بنت أربعة 
أعوام وخمسة ما لم تكن تشتهى: بأن يقال: إذا جاز للرجل؛ فما أجوزه للمرأة 
الأعنيعا لام راض لم كن هذا الانكهر ا حيصا لأن عمل الرجل منديرة 


1( في الأصل: «مد تلس». وفضي «المختصر: «تزيئت» كما أثبت: والكل غير ظاهر المعنى. 
69 في الأصل: «داية»., والصواب: «رابة» كما ضي «المختصر». 
(؟) كذا في المختصر. وفي الأصل: «المراهق». 


إحكام النُظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


إنما فوشحل الكشوورة يق لا ترجه أعرا رولا أيضا (جاز)'' له بقولهما: إنه 
يغسلها. إنه ينظر إلى عورة. كما إذا غسل الرجل الرجلء لا ينظر منه إلى عورة. 


 )75(‏ مسألة: فإن كانت المرأة أجنبية؛ ولم تكن (رابّة)'" فهل يجوز 
لها أن تنظر من الصغيرة إلى السوءتين أو إحداهما؟: 


3 مظع نكن نضا :وفك قلنا مت تسن الفرالى» على لك متطله] : 


و 


ويمكن عندي أن يقال في التي هي من الصغر حيث لا تشتهى: ليس ذلك 
منها بعورة؛ لأنه لا يُستحيى من بدؤه؛ بل بمثابة وجههاء ولا هي امرأة فيتناولها 
قوله: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأق!": وهذا هو المنصوص عليه [من]!*ا 
الفقهاء إلا ما حكيناه عن الفزالي. فأمًا إن كانت مراهقةً فامتناع نظر الأجنبية 
إلى ذلك منهاء أحرى من امتناع الأم إليه. 

(7) - مسألة: (كل ما)7 قلناه في هذا الباب؛ من نظر المرأة إلى المرأة 
فيما عدا العورة فإنما نعني به نظر الأجنبية إلى الأجنبية ‏ أما ذات محرم مع 
ذات محرمها؛ كالم والجدة والخالة والعمة والبنت وبنتها والأخت وبنتها وبنت 
الأخ. وبالجملة كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكراً والأخرى أنثى حرم التناكح 
بينهماء (فإنه)'' لا يجوز أن تنظر الواحدة منهن إلا ما يجوز لذي المحرم أن 
ينظر إليه منهاء أمّا ما عدا ذلك كالبطن والصدر ونحوهما مما لا يجوز لذي 
المحرم النظر إليه. ذهل يجوز نظرهن إليه أم لا5. 


)١(‏ في الأصل: «أجاز». والصواب: «جاز». 

(؟) في الأصل: «داية». والتصويب من «المختصر». وقد سبق شرحها في رقم (؟) في الصفحة 47؟. 
(؟) سبقت الإشارة إليه. 

(4) زيدت لأن السياق يقتضيها. 

(5) في الأصل: «كلما». والصواب ما أثبته. 

() كذا الظاهر من السياقء. وفي الأصل: «فان هو. 


الباب الرابع: في نظر النساء إلى النساء 


هذا [لا]0* أعرف للفقهاء فيه نضّاً والظاهر عندي: جوازه؛ لعدم المانع 
وأسبابه بينهماء كما هو بين الرجل وذوات محارمه؛ أعني: أن الشهوات لا 
تشور يينهن: لأجل القرابنة: ولكن فول الله كَيْل: «أو نايهن 4 [النور: ١؟]‏ مشير 
لسن هوا باكترا تسيفاكة مق كو قي الآرعة اهن الروجانالدون يحون للعر ةن 
تبدي (لهم)!** زينتها الخفية التي يتضمَّن إبداؤها إبداء ما هي فيه من ساق 
ومعصم. على ما قد ذكرناه في باب ما يجوز لها إبداؤه؛ فإذا جاز لها إبداء 
صدرها وبطنها لمن هي منها ذات محرمء (جاز)'" للتي (أبدي)'! لها ذلك 
النظر إليه. إذ لا مانع؛ فإن فرض خوف امتنع, واللّه أعلم. 

(7) - مسألة: تنعطف على البابين: أعني باب نظر الرجال إلى الرجال؛ 
أو باب نظر النساء إلى النساء. وهي: أن كل ما منعه الرجل من النظر إلى 
الغلام, أو منعته المرأة من النظر إلى الجارية؛ لا مدخل للأهل في ذلك: 
لعدم الخوف بينهم غالباً. ولم يكن لذكر هذا معنى لولا ذكر العلماء لهاء بل 
قد جاز ما هو أشد من ذلكء وهو تقبيل الأب ابنته؛ قال مالك في الذي يقدم 


من سفرهء قتتلقاه ابنته فتقيله: أو أخته وأهل بيته: لا بأس بذلك. 
قال القاضى أبو الوليد بن رشد: إنما خفف ذلك؛ لأن القصد فيه الحنان 


والرحمينة: لا ايتفاء اللذة: اذ ليسا ممن مشفن الك هما والأحسن آلا يفيل 
مخافة أن يتلذذ بذلكء وإن لم يقصد الالتذاذ به(". 


والأظهر عندي: الجوازء وهو في الابن أحرى منه في البنت: وقد كان 


(*#) ساقطة من الأصلء زدتها من «المختصر». 
(*#) في الأصل: «لهن»؛ والظاهر ما أثبت. 
)١(‏ في الأصل: «جازت»: والصواب ما أثبت. 
(؟) في الأصل: «ابدا». والصواب ما أثبت. 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: .48/١‏ 


إحكام النّظر في أحكام النظر بحَاسّة البَصَر 


ا 


النبيٌ كَلْةِ يقبّل فاطمة'' ؤنه. وكان أبو بكر يقبّل عائشة!". وضعل ذلك أكابر 
أصحاب النبى كَل 


قال إسماعيل القاضي: هذا إذا كان الوالد مأموناً. ويجوز مثل ذلك 
(للولدء أي: يجوز كذلك)27 للوند أن يقبل أمه إذا كان أيضاً مأموناً. ولا 
يجوز ذلك للأخ ومّن دونه؛ ممّن ذكر في الآية7*) من ذوي المحارم؛ وهذا 
الذي شرط إسماعيل لا معنى له. فإن الكلام إنما هو في أنه يجوز له ذلك 
فيما بينه وبين الله تعالى. وسواء فضي هذا كان مأموناً. أو غير مأمون. فإن 
المآمون إذا “ضح قصده جاز له: وإذ] سد لم 'يجز له: وغير المأمون أيضا 
كذلك. 


وهذا الباب إنما الغرض منه جواز النظرء ولما كان التقبيل أشد وأبلغ ذكرناه 
ليدل على ما يزيد بطريق الأحرى والأولى: فهذا اعتبار بذكر الأحاديث في ذلك 


0-1 


الان. 


)١(‏ روى أبو داود كن يه : عن أم المؤمنين عائشة وَينا: أنها قالت: «ما رأيت أحداً كان 
أشيهشنتا وهديا وذلاً وقال الحسن, افد حديثاً وكلاماً. ولم يذكر الحسن 
السمت والهدي والدّلٌ ‏ برسول الله كَل من فاطمة ونا كانت إذا دخلت عليه قام إليها 
فأخن بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه. وكانت إذا ض عليها قامت إليه وأخذت بيده 
وقبلته وأجلسته في مجلسهاء: 4/ 84 85 (مختصر سنن أبي داود). 

() روى أبو داود في سننه: عن البراء ‏ وهو ابن عازب و «دخلت مع أبي بكر أول ما 
قدم المدينة؛ فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى. فأتاها أبو بكر فقال: كيف 
أنت يا بنية5 وقبّل خدهاء: 417/4 (المختصر). 

(؟) في الأصل: «الوالدان ويجوز ذلك للولد». وهو تصحيف. والظاهر من العبارة ما أثبت. 

(5) يشير إلى قوله تعالى: « ولا بيت زِيَتَهُنَ إلا بشولدهري أ عابآيهرى أ ءامل 
بمولتهت أو تسابهرك أو 2 تهرك أو لوانهنٌ أذ بن إخؤنهرك» أو بق أحَْتِونَ 9 
أو ضهن أَوّ مَا 0 متهن أو التبيس غَيرٍ ير أل ار بن ألرَمَالٍ أو الطفْلٍ الدرت ل 


سح سو ف سه 


يَظْهَروا عل عوراتِ 0 0 0 ]. 


الياب الرابع: في نظر النساء إلى النساء 


فمنها: 

- حديث أبي هريرة: أن الأقرع بن حابس أبصر النبيٌّ َك يقبّل الحسن 
فقال: إن لي عشرة من الولد. ما قبّلتٌ واحداً منهم. فقال رسول الله و دإنّه 
مَن لا يرحم لا يُرحم». 

4 - وعن عائشة ونا قالت: قدم ناسٌ من الأعراب على رسول الله و فقالوا: 
(أتقبّلون) 7 صبيانكم؟ قالوا: نعم» فقالوا: لكنا والله ما نقبّلء فقال رسول الله وَ: 
دوَأمُلك إن كان الله نزع منكم الرحمة».؛ وفي رواية: «من قلبك الرحمة». 

ذكرهما مسلم'". 

وقال البزار: 

6 - نا زيد بن (أخزم)7" أبو طالب الطائيء. نا سليمان بن حربء نا 
حَمّاد بن زيد. عن هشام. عن محمد”*2. عن أنسء قال: لما أحي ابن زياد 


برأمس الحسينء جعل ينظر إليه ويقلبه بقضيب. فقال: إن كان جميلاء قال 
أنس: فقلت: لقد رأيت رسول الله كلل يقيله: أو يلفييه"؟: 


)١(‏ في الأصل: «تقبلوا»» والتصويب من «صحيح مسلم». 

(؟) رواهما مسلم معأ في: باب رحمته يل وتواضعه: انظر: 77/١5‏ من صحيح مسلم بشرح 
الإمام النووي. 
ولو البخاري حديث أبي هريرة في باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته: 457/٠١‏ (فتح)؛ 
والترمذي في باب ما جاء في رحمة الولدء كتاب البر والصلة: /8١7؛‏ وأبو داود في 
باب قبلة الرجل ولده: 87/4 (مختصر سنن أبي داود). 
وعزاه الهيثمي إلى الطبراني من حديث السائب بن يزيد؛ وقال: رجاله ثقات: 191/4. 

(؟) في الأصل: «زيد بن أحرم». والصواب: «زيد بن أخزم.. وهو: أبو طالب الطائي البصري 
الحافظ: روى عن: القطان: ومعاذ بن هشامء وعنه: المحاملي؛ ثقة. انظر: الكاشف: 
١//؟ة؟؛‏ تذكرة الحفاظ: ؟/010. 

(:) هوابن سيرين. 

(:) يلثمه: من لثمء ولثم الفم أو الوجه: قبّله. في (الفتح): عن البزار. عن أنس قال: - 


إحكام النَّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


ورواه وا بن حازم عن محمد مثله. وقال: إن كان لجميلاء أو كلمة 


وها 


(وهو) © حديث صحيح. 


وقال بقي بن مخلد: 


رسول الله يك يدلع!"! لسانه للحسين؛ فيرى الصبي حُمّرة لسانه فَيَهشٌ!" إليه. 


و2 
0( 
فيه 
)0 


[قال]!' عيينة بن حصّن: لا أراك تصنع هذا بهذاء فوالله إِنّه ليكون 


فقلت له: إني رأيت رسول الله يك يلثم حيث تضع قضيبك. قال: فانقبض. وفيه أيضاً: 
عن الطبراني. من حديث زيد بن أرقم؛ فجعل يجعل قضيباً في يديه في عينيه وأنفه: 
فقلت: ارفع قضيبك؛ فقد رأيت فم رسول الله يك في موضعه. انظر: فتح الباري: 47/1. 
ورواه ابن حبان؛ والترمذي في سننه, واللفظ له: من طريق حفصة بنت سيرين: عن 
أنسى قال: كنت عند ابن زياذ؛ء فجيء برأس الحسينء: فجعل يقلب بقضيب له في أنفه. 
ويقول: ما رأيت مثل هذا حسناًء قال: قلت: أما إنه كان من أشبههم برسول الله يِة. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب: 1095/0. 

في الأصل: «جؤيّبر»» وهو تصحيفء والتصويب من «صحيح البخاري»» وفيه: حدثنا محمد 
ابن الحسين بن إبراهيم قال: حدثني حسين بن محمد حدثنا جرير. عن محمد (وهو ابن 
سيرين). عن أنس بن مالك وَُنه: «أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي فجعل في 
طست. فجعل ينكث. وقال في حسنه شيئاً. فقال أنمس: كان أشبههم برسول الله وَل وكان 
مخضوباً بالوشمة»: 48/7 (فتح الباري)؛ وإلى هذه الرواية يشير ابن القطان هاهنا. 

في الأصل: «أو حديث». والظاهر ما أثبت. 

يدلع لسانه: يخرجه من قمه. 

من: هش هشاشة وهشاشاً: يتبسّم إليه. 

الظاهر أنها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتهاء وفي الأصل: «عينية بن بَدّن» 
والظاهر تصحيفء إذ في (الفتح: :):70/٠١‏ أخرج أبو يعلى في مسنده بسند رجاله 
ثقات إلى أبي هريرة قال: دخل عيينة بن حصن على رسول الله كَل فرآه يقبّل الحسن 
والحسين. فقال: أتقبلهما يا رسول الله إن لي عشرة فما قبّلت أحداً منهم. ثم قال: 
ووقع في قصة عيينة؛ فقال النبي يَكَِّد «مَن لا يرحم لا يُرحم. 


الباب الرابع: في نظر النساء إلى النساء 


لي الابن قد خرج وجهه ما قبلته قط! فقال رسول الله وَدِلَِ: دمن لا يرحم لا 
0 


وقال النسائي!": 


0 - أنا زكريا بن يحيى؛ نا إسحاقء أنا النضر بن شميل: نا إسرائيل؛ 
عن (ميسرة)!" بن حبيب النهديء (أخبرني)! المنهال بن عمروء قال: حدثتني 
عائشة بنت طلحة. عن عائشة أم المؤمنين: قالت: ما رأيت أحدا أشبة كلاما 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب؛ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. من حديث الأقرع بن 
حابس, فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحداًء فنظر إليه رسول الله وَل 
ثم قال: دمن لا يرحم لا يُرحمء: 151/٠١‏ (الفتح)؛ ورواه أيضاً مسلم في كتاب: 
الفضائلء باب رحمته يََةِ وتواضعه: 77/١5‏ (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ والترمذي 
في كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في رحمة الولد: 518/4؛ وأبو داود في باب قبلة 
الرجل ولده: 87/4 (مختصر سنن أبي داود). 

)١(‏ (قال أبو محمود: وأخرجه النسائي في فضائل الصحابة رقم (514).: بتحقيقنا؛ وضي 
عشرة النساء من السنن الكبرى كذلك؛ وانظر تخريجنا له في: الفضائل). 
ورواه الترمذي في كتاب المناقب: باب فضل فاطمة بنت محمد وَل قال: حدثنا 
محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا إسرائيل. عن ميسرة بن حبيب. عن 
المنهال بن عمروء وعن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين:؛ فذكره بطوله. 
وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه 
عن عائشة: ./7٠١/640‏ 
ورواه أيضاً أبو داود عن عائشة ونا في باب ما جاء في القيام: 84/8: بلفظ: «ما رأيت 
أحداً كان أشبه سمتاً وهدياً ودلا وقال الحسن. وهو الحلواني. حديثاً وكلاماً. ولم يذكر 
الحسن السمت والهدي والدل ‏ برسول الله يِه من فاطمة ويا كانت إذا دخلت عليه قام 
إليها فأخن بيدها وقبّلها وأجلسها في مجلسه. وكانت إذا دخل عليها قامت إليه وأخذت 
بيده وقبّلته وأجلسته في مجلسهاء». 

(؟) في الأصل: «سرة». والصواب: «ميسرة بن حبيب» النهدي نسبة إلى نهد. روى عن: 
المنهال. وعدي بن ثابت: وعنه: شعبة؛ وإسراتيلء ثقة. الكاشف: 179/7. 

(4) في الأصل: «أرني». والصواب ما أثبت. 


إحكام النّظر في أحكام النْظر بِحَاسّة البَصَر 


يَرسَوَل الكل ولا حديكا ولا تجلسة من عاظمة! كان رسون الله كلل اذا وها أضبلت 
رحب بها ثم قام إليها فقبّلهاء ثم أخن بيدها وجاء بها حتى يُجلسها في مكانه. 


88 - ورواه عثمان بن عمر. عن إسرائيل بإسناده وزاد فيه: وكان إذا 
دخل عليهاء قامت إليه فأخذت بيده فقبّلته وأجلسته فى مجلسها. 


ذكر ذلك أبو داود'''؛ ورجال هذا الحديث ثقات: ولم ينقل عن المنهال بن 


5 0( 
عمرو (شيء يجرحه)!". 
وذلك معروف في مواضعه. 


45 - وروي: عن البراء: أن أبا بكر أول ما قدم المدينة أتى عائشة 
ابنته فوجدها مضطجعة قد أصابتها حمىء فقال: كيف أنت يا بنية5... فقيل 


خدها7” . 


)١(‏ رواه أبو داود في باب ما جاء في القيام: 85/4؛ وكذلك الترمذيء وقد مر تخريج هذه 
الرواية في التعليق رقم (؟) في الصفحة 504. 

)١(‏ في الأصل: «سنن نخرجه». وهو ليس بظاهرء والظاهر ما أثبت. والمنهال بن عمرو 
هو الأسدي مولاهمء روى عن: ابن الحنفية: وعنه: الأعمشء وشعبة:؛ وروايته عنه فضي 
التشاكني: كم تركة بأحرة .قال الذهين: زاتيا تركه شعية لأنه سنح مسن :ته طنيورا 
فرجع ولم يسمع منه». وقال أحمد: «أبو بشر أحب إليّ من المنهال»»: وقال الحاكم: 
«غمزه يحيى بن سعيد». روى له: البخاري حديث ابن عباس فقط في تعويذ الحسن 
والحسين: كما وى له حديثاً في تفسير سورة فصلت.ء اختلف فيه؛ هل هو موصول أو 
معلق5. انظر: الكاشف: 4170/7 المغني: 3175/7. 
(قال أبو محمود: وهناك آثار مرسلة وموقوفة ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره. 
منها: عن عكرمة: أن النبي كلل كان إذا أقبل من مغازيه قبّل فاطمة. 
عن مجاهد: أنه آيا بكي الصديق ككلم كل برائن ماقف 
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: أن خالد بن الوليد استشار أخته بشيء 
فأشارت؛ فقيل رأسها. انظر: المصنف: .)1١08/4‏ 

(؟) رواه أيو داود في سنته في باب قبلة الخد: 47/4. 


الياب الرايع: في نظر النساء إلى النساء 


0 


كاما: 
- حديث عبد الله بن جعفرء قال: لما قدم جعفر من الحبشة أتاه 


3 3 صََزْاَ 0-3 ٠.‏ 5 01 2 2 3 3 
النبمٌ عله فقيل بين عيليةك وقال: رما انا بفتح خيير اشد فرحا مني بقدوم 
جعضس!*. 


5 وروته نا عائشة: «أنه ثما قدم هو وأصحايه. استقبله وقيل بين 


عينيه» فيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عميرء وهو ضعيف'". 


(:#) وحديث جعفر رواه البزار في مسنده: حدثنا أحمدء ثنا عبد الله بن شبيبء ثنا 
إسماعيل بن أبي يونس ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. ثنا عبد الرحمن بن أبي 
مليكة؛ عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر. عن أبيه. قال: فذكره. 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن عبد الله بن جعفرء عن النبي يَِ؛ إلا من هذا الوجه. وقد 
روك الشعبةة قد عي الله ين حفن عن أنه اتن تقاله الزيلين. 'وفال أيضا: رؤاد 
البيهقي في شعب الإيمان: في الباب الحادي والستين: أخبرنا أبو الحسين بن عبدان. 
كا أحيد د سود قن حرا عل وخ !الشف من ددن بجليقة بن اليد فلار بخن بال ري 
عيد اللّه البهي»: ثنا خالد بن سعيد: عن الشعبي؛ عن عبد الله بن جعفر قال: «لما قدم 
جعفر من الحبشة استقبله النبي وَل فقبّل شفتيه». 
قال البيهقي: هكذا وجدته؛ والمعروف بين عينيه. انتهى. انظر: نصب الراية: 
يه 

)١(‏ إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. عن: أبيه. وعنه: الحسين بن زيد بن 
علي بن الحسين؛: وجمع. وثق؛ روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في الجنائز. قيل: توضي 
عام (55١ه).‏ انظر: الكاشف: .7/4/١‏ 

(؟) ضعفه ابن معين؛ وقال البخاري: منكر الحديث؛ وقال النسائي: متروك الحديث. وقال 
ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه؛ روى عن عطاء بن أبي مليكة وعدة. انظر: الكامل: 
1 المجروحين: ”/لا50؛ كتاب الجرح والتعديل: ا/١٠5؛‏ المغني: ”/0531؛ لسان 
الميزان: 1/60١5؛‏ تهزيب الكمال. ص ١560؟.‏ 


إحكام النّْظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البّصَر 


0050 


5 - وحديث الشعبي: «أن النبيّ يٌَ تلقّى جعفر بن أبي طالب ويك 


ا ا ب مله . 
فالتزمّه وقبل بين عينيه» مرسل ذكره ابو وو 


5 وحديث ابن عباس: أن رسول الله يَلْدِ قال: «مّن قبّل بين عيني أمه 


(كان) له كرا من التو حديث منكر جذاء؛ يرويه حفص بن سَلم أبو 


)١(‏ روى الأول في باب عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. عن 
علي ونه قال: قدم جعفر من أرض الحبشة في يوم فتح خيبر: فقبّله رسول الله بَكْه بين 
عينيه. وقال: «ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا أَبِمَنْح خَيْبر أو بقدوم جعفر,: 1185/0. 
وعيسى بن عبد الله: قال الدارقطني: متروك الاو وقال ابن حبان: يروي عن آبائه 
أشياء موضوعة: وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. انظر: لسان الميزان: 
6رعة؟؛ الكامل: 1885/0. 
وروى الثاني أي: حديث عائشة ‏ في باب محمد بن عبد الله بن عمرء عن عائشة 
قالت: لما قدم جعفر وأصحابه ‏ قال الصوفي: من أرض الحبشة ‏ وقالا: «استقبله 
ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في شعب الإيمان ‏ قاله الزيلعمي: (نصب الراية: 
قال ابن عدي: ورواه أبو قتادة الحراني. عن الثوري. عن يحيى بن سعيدء قال: 
عن عمرة. عن عائشة: 75 وفي كتاب «العلل». للدارقطني: وخالفه محمد بن 
عبد الله بن عبيد بن عميرء فرواه عن يحيىء عن القاسم. عن عائشة: كلاهما غير 
محفوظ؛ وهما ضعيفان. انتهى. انظر: تنصب الراية: غ/0؟7. 

(؟) رواه أبوداود في باب في قبلة ما بين العينين: من حديث لخ عن الشعبي: //87 ( مختصر) ؛ 
وأجلح بن عبد الله: أبو حَجَيَّة الكنديء شيعي لا بأس بحديثه: ولينه بعضهم. المغني: ١/7؟؛‏ 
العاشضة 08/1؛ وروا أيضا أبوذاود فى سراسيلة» وابن أن شيبة في «مصنفه»: حدقا 
علي بن مسهر به؛ ومن طريقه الطبراني في معجمه ‏ قاله الزيلعي: (نصب الراية: 5/4؟؟) -. 
(قال أبو محمود: هوفي مختصر مراسيل أبي داود. ص :0١‏ باب القبلة). 

(؟) في الأصل: «كانت». وهو تصحيفء والتصويب من «الكامل». 

(غ) رواه ابن عدي بلفظه؛ وكذلك ابن حجر في «لسان الميزان»؛: انظر: الكامل: ”/١0١6؛‏ 
لسان الميزان: ؟/57. 


الباب الرابع: في نظر النساء إلى النساء 


مقاتل السمرقندي. عن عبد العزيز بن أبي داود. عن عبد الله بن طاوسء؛ عن 
اقم قن | ذو هيا سيدوا بو ينها كك نه تر الحديك نهد ا ريو لتقيف امكو 
ذكره أيو أحمد بن عدي. 

ولم يصمّ في هذا الباب: 


4 - حديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله بَلِ: لا يباشر الرجل 
الرجلء ولا المرأة المرأة, إلا الوالد ولده»أوالولد والدم''' للجهل بحال 
1 
( الطماوي)7". 


وفيه حفص بن سَلم: روى عن: هشام بن عروة؛ وأيوب» وعنه: عتيق بن محمدء وعلي بن 
سلمة الليق وغيرهماء ورواه قتيبة والدارقطنيء. وكذلك ابن مهديء وقال السليماني: هو فضي 
عداد من يضع الحديث. وقال السعدي: كان ينشي للكلام الحسن إسناداً. وقال الأصبهاني 
والحاكم وأبو سعيد النقاش: كان يحدث بالمناكيرء وقال الخليلي: مشهور بالصدق؛ غير 
مخرج في الصحيح. وكان يفتي وله من الفقه محلء وذكره الترمذي في «العلل»؛: وقال ابن 
عدي: وليس هو ممن يعتمد على رواياته. انظر: الكامل: ؟/١٠8؛‏ لسان الميزان: *5/؟؟؟؛ 
المغني: .175/1١‏ 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الحمام: باب ما جاء في التّعَريء عن رجل من الطقاوة: عن أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله يك «لا يفضين رجل إلى رجلء ولا امرأة إلى امرأق 
إلا ولد أَوْ والدء؛ قال: وذكر الثالثة فنسيتها. 
قال الحافظ المنذري: «فيه رجل مجهول» (مختصر سنن أبي داود: 5/١٠)؛‏ وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد: 4/؟١٠.‏ باب النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة 
المرأة. ولفظه: عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله يلد «لا يباشر الرجل الرجلء ولا 
تباشر المرأة المرأق. 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسطء عن شيخه محمد بن عثمان بن سعيد أبي عمر 
الضرير. وفي الميزان: محمد بن عثمان بن سعيد المصريء فإن كان هو هذا فهو 
ضعيفء وبقية رجاله رجال الصحيح.. 
ههه في الأصل: «الصغار»» وهو تصحيفء والصواب: «الطفّاوي». وهو: محمد بن عبد الرحمن 
الطمًّاوي البصري.ء يكنى أبا المفذرء روى عن: أبي هريرة. وأيوب؛ وهشام بن عروة, 
وليثء وعنه: أحمد بن حنبلء وثقوه. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال ابن عدي: > 


إحكام النّْظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصّر 


وفضي رواية عن أبي هريرة: قال أبو بكر بن الجهم: نا مروان؛ عن الجريري. 
عن أبي نضرة؛ عن (الطمّاوي)0". عن أبي هريرة ‏ فذكره أيضاء فإن لفظه 
فاعاية كار 


ورواياته عامتها عن من روى إفرادات وغرائبء كلها مما يحتمل: ويكتب حديثه؛ ولم أرَ 
العف سد فيك كلما :"و الطماوةه موضك باس زه فت الها اكد الكامل كرض 
الكاشف: ؟/594؟؛ المغني: 104/7. 

)١(‏ في الأصل: «الطهاوي»» وهو تصحيف. والصواب ما أثبت. انظر: التعليق السابق رقم 
(9) تفده اع تم 


اعلم أن جل ما يُحذر من النظر إنما هوفي هذا الباب والذي بعده. أعني: نظر 
الرجال إلى النساء؛ ونظر النساء إلى الرجال؛ لآن الدواعي متوفرة فيهما على شيئين: 

أحدهما: قضاء (الوطر)''"'؛ وقيل: الشهوة. 

والآخر: التناسل الذي هو في الجبلة.. 


وكل ذلك موجود في الجانبين: أعني: جانب الناظر والمنظور إليه. بخلاف ما 
تقدم من نظر الرجال إلى الرجال؛ ونظر النساء إلى النساءء فإنه ربما لا يكون 
الهوى إلا بأحد الجانبين؛ وهو جانب الرجالء ولهذا المعنى جاء قوله يَلِل: 


6 2 دما تركتٌ في الناس بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساى. 


5 


رواه أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» ذكره مسلم!" ونه 


3 


وقوله: 
5 د«اتقوا النساءء فإِنْ أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساع.. 


رواه أبو سعيد الخدري. ذكره أيضًا مسله!". 


)١(‏ في الأصل: «الوطي». وهو تصحيف. والصواب: «الوطرء: الحاجة؛ ومنه قوله تعالى: 
لما قضى رَيد ينها ورا رََهَا 4 [الأحزاب: 57]. 

(؟) رواه مسلم في كتاب الرقاق: باب الفتنة بالنساء: ؟04/11: عن أسامة بن زيد بن حارثة 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن ثُمَيّل: أنهما حدثا عن رسول الله يِه أنه قال: «ما تركت 
بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساءء؛ ورواه الترمذي بلفظه في كتاب 
الأدب. باب ما جاء في تخذير فتنة النساء: 0/؟١٠؛‏ ورواه ابن ماجه في كتاب الفتن. 
باب فتنة النساءء ولفظه: عن أسامة قال: قال رسول الله يَِدّد دما أدع بعدي فتئة أضر 
على الرجال من النساع: ؟0/9؟؟1. 


(؟) رواه مسلم في كتاب الرقاق. باب الفتنة بالنساء: 00/1١1‏ (صحيح مسلم بشرح النووي). 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


17 2 وروى أبو سعيد الخدري نكما قال: دما من صباح إلا وملكّان 
يناديان: سبحان الملك القدومسء وملكان يناديان: اللهم اط منفنا حلم 
وأعط مُمْسكا تَلَفا, ومَلكان موكلان بالصورء. متى يؤمران فينفخانء وملكان 
يناديان: ويل للرجال من النساءء وويلٌ للنساء من الرجال»"". 


قال البزار: نا عمرو بن عبد اللّه الأودي. وصالح بن معاذ العقديء قالا: نا 


وكيع بن الجراح. عن خارجة بن مصعب.ء وهو صالح. 
ولم يصح في هذا: 


4 - حديث عمر: عن النبي يَكِةِ قال: دلولا النساء لعبد الله حمًّا حقّل!". 
)١(‏ ورواه ابن ماجهء فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. عن أبي سعيد, 
قالا: ثنا وكيع. عن خارجة بن مصعبء عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار. عن 
أبي سعيدء قال: قال رسول الله يلد دما من صباح إلا وملكان يناديان: ويل للرجال 
من النساءء وويل للنساء من الرجالء» في الزوائد: في إسناده: خارجة بن مصعب. 
ولوم ديف اد رشن ابن مابحة) 000 ابن عدي فى ياب خازحة بن مصعيه: 
كر 
وخارجة بن مصعب: أبو الحجاج الضبعي السرخسيء روى عن: زيد بن أسلم: وأيوب, 
وعنه: ابن مهديء ويحيى بن يحيى؛ ضعفه الدارقطني, وقال يحيى: ليس بثقة؛ وقال 
مرة: كذاب وليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديثء, وقال ابن عدي: وهو ممن 
يكتب حديثه:, وإذا خالف في الإسناد أو ذ في المتن» كانه يلظ و يتعمدء وإذا روى 


حديثاً منكراً لد عر ارو اسار لكر ايا ٠‏ وليس هو ممن يتعمد الكذب. 
انظر: الكامل: ”/577؛ الضعفاء والمتروكين. ص 860؛ المجروحين: ١/380؛‏ ميزان 
الاعتدال: ١/؟7.‏ 


(قال أبو محمود وفقه الله: وأخرجه الحاكم في مستدركه: ١95/9‏ مختصراً. و4/ةذه 
مطولاً. وهو من طريق خارجة بن مصعب. وقال في الموضع الأول: صحيح الإسناد. 
وتعقبه الذهبي بقوله: خارجة واف وقال في الموضع الثاني: تفرد به خارجة بن مصعب 
عن زيد بن أسلم, وتعقبه الذهبي بقوله: خارجة ضعيف). 

(؟) رواه ابن عدي في باب عبد الرحيم بن زيد العمي البصريء يكنى: أبا زيد؛ بلفظه. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


فإن في إسناده: عبد الرحيم بن زيد العميء وهو منكر الحديث. 


وكل ما يحذر فيما بين الرجال والنساءء أوله النظرء والقائد إليه البصر 


(فبحسب)!'! ذلك؛ اشتد الأمر في هذين البابين: فاعلم ذلك. 


 )74(‏ مسألة: إذا كانت المرأة ممّن يحل للرجل وَطُؤُهاء فلا كلام في 


جواز النظر إلى ما عدا الفرج؛ أما النظر إلى الفرج؛ فموضع خلاف: 


أجازته المالكية؛ وقيل لأصبة!): إن قوماً يذكرون كراهيته؛ قال: مَنْ 


كرهه إنما كرهه بالطب. (ل)7 بالعلم: لا بأس!؟! به: وليس بمكروه؛ وروى 


)00( 
لذ 


0 
0) 


وعبد الرحيم هذاء قال فيه البخاري: تركوه: وقال يحيى: ليس بشيءء وقال السعدي: غير 
ثقة, وقال النسائي: متروك, وضعفه أبو داود وأبو زرعة؛ وقال ابن عدي: له أحاديث لا 
يتابعه الثقات عليها. انظر: الكامل: 1570/0١؛‏ الضعفاء والمتروكينء للنسائي. ص ١١1١؛‏ 
المغنى ؟/١55؛‏ تهذيب التهذيب: .5١6/5‏ 

وفي (اللآليٌ: ؟/105١)‏ قال الحافظ جلال الدين السيوطي بعد ذكره هذا الحديث: «لا 
أصل له» ثم قال: له شاهدء قال الثقفي في «الثقفيات»: حدثنا أبو الفرج عثمان بن 
أحمد بن إسحاق اليزجي. حدثنا محمد بن عمر بن حفصء حدثنا الحجاج بن يوسف بن 
قتيبة: حدثنا بشر بن الحسين: عن الزبير بن عدي. عن أنسء قال: قال رسول الله وَل 
«لولا المرأة لدخل الرجال الجنة» بشر متروك. 

في الأصل: «فبحيث». وهو تصحيف. والظاهر ما أثبته. 

أصبغ بن الفرج بن سعيد بن تافع: يكنى: أبا عبد اللّه. روى عن: الدراوردي. 
وابن سمعانء ويحيى بن سلامء وغيرهم. رحل إلى المدينة ليسمع من مالك 
فدخلها يوم موته. فصاحب ابن القاسم وأشهب وابن وهب وسمع منهم وتفقه 
معهم؛ قال أبو حاتم الرازي: صدوقء وقال ابن معين: ثقة؛ وقال ابن حبيب: وكان 
أصبغ من أفقه أهل مصرء وعليه تفقّه ابن المواز وابن حبيب والصيرفي وخلق, 
توفي بمصر سنة خمس وعشرين ومتتين ويَرَْنْهُ. انظر: المدارك: 4011/7 تذكرة 
الحفاظ: ”7 /لاهغ. 

في الأصل: «وليس»»؛ وفي المختصر: «لا». وكذا في البيان والتحصيل: 5/0/. 

كذا في الأصلء وفي المختصر: «ولا». 


إحكام النّْظر في أحكَام النُظر بحّاسّة البَصَر 


عن مالك: أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج في [حال]7'' الجماع؛ وزاد في 
روايةء ويلحسه بلسانه! وهذه''! مبالغة في الإباحة. وليس ذلك!! على ظاهره. 
قال القاضي أبو الوليد بن رشد: أكثر العوام يعتقدون: أنه لا يجوز للرجل أن 
ينظر إلى فرج امرأته في حال من الأحوال؛ «وقد!' سألني عن ذلك بعضهم, 


واستغرب أن يكون جائزاء». 


وقلتئ هذا أيكنا مذهب الحنفية؛ قال القدوري”"': وينظر الرجل من أمته 
التي يحل له وطؤها وزوجته إلى فرجها. 


وأما الشافعية: فلهم فيه قولان: 
والآخر: المنع. والنظر عندهم إلى داخله أشدء ذكر ذلك: الغزالي. 


ولهم 00 قولاً ثالث وأعرفه 2 إاسحاق منهم » قال!"): يكره النظر 
إليه؛ لأنه سخف ودناءة: ولا يحرم. 


وروي [في ]!" ذلك عن النبي يل حديث بالإباحة؛ لم يصح. 


)١(‏ زدناها من «المختصرء. ولعلها سقطت من الأصل. 

(؟) كذا في الأصلء وفي «المختصر): «وهى. 

(؟) كذا في الأصلء؛ وفي «المختصر»: «كذلك». 

(:) كذا فضي الأصل, وفي «المختصر»: «ولقد». والصواب ما في الأصل. وهو نص ابن رشد 
في كتابه: البيان والتحصيل: 75/6. 

(9) انظر ترجمته في الباب الذي قبل هذا رقم (5) في ص 746. 

(1) في الأصل: «ولم حل». والظاهر ما أثبت. 

(0) كذا في الأصلء وفي الخطاب نقلاً عن: «مختصر أحكام النظر». لابن القباب: «أنه 
قال. 

(4) لا توجد في الأصلء والظاهر سقوطها منه. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


قال أبو بكر بن الجهم: 


8 نلأ إبراهيم. قال: نا محمد بن (نلهي)!", قال: نأ إسماعيل بن 


عبامس؛ عن عبد الرحمن بن زياد عن سعد بن مسعود الكندي: أن عثمان بن 
مَطْمُون أتى النبي يَلِةٍ فقال: إني لا أحب أن أنظر إلى عورة امرأتي. ولا تَرَيَنَ 
ذلك منيء فقال رسول الله يك «ولم؟! إن الله كَيْنَ جعلك لها لباساً؛ وجعلها 
لباساً لك؛ فإني أرى ذلك منهنء ويرينه مني» فقال: فمّن بعدك يا رسول الله 


أولى؟ فقال: دإن عثمان حيبي ار 


وهذا ضعيف بالضعفاء والمجاهيلء وعبد الرحمن بن زياد' كاف في 


ضعفة. ودوي فيه أيضنا حديث بالمنع: لم يصح. 


(00 
0 


0 


(0 
(5 


-٠‏ نا هشام بن خالد. قال: نا بقية'؛ قال: نا (ابن جريج)”'!. عن 


كذا في الأصلء. ولم أقف على اسمه. 

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. باب ما جاء في الجماع والقول عنده؛ والتستر: 195/4. 
وفيه: «فإنهم يرونه مني وأراه منهم» بالتذكير. وقال: رواه الطبرانيء وفيه: يحيى بن 
العلاء وهو متروك. وفي «نصب الراية»: «وأخرجه عبد الرزاق في النكاح: أخبرنا يحيى بن 
العلاء به. وسعد بن مسعود الذي روى عنه زياد بن أنعم هذا الحديث هو الكندي مصري 
حكاه الزيلعي عن ابن أبي حاتم». انظر: نصب الراية: 547/4. وفي الأصل: «الكردي». 
وهو تصحيف. 

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: المعافري الإفريقي. يكنى: أبا الخلف؛ اختلف في شأنه 
كثيراء قال ابن معين: ضعيفء وقال مرة: ليس به بأسء وفيه ضعف وهو أحب إليّ من 
أبي بكر بن أبي مريمء وقال أحمد: ليس بشيءء وضمّفه النسائي؛ ووثقه يحيى بن سعيد 
القطان. وقال ابن عدي: وعامة حديثه وما يرويه لا يتابع عليه. انظر: الكامل: غ/١05١؛‏ 
تاريخ بغداد: ١٠/15١5؛‏ المجروحين: 00/”7؛ المغني: ؟/١58؛‏ لسان الميزان: 57/107/ا؟. 
سبقت الإشارة إليه, انظر التعليق رقم (؟). ص ”55 في الباب الثالث. 

في الأصل: «نا حر بن حرير». والصواب: «ابن جريج». لأن بقية روى عنه؛ وهو عن عطاء. 
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عطاء. عن ابن عبامس: أن رسول الله يَِةِ قال: «لا ينظر أحدكم إلى فرج 
زوجته» ولا فرج أمته؛ فإن ذلك يورث العمى». 

وقال أبو أحمد بن عدي: نا ابن قتيبة» [ثنا هشام بن خالد. ثنا بقية: 
حدثني أبن جريجء: عن عطاءء. عن ابن عبان ا قال: قال رسول الله طَبِل: 


6١‏ -(إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته.: فلا ينظر إلى فرجهاء فإن 
ذلك يورث العمى”". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من «الكامل». والظاهر سقوطه من الأصل. 

)١(‏ ذكر ابن عدي هذه الرواية في باب بقية بن الوليد: :407/٠‏ ومن رواية ابن عدي ذكرها 
ابن الجوزي في الموضوعات: :44/١‏ ثم قال: قال ابن حبان: كان بقية يروي عن كذابين 
هذا من بعضب الفقهاء., عن ابن جريج: ثم دلس عنه:. وهذا موضوع. قال السيوطي في 
«اللآلئ»: وكذا نقل ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه؛ قال الحافظ ابن حجر: ولكن 
ذكر ابن القطان في كتاب «أحكام النظر» أن بقية بن مخلد رواه عن هشام بن خالد: 
عن بقية؛ قال: حدتنا ابن جريج فما بقي فيه إلا التسوية» قال: وقد خالف ابن الجوزي 
ابنٌ الصلاحء فقال: إنه جيد الإسناد. انظر: اللآلي: 7/١17؛‏ والحديث أخرجه البيهقي 
في سننه من الطريقين التي عنعن فيها بقية والتي صرّح فيها بالتحديث؛ قاله السيوطي 
في اللآلى: .17١/7‏ 
وعزاه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 7١9/١‏ إلى ابن عساكر 
(7/550/17).: وكذا إلى ابن أبي حاتم (؟/750).: عن أبيه هشام؛ عن بقية: حدثنا 
من حيث النظرء ومال إلى جواز نظر الزوج إلى فرج زوجته معتمدا على ظاهر ما ثبت 
عن عائشة وَيِينا: أنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكِبَدِ من اناء بيني وبيئه واحدء 
فيبادرني حتى أقول: دع لي». أخرجه الشيخان وغيرهما. 
وقد ذكر الحافظ في (الفتح: )5154/١‏ أن الدراوردي استدل به على جواز نظر الرجل 
إلى عورة امرأته وعكسه. ثم قال: ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن 
موسى: أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته. فقال: سألّت عائشة؛ فذكرت هذا 
الحديث بمعناه وهو نص في المسألة. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


قال فيه: إنه منكرء ويشبه أن يكون بين بقية وابن جريج بعض المجهولين: 
أو بعض [الضعفاء]("؛ لأن بقية كثيراً ما يدخل بين نفسه وبين ابن جريج 
بعض الضعفاء أو بعضن المجهولين. إلا [أن]'!"' هشام بن خالدء قال: عن 
بقية: حدثني ابن جريج. انتهى كلام ابن عو 

وكل مّن في هذا الإسناد ثقة؛ إلا بقية بن الوليدء فإن حاله عند المحدثين 
في رواية المنكرات عن قوم لا يعرفون أو ضعفاء معروفة؛ وأحسن أحواله إذا 
روى عن ثقة؛ وهو ههنا روى عن إمام؛ وهو ابن جريج: وفيه قالوا: أحاديث 
[بقية]!'' ليست بنقية؛ فكن منها على تقية. فإن صح هذا الخبرا لزه" 
الانتهاء؛ وإلا فكل شيء من المرأة لزوجها أو لسيدها حلالء وبالله التوفيق. 

(40) - مسألة: أما بعد الموتء فهل يرى أحد الزوجين ذلك من 
صاحبه ؟: 


أعني إذا قلنا: إن كل واحد منهما يفسل صاحبه. وليس هذا موضع ذكر 
هذه. (فهذا)(" موضع نظرء فقال مالك: لا بأمن أن يفسل أحد الزوجين 


صاحبه من غير ضرورة: ولا يطلع أحدهما على عورة صاحبه؛ رواه عنه ابن 


تح وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. وقد أشار إلى ذلك المصنف. وقد ذهب إلى إباحة النظر: 
ابن عروة الحنبلي؛ قال في (الكواكب: 1/79/0170): «ومباح لكل واحد من الزوجين النظر 
إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث. ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به, 
فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن». نقلاً عن آداب الزفاف. ص 50. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زدته من «الكامل»» والظاهر سقوطه من الأصل. 

(؟) زدتها من «الكامل»؛ والظاهر سقوطها من الأصل. 

(*) انظر: الكامل: ؟/60. 

(4:) الظاهر سقوطه من الأصل. 

(5) يعني: حديث ابن عباس المتقدم. 

(1) كذا في الأصلء وفي «المختصر»: «لزمه». 

() في الأصل: «هذم». والتصويب من «المختصر». 
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عيد الحكه!", وابن وهبء. وكذا هو في والتحبد ع وكذا قال سحنون: ودوي 


عن أشهب؟ يفل أحذ. الزوجيق مناحبه مجردا: 


وهذا قد يمكن أن يكون معناه: من غير نظر إلى العورة, فلا يكون خلافاً 
لمذهب مالك. وكذلك ما روى موسى'"! عن ابن القاسم من قوله: ولا بأس 
أن يفسل الرجل مَنَّ يحل له. مثل: أمته وأم ولده ومدبّرته كالزوجة من غير 
ضرورة. يمكن أن يجعل قول مالك في أنه لا يرى العورة. ووجه ذلك: أن 
الاستمتاع قد بطل بالموتء فلا يحل الاطلاع من الرجل على عورة المرأة؛ ولا 


)١(‏ عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث: يكنى أبا محمد. سمع: مالكاً والليث. 
وبكر بن مضرء وعبد الرزاقء والقعنبيء. وغيرهم؛ وعنه: ابن نميرء وهارون بن إسحاق. 
وابن الموازء وغيرهم, قال ابن عبد البر: كان رجلاً صالحاًء ثقة متحققاً بمذهب مالك, 
وقال الكندي: كان فقيهاء وقال أبو زرعة الرازي: هو صدوق ثقة, وقال الشيرازي: وإليه 
أفضت الرئاسة بمصر بعد أشهب. ومن مصنفاته: «المختصر الكبير»: و«المختصر 
الأصغر»؛ و«المختصر الأوسطء». و«كتاب الأهوال». و«كتاب القضاء في البنيان». مات وَرَذْهُ 
سنة أربع عشرة ومثتين. وهو ابن ستين سنة (انظر: المدارك: 077/7): خلف أربعة 
أبناء علماء فقهاء. وهم: عبد الحكم بن عبد الله أبو عثمان. ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم أبو عبد اللّه. وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم أبو القاسم, وأبو عمر 
سعد بن عبد الله بن عبد الحكم. انظر ترجمة هؤلاء الأربعة في: المدارك: 5١/7‏ ١ل.‏ 

)١(‏ «المجموعةء: لابن عبدوس محمد إبراهيم بن عبدوس بن بشيرء من أئمة وقته؛ ورابع 
المحمّدين الأربعة (محمد بن عبد الحكم؛ وابن الموازء وابن عبدوسء وابن سحنون) 
وكتاب «المجموعة» يضم نحو خمسين كتاباًء ويذكرون أن المنية أعجلته قبل تمامه. 
توضي وَوردْةٌ سنة ستين ومئتين. انظر: المدارك: .١١5/"‏ 

(؟) أبو جعفر موسى بن معاوية الصمادحي: مولى آل جعفر بن أبي طالب. سمع من: 
وكيع بن الجراح:ء والفضيل بن عياضرء وعلي بن مهديء. وطبقتهم؛ كما سمع من ابن 
القاسم وغيرهء وعنه: سحنون: وعامة أهل إفريقية. وابن وضّاح.ء وأحمد بن يزيد 
القرشي؛ وكان محدث إفريقية؛ وقال سحنون: ما جلس في الجامع منذ ثلاثين سنة أحق 
بالفتوى منهء وكان سحنون يجله ويعظمه: كان يغلب عليه الحديث والرواية. توضي وَدْهُ 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 0" 


من المرأة على عورة الرجل. وإن كنا نقول: إن حكم الزوجية باق على جواز 
الغسل من غير ضرورة؛ ومع وجود من يغسل؛ فإن الاطلاع مع ذلك (على) 7" 
العورة وهتك الحرمة عيث لا يحل» والله أعلم. 

وأما مكاتبته ولو لم تود من كتابتها شيئاً. وكذلك معتقته إلى أجل؛ فلا 

وهذا اليا مروى عن ابن القاسهم!", وهو كله صحيح مع الاختيار: فأما 
مع الضرورة فلاء بل يجوز حينئن أن يغسل الأجنبيٌ الأجنبيّة. وموضع ذكر 
هذا: كتاب الجنائز. 

وإنما الغفرض ههنا: أحكام النظرء وليس من ضرورة الغسل النظر. 

وسنذكر بعد هذا إذا ذكرنا نظر الرجل إلى الأجنبيات ‏ تحريم نظره 
إلى فرج الأجنبية بعد موتها. كما كان حراما في حياتهاء ونبين أن ذلك (يمنع 
بالأحرى)!" من حيث قد حرم النظر إلى فرج امرأته. أو أمته بعد الموت؛ إن 
شاء اللمهات؛ 

ونذكر الآن إن شاء الله تعالى ‏ نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية بما 
زاد على نظر الفجأة:» فنقول: 

)8١1(‏ - مسألة: نظر الفجأة قد قدمنا فى الباب الأول حكمهاء وحديث 
جرير بنهي النبي َك إيّاه عن الزيادة عليها بقوله: ,اصرف بصرككء يعني عمًا 
قد زاد عليهاء وذكرنا حديث على!' ونه فى ذلكء وعلله من طرقه. 


)١(‏ في الأصل: «إلى». والظاهر ما أثبت. 

(؟) انظر: البيان والتحصيلء كتاب الجنائز: ؟/511. 

115 هن اسه بنع اباندري» اجام ما الن. 

(4) سبقت الإشارة إليه في الباب الأول: رقم (5): ص 54. 
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وكل ما عدا نظر الفجأة» فهو الذي يعتمد ههنا بيان حكمه: 


وقد جاء حديث ثواب الكف عمًا زاد من النظر على نظر الفجأة [وان] 
لم يصح ننص [عليه ]'''؛ لئلا يظن من يقف عليه غفلتنا عنه: فلذلك نذكره 
على علاته: وهو: 


5 - حديث يرويه ابن المبارك: عن يحيى بن أيوب؛ عن عبيد الله بن 
زحرء عن علي بن يزيدء عن القاسم. عن أبي أمامة؛: قال رسول الله وَل دمن 
نظر إلى محاسن امرأة, فخفض طرفه في أول نظرة: رزقه الله عبادة يجد 
حلاوتها في قلبه.!". 


)١(‏ في الأصل: «لم لم يصح لا ننص». وفي العبارة تصحيف, والظاهر ما أثبت. 

(؟) ذكره ابن عدي في باب عمرو بن زياد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وقأل بعد ذكره: 
وهذا بهذا الإسناد غير محفوظ. انظر: الكامل: :18٠١/0‏ وقال في عمرو بن زياد هذا: 
كان يسبرق الحديثء ويحدّث بالبواطلء ويتهم بوضع الحديث؛ وقال الدارقطني: يضع 
الحديث. وقال ابن منده: متروك الحديثء وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الكامل: 
86٠١/6‏ ١؛‏ لسان الميزان: 535/6؟. 
وعزاه الحافظ في «الترغيب والترهيب» إلى الإمام أحمد والطبراني والبيهقي: كلهم عن 
أبي أمامة. وفيه: قال البيهقي: إنما أراد إن صح والله أعلم أن يقع بصره عليها من غير 
قصد. فيصرف بصره عنها تورعاً: 5/7 كتاب النكاح. 
هكذا نلاحظ أن البيهقي لم يقطع بصحته للعلة التي أشار إليها المصنف. وهي ضعف الرواة 
الذين هم بين: أبي أمامة وابن المبارك؛ وكذلك ذكره الحافظ المنذري بصيغة التمريض. 
ورواية أحمد والطبراني أشد ضعقاً؛ لأن فيها علي بن يزيد الألهاني وهو متروك؛ وتركه 
الدارقطني وضعفه غيره. انظر: المغني: 401/7. 
والقاسم: هو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي مولى آل معاوية صاحب 
أبي أمامة. قال أحمد بن حنبل: روى عنه علي بن يزيد أعاجيب. ولا أراها إلا من 
قبل القاسم. 
وقال ابن حبان: يروي عن أصحاب رسول الله يك المعضلات. المغني: 015/7. 
ولفظ أحمد: عن أبي أمامة. عن النبيَكِ قال: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن 
امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتهاء»» كذلك عند > 


لوقي ]"" كن قؤايين أن أمامة رامق الشبارك هو هذا الإسناد مفال: 


ومنهم من لا يُقبل ما يرويه أصلاء وأمرهم عند المحدثين بَيَن. 
ولو صح كان معناه فيما زاد على نظرة الفجأة: ولقوله: دمن نظر إلى 
محاسن امرأق. 


وكذلك: 


- حديث عصمة بن محمد. عن موسى بن عقبة. عن القاسم بن 
محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله يك دما من (عبد)'" يكف بصره عن 
محاسن امرأة, ولو شاء أن ينظر إليها نظرء إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد 
حلاوتهاء0. 


وكذلك: 


64 حديث أبي ريحانة: قال: خرجنا مع رسول الله يله في غزوة فسمعته 


يقول: «حُرّمت النار على عين دَمَعَتْ من خشية الله وخُرّمت [النار ]) على 


7ت الطبرانيء إلا أنه قال: «ينظر إلى امرأة أول وقعة, ذكرهما الهيثمي في مجمع 
الزوائد: 7/8”. 

)١(‏ سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «عيس»؛ والتصويب من «الكامل». 

(؟) ذكره ابن عدي في ترجمة: عصمة بن محمد بن فضالة بن عبيد الأنصاري المدني, 
وقال فيه: كل حديثه غير محفوظء وقال أبو حاتم: ليس بثقة:؛ وقال ابن معين: كذاب 
يضع الحديث. وقال العقيلي: يحدث بالبواطيلء: وقال الدارقطني وغيره: متروك. انظر: 
الكامل: 0/ة: 45٠‏ المغني: 4488/5 لسان الميزات: 17١/5‏ 

(4:) سقطت من الأصلء زدتها من «الترغيب والترهيب». 
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عين سهرت في سبيل اللّهمى, ونسيت الثالثة. وسمعت يعد أنه قال: حرمت النار 


2 هام كُ 
على عين عَضْتْ عن محارم الله1". 


)١(‏ في: المجتبىء للنسائي منه هذا الجزء: عن أبي أمامة: سمعت رسول الله وَِةِ يقول: 
حرمت عين على النار سهرت في سبيل الله». انظر: كتاب الجهاد. ثواب عين سهرت 
في سبيل الله قِيْلَ: .١5/1‏ 
ورواه الإمام أحمد بلفظه: عن أبي ريحانة وَينه. عن النبي وَقَِةِ قال: حرمت النار على 
عين دمحف وفك كتن خفينة الله وحرفة يشان على عين سهرية اقبي ييل الله 
وذكر عينا فالقة, 
وكذلك رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. قاله الحافظ المنذري في: الترغيب 
والترهيب: 51/4. 
ومثله ما رواه الأصبهاني: عن أبي هريرة ؤله قال: قال رسول الله يِه دكل عين باكية 
يوم القيامة إلا عين غضّت عن محارم الله. وعين سهرت في سبيل الله؛ وعين خرج 
منها مثل رأس الذباب من خشية اللّه. 
ومثله أيضاً: ماروىالطبراني: عن معاوية بن حيدة وه قال: قال رسول الله وكِ: 
«ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله 
وعين كفت عن محارم اللّم. 
وقال الحافظ المنذري: ورواته ثقات معروفون: إلا أبا حبيب العنقري ‏ ويقال له: القنوي 
- لم أقف على حاله؛ انظر: الترغيب والترهيب. كتاب النكاح وما يتعلق به: 5/7 وابن 
القطان ‏ كما نرى ‏ أعله بالإرسال؛ وبمحمد بن شميرء والرعيني. وقد روى عن رجل 
سماه؛ وعنه: عبد الرحمن بن شريح.ء وقد أنكره ابن القطان وجزم بأن عبد الرحمن بن 
شريح تفرد بالرواية عنه. وقال ابن حبان: روى عنه المصريون. وفي «الميزان»: لم يرو 
عنه سوى عبد الرحمن. انظر: الكاشف: /47: والتعليق رقم (1) فيه؛ وهذا الحديث 
بشواهده يرتقي إلى درجة الحسن. 
(قال أبو محمود وفقه الله: وأما رواية حديث أبي ريحانة تامة فقد أخرجها النسائي 
في السير من «السئن الكبرى»؛ وفي الباب أحاديث أخرى مضعُفة: ومنها: حديث حذيفة, 
قال رسول الله يك «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس مسمومة؛ فمّن تركها من 
خوف الله أثابه الله كَيْلَ إيماناً يجد حلاوته في قلبه. 
أخرجه الحاكم في المستدرك: 7١4/4‏ وقال: صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبي بقوله: إسحاق 


واه وعبد الرحمن هو الواسطي ضعفوه؛ قلت: وإسحاق هو ابن عبد الواحد القرشي. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


فإن هذه القطعة المقصودة منه مرسلة كما ترىء لا يدري ممّن سمعهاء 
وأيضاً فإنه من رواية عبد الرحمن بن شريح. عن محمد بن شميرء وهو 
الرعينيء. عن أبي علي الحبليء عن أبي ريحانة. ومحمد بن شمير لا يعرف 
حاله؛ وشمير بالشين المعجمة وهو أشهرء وقال عبد الغني''': بالسين؛ يعني 
المهملة؛ وكنيته: أبو الصباح. 

ذكر هذا الحديث: النسائي يَرزَرُْء فاعلم ذلك. 

(87) - مسألة: إذا كانت المرأة ممّن لا يحل للرجل وطؤهاء لم تخلّ لأن 
تكون ذات محرم؛ أو غير ذات محرم؛ فلنجعلهما مسألتين؛ وتتعلق كل واحدة 
منهما بمسائل: ا 

(89) - مسألة: نظر الرجل إلى ذات محرمه: 

إما أن يكون إلى العورة؛ أو إلى غير العورة؛ فإن كان إلى العورة فهذا 
لا يتخالج أحنن] الغنك في تحريمه؛ اللهم [إلا]””' أن تكون صغيرة: فههنا 
يختلف حكم ذوي المحارم: (فأما)0: الأب والجدٌ في حال التربية فلا كلام 
في جوازه؛ وأمّا من عداهم: كالأخ والعم وابن الأخ والخال: فهل يجوز لهم أن 
ينظروا إلى عورة الصغيرة أم لا5. 


الظاهر: أنه ممتنع: (لأنه) © لا حاجة إلى ذلك؛ والتحرز ممكنء وباب 


15 وقد عزاه في مجمع الزوائد: 15//8, والترغيب والترهيب؛ إلى الطبراني من حديث 
عبد الله بن مسعودء وفيه كذلك عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي). 

)١(‏ هو: عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد: الحافظء أبو محمد الأزدي المصري. 
صاحب كتاب «المؤتلف والمختلف»: كان إمام زمانه في علم الحديث وحفظه: ثقة مأمون. 
من شيوخه: الدارقطني. مات سنة تسع وأربعمئة. انظر: تذكرة الحفاظ: ؟/ا4١٠.‏ 

)١(‏ لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. 

(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «أما». 

(4) في الأصل: «انه»: والتصويب من «المختصر.. 


إحكام النّظر في أحكام النَّظر بحَاسّة البَصَر 


الإظلاع على :المزوة :صنق والقول :با ذ ذلك لسن 'يفزر :"من الصتديوة إقعادت قير 
مشتهاة مبنيٌ على ما قدمناه من أنه لا يُستحيى من بدوه؛ والعورة: ما يُستحيى 
من بدوهء وقد يمكن أن يقال غير هذا من حيث يتحقق فيه معنى العورة: فإن 
العين إذا نظرت إليه؛ فيتعين المعنى الذي به ينظر إلى الوجه والكف والقدم. 

وليس عندنا دليل يبيح النظر إلى الصغار بإطلاق: حتى يقيد به مطلق 
قوله وِيِ: «ثُل إِلَمؤْمنِيت يَمْسُوأ 4 [النور: ٠.]؛‏ فامتنع النظر ووجب غض البصرء 
الآ أن نصند عن هذا :باذ منقن علية. يعد ان :شاء' الله ثمالى: 

والمسألة محتملة: والمنع أظهرء (لأن)''' المسألة هل ذلك عورة من 
الصغيرة أم لا؟ فإن ذلك من الصغير لا شك (فيه)!"؛ ولا تنظره العين إلا 
كما تنظر صدره أو بطنهء اللهم إلا في حق النساء فإنه يمكن أن يجعل ذلك 
منه مثل ما جعلناه من الصغير في حق الرجال. هذا كله مع الاختيار؛ وأما 
لو قدّرنا أحد هؤلاء اضطر إلى (تربية)!'' صغيرة لا كافل لها (فَيَخَرّجٍ)!") 
ما يقع هنا من نظره إليها عن هذا البابء [ويُلحق]'*! بباب الضرورات, 
فاعلم ذلك. 

 )84(‏ مسألة: فإن كان زمان التربية قد انقضىء؛ فما حكم الآب في 


جواز نظره إلى فرج ابنته؛ أو منعه؟: 


أما إذا كانت بحيث تشتهىء وتتميز (عن)7 الغلام؛ فلا كلام في تحريم 


)١(‏ في الأصل: «لا». والظاهر تصحيف. 

(؟) في الأصل: «منه». والظاهر ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «ندسه»؛ والظاهر ما أثبت. 

(4) في الأصل كلمة غير مفهومة؛ ويفهم من السياق ما أثبت. 
(4) هذه الزيادة يقتضيها السياقء ولعلها سقطت من الأصل. 
(1) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «على». وهو تصحيف. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


ذلك وأما قبل ذلك كالفطيم (ونحوها)'' فموضع نظرء وينبغي أن يست 
حال الإباحة التي كانت في زمان التربية حتى يرتفع ذلك بدليلء. وهي مع هذا 
موضع نظر. 

 )45(‏ مسألة: فإن كان إنما ينظر منها ‏ أعني ذلك من ذات محرمه 
إلى الوجه والكفين والقدمين؛ صغيرة كانت أو كبيرة» فهذا جائز بلا 
خلاف, لأنه شيء يبدو في حال المهنة؛ ولأنه قد نصت [الآية ]!" على جواز 
إبداء المرأة خَفِيٍّ زينتها لمّن ذكر فيهاء فلا بد أن يكون فيها الوجه والكفان 
والقدمان؛ فهذه يراها الأقرب ممن ذكر في الآية» وإلا تقرر إذا كان إبداؤها 
ذلك (جائزا)'": كان النظر إليه جائزاً. كما قدمناه فلا نعيده. 


(45) - مسألة: اللهم إلا أن ينظر إلى ذلك من ذات محرمه بقصد 
اللذة» فهذا لا شك في تحريمه؛ وأظن أنه لا خلاف فيه وابن عبد البر قد 
نص على تحريمه؛ ولم يحك فيه عن أحد شيّئاء إلا أنه قال عن الشعبي: 


إنه كره أن يديم النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته. 


كراهة إدامة النظرء الذي يمكن (عنده)7'! التذاذ وافتتان؛ وإن لم (يقصد)") 
الالتذاذء فأما إذا قصد بالنظر اللذة فلا خلاف فيما أرى [في]!' تحريمه. 


واللّه أعلم. 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «ونحوهماء. 

(؟) الظاهر أنها سقطت من الأصل. 

(؟) في الأصل: «حديرا». وهو تصحيف, والظاهر ما أثبت. 
(4) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «عنه», وهو تصحيف. 
(5) كذا في «المختصر».؛ وفي الأصل: «يقتضي». وهو تصحيف. 
(1) زدتها من «المختصر»؛ ولعلها سقطت من الأصل. 


إحكام النُّظر في أحكام النُظر بحَاسَّة البَصّر 


(80) - مسألة: فإن كان نظره من ذات مَحْرّمه إنما هو ما بين ذلك 
وبين (العورة)"'' ممالا (يظهر)" إلا بقصد الإظهارء؛ كالصدر والبطن 
ومراقه'" والشعر ونحو ذلك: 

هذا فيه خلاف؛ قيل: يجوز بإطلاقء وقيل: لا يجوز بإطلاق: ويشبه أن 
يكون مذهب الحنفية هكذاء قال القدوري [منهم]”'': وينظر الرجل من ذات 
[محرمه ]”*' إلى الوجه والرأس والساقين والعضدين:ء ولا ينظر بطنها وظهرهاء 
ولا بأس أن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها. 


وما روي عن مالك من ذلك فهو مجملء ذكره عنه ابن المواز من رواية 
فيحتمل أ يريد به4: ألا يرَاهُما باديتي العورة. ويحتمل أن يريد ينا 


وينبغي أن (يجرى)*”” هذا الاختلاف باعتبار قربهم وبعدهم: فليس الأب 
(كأب)'! البعل: الأب أحرى بالجوازء وأبو (البعل)7 أحرى بالمنع. 


والذي دلت الآية'") على جواز إبدائه هو ما يشتركون فيه؛ وليس ذلك إلا مواضع 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: بدون «ال». 

(؟) كذا في الأصلء وفي «المختصر:: «ينظر». 

(؟) مراق البطن: ما رق منه ولان. 

(5) ما بين المعقوفتين من «المختصر». 

(4) كذا في «المختصرء. والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

(*) في الأصل: «يجون»؛ والتصويب من «المختصر». 

(1) في الأصل: «كابني»: وهو تصحيف. 

)٠(‏ في الأصل: «وأبو المنع». وهو تصحيف 

(4) وهي قوله تعالى: #ولا برست زيتته 56 ده 2 : مها وإتترة نزو عل جيه لاجدرت 
رهن إلا بعولتهرج أو أ بك بعُوتوت أ تابهر أو أبشاء بعولتهك أو 
حون أذ بق إخؤنهك أذ من أحوتِهنَ أز ليون أو ما ملكت أَيْمَنهُنَ أ أو التّبديتت غَيْرِ أؤلي 

لْإربَةَ مِنَ آلرَيَالٍ أو الطظِفْلٍ لب لد بوثو ل ليسم > [النور: 61]. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


الحلي الخفي؛ كالسوارين والقلادة والقرطة والخواتم؛ وفي الخلخالين نظرء ولو 
قلنا: إن القدمين كاليدين ‏ ومثله مواضع الزينة الأخرى التي هي الكحل والسواك 
هذا الذي يشترك جميع مَنّ في الآية في جواز إبداء ذلك (إليهم)''". فإذا جاز 
لها بنصٌ الآية إبداء (ذلك)!' لجميعهم؛ فما معنى منع المانع بإطلاق لجميعهم 
أو لبعضهم؟ وإذا جاز أيضاً بدليل للأب أن ينظر إلى البطن والصدر والظهر؛ فما 
معنى إجازة المُجيز بإطلوق؟ وبق لبذ وابنه ليسا في ذلك كالأب؛ فالذي ينبغي أن 
يقال به هاهنا: هو أن هذه المواضع التي فرضن فيها الكلام ‏ أعني: ما هو مستور 
إلا أن يظهر بقصد. كالبطن والصدر والعنق والظهر وما فوق السرة ونحو ذلك - لا 
يجوز لأحد ممن ذكر في الآية النظر إليه؛ إلا البعل. هذا الذي لا شك فيه. 

أما الأب والابن فموضع نظرء إذ الآية إنما أباحت ما يشترك فيه قريبهم 
وبعيدهم. وأما مَن عداهم كالإخوة أو (بنيهم)7: أو بني الأخوات: أو عبدهاء 
أو من لا أَرَبَ له. فلا سبيل لهم إلى النظر؛ إذ لا سبيل لها إلى الإبداء. 


روه م 


أما هؤلاء (فبمطلق)!' قوله تعالى: ويَمْشرأ من تسروم » [النور: »]٠‏ 
وفنا هيء فبقوله تعالى: «ولا يبت زِبِْتَهنَ 4 [النور. ]*١‏ استثتى من هذا 
النهي الظاهر من الزينة لكل أحدء والمشفرك هن الباقلئة (للزي )17 ذكزوا 
في الآية: يعني ما ليس بمشترك منهيٌ عن إبدائه» فينهى عن النظر إليه لكل 
اومن الرجال» (مصريا ١)‏ كان أو أحتينا: ويمكن استقراء هذا الذي شككنا 


فيه من أمر الأب والابن من حديث أم سلمة وعائشة زوجتي النبي يَلِه: 


)١(‏ في الأصل: «إليها». وهو تصحيف. 

(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «هذم. وهو 3 
(؟) في الأصل: «بنتهم». وهو تصحيفء والصواب ما أثبت. 
(4) في الأصل: «فمطلق»؛ والظاهر ما أثبت. 

(4) في الأصل: «اللذين». وهو تصحيف. 

(1) في الأصل: «محرم»؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثبت. 


إحكام النّظر في أحكَام النّظر بحَاسَّة البّصَر 


م - أن سهلة بنت سهيل7'' قانت: يا رسو :الله إنا كنا نرى عالها ولد 


2 ء 9000 تي ا خا 4 
وكان يأوي معي (ومع)!" أبي حذيفة في بيت واحدء ويراني فضلا'"؛ وقد أنزل 
معو وم 


الله كَيْلَ فيهم ما قد علمت ‏ تعني: قوله: « أَدَعُوهُمٌ لِأسَإِيِهمْ 4 [الأحزاب:5]- 
فكيف ترى فيه؟ فقال: «أرضعيد. 

الحديث ذكره بهذا اللفظ أبو داود!''. وهو صحيح. 

وفي كتاب مسلم: إنه ذو لحية. 

ووجه دلالته لهذا الباب. من وجهين: 

أحدهما: أنها أخبرت النبي كَكِةّ عن معتقدهاء وعمًّا كانت تعامله به إبان 
كانت تعتقده (أنه)؟' من وق الإربة) 100 [تجلس] "ا معه في بيت واحد 
متسطلة اش كرب واحدس وقيير مشكملة :ونيد ل السراة كن ينها مغلوح, ارهن 
النبئٌّ يل ولم ينكر عليها. 

والوجه اتثانتي: أنه علمها كيف تصين محرما مثه حكن تيقى علق 


ما كانت عليه من رؤيته لهاء كما يراها [في]!') سكناهاء ومعلوم أنها في 


)١(‏ سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري: وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن 
زجعة اين عبد بشم: كان تبني عنالهاء 

(؟) في الأصل: «معى مع»؛ وهو تصحيف. والتصويب من «سنن أبي داود». 

(5): على وزن مطَنبا» المعلى: لابسة للثوب الذي يبتذل في الشغل أو للتوم» يقال: «رجل فضل؛ 
أي: متفضل في ثوبه. وكذلك «امرأة فضل». 

(4) ذكره أبو داود بلفظ مطول في كتاب النكاح؛ باب مَنَ حرم به: ؟/١١‏ -135, ورواه مسلم 
بروايات متعددة في كتاب الرضاع: 5١/٠١‏ 37 - ”47 ورواه النسائي أيضا بلفظ مسلم 
في كتاب باب رضاع الكبير: .٠١6 - ٠١4/5‏ 

(5) في الأصل: «ابناء. وهو غير ظاهرء والظاهر: «أنه». 

(1) في الأصل: «للاربي»؛ ولعلها كما أثبت. 

(90) :ؤدتها 'اعتمادا على ها سيقهاء والله أعلم. 

(8) لا توجد في الأصلء والسياق يقتضيها. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


(حال)''' مناولتها إياه الثدي غير أم؛ فقد دل هذا على جواز رؤية ما يتناول 
من الثدي؛ فإنه بِيّن من هذا الخبر أن الابن يرى من أمه ما هو غير الوجه 
والكفين والقدّمين ‏ مستور عادة. لا يكشف إلا بقصد - وإن كنا لا نقول برضاعة 
الكبير: لدليل/'' منع من القول بهاء فلا مانع من هذا المعنى الذي تضمنه الخبر. 
وهذا إذا تقرر في الابن فهو أيضاً حكم الأب. بل هو أحرى بذلك. 
فالصواب إذأ هو قول من يقول: يجوزء ولكن لا بإطلاق7". لكن في حق 
هؤلاء. ولا أعرف هذا القول لهم”'!؛ لكن من قال: يجوز بإطلاق نظر ذي المحرم 
إلى كل هذه المواضع؛ الحقيقة (أنه)''! أجاز ذلك للآب وللابن: ومن قال: لا 
يجوز لواحد منهم النظر إليها؛ فقد منع [كذلك]!'! الأب والابن: فلم يخرج 
بهذا القول على أقوالهم: وعلى أن القولين المحكيين عنهم, قد قال بعض الناس: 
لا يجريان في الثديينء. بل يلتحق الثديان بالوجه في جواز النظر إليهماء لكثرة 
(البدوٌ)!". فلا يجريان على الثديين القولين. وسيأتي لهذا المعنى ذكر في 
مسألة نظر المخنث. فيما بعد إن شاء الله تعالى: فاعلم ذلك. وبالله التوفيق. 


)١(‏ في الأصل: «في الحال», وهو تصحيفء والصواب ما أثيت. 

(؟) يشير إلى ما عقد له البخاري في «جامعه» باباً. وهو قوله: باب من قال: لا رضاع بعد 
حولين: وروى في ذلك حديثاً عن عائشة و#ا: أن النبيّ يله دخل عليها وعندها رجل, 
فكأنه تغير وجهه. كأنه كره ذلك؛ فقالت: إنه أخي. فقال: «انظرن ما إخوانكن! فإنما 
الرضاعة من المجاعة,, وما روى الدارقطني في «سننه» عن ابن عباس رفعه: دلا رضاع 
إلا ما كان في الحولينء هذا مذهب الحنفية: وعند المالكية: إنه يفتفر بعد الحولين 
مدة يُدمن الطفل فيها على الفطام (انظره مفصلاً في كتب الفروع). 

(؟) يشير إلى أحد القولين ذكرهما في المسألة التاسعة؛ من الباب الخامس: نظر الرجال 
إلى التساء: 

(4) يعني الحنفية. انظر: المسألة التاسعة من الباب الخامس. 

(0) في الأصل: «فقد». والظاهر ما أثيت. 

(1) في الأصل بياض قدر كلمة؛ ولعلها كما أثيتها. 

() في الأصل: «البدن». والظاهر ما أثبت. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


(6م) - مسألة: من ذوات المحارم من فيان نظر ذي محرمها إليها 
خلافء كأم الزوجة: 

جوز مالك النظر إلى شعرهاء ذكر ذلك ابن المواز عنه؛ ومنع [من]”" 
ذلك سعيد بن جبيرء وَتلاآً حين (سُئل)!) عنها [الآية]!'. ثم قال: لا أراها 
فيها؛ وهو موضع نظرء فإن الشهوات لا تنضبطء وعلة الحرمة فيهاء وهو كونها 
ما للزوجة:؛ لا يقتضي الطبع انكماشاً: كما فيما بينه وبين أخته مثلاً: وقد كان 
جائزا له نكاحها قبل تزوجه بابنتهاء وحدوث (الصهر)”* بينهما (سببهما)!*) 
واحدء وهي مطيعة لطبعهاء ولا زاجر لها عن ثوران الشهوة عند النظر. وزاجر 
اتروع ليضن هوعق كووان 'الشهوة هانة لين واملة حفه الاسيابيء ماهو 
ما يحرك شهوته؛ وهي في هذا بخلاف الأم والبنت والأخت: فإن الطباع نافرة 
عن قصد الالتذاذ بهن؛ فاكتفى بذلك زاجراً. ولم يحتج معه إلى تحريم النظر. 
ولكن مع هذا فإن قول سعيد بن جبير في المنع من النظر إليها لا ينبغي 
الإقدام على المصير إليه بإطلاق. والذي لا شك في جوازه: النظر منها إلى 
وجهها وكفيهاء فإن ذلك قد جاز النظر إليه من الأجنبية0**: والزيادة على 


ذلك عندي موضع توقف. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «المختصر»: «ومن». 

(؟) زدتها من «المختصر»؛. ولعلها سقطت من الأصل. 

(؟) في الأصل: «يسل»؛: والصواب ما أثبت. 

(4) الظاهر سقوطها من الأصل. وهي قوله تعالى: «ولابين زِسَتَهُنَ إِلّا بشولتهرى » 
[النور: ١؟].‏ 

() في الأصل: «الصبر», والظاهر ما أثبت. 

(4) في الأصل: «سحماء. والظاهر ما أثبت. 

(#) في الأصل: «الأجنبي»: ولعل الصواب ما أثبت. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 0 1 


(84) مسألة: ربيبيته أنضاء 


نعني بذلك بنت امرأته هي أيضاً كذلك؛ ولأن كونها في حجره قّد انتهى إلى 
الي نبّه على ذلك قوله تعالى: #وربكبحكم 
ليق في حجوركم ين م 1 دَحَلْكُم يهن 4 [النساء 9 ]. 


- وقوله طَلَلِِ: أمَا إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت . 


ومثل هذا الوصف الذي قد أغني بذكره قرآناً وسنّة؛ اعتبر في الحكم 
بالتحريم., لا ينبغي إلغاؤه, شيعكب: هذا ككون التفن اليه" ناكا جوازه 
إلى ذوات محارمه القريبات. وباعتبار ما فى الجيلات من أن النظر يحرك 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح. باب #وَأْمَهدُ كُم الى أَرَصَعَتَكْة4. من حديث عروة بن 
الزبير: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته: أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها: أنها 
قالت: يا رسول اللّه! انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: «أوَ تحبين ذلك5؟) فقلت: نعم 
لست لك بمخلية: وأَحَبُ مّن شاركني في خير أختي. فقال النبي كَل إن ذلك لا يحل 
لي». قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؛ قال: «بنت أبي سلمةى قلت: 
نعم. فقال: «لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت ليء إنها لابنة أخي من 
الرضاعة؛ أرضعتني وأبّا سلمة ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن,. فتح 
الباري: .11١/9‏ 
ورواه مسلم في كتاب الرضاع: ١9/٠١‏ (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ وأبو داود بلفظ: 
«أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة, 
أرضعتني وأباها ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» كتاب النكاح؛ باب يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من النسب (مختصر سنن أبي داود: ؟/9). 
وفي رواية ابن ماجه: قال رسول الله يَِ: «فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت 
لي»: كتاب النكاح؛ باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: ١/174؛‏ وعند النسائي 
من رواية عليء قال رسول الله يك رإنها لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة». كتاب 
النكاح. باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة: 45/7.: ولم أقف على لفظ: «أما إنها..» كما 
هو مثبت في الأصل. 

(؟) كذا في «المختصرء. وفي الأصل: «اليهن». وهو تصحيف. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحّاسّة البَصَر 


1 


الشهوة حيث لا زاجر (للنفس''' عن طبعها!") ‏ يجب المنع؛ ولا أعرف فيها 
من القول بالمنع ما أعرفه في (التي)! قبلها من قول سعيد بن جبير. 

 )10(‏ مسألة: جوز مالك: أن يرى شعر امرأة ابنه: 

والقول فيها عنديء كالقول لي في أم امرأته. 

 )91١(‏ مسألة: أخت امرأته: 


هي عندي بالمنع أحرى, وذلك بيِّن فيها. فإن الحرمة التي بينه وبينها 
ليست كالحرمة التي بينه وبين أمٌ زوجه وابنتهاء فإن هذه حرمة تزول بموت 
الزوجء أو طلاقهاء وتلك لا ترتفع: فظهر الفرق؛ وغض البصر [واجب]!*) 
بإطلاقء وهذه أحرى [لأنه]''' يقع بينهما [زواج ]! لولا'" أختها. وتعذرها 
تعذر أخيه من أختها" زوجته. وقد قال النبي يللود الحم الموت» فينبغي أن 
تكون هي موتاً آخر أحمر. وقد قال مالك وزَيْهُ: يبتعد عنها ما استطاع فاعلم 
ذلك. 


(؟4) مسألة: زوجة الآأب: 


5-4 


جائز النظر إلى المشترك مما تبديه بلا نزاعء لقوله تعالى: « أو أَبْصَآ 
بع ولتهرى * [النور: .]5١‏ 


)١(‏ في الأصل: «النفس»؛ والظاهر ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «عن ذلك من طبعهاء. والظاهر ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «الذي»؛ وهو تصحيف. والتصويب من «المختصر». 
(؛) لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(4) الظاهر سقوطها من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(7) زدناها على الأصلء لأن السياق يقتضيها. 

(0) في الأصل: «أولا»» والصواب ما أثبت. 

(4) كذا فضي الأصلء ولعل العبارة: «تعذر أخيه من أخت زوجته. 


الياب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


مدا حدر اعوج سس 


وما روي عن الحسن والحسين ويها: أنهما كانا لا يريان أمهات 
المؤنتين!!: ذهاباً'متهما إتى [أن ]9 أبن البمولة لهم يُذكروا في الآية 
06 تت 


التي في أزواج النبي وَل وهي قوله: ل لَّاجْنَاحَ عبن في ابن 4 الآية 


[الأحزاب: 06]. 

كان ابن عباس ويا يخالفهماء ويقول: إن رؤيتهما لهن حلال» (ويحتج)""ا 
بآية النور. 

فإذا الذي يقع الآن من هذا لا ريب فى جوازه. فاعلمه. 


 )9(‏ مسألة: أم ولد ابنه؛ هل يجوز أن ينظر منها إلى ما ينظر من 


الفنافن اتمنه يقاء على الأضل» والتهق ليس انلا .ووو :اتن القاسته حن 
مالك: قيل: أيسافر الرجل/' بِأمّ ولد ابنه ويحملها على الدابة؛ ويضمها إليه 
فقارفقها أبوه أو كانت تحته؛ وهذا ظاهر؛ لأنها منه أجنبية. 


قد قلنا فيما إذا كانت المرأة التي ينظر إليها الرجل ذات محرم؛ فلنقل 
الآن فيما إذا كانت أجنبية: 


للم 0 ا المنثور»: عن ابن سعد » وابن أبن شيبة: وأبي تت 
5 الموهرته فاق ابن با أت رؤيته لهن تتحل». وفيه أيضاً: ر 7 
سعد وابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه عن عكرمة ونه قال: بلغ ابن عباس ويُها: 
أن عائشة ونا احتجبت من الحسن نياك : قال: إن رؤيته لها لتحل (الدر المنثور: 
ه/ة١؟).‏ 

(؟) الظاهر سقوطها من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

ف في الأصل: «ويجتمع». وهو تصحيفء والصواب مأ أثيت. 

)غ) زدناهما من «المختصر». والظاهر سقوطها من الأصل. 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بحَاسّة البَصَر 


(44) - مسألة: إذا كانت المرأة المنظور إليها غير ذات محرم ‏ أعني أجنبية: 

فهي لا تخلو من أن تكون صغيرة: أو كبيرة» وإذا كانت كبيرة لا تخلو من أن 
كون: مسلمة أو كاكرةة وذ “كافك مستلمة قاة كفلؤ هن أكون حرة أو أمة انة 
أو عجوزا. 

 )95(‏ مسألة: إن كانت هذه الأجنبية صغيرة» هل يجوز له النظر إلى 
وجهها أم 0ه ؟: 

في ذلك قولان كما في الكبيرة على ما سنذكر الآن: إن شاء الله تعالى. 

والأظفزت إنذا :كات لذ تكديى لطهرها ب الكيانق "شان كاف ققدي حزما 
لم يخف الفتنة أو يقصد اللذة: كما نقوله بعد في الكبيرة؛ وهذه مبنية عليهاء 
والتقسيم اقتضى تقديمهاء وإلا فالأولى كان تأخيرها. 

ومن الفقهاء مَن قال: الأظهر المنع؛ نظرا إلى جنس الأنوثة. 

وقد صحٌّ حديث أبي قتادة: 


و 
ا «رأيت النبى عَلِذةٍ يوم الئاس وأَمَامة بئنت ص العاص على عاتقه فإذا 
ركع وضعهاء واذا رفع من السجود أعادها!" . 


)١(‏ هذه رواية مسلم والنسائي: أخرجه مسلم في كتاب المساجد؛ جواز حمل الصبيان في 
الصلاة: 5١/5‏ - 55 (شرح النووي)؛ وأخرجه النسائي في باب ما يجوز للإمام من 
العمل في الصلاة: ”/50. 
وكذلك: أخرجه البخاري في كتاب الأدب, باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. عن أبي 
قتادة بلفظ: قال: خرج علينا النبي يَكِنةِ وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلىء فإذا 
ركع وضعها وإذا رفع رفعها: 55/0: (فتح). 
وأحركة أيكنا: أبو داود في باب العمل في الصلاة. ولفظه: «عن أبي قتادة: أن 
رسول الله يي كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة رسول الله وَل فإذا سجد 
وضعهاء وإذا قام حملها» (مختصر سنن أبي داود: .)45١/١‏ 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


ومستبعد جدًا أن تكون على صغرها بنقاب: وقد رأوها وعرفوها. 
وحديث أم سلمة المتقدّم 0 فى الجارية التى رآها رسول الله وَكِْهٌ في 
وخحهها متقفة لأيدل على المتضود ههنا ‏ لاختيال أن تكزق أدرف ذلكمتها 


وسنقرر النظر إلى وجه الكبيرة بما لا يبقي إشكالاً في هذه؛ حتى يتبين 
بها جواز النظر إلى وجهها إذا لم يخف الفتنة. ولم يقصد اللذة؛ وامتناعه إذا 
قصد اللذة: وقد قلنا: إنه يحرم نظره بقصد اللذة لذات محرم؛ فكيف هذه 
التي فرضناها أجنبية؛ وجواز النظر إيضاً إذا لم يخف الفتنة؛ يتبين فيما بعد 
إن شاء الله تعالى. 


 )95(‏ مسألة: أما نظره إلى فرج الأجنبية الصغيرة: 


فإنه لا يجوزء ولا أعلم في [ذلك]( خلافاً. وذكره الغزالي ولم يحك 


خلافا. 


والذي تقدّم من إجازة مالك غسل النساء الصبي الصغير ابن سبع سنين 
ونحوه؛ إذ لزم عليه بالأحرىء والأولى غسل الرجال إياه. وغسل الرجال الصبية 
الصغيرة'" لم يكن في ذلك إجازة نظر إلى العورة؛ كما في غسل الكبير 
والكبيرة. 


وأيضا فإن الفتوى بذلك إنما هي حين لا يوجد من يفسلء فهي محل 


ضرورة. 


)١(‏ تقدم في الباب الثاني؛ انظره هناك. 

(؟) كذا في «المختصر». والظاهر أنها سقطت من الأصلء وفي الأصل: «فيها». 

(؟) وفي: التاج والإكليل؛ للمواقء عند قول الشيخ خليل: «أو رجل كرضيعة» ابن القاسم: لا 
يعمل الوح اللصبية اوإن صغرت هذا لفان ميسى» إذا هرت ذا طلا بآبن أن وسنلها 
الأجنبي. وقاله مالك في الواضحة. اه. انظره بهامش الحطاب: 774/7. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحّاسّة البَصَر 


(90) - مسألة: فإن كانت هذه الأجنبية كبيرة» وهي مسلمة: 

فلا خفاء (في تحريم)** النظر من الأجنبي إلى ما عدا وجهها وكفيها 
وقدميها؛ كالصدر والبطن والعثق والشعر وما فوق السرة والظهرء هذه مواضع 
لايجوز نه النطر إلى شئء متها أصلاً؛ ومدا مالا خلاف فيه أما نظره إلى 
وجهها وكفيها وقدميها فموضع نظرء قلنبدأ بالوجه: 

 )94(‏ مسألة: [أما]'"' نظره إلى وجهها: 

فمنهم: من جوزه [بإطلاق. ومنهم: مَن جوّزه]**) لا بإطلاق؛ ولكن مقيداً 
ننان لا يخاف (بالنظر)' إليه الفتنة؛ ومنهم: من حرمة بإطلاق: ومنهم: مَنّ 
جَعَلّهِ مكروهاً. 

وما رواه عاصم الأحولء: عن الشعبي قال: قلت له: الرجل ينظر إلى المرأة 
ل ورم افتها جوم »اله لين انك أن "ضيه بيمترك:يحتسل أن يكون بيه 
مائعاً من النظرء فيكون مع المحرّمين: ويحتمل أن يكون به مانعاً من الإدامة 
والتحقق. فيكون مع المبيحين: وهذا أظهر في تأويله. فقد روي عنه: أنه كره 
أن يسفٌ الرجل النظر إلى امد وابنته وأخته. 

قال أبو عبيد: الإسفاف: شدة النظر وحدته؛ وهذا منه بلا شك لا يكون به 
تاها بافانه لاا دقع ملك أحن التطر وكا إتن كو ذكزه هه ذا سم السحية: 
فْمَّن حرّم النظر إليه بإطلاق من الفقهاء. يَجِيء فَوْلْهُ موافقاً لقول عبد الله بن 
مسعود: إن الزينة الظاهرة هي الثياب. فلا تبدي وجهها. [ومَّن قال]7": وما 


(+) في الأصل: «بتحريم». والظاهر ما أثيت. 

)١(‏ زدناها من «المختصر». والظاهر سقوطها من الأصل. 

(##) لعل هذه العبارة سقطت من الأصل. ويدل لسقوطها ما ذكره في الباب الثاني من 
الأقوال الواردة في النظر إلى الوجه والكفين. 

(؟) في الأصل: «النظر». والظاهر ما أثبت. 

(؟) لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 


ألباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


تبديه ينظر إليه؛ إلا أن يخاف الفتنة؛ يجيء قوله موافقاً لقول من قال في 
الزينة الظاهرة: إنها الثياب والوجه. إذ ما (يُبدى)1'' يجوز النظر إليه. 
وهذان القولان موجودان منصوص عليهما عند الشافعية؛ وأحدهما: وهو 
جواز النظر إليه إلا أن يخاف؛ هو مذهب الحنفية؛ نص على ذلك القدوري؛ 
ومن الشافعية مّن قال: إنه يكره النظر إلى ما ليس بعورة من الأجنبية: ولا 
يحرم؛ ويمكن أن يُقال: إن مذهب مالك منها هو أنه لا يجوز للرجل النظر 
[إلى وجه الأجنبية]" إلا من ضرورة؛ وإلى هذا ذهب ابن رشدء ونصّ عليه 
في «المقدمات». وسنوردا' كلامه في باب تصرف الأجنبي للمرأة في حوائجها 
في باب الضرورات إن شاء الله تعالى: فإنه شرح الرواية في ذلك. 

وعلى هذا وقد تقدم التنبيه على مواضع ‏ تفهم أن مذهب مالك خلاف هذاء 
من جواز النظر إلى وجهها في باب ما تبديه أولا تبديه. عند الكلام على الزينة. 


ومذهب القاضي أبي بكر بن الطيب: تحريم النظر إلى وجه المرأة: إلا 
من ضرورة خطبة؛ وقد قدَّمنا في مواضع أن إجازة الإظهار دليل على إجازة 
النظر: فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تُبدي وجهها وكفيها لكل أحد» على 
غير وجه التبرج من غير ضرورة: لكون ذلك مما ظهر من زينتهاء ومما يشق 
تعاهده بالستر في حال المهنة؛ فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منهاء لأنه 
لو كان النظر إليها ممنوعاً. مع أنها يجوز لها الإبداء. كان ذلك معاونة على 
الإثم؛ وتعريضاً للمعصية؛ وإيقاعاً في الفتنة؛ بمثابة تناول الميتة للأكل 
لغير مضطرء فمن قال من الفقهاء بجواز البدو فهو غير محتاج إلى إقامة 
دليل على جواز النظرء وكذلك أيضاً ينبغي أن يكون من لم يجز للمرأة البدو 
)١(‏ في الأصل: «تبدى»؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثبت. 
(؟) لعل:ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. والسياق يقتضي زيادته. 
(؟) في الأصل: «وسر». وهو تصحيف. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


والإظهار؛ غير محتاج إلى إقامة الدليل على تحريم النظرء بل يكون النظر 
إليها من غير ضرورة حراماًء لأنه إذا كان إبداؤه حراماً: كان النظر إليه بمثابة 
النظر إلى العورة أو البطن أو غيرهما. 

وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيهاء فإذا النظر إلى ذلك 
جائزء لكن بشرط ألا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللنة:؛ أما إذا قصد اللذة 
[وخاف الفتنة ]''' فلا نزاع في التحريم؛ بل لو كان نظره على هذا الوجه 
إلى ذات مَحُرمهء بنته أو أخته. كان حراماًء وإذا لم يقصد اللذة لكنه يخاف 
الفتنة بنظره؛ فينبغي أن يكون ممنوعاً. بقوله: صرف بصركء'". وبليّه عُذْق 
ابن عمه وقوله: «خشيت عليهماء!". وبما عُلم من قاعدة الشرع في الأمر بغض 
البصرء أنه لأجل الخوف على النفس وقصد صيانتها عما يجلب إليها هوّى. 
[وإن] كان لم يخف. 

وما قلناه]'*! هاهناء هو الخلاف الذي قدمنا حكايته. فمن مانع؛ ومن 
مجيزء وقد كان تقدم النظر في مسألة النظر إلى الغلام: وأنه إذا نظر إليه 
الناظر غير قاصد ولا خائف: أنه جائز بلا خالافء والأمر هاهنا بخللاف 
ذلك» يعني أنه إذا نظر إلى وجه المرأة غير قاصد ولا خائف. فالخلاف قائم, 
استمداداً من غلية الفتنة [بهن]!": أكثر من الفتنة بهم؛ وذلك أتهن محل 
)١(‏ الزيادة من «المختصر». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 
(؟) يشير إلى حديث جرير بن عبد الله الذي قال: «سألت رسول الله يله عن نظرة الفجأة: 

فأمرني أن أصرف بصري» رواه الكرفذي: وقد تقدّم في الباب الثاني» انظره هناك. 
(؟) يشير إلى حديث الفضل بن عباس الذي رواه الترمذي وغيره. وفيه: أن النبي يَكَِةِ لوى 

عنق الفضلء فقال له العباس: لويت عنق ابن عمك. قال: «رأيت شايًا وشابة فلم آمن 

الشيطان عليهماء. انظر تخريجه في الباب الثاني. 
(4) ما بين المعقوفتين زدناه اعتماداً 0 ما يفهم 97 السياق: ولعل في الأصل تصحيفاً. 
(0) ما بين المعقوفتين من «المختصر». وهو ساقط من الأصل. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


قضاء (الوطر)'" الذي ينبني عليه التناسل المقدرء فميل النفوس إليهن كميلها 
إلى الطعام والشرابء اللذين ينبني عليهما بقاء الجنس إلى أجله المقدر, 
فيلتحق هذا المعنى (بِمَّن حرم النظر من أجله)7"؛ وإن كان الناظر غير قاصد 
ولا خائف. صيانة للنفس عن الهوى. حتى يكون ما ينال من اللذةء ويقضي من 
(الوطر)7" على الوجه الشرعيء و(مَن)!! غلب عليه الالتفات إلى المعنى الذي 
من أجله وجب عفن :البضير قفن مل الشريعة برهو الخوف على النفس هما عد 
إليها الناظر؛ قال ههنا: هو غير خائف ولا قاصد؛ فالنظر جائز. 

أما نظر النساء إلى النساءء؛ فينبغي أن يكون الأمر فيه كنظر الرجال إلى 
الغلمان: يعني أنه لا يكون الخلاف في ذلك إن كان غير قاصد ولا خائف كما 
لم يكن الخلاف في نظر الرجال إلى الغلمان. 

شوج إذا زوه متماكل خطر الرعان الى الفماة ونظت«التمناة :اله الفبناءء 
هاتان متساويتان؛ إذا لم يكن خوف ولا قصدء جاز بلا خلاف» وإذا كان الأمران 
امتنعا بلا خلاف؛ فإن كان القصد دون الخوفء حرم ولو كان ابنه؛ أو من المرأة 
ابنتهاء وعلى أن هذا القسم ممتنع التصورء فإن قصد اللذة هو عين الفتنة» وإن 
كان الخوف من غير قصد لذة وهو يعلم من نفسه الانقياد إلى البصرء والنزع 
إلى الهوى افترقتا. 

أما (التظن) © إلى السلام: كفيل: يحرة بإطلاق: وفيل: يجوز فإن أ 
بشيء أمسك. 


)١(‏ في الأصل: «الوطن»؛ والظاهر: «الوطر.: وهو الحاجة. 
(؟) في الأصل: «بتصحيفء. والظاهر من السياق ما أثبته. 
(9) .قي الأضين: #الوطئ» وهو تصطيف:"والضيواب: ما أفنتة, 
(4) في الأصل: «وان»» وهو تصحيف, والسياق يفيد ما أثبته. 
(0) في الأصل: «نظر»». وهو تصحيف. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصّر 


وأما في نظر المرأة إلى المرأة. فقيل: يجوزء فإن خافت أمسكت. وقيل: 
يجوز لها ما يجوز لذي المحرم من ذات محرمه: ويمتنع عليها ما يمتنع عليه. 
وقيل: يمتنع بإطلاق لأجل الخوف. كما في نظر الرجل إلى الغلام: وقد تقدم 
ذكر ذلك. وتوجيهه في بابه. 


أما نظر الرجال إلى النساءء أو نظر النساء إلى الرجال (فالقول)!'! فيهما 
على خلاف ذلكء وهو أنه إذا تحقق الأمران: الخوف والقصد. أو كان القصد 
وتُصور دون الخوف. حرم النظر في الحالين: ولو كان من الرجل إلى ابنته: 
ومن المرأة إلى ابنهاء وإن عدم الأمران: فأما في [مسألة]!* نظر الرجل 
إلى المرأة فقيل: يجوز النظر إليهاء التفاتاً إلى عدم سبب المنع؛ وقيل: 
لا يجوز تغليباً لمستقر العادة في ميل النفوس إليهن؛ وأما في مسألة نظر 
المرأة إلى الرجل؛: فأحرى بالجواز: إذ لا قصد ولا خوف. وإن كان الخوف دون 
القصد امتنع النظر ولا بد في مسألة نظر الرجل إلى المرأة: وهذا هو موضع 
غض البصر المشروع. خيفة الفتنة. 


وأما في مسألة نظر المرأة إلى الرجلء. فمختلف فيه على ثلاثة أقوال(", 
سنبينها في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


ولنعد تلخيصها على وجه آخرء فنقول: قصد الالتذاذ محرّمٌ النظرٌ لذوي 
المحارم وذوات المحارم: فكيف للأجنبيات والأجانب. سواء كان الناظر رجلاً 
أو امرأة. لرجل أو امرأة. وينتظم قصد الالتذاذ قسمين: إذ يكون مع الخوف 
ودونهء وعدم الأمرين يجوز معه ثلاث مسائلء ويختلف في الرابعة: وهو نظر 


)١(‏ في الأصل: «فقول». والصواب ما أثبته. 

(*) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) انظر ما نقله الحافظ ابن حجر في: «الفتح», عن القاضي عياضر. والنووي في كتاب 
العيدين: باب الحراب والدرق يوم العيد: ؟/440. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


الرجل إلى المرأة. فقيل فيها: يمتنع: لأنها محل الشهوة الجبليّة''2. وقيل: يجوز 
لعدم سبب المنع؛ فلم يبق إلا قسم واحدء وهو الخوف دون القصد. 

ففي مسألة نظر الرجل إلى الغلام قولان!": قيل: يجوزء فإن تحرك أمسك. 
وقيل: يحرم بإطلاق. 

وفي مسألة نظر المرأة إلى المرأة ثلاثة أقوال: قيل: يجوزء فإنها لم 
قصيلذ: ولمل ما تمت لا رقم ولكتنها :إن تحركت أمسكت. وفيل: يجو لها ما 
يجوز لذي المحرم من ذات محرمه؛ وقيل: يمتنع بإطلاق؛ حذراً مما يخاف 
من الفتنة. 

وفي مسألة نظر الرجل إلى المرأة: يحرم قولاً واحداًء لأن المحكي فيه: 
قولان: أحدهما: يحرم بإطلاق: والآخر: يجوز ما لم يخف. فعلى القولين: إذا 
خاف حرم: وفي مسألة نظر الرجل إلى المرأة إذا خاف ولم يقصد. فيها 
ثلاثة أقوال: سنبينها في باب نظر النساء إلى الرجال إن شاء الله. 

(والمسألة)( التي نحن فيها قد نسيتها بما خرجنا إليه. فلنعد لها؛ وهي 
نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية الحرة (البالفة)7)؛ فإذا قصد اللذة وخاف 
الفتنة حرم النظرء وإذا قصد اللذة ولم يخف كذلكء بل وكذلك لابنته؛ وإذا لم 
يخف ولم يقصد قولان: أحدهما: المنع. والآخر: الجواز فإن تحرك أمسك. 
وفيما إذا خاف ولم يقصدء المنع ولا بد. وعلى هذا تخرج الأحاديث. 


أما قوله تيد لجرير بن عبد اللّه: ,«صرف بصركء؛ فإنه يعني به ما 
بعد نظر الفجأة. إذ لا يدخل نظر الفجأة تحت التكليف؛ فإنها بغير قصد 


)١(‏ الفطرية الطبيعية. 

(؟) انظر: الفتح؛ كتاب النكاح؛ باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة: 5917/9. 
(؟) في الأصل: «ومسألة». وهو تصحيفء والصواب ما أثيت. 

(4:) في الأصل: «البالغ»» والصواب ما أثبت. 


8 إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


إلى إيقاعهاء وانما قال له: اصرف يصرككء عما وراءها. وذلك واللّه أعلم 
أنه خاف عليه الهوى: لمأ (رآه) 0 0 بالسؤال عبه ولأنه معلوم من 
حاله وَيبهِ أنه كان في الجمال (كيوسف)7". وكذلك كان يقال: جرير يوسف 


هذه الآأمة#0 , 


والنظر كما يجر الناظن إلن الهوى:يجرّه الى النتظور الية: كما :قا 0: 
ويرفعٌ الطرف نحوي إِنْ مررتٌ به ليُخجلني من شسدّة النُظر 
وما زال يفعل بي هذا ويدمنه حتى لقد صارٌ من همي ومن تَظري 


فلعله تيد خاف أن يكون نظره جالباً إليه هوى: ومسبباً لمن ينظر إليه 
هوىء فمنعه؛ وعلى هذا المعنى يخرج ما روي عن مالك وَنْمْ من اشتراطه في 
نظر العبد إلى سيدته أن لا يكون له منظرء لأنه إذا كان له المنظر والجمال 
والشباب فنظرء (استمالها لا)7'! بد؛ إذ [المرأة]'' تكون تارة ضعيفة سريعة 
الانكسارء ولا سيما إن كانت لا زوج لهاء بخلاف الوغد القبيح المنظرء هذا 
يمكن أن يكون نظره ترويعاً. فكيف أن يعد جالباً للهوى. واللّه أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «رآها». وهو تصحيف. والظاهر ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «معساء؛ والظاهر ما أثبت. 

(8): في الأصله«اتوسعيد»: والظاهوما أنبية: 

(*) (قال أبو محمود وفقه الله: جرير بن عبد الله: البجلي الأحمسيء كان سيداً مطاعاً: 
بارع الجمالء: صحيح الإسلام: كبير القدرء يوسف هذه الأمة في حسنه وجماله؛ كان 
فارع الطول؛ يصل إلى سنام البعير. قال له عمر: ما زلت سيداً في الجاهلية والإسلام: 
أسلم عام الوفود وقبل حجة الوداع. نزل الكوفة, ثم تحوّل إلى قرقيسياء وتوضي سنة 
(غمه). انظر ترجمته ضي: تهذيب الأسماء واللفات: ١/١/57١؛‏ والاستيعاب: ١/7؟١؛‏ 
والإصابة: ١‏ وانظر مناقبه في: فضائل الصحابة: للنسائي؛ بتحقيقنا. ص .)١76‏ 

(:) كذا في الأصل. 

(5) في الأصل: «استمال الإبل». والظاهر ما أثبت. 

(1) لا توجد في الأصل. ولعلها سقطت منه؛ والسياق يقتضي زيادتها. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


2 وروى الترمدي: 

عن محمد بن (بشاز)'"'. عن أبي أحمد الزبيريء عن سفيان؛ عن 
عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة2: عن زيد بن (علي)!"؛ عن 
أبيه. عن عبيد الله بن أبي رافع. عن علي بن أبي طالبء عن النبيٌ وَل هي 
حديث الفضل بن عباسء قال: ولوى عنق الفضلء فقال العباس: يا رسول اللّه! 
[لم]ل“ا لويت عق ابن عمكك؟ قال: «درأيت شابّاً وشابة: فلم آمن الشيطان 
عليهمل. 

قال الترمدي0: حديث حسن صحيح: وذكره البزرّاز أيضا. 


وهو ظاهر قوي بما قلناه من إباحة النظر إذا لم يخف الفتنة؛ وذلك من 
حيث تركها لم يأمرها بالتنقب؛ ولم ينة الناس عن النظر إليهاء وإنما نهى مَنْ 
خاف عليه الفتنة. 


فإن قيل: لعلها كانت محرمة, فلذلك لم تؤمر بستر وجهها. 


فالجواب أن (تقوى)0): لو 0 ذلك ما نحن فيه.ء من إباحته 


)١(‏ في الأصل: «محمد بن يسار». والتصويب من «سنن الترمذي». وهو: محمد بن بشار بن 
عثمان العبدي. انظر: الكاشف: .7١/7‏ 

(؟) في الأصل: «عبد الرحمن بن الحرث بن عباس بن أبي زفعة»؛ والتصويب من «سنن الترمذي». 
وهو: عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي. انظر: الكاشف: 157/7. 

(؟) في الأصل: «عن زيد بن عدي»؛ والتصويب من «سنن الترمذي». وهو: زيد بن علي بن 
الحسين العلوي. روى عن: أبيه؛ وأبان بن عثمان. انظر: الكاشف: .7717/١‏ 

(4) زيدت من «سنن الترمذي». وقد سقطت من الأصل. 

(4) واه الترمذي في كتاب الحج؛ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. من حديث علي في حديث 
طويل: 707/7 - 507؟؛ وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني في 
الكبير. وقال بعد ذكر الحديث: ورجال أحمد ثقات: ,10١/7‏ باب الخروج إلى منى وعرفة. 

(1) في الأصل: «يقال». والصواب: «نقول» كما أثبت. 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسَّة البَصَر 


(للقضيدل) © وهيوه' القط لولاتها بفاف يمن الفقبة :هذاه ف يعن احن 
أن يفهم من الخبر خلافه؛ أعني: أنه لولا خوفه عليه الافتتان (لتركه) 7" 
كما ترك الناس. وقد فهم العباس أن النظر جائزء (ولذلك)'" أنكر لىّ 
فق ابنه. حتى عرّفه النبيٌ يلي بالني أوجب ذلك فأقره النبي وَل على 
(فهمه)20)؛ ولو كان النظر حراماً لقال له: يا عم! إني رأيته ينظرء والنظر 
حرام. وهو لم يقل هكذاء وإما قال له: «رأيت شابًاً وشابة فخشيت..... 


فمتعه لما حاف علي 

أما الف اق فإنه ‏ والله أعلم ‏ رآها مقيلة على شأنها سائلة عمًا 0 
لهاء فلذلك لم يعرض لها بنهيء فإن (تتبعها)' لم تدل عليه قرينة؛ كما دلت 
قرينة التفات الفضل وإِلْحَاحه بالنظر على مُغيبّة': فلعل المرأة لم تقصد 
بالتطن الكذاذا ولا خاشع ضتدة) وستزيد :هذا بيبانا فى اننظ" المراة إلى 
الؤخل افنشاء الله الى 

فإن قيل: فقد ذكر البزار مأ هذا سياقه: 


«كئت رديف رسول الله يَكِةِ من المزدلفة وأعرابى يسايره. ومعه ابنة له حسنئاء 


)١(‏ في الأصل: «الفضل», والظاهر كما أثبت. 

(؟) في الأصل: «تركه». والظاهر ما أثيت. 

(؟) في الأصل: «وكذلك»؛ وهو تصحيف,. والظاهر ما أثبت. 

(4) في الأصل: «فهم». والظاهر ما أثبت. 

(5) عن لها: عرض لها. 

(1) في الأصل: «معيها». والظاهر ما أثيت. 

(9) المغيبة: المرأة التي يكون زوجها غائباً. وفي الحديث: عن جابر ذ#يه. عن النبي كي قال: 
دلا تلجوا على المُغيبات» فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم رواه الترمذي. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


قد أردفها خلفه؛ فجعلت أنظر إليهاء فجعل النبي يَكِةِ يلوي وجهي ويصرفه 
عنهاء فلم يقطع التلبية حتى رمى حجمرة اميق 


ففي هذا الحديث أنها مردفة خلف أبيها. 
و 
وقى حديث: «قمرت [ ]© لعن 000000 فإن هذا تعارض. 


قلنا: لا تعارض.ى فيه. بل يمكن وقوع ذلك كله قمرت الطظعن: وساير 


الأعرابي. وسألت الختثعمية7". وتكرر الفعل من الفضلء والمنع من النبي يَلهِ. 
وهذا يؤيد ما قلناه: من أنه عرض له لما رأى من الحاحه. ولم يعرض للنساء 
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وروى الإمام أحمد مثله من طريق الحكم بن عتيبة؛ عن ابن عباسء عن أخيه الفضل 
قال: «كنت رديف رسول الله يَكةِ من جمع إلى منىء فبينما هو يسير إذ عرض له أعرابي 
مردفاً ابنة له جميلة؛ وكان يسايره؛ قال: فكنت أنظر إليهاء فنظر إليِّ النبي وَل فقلب 
وجهي عن وجههاء ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجههاء حتى فعل ذلك ثلاثاً وأنا لا 
أنتهي؛ فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة». 

ناكل من: لحمل دنتها و وسح مسلا 

رواه مسلم في كتاب الحج. باب حجة النبي وَيِهِ, مطوّلاً من حديث جابر بن عبد الله. 
وفيه: «وأردف الفضل بن عبامسء وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً؛ فلمًا دفع 
رسول الله يلد مرت به ظعن يجرينء فطفق الفضل ينظر إليهن: فوضع رسول الله يي 
يده على وجه الفضل؛ فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله كي 
يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر...» الحديث: ١85/4‏ 
(صحيح مسلم بشرح النووي): والظعن: بضم الظاء والعين؛ جمع ظعينة: البعير الذي 
عليه امرأة؛ ثم تسمى به المرأة مجازاً لملابستها البعير. 

في صحيح مسلم. عن عبد الله بن عباس: أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف 
رسول الله ولد فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه؛: فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر 
إليه: فجعل رسول الله يك يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر: فقالت: يا رسول اللّه! 
إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على 
الراحلة؛ أفأحج عنهة قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع. ذكره مسلم في كتاب الحج, 
باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت: 47/4 (مسلم بشرح النووي). 


إحكام النّظر في أحكّام النُظر بِحَاسَّة البّصَر 


لإقبالهن على شؤونهن أو لأنهن محرمات”"؛ ولا أيضا لغير الفضل من الرجال؛ 
ممّن لم يرّ (منهم)'! ما رأى من الفضل من الإلحاح. 


ويتبين من حديث رواه ابن جريج عن: 


ال الزبير» عن أبي معبدء عن ابن عباسء: عن أخيه الفضل بن 


عباس: أنه كان مردفاً للنبيٌ يَلِ في دفعته من عرفة إلى المزدلفة يوم عرفة: 
ومن المزدلفة إلى منى يوم النحر. 


ذكر ذلك اليزار؟؟ فاعلمه. 
فإن قيل: فقد ذكر البزار حديث أبي سهم, قال: 


-١‏ مرّت بي امرأة فنظرت إليهاء فجبذتها”) جبذة ثم أتيت رسول الله كك 


من الغد وهو يبايع الناس» فنظر إلىّ فقال: لنت صاحب الجيذدة بالآأمس 29 


قلت: بلى يا رسول اللّه! لو أعود, قال: «فبايعني»0. وإاستاده صحيح . 


قال: نا محمد بن عبد المخرميء قال: نأ اود بن عامرء قال: نا هريم,. 


: 7 000 3 ا فت 1 . 000 ُ 6 
يعني: ابن سفيان» عن بيان بن بشرء عن قيس بن ابي حازم. عن ابي شهم '. 


(1 


فم 
(؟) 
:0 
)0( 
01 
38 


لأن المحرمة لا تغطي وجهها إلا إذا كانت تريد بذلك السترء وهذا مذهب مالك يده 
انظر: البيان والتحصيل: غ/17١.‏ 

في الأصل: «منه». وهو تصحيفء والصواب ما أثبت. 

في الأصل: «عن الزبير». والصواب: «أبي الزبير». كما في «صحيح مسلم». 

لم أقف عليه. 

بمعنى: جبذء ضد دفع. 

لم أقف عليه. 

(قال أبو محمود وفقه الله: الحديث أخرجه أحمد في مسنده: 40/4؟؛ والنسائي في 
الكبرى من سننهء الرجم: وإسناده قوي. واسم أبي شهم: يزيد بن أبي شيبة» ويقال: 
عبيد بن كعب؛ كما أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثانيء وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة؛ والبيهقي في دلائل النبوة. وغيرهم: وصححه المصنف وهو كما قال). 


الياب الخامس: في نظر الرجال إلى النساع 


ففي هذا أنه أنكر عليه الجبذة: ولم ينكر النظرة؛ وبلا ريب أنها قد كانت 
بقصد يمنع من النظر بدليل ما تبعها من الجبذة. 

قلنا: بل ظاهر القصة: أنه أنكر عليه النظرء فأما الجبذ ضما فيه مس ولا 
لممسء فلعله كان بطرف من ثويها. وإنما المنكر الذي أتاه النظرء وهو الذي 
أفهمه النبيٌ َك في أنه يمنعه من مبايعته؛ وليس في قوله: «ألستَ صاحب الجبذة 
بالأمس؟, ما يدل على أنه لا (يعني)'' إلا الجبذة؛ بل ما ذكر ذلك إلا كالصفة 
له المفهمة أنه قد عرف ما كان منه من غير تصريح به؛ فما في هذا ما يناقض 
فيك هاداد آنه لا خخلاق :فى صعريم رم انيه بهذا امي النظن فاغلمة» والله 
المؤفق: 

 )949(‏ مسألة: نظره إلى القدمين والكفين؛ من الحرة الأجنبية المدركة 
المشتهاة: 

(ينبني)!'! القول فيه على ما تقدم مما تبديه للآأجانب من زينتها الظاهرة: 
وقد كان منهم من قال: الثياب والوجه فقطء فهؤلاء لا يجيزون النظر إلى 
الكفين والقدمين: وكان منهم من قال: الوجه والكفان. فهؤلاء يجيزون النظر 
إلى ذلك. وكان منهم مَن قال: ظهور القدمين ليسا بعورة ولا يلزم سترهما في 
الصلاة: فهؤلاء يجيزون النظر إلى الوجه والكفين وظهور القدمين. 


.ك) 


فممّن!"' يقول بأنها تبدي الوجه والكفين: سعيد بن جبيرء والأوزاعيء وزاد 
أبن غيناس: الى :تصنت الاراء: توهذا هو الصواف مدي '(أخذا)" هما نهد 
في باب ما يجوز إبداؤه؛ وبما مرّ الآن في مسألة النظر إلى الوجه. فإذاً يجوز 


6 في الأصل: «سعد )»: وهو تصحيف : والظاهر ما أثبت. 
6 كنا في «المختصر». وهو الأظهر, وفي الأصل: «فلعى». 
فم في الأصل: «فقمن»: والظاهر ما أثيت. 

ع في الأصل: «احرا»., وهو د يف والصواب ما أثيته. 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بحَاسَّة البَصَر 


للآأجنبي النظر إلى الكفينء كما يجوز له النظر إلى الوجه؛ ما لم يخف. أما 
القدمانء فقد قلنا: إن الأظهر المنع من إبدائهماء فيمتنع على ذلك النظر 
إليهما. 

وهذا كله مبنيٌ على ما قد تقدّم: وقد تمسّك بجواز النظر إلى اليدين 
بحديث حذيفة المتقده”! في الجارية التي أخن بيدهاء كَافَاً لها عن الطعام: 
بل القبض على يدها أشد من النظر إليهاء ولكن يجوز النظر ولا يجوز القبض 
على يد الأجنبية؛ وإنما كان هذا من النبيٌ يكةِ إنكاراً لمنكرها وتغييراً عليها؛ 
والممكن من تغييره باليد. لأنها لم تكن (منتهية)! باللسانء والذي أتت منكراً؛ 
وهو تناولها طعاماً لم تدع إليه. [ومّن أتى طعاماً]' بفير إذن مالكه منتهباً أو 
شبه المنتهب, واللّه أعلم. 

-)٠٠١(‏ مسألة: فإن كانت هذه الأجنبية المسلمة الحرة عجوزاء قد 
بلغت من السن إلى حد لا تتحرك شهوةٌ بالنظر إليها: 

فالأظهر عند أبي حامد الغزالي المنعء بناه على أصل القائلين بالمنع 
من النظر إلى وجه الأجنبية مطقاً. وسوّى بينها وبين الفتاة من حيث هي 
بالجملة محل الوطءء والشهوات لا تنضبطء ولكل ساقطة لاقطة, وإذ قد كان 
مختارها (جواز)”'' النظر إلى (وجهها)*''' كالفتاة. ما الم كد الفقف أو 
محم اللدة ذفان المطن إلى هده تجوت أحري: حاف خفن الدقنة بسي 


قائم محفق. 


)١(‏ تقدم في الباب الثاني. 

(؟) في الأصل: «مسسه». ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 
(4) في الأصل: «باجواز». وهو تصحيفء والصواب ما أثبت. 

(0) في الأصل: «وجهه النظر». والظاهر ما أثبت. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


هذا هو المعتمدء ويعتضد بظواهرها: دخوله يِه على أم سليم'" وأم 
حرام وائتمامهما به؛ وبعيد أن تكونا مستترتي الوجه؛ وإن جاز ذلك فإنه ليس 
بالظاهرء ولم تكن أم سليم من الكبر في هذا الحد الذي فرضناه؛ بل كانت 

في سن من يلدء وابنها عبد اللّه لمّا ولدته سماه النبحٌّ وَلِِ. 
كذلك: 
- قوله يَكِةٌ لفاطمة بنت قيس: «اعتدّي عند أم شريك»". 

)١(‏ روى مسلم في «صحيحه» من حديث سليمان؛ عن ثابت: عن أنس وُه قال: دخل النبيُ وَل 
علينا وما هوإلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال: «قوموا فلأصلي بكم» في غير وقت 
صلاة؛ فصلى بناء فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله على يمينه. ثم دعا لنا 
أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة؛ فقالت أمي: يا رسول اللها خويدمك ادم الله 
له. قال: دعا لي بكل خيرء وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: «اللهم أكثر ماله وولده؛ 
وبارك له فيهء. أخرجه في كتاب المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة 
على الحصير وغيرها: 177/0 174 (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ وأم سليم: هي أم 
أنمس وي#نه. وأم حرام: خالته. ذكر النووي: أنهما كانتا خالتين لرسول الله يَليهِ محرمين؛ 
إما من الرضاع وإما من التسب, فتحل له الخلوة بهماء وكان يدخل عليهما خاصة لا 
يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه: ٠١/١7‏ (صحيح مسلم بشرح النووي). 

)١(‏ حديث فاطمة بنت قيسر: رواه مسلم في الطلاقء باب المطلقة البائن, لا نفقة لها: 
40-٠‏ (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ ومالك في «الموطأ» في الطلاقء باب 
ماجاء في نفقة المطلقة: 18/7 (تنوير الحوالك)؛ وأبو داود في الطلاقء باب نفقة 
المبتوتة: ١68/7‏ (مختصر سنن أبي داود)؛ والترمذي في النكاح, باب ما جاء أن لا 
يخطب الرجل على خطبة أخيه: :44١/7‏ وفي الطلاق. باب (0): 480/5؛ والنسائي في 
النكاح؛ باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له: 7/1 74ء وفي الطلاق: باب 
الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها: 707/7, وباب نفقة البائنة: 
7 *: وياب نفقة الحامل المبتوتة: .73١١- 7٠١/5‏ 
وأم شريك التي أمر الرسول يَلِةٍ فاطمة بنت قيمس أن تعتد في بيتها: قرشية؛ عامرية, 
وقيل: إنها أنصارية؛ واسمها: غزية: وقيل: غزيلة؛ وهي بنت داود بن عوف بن عمرو بن 
عامرء وقيل: هي التي وهبت نفسها للنبيٌ عَكِل. 


إحكام النّظر في أحكام التَطر ببحَاسّة اليَصَر 


على معتادها من زيارة الرجال إياهاء والفارق الموجب للافتراق: أنها 


عجوزء وفاطمة شابة؛ هذا هو الأظهر فيه. ويحتمل أن يكون قد علم من أم 
شريك التحفظء ومن فاطمة التساهل في التفضلء ولم يبح لواحدة منهن 
التبرج بالزينة. 


200 و 
وكذدلك أيضا: غزو 3 مطلية0 مع النبي علد سبع غزوات» تداوي الجرحى 


وتقوم على المرضى. 


وكذلك غزو أم سليم'"'؛ وحضورها القتال بخنجرها لمزيد قوامتها. 


6 في «صحيح مسلم»: من حديث عبد الرحيم بن سليمان». عن هشامء عن حفصة بنت 


سيرين:ء عن أم عطية الأنصارية»: قالت: غزوت مع رسول الله وَل سبع غزوات أخلفهم 
في رحالهم: فأصنع لهم الطعام. وأداوي الجرحى؛ وأقوم على المرضى: ١54/١7‏ 
(صحيح مسلم بشرح النووي). 


6 روى مسلم في «صحيحه» من طريق حماد بن سلمة؛ عن ثابت: عن أنتس: ان ام سليم 


اتخذت يوم حنين خنجراً فكان معهاء فرآه أبو طلحة فقال: يا رسول اللّها هذه أم سليم 
معها خنجرء. فقال لها رسول الله يَلِةِد دما هذا الخنجرة» قالت: اتخذته إن دنا مني أحد 
من المشركين بقرت به بطنه؛ فجعل رسول الله يله يضحك. قالت: يا رسول الله اقتل 
مَن بعدنا من الطلقاء انهزموا بك. فقال رسول الله يَلِ ريا أم سليم إن الله قد كفى 
وأحسنء: ١848 - 187/١7‏ (صحيح مسلم بشرح النووي): غزوة النساء مع الرجال. 

وفي «صحيح البخاري»: من حديث عبد العزيزء عن أنسسن ويه قال: لما كان يوم 
أحد انهزم الناس عن النبي يك قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم. 
وإنهما لَمُشَمّرّتانء أرى خدم سوقهن تنقزان القرب ‏ وقال غيره: تنقلان القرب - 
على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم. ثم ترجعان فتملانها ثم تجيئان فتفرغانه 
في أفواه القومء كتاب الجهاد. باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال: 8/7"؛ وكذا 
رواه مسلم في كتاب الجهاد. باب غزوة النساء مع الرجال: 89/7١؛‏ والترمذي في 
كتاب السيرء باب ما جاء في خروج النساء في الحرب: ١59/4‏ بلفظ: عن أنس قال: 
«كان رسول الله يكِ يفزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين 
الجرحى,؛ وبلفظه رواه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في النساء يفزون: ؟/174؟ 


(مختصر سئن أبي داود). 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


والغالب على مثل هذه الأحوالء البُدوٌ على النامس والنظر؛ فالظاهر من 
هذا كله جواز ما وراء نظر المفاجآت. إلا لمّن خاف أو قصد اللذة؛ وقد تقدّم 
القول في ذلكء وفي ما يجوز للقواعد من النساء إبداؤه. في باب ما يجوز 
إبداؤه وما لا يجوز. 

-)٠١١(‏ مسألة: فإن كانت هذه الأجنبية مسلمة أمة» هل هي في جواز 
النظر إليها وامتناعه مثل الحرة أم لا؟: 


اختلف في ذلك؛ فمنهم من قال: إنها كالحرة سواء؛ ومنهم من قال: هي 
بالتسيئة إلى الريجل كنصبة الرجل إلى الرجل: هيما يجوة أن ينطرمنها: ومنهم 
مَن قال: ينظر منها إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه: وذلك مثل: 
الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين:ء ولا ينظر إلى بطن ولا ظهر؛ هذا 
ما حكاه القدوري على أنه مذهب الحنفية؛ وزعم أبو عمر بن عبد البر: أن 
(كون ما)''' هو منها عورة كالرجل مجمع عليه. وزعم الغزالي: أن القياس هو 
أن الا بجو النظن نها الأنما وز النظر الث هن الحرة: ونمكاء فولا كه فيل 


7 كيف لا يصح الإجماع الذي حكاه أبو عمر معه :مستوعباء هي باب ما يجوز 
للآمة إبداؤه. فعدٌ إليه بالنظر”". 


والأظهر عندي في تلك المسألة: جواز إبدائهن من أنفسهن أكثر ممًا 
كدة الخيرة مون السدهاء أخذ ا مثا قذي ذكره مدر يقر ا لأسن فرية جيه 
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وأما في هذه المسألة التي هي ما يجوز النظر إليه منهن؛ فموضع حذر 


)000 في الأصل: «إن كونا مما هي. وهو تصحيفء والظاهر ما أثبت. 
(؟١)‏ انظره في البياب الثاني. 


إحكام النَّظر في أحكام النّظر بحَاسَّة البَصَر 


وتوقف. فإن من الإماء من هي أحسن من كل حرة تراها عين, والإطلاق 
للرجال على النظر إلى محاسنهن (معناه)''' مخالفة المتقرر شرعا من وجوب 
.مراعاة صيانة النفس بخ بغض البصر عا يجلب إليه الهوى. 

فإن قلت: هذا [يعارض]! لما لم نزل شهدا اياه رفن كل هامر مق أنه 
متى جاز الإبداء جاز النظرء وما جاز ايداؤه جاز النظر اليه. 

وهنا قلت: إن الأمة يجوز لها أن تبدي من نفسها أككن هما تيديهة الحرة. 
ولا يجوز للرجل أن ينظر منها إلا إلى ما ينظر إليه من الحرة. 

فالجواب أن نقول: انما أقيقنا ذلك الأضل بقول مطلق:؛ وهو: و او 


2 


عل الْإِيْر © [المائدة: ؟]. 


آآ- 


لهذا 


فمَن أجاز الإبداء أجاز النظر؛ فإنه لو حرم كان الإبداء إعانة على الإثم؛ 
وهذا القول المطلق على تقييده في موطن أو مواطن بأدلّة مقيدة إن وردت؛ وهذا 
المكان من ذلك فإنا إن أبحنا للرجل النظر إلى غير الوجه والكفين من صدر 
أو غناق من جارية كاليدرء فقد خالفنا ل بيه وأرسلنا المعيز حيت امير 
بفضه. وتعرضنا للفتن أكثر من تعرضنا لها (بالنظر)!" إلى ذلك من الحرة 
الشوهاء الهزيلة التي قد حو النظر (إليها كذلك)7'! هاهناء وهذا النوع من 
النظن [من ]!" حقاه يكون فظيعا 

فإن قيل: 


- فقد روى أنس بن مالك في قضية صفية: أنهم قالوا: لا ندري 


)١(‏ في الأصل: «معنالا»» وهو تصحيفء. ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) في الأصل: «محوي. والظاهر من السياق ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «كالنظر»؛ والصواب ما أثيت. 

(4) في الأصل: «إلى ذلك»؛ والظاهر ما أثبت. 

(4) لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


أتزوجهاء أم اتخذها أم ولد5؟ قالوا: إن حجبها فهي امرأته؛ وإن لم يحجيها 


قد تزوّجها!". 


ففي هذا: «إن لم يحجبها فهي ٍ_ ولد». يعنون أمةء فإنها لم تلد بعد, 
وبعيد أن يعنوا بذلك سَثْرَ وجههاء فإن الحرة والأمة في إبداء الوجه سواء. 
فإنما ذلك فيما زاد على الوجه؛ فقد دلَّ هذا على أنها تبدي إذا كانت أمة 
أكثر ميا قلتي الحرة: 

فالجواب أن نقول: هذا عين ما قلناه من أن الأمة فيما تبديه بخلاف 
الحرةء أي: إنها تبدي من نفسها أكثر [من](" الحرة. وأما في النظر إليها 
كالحرة ليس ذلك في هذا الخبرء فإنهم لم يقولوا: إنهم نظروا منها إلى أكثر 
من الوجه؛ ولا ذكروا ذلك والأظهر أن يكون قوله: «حجبهاء إنما معناه: أنه 
ستر ركبتها حتى خلف (الحجاب)7: فلما (استقرت)7! أرسل الحجابء وإذا 
كان ذلك لم يكن منه اعتراضء وكفينا مؤونة الجواب. 


)١(‏ هذه رواية حماد بن سلمة؛ عن ثابت. عن أنس عند مسلمء في كتاب النكاح: باب 
فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها: 4/4؟!؛ ورواه اليخاري: من حديث إسماعيل بن 
جعفرء عن حميدء عن أنس وه قال: «أقام النبيٌ يك بين خيبر والمدينة ثلاثاً 
يبني عليه بصفية بنت حييء فدعوت المسلمين إلى وليمته. فما كان فيها خبز 
ولا لحمء أمر بالأنطاع فألقي فيها من الثمر والأقط والسمنء فكانت وليمته؛ فقال 
المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه5 فقالوا: إن حجبها فإنها من 
أمهات المؤمنين: وإن لم يحجبها فهي ما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطى لها خلفه 
ومد الحجاب بينها وبين الناس»؛ باب اتخاذ السرايا ومّن أعتق جارية ثم تزوجها: 
(الفتح). 

(؟) الظاهر سقوطها من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «حجاب»؛ والظاهر ما أثيت. 

(4) في الأصل: «استرت».: وهو تصحيف. والظاهر ما أثبت. 


إحكام التّظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


(؟١٠) ‏ مسألة: أمة له بعضها ولغيره بعضها: 
لا يجوز له من النظر إليها إلا ما يجوز من نظره إلى أمة ليس له فيها 


ل © مك 


)٠١*(‏ مسألة: أمة له بعضها وبعضها حرة: 

نصّّ مالك على أنه لا يجوز له النظر إليهاء يعنى إلا كما يجوز للحرة 
الأجنبية. وهو صحيح. لعدم سبب الإباحة. 

)٠١:4(‏ مسألة: أمته في كل ما قلئاه كزوجه ما لم يزوجهاء فإذا زوجها 
حرم عليه الاستمتاع بهاء وصارت بمنزلة ذوات محارمه: 

فلا يجوز أن ينظر إليها بقصد شهوة, ولا أن ينظر منها إلى ما بين السرة 
والركبة كما ينظر إلى ذلك من ذوات محارمه: وليمس''' ينبغي أن يكون فضي 
هذا خلافء ولا أعلمه. 
حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جده. (ونبهنا)"! على ضعفه فاعلم 
دذلك. 

)٠١(‏ - مسألة: فإن كانت هذه الأجنبية الحرة كافرة» هل هي في جواز 
نظر الرجال إليها كالمؤمنة؟ أو أقل حرمة؟: 

يظهر في ذلك مثل المؤمنة: ولا أعرف خلاف ذلكء وإنما وجب أن تكون 
مثلها لتساويها في تحريك الشهوة. وتعرض الناظر إليها للفتنة. بل ربما كانت 
النفمس بما تعلم من (هوى)!" مَّن لا وازع له أسرع إلى الافتتان بهاء وقد 
)01 كذا في الأصل: وفي «المختصر»: دولا». 


[ه6 في الأصل: «وسها», وهو تصحيف. والظاهر ما أثيت. 
زف في الأصل: «هوام».: وهو تصحيف: والظاهر ما أثيت. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


تقدم الآن''' الجواب عن حديث حذيفة في إمساك النبيٌ يك بيد الكافرة 
تغييراً لمنكرها في تناولها طعام غيرها بغير أمره. من بين أيدي رجال ليس 
لها من التبسط بحضرتهم هذا القدرء غغيّره بيده؛ وذلك إذا لم يكن التغيير 
باللسان كافياً.. ودرجات التغيير: باليد؛ ثم باللسان, ثم بالقلب. وهذا أضعف 
[الإيمان]؛ ولم يكن الطعام للنبيٌّ يَكةِ فيتركه لهاء وواضعه بين أيديهم لا ندري 
ما فعل ولا تقل [أنه]*© كان حاضراً: وليس وضعه للطعام بين أيديهم تمليكاً 
لهم حتى يتصرَّفوا فيه بغير الأكل. ولا أيضاً وضع بين يدي النبيّ يك وحده 
فيستبد فيه بنظره؛ وقد بينا قبل: أنها كانت مكلفة؛ غير صغيرة: واللّه أعلم. 

وليمس من هذا الباب قول علي مه للمرأة: «لتُخرجن الكتاب أو لنلقين 
الثياب. فأخرجته من عقيصتهاء كما ضمنه البخاري/' وريه حيث ترجم في 
كتابه عليه: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة: والمؤمنات إذا 
عصين [الله]'" وتجريدهن. لاحتمال ألا يكون أحد منهم نظر إلى عقيصتها. 
وله أنيضا فيه عن النبي َك فالمعتمد ما تقدم,؛ واللّه الموفق. 

)2٠0١(‏ - مسألة: [كل]' ما قلنا: أنه لا يجوز نظر الرجل [إليه ]© من 
المرأة لو كانت (حية)" فإنه لا يجوز أيضاً (وإن)'" ماتت: 


.١154 انظر التعليق رقم (4): ص‎ )١( 

(*) لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

)١(‏ رواه في باب الجهاد. باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات 
إذا عصين الله وتجريدهن: 150/1. 

(؟) زدتها من صحيح البخاريء والظاهر سقوطها من الأصل. انظر هذه الترجمة في فتح 
الباري: ١/5‏ 15. 

(4:) زدتها من «المختصر». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

(4) زدتها من «المختصر». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

(1) في الأصل: «وفيه». وهو تصحيف. والتصويب من «المختصر». 

(0) كذا في الأصلء وفي «المختصر:: «إذا». 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسَّة البَصَّر 


وقد بينًا قبل7": أن نظر الرجل إلى فرج امرأته إن كان جائزاً حال الحياة: 
فإنه يمتنع بعد الموت؛ فما لم يكن النظر إليه جائزاً [في الحياة]!. أحرى 
بأن يمتنع النظر إليه بعد الموت. وذلك لأنها محترمة:؛ والنظر (منتهك)7") 
لحرمتهاء وتحدث (للميت)!'! حرمة لم تكن (للحي)”': وذلك أن النظر إلى 
الموأة في حال الحياة إن كان حَرّم مخافة الافتتان» وذلك معدوم في الميتة؛ 
فإن الحرمة التي حدثت بالموت مستقلة بتَسُبيب المنع. وإنما أحسب أنه لا 
خلاف فيهاء ومن أجل ذلك تكلم الفقهاء في مسألة جواز غسل الرجل لها عند 
عدم النساءء وقد منعوا زوجها من النظر إلى فرجها إذا غسلهاء وقد تقده'"ا 
ذكر ذلك. 


وقد روى أشهب: عن مالك في المرأة تموت بفلاة ومعها ابنها؛ أيغسلها؟ 
قال: ما أحبٌ أن يلي منها ذلك: قيل: (أييممها)!)؟ قال: يصب الماء عليها من 
وواء الكوفه أت إن" .فانظن كيف متحة :يقة مويه من نظن ها كان له جاكزا 
النظر إليه في حياتها مما عدا العورة؛ إذ العورة سواء في حال الموت وفضي 
حال الحياة؛ لا يجوز نظره (إليها)''!, وهكذا قولهم في سائر ذوي المحارم: 


)١(‏ انظر المسألة الثانية من الباب الخامس: نظر الرجال إلى النساء. 

(؟) الظاهر سقوط ما بين المعقوفتين من الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 

(؟) في الأصل: «مشك». وهو تصحيفء والظاهر ما أثبت. 

(غ) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «الميت»: وهو تصحيف. 

(0) في الأصل: «للأجنبي»؛ وهو تصحيف, والتصويب من «المختصر». 

(1) انظر المسألة الثانية من الباب الخامس. 

(0) في الأصل: «أسهماء». وهو تصحيفء والتصويب من «البيان والتحصيل». 
(4) انظر هذه الرواية عن مالك في: البيان والتحصيلء كتاب الجنائز: ؟/7ا71. 
(4) في الأصل: «إليه». وهو تصحيف. والصواب ما أثبت. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 7 3 


)٠١(‏ - مسألة: من المبالغة في أن لا ينظر الرجل من المرأة ولا بعد 


الموت» إلا إلى ما يجوز له: 


ما روى ابن القاسم: عن مالك من أنه ستل عن تغطية القبر بالثوب على 


المحراة حين تدفن أواجحب ذلك على الناس؟ ومن أول من فعله؟ فاستحسته: 
وقال: أرى أن يعمل به لأنه (ستر)”"' لهاء لا يرى منها شيء من خَلقها. 


قال أبو الوليد بن رشد: وهو بيّن المعنى. (كذا)!" قال: وعندي: أنه شيء 


لا أصل لهء إلا أنه مبالغة فى الستر©. 


(0) 
(0 
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في الأصل: «ستره». وهو تصحيف. والصواب ما أثبت. وكذا في «البيان والتحصيل». 
في الأصل: «لذا». وهو تصحيفء والصواب ما أثبتء وكلام ابن رشد انتهى عند قوله: 
«بين المعنى». 

(قال أبو محمود وفقه الله: وقد ورد في ذلك آثار ونصوص., منها حديث مرفوع - وهو 
ضعيف - عن ابن عباس وأا قال: جلّل رسول الله يَكهْ قبر سعد بثوبه؛ أخرجه البيهقي. 
وقال: لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار. وهو ضعيف. انظر: السنن 
الكبرى: ؛04/4. 

وأخرج كذلك بإسناده إلى أبي إسحاق السبيعي: أنه حضر جنازة الحارث الأعور. فأبى 
عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوياً: وقال: إنه رجل. 

قال أبو إسحاق: وكان عبد الله بن يزيد قد رأى النبىّ يلد قال البيهقي: وهذا إسناد 
صحيح. وإن كان موقوفاً. رواه جماعة عن أبي إسحاق. 

وروي بإسناده عن علي بن الحكم؛ عن رجلٍ من أهل الكوفة. عن علي بن أبي طالب ملله: 
أنه أتاهم, قال: ونحن ندفن ميتاً. وقد بسط الثوب على قبره؛ فجذب الثوب من القبر, 
وقال: إنما يُصنع هذا بالنساء. وهذا ضعيف لجهالة الرجل الكوفضي. 

وأما وضع النعش على المرأة والمبالغة في سترهاء فقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى, 
من طريق قتيبة بن سعيد. عن محمد بن موسىء عن عون بن محمد بن علي بن أبي 
طالبء عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفرء وعن عمارة بن مهاجر؛ عن أم جعفر: 
أن فاطمة بنت رسول الله يَكبَدِ قالت: يا أسماء! إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء؛ 
إنه يطرح على المرأة الشوب فيصفهاء فقالت أسماء: يا بنت رسول الله يلا ألا أريك 
شيئاً رأيته بأرض الحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتهاء ثم طرحت عليها ثوياً. فقالت - 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بحَاسّة الِبَصَر 


-)5١4(‏ مسألة: كل ما [لا]!"' يجوز للرجل أن ينظر إليه من المرأة. 
لا يحل النظر إليه من وراء ثوب رقيق لا يستر حجم عظامها (وصور)"" 
لحمها: 


2 ؛إفاطعةدما أحسة "هذا وأجملة! رف يه الرجل من الميرأة: فإذا أنا'مث فاعسليدئ أنت 
وعلي ونه ولا تدخلي عليّ أحداً. فلما توفيت وهنا جاءت عائشة رونا تدخل فقالت أسماء: 
لا تدخليء فشكت أبا بكرء فقالت: هذه الخثعمية تحول بيني وبين بنت رسول الله وقد 
جعلت لها مثل الهودجء فجاء أبو بكر دنه فوقف بالبابء وقال: يا أسماء! ما حملك أن 
منعت أزواج النبي وَِةِ يدخلن على ابنة النبي يَكِْدّ وجعلت لها مثل هودج العروس؟5 فقالت: 
أمرتني أن لا تدخلي علي أحداً؛ وأريتها هذا الذي صنعت وهي حية فأمرتني أن أصنع 
ذلك لهاء فقال أبو بكر: فاصنعي ما أمرتك؛ ثم انصرف. وغسلها علي وأسماء مِيا. 
قلت: وهذا بمحضر الخيرة من أصحاب رسول الله يِه وإقرارهم. 
أما أسماء: فهي بنت عميس الصحابية الجليلة. 
وأم جعفر: هي أم عون بن محمدء روت عن: أسماءء وروى عنها: ابنها عون بن محمد؛ 
وعمارة بن المهاجرء قال الحافظ: مقيولة. 
وعمارة بن المهاجر: روى عنه جمعء: وسكت عنه البخاري في «التاريخ الكبير». وكذلك 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». 
ومثله عون بن محمد بن علي. 
ومحمد بن موسى: هو ابن عبد الله مولى الفطريينء روى عنه جمع؛ وقال أبو حاتم: 
صدوق صالح الحديثء وكان يتشيع؛ أخرج له مسلم والأربعة ووثقة آخرون. 
وقتيبة: إمام جليل. 
وهذا الإسناد لا بأس به. بل قد حسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: ؟/5؟14: 
وقال: احتج به الإمام أحمدء وابن المنذرء وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما. 
ونا ا له مي الحاكم في المستدرك: 177/5؛ والشافعي كما في بدائع السنن: 
١0؛‏ والدارقطني في سننه: ؟”/4/؛ وأبو نعيم في الحلية: ”/45. وبهذا يتبين 
أن أصل المبالغة في ستر المرأة له أصل من عمل الصحابة ومن وصية البضعة 
الشريفة تيكل ) . 

)١(‏ زدناها من «المختصر». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

)١(‏ كذا في «المختصر»؛ وفي الأصل: «وهو. وهو تصحيف. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


مثل أن ينظر إلى حلق (عجيزتها)!". أو إلى نهود ثدييهاء وما أشبه ذلك, 
لأن هذا نظر نحسبه يؤدي من الفتنة إلى ما يؤدي إليه النظر بغير ساتر 
قينا منقك فامتنع. 


وفي هذا حديث لا يصحٌ؛ هو: 


15> ا ما روى فى صحيفة 00000 بر عن الله خادم سن بن مالك 


المعمرء قال: نا مولاي أنس بن مالك. قال: قال رسول الله يد دمن تأمل خلق 
امرأة حتى يستبين له حجم عظامها وَرَاءَ ثيابها وهو صائم فقد أفطر(". 

والخاذوقة عية نهو أرسة عضي علدها ناطل: والوجل الشيقى المنكوق 
مدير كار ذكره أبو أحمد بن عدي في باب الحسن بن علي العدوي!", فإنه 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «حجزتها». وهو تصحيف. 

(؟) خراش بن عبد اللّه: عدم. ما روى عنه إلا أبو سعيد العدوي الكذاب. قال ابن حبان: لا 
يحل كتب حديثه إلا للاعتبار. وقال ابن عدي: زعم أنه مولى أنسء. وخراش هذا مجهول 
ليس بمعروف. ومن كان مجهولاً كان حديثه مثله؛ قيل: إنه عاش ثمانين ومثة؛ ولذا كان 
يقال له: المُعمّر. انظر: الكامل: ؟/455؛ المغني: ١/505؛‏ لسان الميزان: ؟/596. 

(؟) ذكره ابن عدي بلفظه في باب الحسن بن علي العدوي: 724/7, وفي باب خراش بن 
عبد الله أيضاً بلفظ: «مّن تأمل خلق امرأة حتى يستبين له عظامها وأوصافها وهو 
صائم فقد أفطرء (الكامل: ؟/557)؛ وذكره صاحب (البيان:؟/70؟) بلفظ: دمن تأمل 
خلق امرأة وهو صائم فقد أفطن. 

(4) يعني: خراش بن عبد اللّه. 

(5) الحسن بن علي بن زكرياء بن صالح: أبو سعيد: العدوي: البصريء الملقب بالذئب, 
قال الدارقطني: متروك, وفرّق بينه وبين العدويء. وقال ابن عدي: يضع الحديث ويسرق 
الحديث ويلزقه على قوم آخرين: ويحدّث عن قوم لا يعرفونء؛ حدّث عن: خراش, 
والصباع: بن عبد الله أبي يشر وإبراهيم. بن سليمان السلميء جميفاً عن شعية: ولؤلق بن 
عبد الله. والحجاج بن النعمان: وغيرهم. وهؤلاء لا يعرفون؛ وحدّث عنهم عن الثقات 
بالبواطيل؛: ويضع على أهل بيت رسول الله كد وحدّث عن من لم يرهم. انظر: الكامل: 
؟/١70؛‏ تاريخ بغداد: 1/17/ا!؛ لسان الميزان: ؟/98؟5؛ المغني: .177/١‏ 


إحكام التّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


من روايته عن خراشء وهو في عداد من يضع الأحاديثء. وقد تقدّم من هذا 
في باب إبداء الوجه والكفين شيء فَعد إليه. 

)٠١9(‏ - مسألة: ما أبين منها وهي حيّة أو ميتة لا يجوز النظر إليه: 
أما إذا لم يتبين أنه جزء من المرأة؛ فجواز النظر إليه حكم الأصل؛ وعدم 
سيب المئع باق. 

قد قلنا في النظر إلى المرأة محرّمة كانت أو غير ذات محرم قولاً مفصلاً 
بالنظر إلى جانب المرأة. مجملاً بالنظر إلى جانب الرجل؛ وعلينا أن تفصّله 
كذلك؛ فلنذكره مسائل: 


كذراع أو قدم أو ثدي أو عقيصة""؛ لأن الحرمة باقية؛ فالحرمة كذلك.. 


)1١١(‏ - مسألة: أما الصغير فلا كلدم فيه آنه ليس بمخاطب: 


وقد مر القول في جواز الإبداء والبدوٌ إليه وله. ولكن من الصبيان الذين 
لم يخاطبوا مراهقون: يفهمون ويفطنون للمحاسن: [فهم ]!"! وإن كان التكليف 
لم يتوجّه إليهم'". فينبغي أن يؤدّبوا على النظرء ويّدَرّبوا!'! على تركه؛ تدرييهم 
وتأديبهم على الصلاة: فإن المسألة الحاصلة لهم ههنا بإطلاعهم على ذلك 
(يعسر زوالها)7. 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: علينا نحن تكليف وإلزام في منعهم من 
كل محرم: وليس (منعهم منه)'! إنكار المحرم عليهم: وإنما تمثعهم امتثالاً 


)١(‏ العقيصة: الجمع: عقائص وعقاص: ضفيرة الشعر. 

ف ما بين المعقوفتين من «المختصر»: ولعله سقط من الأصل. 

(؟) في الأصل: «عليهم»: والظاهر ما أثبت. 

لع كذا في «المختصر». وفضي الأصل: «ويؤدبوا». 

)0( فضي الأصل: «فعسر روالها». والظاهر ما أثبت. 

(1) كذا في «المختصر». وهو الصواب. وفي الأصل: «منعه منهم». وهو تصحيف. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


لأمر الله تعالى لنا بذلكء لثلا يألفوا مجالسة الجُرّم والدخول عليهن؛ وطلب 
النظر إلى أبدانهن ومحاسنهن: (ينشؤون)!' على ذلك ويألفونه. ويصعب 
عليهم مفارقته عند البلوغ: واللّه أعلم. 


-)11١(‏ مسألة: المخنئَّث الذي يعلم من نفسه موت الشهوة أو عدمها 


من الأصل: 
م ا د جاز للمرأة البدؤٌ له. فهو 
إذا تقد سين النطق ا ا نفسكة: فإن وجدها بحيث لا يأبه للمراة الا 


كما تأبه لها المرأة: كان حكمه في النظر حكم المرأة. والأصل في هذا قد تقدم 
ذكره من دخول افده على أزواج النبي يَلَِِ, باعتقادهن فيه أنه من غير غير أولي 
الإربة, فكان يُنظر ويُنَطّر إليه والنبيٍ يكل معهن على ذلك؛ إلى أن سمع منه ما 
سبع كاد هلق أنه عدن ينمل 'لتحاية النمافه ولذل وزامر كلك أمرا شما . 
فتبين بإقراره إياه جواز نظره إلى ما ينظر إليه أبعد من ذكر في الآية(", إذ 
الذي يجوز له أن ينظر إليه هو ما يشترك في النظر إليه جميعهم. لا ما يجوز 
لآب والابن النظر إليه. 


فإن قيل: يظهر من هذا الخبرا'وكلامه جواز نظره إلى محاسن المرأة 
الباطنة التي لا تظهر إلا بإظهار المقصودء أخذاً من جعله وِيْلَ من لا أرب له 
بمثابة الآباء والأبناء. والإخوان وبنيهم: وبني الأخوات؛ وأب البعل وابنه: ومن 
)١(‏ في الأصل: «ويشيئون». والظاهر ما أثبته 
(؟) زدناها من «المختصر». والظاهر أنها سقطت من ار 
(؟) قوله تعالى: «وَلا بس رِيتَتَهُنَّ إلا مَا طهر ونه وَلِصْرِنَ برهن عل جو 
إلا بشولتهري أو بآيهت أو ءاسك بولتهرى أو تصآيهري أز بصا 0 انه َو بي 


هك 
- 


إخنهرك أو بق لحَوتونَ أو ضَلبِهنّ أو ما لكك يهن أو التّبجس غير أؤلي الْإزية من ألرََالٍ أو ألِفْلٍ 
ليت ل يظهرُوأ عل عَورتٍ الِنْسَلهِ 4 [النور: ١؟].‏ 
(4) يقصد حديث دخول المخنث على أزواج النبي يلل وقد تقدم تخريجه. 
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حيث أخبر المخنث عن نفسه برؤية منعوته على الوجه [الذي]!'! وصفء فلم 
ينكن :ذلك غلية الني كله وإنما متع من الدحول في المنتقيل لما روي قطنا 
لمحاسن النساءء ولم يقل له مع ذلك: إن النظر إلى المواضع التي (وصفت)""ا 
منها لا يحل لك, ولو كنت على ما كنا نعتقد فيك قبل من (كونك)!"' غير ذي 


ع 


أرفة: 


ويظهر منها أيضا: جواز رؤية ذوي المحارم ذلك بجواز رؤية مَن ليس 
ذا أرب لهء فإنه إذا جاز ذلك لمن ليس له أربء كان جوازه لذي المحارم 
أحرىء. فإن غاية!'' نهايته أن يترك منزلهم, ويقرر المعترض. حجته على 
هذين الأمرين: بأن يقول: قد سمع النبي يَكةٍ أنه نظر إلى الظهر والبطن ولم 
(يوبخه)” على ذلك (إنكاراً)” لما سمعه من نعته؛ المتضمن أنه قد يغلل!"ا 
في النظرء لكنه منعه من الدخول في مستقبل الزمان. لما سقطت الثقة به 
وصار الظنٌ غالباً بأنه ذو أرب فبقي جواز النظر للبطن وغيره كما كان؛ ثم 
ذو المحرم يكون بهذا أحرى وأولى. 


قلنا في الجواب عن هذا: لا يُسَلَّم أنه أجاز له ما فرط منه؛ بل في الخبر 
اعتراف بأنه تعدَّى في النظر إلى ما لا يحل النظر إليه؛ فإن الذي يجوز له أن 
ينظر إليه إذا كان غير ذي أرب ليس الأعكان"' وأطرافها في الظهرء بل إنما 


)١(‏ السياق يقتضي زيادتها. والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

(؟) في الأصل: «وضعت».: وهو تصحيفء والصواب ما أثيت. 

(9) في الأصل: «من لولل». وهو تصحيفء والصواب ما أثبت. 

(:) في الأصل: «غايته». والصواب ما أثبت. 

(5) في الأصل: «يوبخه اللّهء. والصواب ما أثبت. 

(3) في الأصل: «أركان»: والظاهر أنه تصحيفء ولعل الصواب ما أثبت. 
(10) من: أغل البصر: شدد النظر. 

٠ )0(‏ جمع عكنة؛ وتجمع على عكنء يُقال: تكن اليطن»«طتى لعمه سمناً. 


الياب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


كان يجوز له النظر إلى المشترك الذي يراه أبو البعل وابنه؛ بل هو (أسوا)() 
حالاً منهماء فكيف يكون قد اعترف بأنه نظر إلى ما لا يحل له إليها النظر؛ 
ويظن أن النبيّ بَةِ أقرّه على ذلك ولم ينكر عليه؟ وقد عرف أنه ممَّن يشعر 
ويفطن لما لا يشعر به ولا يفطن له إلا الفحل. 

وكذلك أيضاً يمانء”" هذا السعرطن أن يقال لف ارايت إن نوزعت في أنه 
نظن ما إلى! لما ]!"؟ فى العين نيانهة ولقن ما اسضعة هو عتده -مستفر بيوصت 
واصف, أو واصفة:؛ أو غير ذلك من الوجوهء وأقل الأحوال أن يكون الخبر 
محتملا فلا يحتج به لاستباحة ذوي المحارم النظر إلى هذه المواضع. لأَنّه 
لم يصمّ ذلك لمّن هو غير ذات أرب. 

فإن قيل: د مستا 2 ع وبر الا ون لمم الطازين ين 
اعادو هذا يدل حل أليخ يحب الطليهة غاريم + بمنع النظر وغيره. 

قلنا: هذا والله أعلم معناه: أنه (لعن)”) المتصتعين بِالحَدَث: المدنسين 
به فأماامن خَلق كذلف (مكن )7 اختيار لله طية::طفير مؤاخذ ولا مذئب/ 
وهو الذي إذا فرضناه وسأل متديناً أفتي مآ القداءء 


)١(‏ في الأصل: «اسوي؛ والصواب ما أثبت. 

)١(‏ بمعنى: ينازع. 

68 زدناها لتستقيم العبارةء والظاهر أنها سقطت من الأصلء وفي الأصل: «انه نظر ابن 
في الخبر بيان». 

لدع رواه البخاري في كتاب اللباس»: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت: 557/٠١‏ (فتح), 
بلفظ: عن عكرمة؛ عن ابن عباس, قال: لعن النبيٌ َةِ المخنثين من الرجال والمترجلات 
من النساء. وقال: «أخرجوهم من بيوتكم,. قال: فأخرج النبي كَل فلاناً. وأخرج عمر فلانة؛ 
وواة نف : الترمذي في كتاب الأدب؛ باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء: 
٠/0‏ وأبو داود في كتاب الأدب. باب في الحكم في المخنثين: 61/0” (المختصر). 

() في الأصل: «لهن»؛ وهو تصحيفء, والصواب ما أثبت. 

(1) في الأصل: «من». والظاهر ما أثبت. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسّة البّصَر 


2-6 وروي: عن ابن عباسء عن رسول الله يل أنه قال: «(المؤنثون)'" 
أولاد الجن». 


وهو حديث منكر يرويه أبو أحمد بن 000 قال: ثنا إبراهيم بن 


حدثني يحيى بن أيوب؛: عن ابن جريج؛ عن عطاء. عن ابن عباسء فذكره. 


وابن عبد الرحمن بن وهبء ويحيى بن أيوب: ضعيفان: ولكن لا يبلغان ان 


يتهما بوضع.؛ وقد أخرج لهما مسلم. 


وضي باب يحيى بن أيوب: ذكر هذا الحديث أبو أحمد: قال( إثره)”'!: قيل 
لابن عباس: يا أبا الفضل كيف ذلك5 قال: 


5 «نهى الله ورسوله يِه أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض. فإذا 

أتاها سبقه الشيطان إليها فحملت منه فأتت بالتأنئ»". 

)١(‏ في الأصل: «المذنيون»»؛ وهو تصحيف, والتصويب من «الكامل» لابن عدي. 

(؟) ذكره ابن عدي في كامله. في باب يحيى بن أيوب الغافقي المصريء يكنى أبا العباس, 
روى عن: حميد الطويل وابن جريج وجماعة: قال ابن معين: ثقةء وكذلك قال إبرأهيم 
الحربيء وقال ابن سعد: منكر الحديث. وقال الدارقطني: مضطرب الحديثء وذكره 
العقيلي في الضعفاء: وقال ابن عدي: وهو عندي صدوق لا بأس به. 
فلا أعلمه رواه غير ابن أخي بن وهب عن عمه؛ عن يحيى بن أيوب. 
ثم قال ابن عدي: ويحيى بن أيوب له أحاديث صالحة؛. وقد روى عنه الليث وابن وهب 
الكثير. اه. انظر: الكامل: 771/107 - 55175؛ تهنيب التهذيب: .515/1١‏ 

(؟) أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: أبو عبيد بن أخي ابن وهب روى عنه: أب زرعة الرازي 
وأبو حاتم قال عبدان: كان مستقيم الأمر في أيامناء وكان أبو الطاهر بن السرح يحسن فيه 
القول؛ وضعّفه بعضهم وأنكروا عليه أحاديث؛ وقال ابن عدي: كل ما أنكروا عليه فيحمل وإن 
لم يكن يرويه عن عمه غيره؛ ولعله خصه به. انظر: الكامل: ١88/1١؛‏ تهذيب التهذيب: .01/١‏ 

(4) في الأصل: «تامره». وهو تصحيف. والظاهر ما أثيت. 

(0) أي: أتت بِمَنَ له صفة الرجال وأحوال النساء؛ وهو المخنثء وفي الأصل: «المؤنث». 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


فلو صم هذا الخبر كان فيه بيان صحة وجودهم مخلوقين كذلك: غير 
متصتّعين ولا مدنُسين. وإذا لم يصمٌّ فشهادة الوجود كافية. فاعلم ذلك. 

وقد تقدّم القول في جواز إبداء المرأة زينتها الخفيّة للمخدّث. في باب ما 
تبدي [وما]!'! لا تبدي بما يغني عن إعادته ههنا. 


 )١10(‏ مسألة: إن فرض من الرجال مَنْ لا أرب له في النساءء ولا 
00 وهو مع ذلك غير مخنث» أي : (متكف )9 الحركات والقول: 

جاز له فيما بينه وبين الله تعالى من النظر ما يجوز للمخنث المفروغ 
من ذكره الآن. لأنه لا أرب له وتجيله على ما يعلم من نفسه؛ أما المرأة 
في البدوٌ له فليس لها علامة ظاهرة يُباح لها بها البدوء وقد تقدم هذا 
في بابه. 

)١١*(‏ - مسألة: العبد في النظر إلى سيدتهء بمثابة من ليس له 
أرب: 

فإنا قررنا جواز بدوها له. وإذا كان جائزاً لها البدو. جاز (له)!*) 
النظر إلى ما يبدو له منهاء وقد تقدَّم ذلكء ومّن منع من بدو المرأة 
للعبد منع من النظر إليهاء كما تقدَّم عن سعيد بن المسيب؛ وهو مذهب 

قال القدوري: ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز 
للأجنبي أن ينظر إليه منهاء وقد منع النظر إليها من أجاز البدو (لها) , 


)١(‏ في الأصل: «في باب ما تبدي ولا تبدي». والظاهر زيادة «ماء كما أثبت. 
(؟) أي: لا ينبسط؛ من: انتشر الشيء: انبسط. 

(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «منكر». وهو تصحيف. 

(4) في الأصل: «لهاء». والظاهر ما أثبته. 

(:*) في الأصل: «له». والظاهر ما أثيته. 


إحكام النَّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البّصَر 


روي (عن)''"' الشعبي: أنه كان لا يرى بأساً [أن تضع]! المرأة ثويها عند 
مملوكهاء وكان يكره أن يرى شعرها. 

وأما مالك فالرواية عنه مقيدة: وعلى ما ذكره ابن المواز عنهء قال: 
والعبد الفحل يرى [من شعر]'' سيدته دون غيرها إذا كان لا منظر له 
وكذلك (إذ١)7'‏ كان مكاتبها. 


فإن قيل: ولم يشترط [فيه]7'' أن لا يكون له منظرء وإنما ينبغي أن يكون 
انك وتقعورظا :فى دوو الفر اف [ ١]‏ طريقا اليذه آم[ :كلوه اندها عاذ 

فالجواب أن يقال: يخرج اشتراط ذلك على مثل ما [قررنا ]!'" عليه 
نهيه تَلكَدُ (جريراً)” عن النظر لما كان به من الجمال ما كان: [والنظر]7") 
من الجميل محرك جالب للهوى. بخلاف نظر القبيح فإنه أقرب إلى أن 1[ ]!") 
ترويعا منه إلى أن يجلب هوى. 

 )١١4(‏ مسألة: عبد لها يعضد؛ وبعضه لغيرها: 


لا يجوز له أن ينظر إليهاء فإنها لا يجوز لها البدو له والأصل: الأمر بغفض 
اليبصر والتستر. 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «معيره» عن الشعبي. 

(؟) في الأصل بياضء والزيادة من «المختصر». 

(9) الزيادة من «المختصر)». 

(4) في الأصل: «وكذلك وإذا». والظاهر ما أثبت. 

(5) في الأصل بياضء قدر كلمة؛ ولعلها ما أثبيت. 

(1) في الأصل بياضء قدر كلمة أو كلمتين. 

() في الأصل بياضء قدر كلمة:ء ولعلها ما أثبت. 

(4) في الأصل: «حررا». وهو تصحيفء وهو: جرير بن عبد الله الصحابي. 
(9) في الأصل بياض. قدر كلمة؛ ولعلها ما أثبت. 

)٠١(‏ في الأصل بياضء قدر كلمة, ولعلها: «يكون النظر». 


الياب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


)1١١6(‏ - مسألة: رجل لها مض وبعضة حر كذلكء؛ بل هو أحرى بهذا: 

وروي عن مالك: أنه قال: لا يجوز له النظر إليهاء (وغدا)''! كان أو غير 
وغد. وهذا صحيح؛ لأن سبيب الإباحة معدوم: وسيب المنع قائم. 

)1١5(‏ - مسألة: مديّرهاء عب لها: 

يجوز له ما جازن له. 

(؛ )111‏ مسألة: مكاتيها: 
من اعتيار أداكه شيكاً من كتايته, أو وجود وفائكها عنده: وقد تقدم 
ذلك كله. ومذهب مالك: أنه عيد: فيجوز له ما جاز له. ومذهب ابن 
عبد الحكم: أنه عبدء ولكن العبد لا تبدو له؛ لأن الآية عنده محمولة 
على الإماء, أعني #أوٌ ما ملكت أيمنْهنَ * [النور:١1؟]ء‏ وقد تقدّم جميع 
ذلك ةوه 

)1١14(‏ - مسألة: عبد (الأجنبي 

في امتناع نظره إليها كَالْحَرٌ سواء. ولا فرقء كما لا يجوز (لها)7" أن تبدوٌ 
له. 
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 )١1١19(‏ مسألة: عبد زوجها: 


أباح له بعض الفقهاء الدخول والنُظرء وهو بعيد بما تقدِّم في باب البدؤ له. 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «وغد». وهو تصحيف. 
(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «لاجنبي». 

(؟) في الأصل: «له». والظاهر ما أثبت. 

(4) في الأصل: «لا تملله». وهو تصحيفء والصواب ما أثبت. 


إحكام النّظر في أحكام النْظر بِحَاسّة اليَضَر 


اد 0 


كان لزوجها أو لغيره. ممَّن (بلغ)'' الحلم. وليس (وجهها)'". بخلاف من 

)١1١(‏ - مسألة: إن كان عبدُها ممسوحا: 

كان النظر إليها أجوز وأحرى بذلك. والرواية فيه عن مالك مقيدة [بما 
إذا كان وعدا ]!"..وذتنك أنه قال لا بأس أن ير الحصى الوهد شمر سيدته 
[وغيره]”'. فإن كان له المنظر فلا أحبه. وأمّا الحرّ فلا وإن كان وغداًء 
ويمكن توجيهه بما تقدم. 

)17١(‏ - مسألة: إن كان عبد زوجها (ممسوحا)”": 

استحب مالك نظره إليهاء وينبغي إذ هو منها أجنبي'' أن يراعى فيه ما 
يراعى في (الممسوح)! إذا كان حرا أو عبداً لأجنبي. 

 )١11(‏ مسألة: الممسوح الحر في جواز نظره للأجنبية: 

روي عن مالك فيه ما يدل على المنع؛ وذلك أنه لم يجز للمرأة أن تبدوٌ 


له (زاد) في كتاب محمد: وإن كان وغداً. 


وقال القدوري عن الحنفية: والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل. 


)١(‏ كذا في «المختصر»؛ وفي الأصل: «ممن يبلغ». 

(؟) في الأصل: «ولتزوجها». وهو تصحيف, والتصويب من «المختصر». 

(؟) الزيادة من «المختصرء. والظاهر أنها سقطت من الأصلء؛ وفي «البيان والتحصيل» ما 
يشهد لما أثبيت. 

(4) في الأصل بياضء والزيادة من «المختصر». وفي «البيان والتحصيل» مثله. انظر: 1417/4. 

(5) كذا في الأصلء وفي «المختصر»: «ممسوخاً» بالخاء المعجمة. والممسوح: هو الخصي 
المقطوع الأنثيين. 

(1) في الأصل: «ضبة»: والتصويب من «المختصر». 

(0) كذا في الأصلء وفي «المختصر» بالخاء المعجمة. 

(4) كذا في «المختصرء. وفي الأصل: «إذا». وهو تصحيف. 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


5غ 


وينبغي عندي: أن يعتبر فيه أنه ذو أرب أو لا أرب له فإذا نعأن عن جواز 
النظر له أحلناه على ما يعلم من نفسه؛ فإن كان معه من الأرب (والشبق)7) 
(شيء)!" حرم عليه النظرء لأنه أجنبي مأمور بفضٌ البصر عن كلّ ما لا 
يجوز للأجنبي النظر إليه؛ وإن لم يكن معه شيء من ذلك فهو بمنزلة جميع 
(مَنْ)”" لا أرب له (ممّن)! تقدم ذكره فيما مر وقد تقدمت أيضاً مسألة 
بدوٌ المرأة له. 

(؟ )11‏ مسألة: الممسوح إذا كان عبد لأجنبي: 

القول فيه كالقول في الممسوح الحرّء إذ لا أثر لكونه عبداًء فإنه مع كونه 
عبداً يبتغي من المرأة ما يبتغيه الحرء وأولى بالمنع؛ وروي عن مالك: أنه قال: 
أرجو أن يكون خصيٌ زوجها خفيفاً. وأكره خصيان غيره. 

وظاهر هذا منه الكراهة لا التحريم. 

وروي عنه أيضاً: [ أنه ]' لا بأس بالخصيٌّ العبد يدخل على النساء. ويرى 
شعورهن إِنْ لم يكن له منظرء وأمًّا الحر فلا. 

وظاهر هذا منه الإباحة. وعندي: أنه لا أثر لكونه عبداًء وإنما المعتير 
بقاء الأرب أو عدمه كما تقدم. 


(4؟1١) ‏ مسألة: الشيخ الفاني في جواز نظره؛ (عالم)'! بحكم نفسه: 


إن كان له أرب لم يجزهء وإِنّ كان لا أرب له جاز. وقد مر ذكر التسوية 


)١(‏ اشتداد الشهوة. 

(؟) في الأصل: «شيئأء. وهو تصحيف. والصواب ما أثيت. 

(؟) في الأصل: «ما»؛ والتصويب من «المختصر.. 

(4) كذا. في «المختصر». وفي الأصل: «فمن». 

(0) زدتها من «المختصرء. والظاهر سقوطها من الأصل. 

(1) كذ! في «المختصر». وفي الأطلوعاياء :وتو تسهرف اهن 


1 إحكام النُظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


الأزم) (كاليسته !"ابعل حو لخر كاف الكت يفن الدلسقاية 

(5؟١) ‏ مسألة: العنين: فى جواز نظره:؛ مثله سواء. 

)1١5(‏ - مسألة: من ليس ذا أرب (يستتفل)'" عدمه [للإرب]!! في باب 
حواق االتطر ](بالكسارة من عن فرطل الأضاع» أخذا من قضة للف" اردع 
الذي كان يدخل على أزواج النبيٌ له فإنه لم يكن بالغاً. 
مسألة الخنثى: هل ينظر أم لا ينظرة. 

نقول: إن كان يعلم من نفسه الميل إلى جهة الرجولة. حرم عليه النظر إلى 
النساء. ويعرف ذلك من نفسه بأشياء. منها: أن يمني بفرج الرجل أو يبول» وإن 
كان مائللا إلى جهة الأنوثة كان في نظره إلى الرجال كالمرأة؛ وسيأتي ذكره ضي 
بابه بعد هذا إن شاء الله تعالى: وتعرف ذلك من نفسها بأن تحيض بفرج المرأة 
أو تبول. 

شان كان 'مشتكلا, كان تدر إلى الوخسال :تلو السياء الشية: ونظره ]لق 
النساء نظر الرجال إليهن؛ (فإن)! فرضناه يمني (بفرج)' الرجل ويحيض 
بفرج المرأة. 


)١(‏ في الأصل: «فالمخنث». الظاهر ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «المخنثء. والظاهر: «الخنث»؛ وهو الاسم من أخنث بمعنى: تكسر وتثنى. 
(؟) كذا في الأصلء وهي كلمة غير مقروءة؛ ولعلها يسْتَقل. 

(4) في الأصل بياضء والزيادة من «المختصر». 

(5) في الأصل بياضء والزيادة من «المختصر». 

(1) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «فانا»» وهو تصحيف. 

() في الأصل: «فرج». والتصويب من «المختصر». 


الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء 


أما إن بال بفرج الرجال (وحاض)'' بفرج النساءء فاختلف فيه: فقيل: 
التعويل على (الميل)*؛ لأنه أدوم: فهو رجلء وقيل: يعد مشكلاً. وتفسيره في 
نظره إلى الرجال أو النساء هو أن نقول له: إذا أراد أن ينظر إلى رجل: اعمل 
على أنك امرأة. فلا تستبح من النظر إلى الرجال إلا ما تستبيحه المرأة: 
وسيأتي بيانه؛ وإذا أراد أن ينظر إلى المرأة: اعمل على أنك رجلء فلا تستبح 
من النظر إليها إلا ما يستبيحه الرجلء وقد مر بيانه. 


وعلى هذا يجري الأمر في مسألة [مس]** ذَكر نفسه أو فرجه؛ إذ تبينا 
على أن من مسٌ ذكره انتقض وضوءّه؛ ومّن مست فرجها كذلك؛ فنقول: إذا 
مس فرجه انتقض وضوءّه قطعاً وإن مسّ أحدهماء وتبينا على أن من أيقن 
في الوضوء وشك في الحدث لا شيء عليه: فلا وضوء عليه؛ لأن هذا الذي 
مسنّ من نفسه لا يدري لعله (عضو)!" زائدء فإن مسن أحدهما (وصلى)7", ثم 
توضأ ومس الآخر وصلّى؛ فإحدى صلاتيه باطلة بلا شكء فهل يقضيهما جميعاً 
(كمّن)!'! فاتته صلاة من صلاتين: أم لا يقضيهما (كصلاتين)!' إلى جهتين 
بالاجتهادة اختلف في ذلك. 


وعلى هذا ينبني الأمر فيما إذا مسٌ رجل فرج خنثىء يُقال: إن مس ذكره 
نتقض وضوءه؛ لأنه قد مسٌ ذكر رجلء أو لمس فرج امرأة؛. وإن (شك)”" لم 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «وحاضت». وهو تصحيف. 
() في الأصل: «والميال». وكذا في «المختصر». والظاهر ما أثبت. 
*#*) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «لعضو». وهو تصحيف. 

(؟) في الأصل: «وصل»؛ وهو تصحيف. 

(4) في الأصل: «لمن»؛ وهو تصحيف. 

(5) في الأصل: «لصلاتين»: وهو تصحيف. 

(1) في الأصل: «وإن مس»؛ وهو تصحيف. 


إحكام التّظر في أحكام النظر بِحَاسّة البَصَر 


ينتقض وضوءّه؛ لأنه لا شك في النقض بعد تيقن الطهارة؛ لاحتمال أن يكون 
ما مس [إلا]7) عضواً زائداً. وهو في الحقيقة رجل؛ فيكون بمسّه إياه كمن 
مسمس ركبته أو عضداً أو إصبعاً زائدة من رجل؛ فإن كان المامسٌ امرأة؛ فإن 
مسّت من الخنثى فرجه انتقض وضوءّها؛ لأنه إن كان امرأة فقد مسّت هذه 
فرجهاء وإن كان رجلاً فقد لمسته هذه المرأة في عضو من أعضائه؛ وإن كانت 
إنما مسّت منه ذكره؛ فلا وضوء عليهاء لأنها متيقنة بالطهارة؛ (شاكة)(" في 
الناقضر؛ لأن هذا الممسوسس لعله عضو زائد؛ فإن (تكن)7 امرأة (فهي)7“) 
لم تمسٌ منها فرجهاء إنما مسّت منها ما هو بمثابة الإصبع الزائدة. 

وعلى هذا لو أن خنثيين مس أحدهما من صاحبه الفرج. والآخر الذكر. 
فقو التقضت طؤارة لوهم لذ يعرقة يقال نال 

وهل تصحٌّ صلاتهما جميعاً؟ مذكوراً في مواضعه: وإنما ذكرنا هذا - وإن 
كان ليس مما نحن فيه ليتبين منه أن المنزع الذي نزعناه في نظره؛ هل هو 
مثل منازع [الخنثى]!' في أحكامهة ومسائل فرائضه معروفة: فلا نطيل بها. 
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للم زدتها من «المختصر». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 
ف في الأصل: «شالة». وهو تصحيف. 

(؟) في الأصل: «فان لكون». وهو تصحيف. 

)) في الأصل: «ومى»: وهو تصحيف. 

(0) في الأصل: «ضبة»»: ولعلها كما أثبت. 


)١17(‏ - مسألة: نظر المرأة إلى الزوج أو السيد: 

كنظرهما (إليها)''' في جميع ما تقدم؛ ولا فرق إلا في نظرها إلى فرجه؛ 
فإنه لم يرد فيه من النهي ما ورد في نظره هو إلى فرجهاء مما قد نبّهنا عليه 
وعلى (علته) !. 

(18؟1١)‏ - مسألة: نظرها إلى ذلك من أحدهما بعد موته: 

كنظره هو إلى ذلك [منها]!" بعد موتهاء وقد تقدمء والقول في غسيل 
العيواة زوجها أو سيدها لين هذا موضصع ذكره: ولا فو ايها مبيح للاطلاع 
على العورةء وهذا على مذهب من أباح لها غسله. أما [مَن]!* لم يبح لها 
غسله فبالأحرى يقال: إنه لم يبح لها الاطلاع عليه؛ والقول في هذا الباب 
في أم الولد كالقول في الزوجة. هو مختلف فيه كذلكء؛ ومن قال: لا تغفسل 

)١19(‏ - مسألة: نظرها إلى ذوي المحارم: 

جائزء كنظر الرجال إليهم؛ وإنما يحرم عليها النظر إلى العورات منهم؛ 
و لامر في هذا بين» ولا خلاف فيه. 

وروي عن مالك: أنه قال: وكل من لا يحل [له]/* فرجها فلا تطلع على 
6 كذا في «المختصر»». وفي الأصل: «إليهما», وهو تصحيف. 
(؟) في الأصل: «عليه». والصواب ما أثبت. 
(9؟) زدتها من «المختصر. والظاهر أنها سقطت من الأصل. 


(:) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 
(:*) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


عورته. في مرض ولا صحة ولا على اضطرارء. قال: واحتجبت عائشة ونا من 
أعمن: فقيل لها اثة لا يتطر اليك قالت: لكت أنظن اليه( 


فهذا عموم منه [في]'" من لا يحل له فرجها.ء (أجنبياً)”" (كان أو 
ذا)!'! محرم: وهذا صحيح ويمكن أن يفترق نظرها إليهم من نظرهم إليها 
فيما هو من البدن مستور عادة؛ إلا أن يظهر بقصد؛ كالصدر والبطن والظهر 
(ونحوها)””": فإنا قد قلنا في نظر ذوي المحارم إلى ذلك من ذوات محارمهم 
ما تقدم., والأمر أَبَّيَنُ في جواز نظر النساء إلى تلك المواضع من ذوي 
محارمهن: إلا أنه يجب التفريق في ذلك بين ذوي المحارم؛ فليس نظرها إلى 
صدر أبيها أو بطنه كنظرها إلى صدر ابن زوجها أو بطنه؛ وأَبّينَ ما يفترق فيه 
اليابان [أعني]0) المحارم ومؤلاى فظريفا ات ذلك يكن لذ ارد لاقي النماء 
أو مجن عييا ها فاته تامو سرهم الى الكدمدويا قلسن تكن العثر اذ الى 
صدر عبدها كنظره هو إلى صدرها؛ نظرهم يقع أشد من نظرهنء وإن كان 
نظرهن لتلك المواضع منهم محذوراً مخافة الهوىء والضابط المعتبر حاكم 
عدل (فليلتفت قضاؤه)” ويلزم: وهو أن الغضٌ عن كلّ ما يمكن أن يكون 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ». ولفظه: أنها احتجبت من أعمى؛ فقيل لها: إنه لا ينظر إليك! 
قالت: لكني أنظر إليه. 
ويستفاد من الحديث: أنه يحرم على المرأة نظر الرجل؛ كما يحرم على الرجل نظر 
المرأة. وهو أحد قولي الشافمي وأحمدء واعتبره النووي هو الأصح. انظر: نيل الأوطار: 
ره . 

(؟) زدتها من «المختصر». والظاهر سقوطها من الأصل. 

(؟) في الأصل: «أجنبي». وهو تصحيفء والصواب ما أثبت. 

(4) كذا في «المختصرء. وفي الأصل: «كان وذا». وهو تصحيف. 

(4) في الأصل: «ونحوهما». والظاهر ما أثبت. 

(1) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «عن». 

() كذا في «المختصر»: وفي الأصل: «سلف قصام. وهو تصحيف؛ ولعله سقط من الأصل شيء. 


الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال 


في أغلب الأحوال؛ وغير منتف في أبي البعل وابنه وعبدها ومّن لا أرب له؛ فقد 
تستحسن هي له وإن لم يتحرك هو (لها)''' ولا (أرب)7 به لحسنهاء فاعلم 
ذلك. واللّه الموفق. 

(17) - مسألة: نظر المرأة إلى عورة أجنبي ليس موضع نظرء لصحة 
الإجماع على تحريمه؛ وهو كحال نظر الرجل إلى عورة الأجنبيء وإذا كان 
نظرها إلى عورة الأجنبية حراماء فأحرى وأولى أن يكون نظرها إلى عورة 
الأجنبي تخراها: 

وقد قال فى حديث أبي سعيد: «لا تنظر العراة على عورة العرات 7 

ويئنص على عين المسالة: 

37 - حديث جابر قال: قال رسول الله يَِدِمِ ديا معشر النساء! إذا سجد 
الرجال فاغضضن أبصاركنء لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر». 
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ذكره ابن ابي شيبة '. وهو صحيح. 


)١(‏ في الأصل: «لا». وهو تصحيف. والصواب ما أثبت. 

)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «ولا انه». وهو تصحيف. 

؟) سبق تخريجه في الباب الثاني من هذا الكتابء. فانظره هناك. 

(4؛) (قال أبو محمود: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 44/7: كتاب الصلوات: من كره 
للنساء إذا صلين مع الرجال أن يرفعن رؤوسهن. 
وقد أخرجه من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أبي سعيد الخدري. ومن حديث 
سهل بن سعد الساعدي). 
ومثله ما رواه مسلم. وأبو داود. واللفظ لمسلم. عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت 
الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي كَل فقال 
قائل: «يا معشر النساء! لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال». 
قال النووي: معناه: لكلا يقع بصر امرأة على عورة رجل انكشف: ١17١/4‏ (مسلم 
بشرح النووي) . 
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(11) - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من الأجنبي: 
فيه للعلماء ثلاثة أقوال» نصّ [على]!' جميعها الغزالي: 


أحدها"": أنه كنظر الرجال إليهاء يجوز منه لها ما (جاز)! لهم منه. 
وقد تقدم ذكر ذلك. 


والثاني: أنه كنظر الرجال إلى ذوات محارمهم. وقد تقدّم انبا 


والثالث: أنه تنظر منهم إلى [ما]'!' وراء العورة مطلقاء ويحترز عند 
خوقة الفقنة: 


ويشبه أن يكون هذا مذهب الحنفية؛ قال القدوري: ويجوز للمرأة أن تنظر 
من الرجال إلى ما ينظر الرجل [إليه]!'' منه. وقدم قبله: إن الرجل يجوز له 
أن ينظر من الرجل إلى جميع بدنه ما عدا ما بين سرته إلى ركبته. 

ويتحكئل للمالكية أيضا نيا كلذكة أفوان كزلاف؛ 

أحدها: أن ينظرن من الرجل إلى جميع بدنهء ما عدا ما بين سرته إلى 
ركبته؛ء هو الأول من الثلاثة المحكية الآن: فإنه لا خلاف أعلمه في جواز نظر 
المرأة إلى وجه الرجل مطلقاً” إذا لم تقصد اللذة ولم تخف الفتنة؛ كنظر 
إلى وجه المرأة فى الحالة المذكورة: فإنه مختلف فيه كما قدمنا ذكرهء وكذلك 


)١(‏ زدتها من «المختصر»؛ وقد سقطت من الأصل. 

(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «أحدهما». وهو تصحيف. 

(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «ابان». وهو تصحيف. 

(4) زدتها من «المختصر». وقد سقطت من الأصل. 

(5) زدتها من «المختصر». والظاهر هو سقوطها من الأصل. 

(1) في الأصل: «ما». وفي «المختصر» كلمة غير واضحة: ولعلها كما أثبت. 


الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال تج ١ل‏ 


أيضاً لا خلاف في جواز إبداء الرجال شعورهم وأذرعهم''! وسوقهم؛ سواء 
ينظر إليهما إجماعاً. 


فإذاً ئيس الرجل من المرأة كالمرأة من الرجل في ذلك فيجب أن [/ا]7") 
يجوّز القول: بأن نظرها إليهم كنظرهم إليها بهذا(" التحرير 
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والقول الثاني: لا يكون بدنه عورةً في حقها. 


والقول الثالث: من الثلاثة؛ بأن!'' الذي يجوز لها أن تنظر إليه من الرجل 
هوما يجوز للرجل أن ينظر إليه من ذوات محارمه. وهذا هو الذي اختاره 
[أبو]”" الوليد بن رشد: فلم (يزد)22 في المسألة على ثلائة أقوال شيئاء 
ولكن كان يجب عندي أن (يُفصّل)'"! القول في نظرهن إلى وجوه الرجال؛ 
كما يُفصّل في نظر الرجال إلى وجوه النساء وإلى وجوه المردان: وكما يفصل 
القول في نظر النساء إلى وجوه النساء بالأحرى والأولى: فإنها إن نظرت إلى 
د شاب (حسن)”" بقصد الالتذاذ. لم يُشك في تحريم ذلك عليها: ووجوب 
غضّ البصر عنه. وإن نظرت ولم تقصد الالتذاذ بالجمال؛ وله أيضا حافك 

على نفسها من نظرهاء «الشيقك قن خوان انطو التودر الشرطين اللذين هما: 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «المختصر»: «ارعهم». وهو تصحيف. 

(؟) زدتها من «المختصر». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

(؟) كذا في الأصلء وفي «المختصر»: «بهذا». 

(4) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «ثان». وهو تصحيف. 

(5) في الأصل: «الوليد». بدون «أبى. والظاهر أنها سقطت من الأصلء؛ لأن الذي حكى هذه 
الأقوال هو «أبو الوليد» في «البيان والتحصيل». 

(1) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «يزدم»؛ والظاهر تصحيف. 

(0) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «بتفصل»؛: وهو تصحيف. 

(4) في الأصل: «حسناأ», وهو تصحيف, والتصويب من «المختصر». 
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عدم قصد الالتذاذ. وعدم الخوف,. وإن هي نظرت غير قاصدة الالتذاذ ولكنها 
خائفة بالنظر على نفسها لما تعلم من طاعة قلبها (لعينها)'"!. فقد كانت 
الأقوال ‏ فيما إذا نظرت في هذه الحال إلى امرأة ‏ (ثلاثة)(": 

أحدها: يجوز لأنها لم تقصدء ولعل ما خافت لا يقع؛ ولكنها إن نظرت 
فتحركت كفت وأمسكت. 

والآخر: لا يجوز لها إلا ما جاز (لذي)7" المحرم من (ذات)!*! محرمه: 
فإن نظرت وتحركت (أمسكت)/". 

والثالث: لا يجوز أصلاً. فعلى هذا يجيء الأمر من مسألتنا أحرى بالمنع: 
لأن نظر المرأة إلى الرجل أقرب إلى ما يخاف بينهما من نظر المرأة إلى 
المرأة. (كما)” يخاف بينهما أيضاًء يعني فيما إذا لم تقصد ولكنها خافت, 
فينبغي أن تكون ممنوعة من النظر إلى الرجل متى خافت. 

وقد تقدّم تلخيص القول في المسائل الأربع في الباب الذي قبل هذا فَعَدَ إليه. 

ومسألتنا الحاضرة هذه أعني: نظر المرأة إلى الرجل ‏ (فحظها)”" من 
التقسيم المذكور ما نذكره الآن؛ فنقول: 

إن قصدت اللنة وخافت الفتنة حرم ياد نزاع. وكذلك إن قصدت ولم 
تخفء, فإنها (تاركة)!") لغض البصر حيث أمرت به؛ ومتعرضة بقصد الالتذاذ 


)١(‏ هذا في «المختصر». وفي الأصل: «لغسها»؛ وهو تصحيف. 
(؟) في الأصل: «الذي», وهو تصحيف,. والظاهر ما أثبت. 
(؟) في الأصل: «الذي». وهو تصحيفء والظاهر ما أثبت. 
(4) في الأصل: «اذات»؛ وهو تصحيفء. والظاهر ما أثبت. 
(4) في الأصل: «امسك»؛ وهو تصحيفء. والظاهر ما أثبت. 
(1) في الأصل: «ما». والظاهر ما أثبت. 

(9) في الأصل: «فحضهاء. والصواب ما أثبته. 

(4) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «نازلة»؛ وهو تصحيف. 


الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال 


(لجلب)7" الهوى؛ ولعلّ قصد الالتذاذ هو عين الفتنة وإن هي لم تقصد ولم 
تخف جاز بلا نزاع بأحرى وأولى من جواز نظر الرجال إلى الرجال وإلى 
النساء؛ ولا يكون فيها من الخلاف ما في نظر الرجال إلى النساءء لأن الرجال 
لم يؤمروا قط بتنقب ولا بستر كما ا التسا: 

فإذاً للمرأة أن تنظر في هذه الحال التي هي لا خوف ولا قصد [التذاذ ]() 
إلى وجوه الرجال: كما تنظر إلى [الكبش]!' والخيل: وإذا جاز إلى الوجه؛ جاز 
إلى الكفين والقدمين بالأحرى والأولى؛ فإن الوجه هو (مجمع)** المحاسن. 

أما إذا قصدت الالتذاذ وخافت الافتتان؛ فليس لها النظر ولا إلى (القرّد) (*) 
على هذا الوجه؛ وكذلك إذا قصدت وإن لم تخف. فإنها إذا قصدت الاستمتاع 
والتلذذ بالنظر تحقَّقّ من خوف الافتتان ما ليس في حسبانهاء إن لم يكن ذلك 
القصد هو عين الفتنة, (فيبقى)7' (النظر فيما)** إذا لم تقصد الالتذاذ 
ولكنها تعلم من نفسها أنها إذا استحسنت خافت الفتنة. وهي الآن قبل النظر 
غير مستحسنة؛ فهل يجوز لها إرسال طرفها أم لا5؟. 

هذا هو عندي (من)7 الموضع الذي ينبغي أن تكون فيه الأقوال ( الثلاثة 
المحكية)0: 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «يحلب». 

(؟) زدتها في «المختصر». والظاهر سقوطها من الأصل. 

(؟) في الأصل: «ضبة». والظاهر من السياق ما أثبته. 

(*#) في الأصل: «مجتمع؛ والظاهر ما أثبت. 

(4:) في الأصل: «الفرد». ولعلها: «القرّدٌ» أي: لا يجوز لها النظر إلى القرد إذا قصدت 
الالتذاذ به وخافت الافتتان. 

(0) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «تبقى». 

(:*:#) في الأصل: «للنظر ما». والظاهر ما أثبت. 

(1) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «ضي». 

() كذا في «المختصر». وفي الأصل: «الثلث المحلية»؛ وهو تصحيف. 
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وقول: يجوز لها من النظر إليهم ما يجوز للرجال [من]!'! ذوي محارمهم, 
وذلك الوجه والكفان والقدمان؛ فإن نظرت فتحركت أمسكت. لا بد من هذا 
الشرط. 

وقول: إنها تنظر منهم إلى [ما]!* وراء العورة بإطلاقء إلا أنه لا بد 
من الشرط المذكور. أعني: أنها إن تحركت أمسكت,. لا بد من هذا الشرط 
فاحفظه. (إلا أنه)”'' إنما ننظر في مسألة نظر المرأة إلى الرجل ما إذا كان 
بغير قصد الالتذاذ. مع علمها من نفسها ( باستحسان)””*! المستحسن وخوف 
الافتتان. أي هذه الأقوال الثلاثة أصح5. 


فنقول وبالله التوفيق: الضابط المعتبر: هو جلب الهوىء الموقع في 
الفحفاءمن أجل ذلك تهينا عن القطر قطعاء وأمرثا يفص التضر ف المؤاضة 
المسلّمة التي لا نزاع فيها: والعلم- بهذا كالعلم بأنا إثما تهينا غن الزنى مخافة 
اختخلاظ الأساب: [رأعزنا ](#اءربالقسامن اوجرا هن سقف" الدماء: 


وقد تقدم هذا تسوه : 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «لنظرهم»؛ وهو تصحيف. 

(؟) زدتها من «المختصر». ولعلها سقطت من الأصل. 

(؟) زدتها من «المختصرء. والظاهر سقوطها من الأصل. 

(#) لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(4) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «للان أنا». وهو تصحيف. 

(5) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «فاستحسان». وهو تصحيف. 

() ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(5) كذا في «المختصرء. وفي الأصل: «وبالأنساب»؛ وهو تصحيف. 

)٠(‏ في الأصل: «سفد الدما». وفي «المختصر»: «تسقط القدماء». والظاهر ما أثبت. 
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وإذا كان هذا هكذاء لم يَخف ترجيح القول الأول [الذي]!" هو: أن 
نظرها إليهم كنظرهم [إليها]”": فإذا كان نظرهم إليها إذا خافوا حراماء 
فليكن (نظرهن إليهم)0" حراماً إذا حقق هذا وإن لم يقصدن الالتذاذ في 

ثم نزيد على هذا أن نقول: وإذا جاز لها النظر إلى الوجه حين [لا]!'! تخاف 
[ولا تقصد ]!؛ فالنظر إلى الكفين والقدمين أجوزء وإذا حرم عليها النظر إلى 
الوجه وغير ذلك من (الجسد)' فإن كلا من الحسن حسن: فتخرّج من هذا ان 
أصوب الأقوال: هو قول من منع بإطلاق إذا كان الخوف, واللّه أعلم. 


وفي هذا المعنى أحاديث لا بد أَنَّ نوردها حتى ننظر فيهاء كما قد فعلنا 
في جين جااهدم 

منها: حديث الخثعمية الذي تقدّم'". وقول النبي وَل «رأيت شابًا 
وشابة» فلم آمن الشيطان عليهماء وهو موافق لما قلناه. بل يصلح أن يكون 
لنا (متمسّكاً)” (لظهوره) 7" فيه؛ فَإِنَّ هناك جانبين: جانبها وجانب الفضل» 
عا احاحين افطل للم ار يكن مدل لبا طلم قو العانعة عقن اللظار ياك 


)١(‏ زدتها من «المختصر»؛ والظاهر سقوطها من الأصل. 

(؟) زدتها من «المختصر». والظاهر سقوطها من الأصل. 

(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «نظرهم إليه». وهو تصحيف. 

(4:) زدتها من «المختصر». والظاهر سقوطها من الأصل. 

(5) زدتها من «المختصر». والظاهر سقوطها من الأصل. 

(1) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «الحسن». وهو تصحيف. 

() انظره في الباب الخامس من هذا الكتاب؛ في مسألة نظر الرجال إلى وجه الأجنبية 
الكبيرة. 

(4) في الأصل: «ممسكان». والظاهر ما أثبته. 

(9) في الأصل: «الطهور فيه». والظاهر ما أثبته. 
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عليه؛ فصَرّف وجهه. فهو قائم مقام النهي. وأما جانب المرأة؛ فمن حيث 
علم منها ما علم من إقبالها على شأنها وانشغالها بسؤالها. لم يعرض لها 
بنهي؛ لا عن النظر ولا عن البدوٌء فأما البدو: فقد تقدم القول فيهء وأما 
النظر: فلعلها إن كانت نظرت (غير)''' قاصدة ولا خائفة: ومنها لا يعلم؛ 
فلذلك لم يعرض لها. 

ومنها: حديث عائشة: قالت: 


ره قرع 


2-4 جاء حبش يَزْضدُون في يوم عيد في المسجد. فدعاني النبيٌ وَل 
فوضعت رأسي على منكبه؛ فجعلت أنظر إلى لعبهم: حتى كنت أنا (التي)7) 
انصرفت عن النظر إليهم. وفي رواية: إنها هي قالت: وت أذيى أراهم: 
فدعاهاء وفي رواية: يسترني بردائه؛ لكي أنظرٌ إلى لعبهم. وفي رواية: أقامني 
وراءه. خدّي على خدّه. ذكر جميع هذه الألفاظ مسلم”!' كنْه. 

6 .9 وروى أبو سَلْمةَ عنها. قال: قالت عائشة: دخلت الخيشة المسجد 
يلعبون في المسجد فقال: «يا حميراء! أتحبين أن تنظري'' إليهم؟, فقلت: 


)١(‏ في الأصل «عن»؛ والظاهر ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «الذي». وهو تصحيفء والتصويب من «صحيح مسلم». 

(؟) ذكرها في كتاب صلاة العيدين: باب الرخصة في اللعب يوم العيد: 187/7 وما بعدها 
(من صحيح مسلم بشرح النووي)؛ ورواه البخاري في كتاب العيدين. باب الحراب والدرق 
يوم العيد. بلفظ: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب: فإما سألت النبي يَكِِ, 


وإما قال: «تشتهين تنظرين؟» فقلت: نعم» فأقامني وراءهء خَدّي على خَدّه: وهو يقول: 

«دوتكم يا بني أرفدة,: حتى إذا مللت قال: «حسيك 25 قلت: نعم, قال: «فاذهبي»: ع 

(الفتح)ء ومعنى: جاء حبش يزفنون: يرقصون:ء وحمله العلماء على التوثب بسلا حهم 

ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقصر.ء لأن معظم الروايات إثما فيها: لعبهم 

بحرابهم؛ في تأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات: قاله النووي. انظر: صحيح 
)ع( في الأصل: «بحسرون تنطراني»» وهو تصحيف. والتصويب من «فتح الباري». 
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نعم (فقام)7' بالباب وحيدته؛ فوضعت ذقني على عاتقه. (وأسندت)! وجهي 
إلى خدّهء قالت: ومن قولهم يومئن: (أبا) القاسم طيباًء فقال رسول الله ل: 
«حسبك5.: فقلت: لا تعجل يا رسول اللّه! فقام [لي]!** ثم قال: «حسبك . 
قلت: لا تعجل يا رسول اللّه! قالت: وما لي (حب)7 النظر إليهم: ولكني أحببت 
أن يبلغ النساء مقامه (لي)7! (ومكاني)!' منه. ذكره النسائي'''. وهو صحيح: 
وتخريجه على ما قلناه (بين)7". 

فإنها بلا ريب رضي الله عنها وحاشاها ‏ [لم ترد ]") سوى رؤية اللعب 
ولا هي أيضاً خائفة. فخرج ‏ كما قلناه ‏ إقراره إياها على النظرء لعدم تحقق 
الشرطين الفاهية: 

وقد جعل بعضهم لحديث عائشة هذا مخرجاً آخر. وهو أن قال: كانت غير 


)١(‏ في الأصل: «فقال». وهو تصحيف. والصواب ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «فأسندت»: والتصويب من «الفتح». 

(:) في الأصل: «أبو. والتصويب من «الفتح».: وهو حكاية قول الحبشة. انظر: 454/7 (فتح). 

(##) زدتها من «الفتح»؛ ولعلها سقطت من الأصل. 

(؟) في الأصل: «حسب النظر»؛ وهو تصحيفء, والتصويب من «الفتح». 

(4) في الأصل: «إلى»» والتصويب من «الفتح». 

(5) في الأصل: «ومكان نني»؛ وهو تصحيف. والتصويب من الفتح. 

(1) في الأصل: «الشافي»: وهو تصحيف. والصواب: «النسائي». ولم أجد هذا الحديث عنده 
في «الصغرى». ولعله في «الكبرى»؛ وعزاه إلى النسائي أيضاً الحافظ في الفتح: 456/5 
وقال: إسناده صحيح؛ ولم أرَ في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. 
(قال أبو محمود: هو في السنن الكبرى؛ «عشرة النساء»؛ وإسناده: يونس بن عبد الأعلى, 
عن ابن وهبء عن بكر بن مضرء عن ابن الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيميء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ عن أم المؤمنين عائشة وينا. وهو _ 
كما قال المؤلف - صحيح). 

)1٠(‏ في الأصل: «بينا فانها»» ولعل الصواب ما أثبته. 

(4) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 


إحكام النّظر في أحكام النظر بِحَاسَّة البَصضَر 


بالغ. لأنه نكحها بنت ست أو سبع؛ وبنى بها بنت تسع؛ قال: ويجوز أن يكون قبل 
ضرب الحجاب. قال: ومع ما في السودان مما (تستقبحه)"'' العيون: قال: وليس 
(الصبيات)! كالنساء في معرفة ما هنالك من أمر الرجالء قال: خلاف ميمونة 
وأم سلمة اللتين قيل لهما في النظر إلى الأعمى: «أفعمياوان أنتماة»!"'؛ يعني: 
أنهما امرأتان بالغتان (مبلغ)7'' النساء. هذا الذي وصفناه منزع ابن عبد البرا") 
في ذلك وبعضه يحتاج فيه إلى نقل تاريخ؛ وهو ما" قال منْ سَبّقه نزول الحجاب؛ 
وصغر عائشة بأنها [لم تكن]!"' قد بلفت. والنبي يَكَِهِ [ما بنى بها ]'! حتى [ بلغت 


تسع سنين؛ فهذا]'"! بلا شكء فإنه توفي عنها وهي بنت ثماني عشرة. 
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في الأصل: «تقتحمه»؛ والظاهر ما أثبته. 

في الأصل: «الصبايا». وهو تصحيفء, والظاهر ما أثبته. 

سبقت الإشارة إليه في الباب الذي قبل هذاء فانظره هناك. 

في الأصل: «مبالع»» والظاهر ما أثبته. 

وهو الراجح عند الشافعية أيضاً. قال النووي في شرحه لحديث عائشة: «وقد رأيت 
رسول الله يَةِ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية»: وفيه جواز نظر 
النساء إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفس البدن:ء وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل 
الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق؛ وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه 
وجهان لأصحابناء أصحهما: تحريمه؛ لقوله تعالى: لوَكُل للْمُؤْسَتِ يَمَصْضْنّ مِنْ أَصَدرِهنَ 4 
[النور: ١؟],‏ ولقوله يَكَةِ لأم سلمة وأم حبيبة: «احتجبا عنه» أي: عن ابن أم مكتوم. 

ثم قال: وعلى هذا أجابوا عن حديث عائشة بجوابين: أقواهما: أنه ليس فيه: أنها ما 
نظرت إلى وجوههم وأبدانهم. وإنما نظرت لعبهم وحرابهم: ولا يلزم من هذا تعمد 
النظر إلى البدن وإن وقع النظر بلا قصد صرقته في الحال؛ والثاني: لعل هذا كان قبل 
نزول الآية في تحريم النظرء وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة على قول من 
يقول: إن للصغير المراهق النظر. واللّه أعلم (صحيح مسلم بشرح النووي: 18/5). 
في الأصل: «هى. والظاهر ما أثبته. 

الظاهر: سقوطها من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

الظاهر أن ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء والسياق يقتضيه. 

الظاهر أن ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء والسياق يقتضيه. 
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ومنها: 

- قوله تَلِِمرٌ لفاطمة بنت قيس: «اعتدّي عند ابن أم مُكتوم(". 

فإنه يخرج أيضا كذلك7" خروجا صحيحا لو سّلَّمِ أن فيه إطلاق النظر 
لهاء وبهذا استدل ابن رشد على ما ذهب إليه من جواز نظرها إلى ما ينظر 
إليه الرجل من ذات محرمه؛ وليس فيه ذلك. 

ومنها: حديث الم" وخروجه أنفنا على ذلك بَيَن ددا باعتبار 
أعواق الفاطيلةت الذاعيات: أمهاف: الدومنين وكئ :الله هه 

١‏ - وروى (أسامة)7! بن زيد؛ عن الزهريء. عن عروة؛ عن عائشة: أن 
النبي كَل مَرَّ به" أبو سفيان بن الحارث؛ فقال: ديا عائشة! هلمي حتى أريك 

ذكره البزار"2: عن عبد الله بن نافع. عن أسامة؛ (وكلاهما لو لووا 
ضعف يو يي ولو صحٌّ خارج على ما قلتاه: من إباحة النظر لها 
بغير قصد الالتذاذ حين لا خوفء فإن الذى لأجله نظرت إليه فقد تعين؛ 
كلعية التحيشدة 


وأشدٌ ما يرد على هذا القول: حديث أم سلمة؛ء قال الترمذي: 


)١(‏ سبقت الإشارة إليه في الباب الخامسء انظره هناك. 

(؟) في الأصل: «لذلك». وهو تصحيف. والصواب ما أثبته. 

(؟) سبق الإشارة إليه في الباب الثالث. 

(4) في الأصل: «الهامة»؛ ولعله: «أسامة» كما أثبته. 

(5) في الأصل: «من ايه ابون». والظاهر ما أثبته. 

(3) لم أقف عليه. 

(0) في الأصل كلام غير مقروءء وهو هكذا: «وكلاهما لولوو أضعف فهو أحسن».؛ ولعله: 
«وكلهم قالوا فيه: ضعيف وهو حسن وحتى لو صح.. 
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كوت سوسم نا من الله هه انو هرارق ذا يوسن بم بريه 
عن ابن شهاب؛ عن نيهان مولى [أم سلمة]'('': أنه حدثه: أن أم سلمة 
حدثته: أنها كانت عند رسول الله كله وميمونة: قالت: فبينا نحن عنده: 
أقبل ابن أم مكتوم. فدخل عليه [وذلك ]”* بعدما أمرنا بالضحات): 
فقال رسول الله يك ,احتجبا منه» فقلت: يا رسول اللّه! أليس هو أعمى 
لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله جَكِلِّد «أفعمياوان أنتما؟ ألستما 


تبصرانه9ل0!". 


والمعترض به يقول: هذا نهى مطلوب للنساء الفاضلات الزاكيات البريئكات 
من التهم عن النظر إلى أعمى جرب الوجه؛ فإن العينين أجمل [ما]!' فيه 
فما ظنك بنظر امرأة ليست فى الزكاة والفضل بهذه (المرتبة)7؟ إلى شابٌ 


والجواب عنه أن نقول: هما ويا عللتا جواز النظر بعلة غير صحيحة: وهي 
كونه أعمىء وليست علة الجواز عدم النظر من المنظور إليه؛ وإنما علة جواز 
نظرهن إلى الرجال عدم القصد والخوفء؛ أما عدم الخوف مع وجود القصدء 
أو عدم القصد مع وجود الخوفء (فلأنهما)” نظرتا في جواز نظرهما إليه 
نظرا غير صحيع: بأن جعلتا علة الجواز كونه لا يبصر ولا يعرفء رد قولهما 
6 كنا في «سئن الترمذي»؛, والظاهر سقوط ما بين المعقوفتين من الأصل. 
(؟) سبقت الإشارة إليه ‏ رواه الترمذي في كتاب الأدب: باب ما جاء في احتجاب النساء 
من الرجال: 0/؟١٠.‏ 
(؟) الظاهر سقوطها من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 
6 في الأصل: «الميرنان» وهو تصحيفء. والظاهر ما أثيته. 
)0( في الأصل: «قلافاما». والظاهمر ما أثبته. 
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استا بتعا اد سسا اماج ا 


بالمعارضة بعلة أخرى ‏ بالمنع: ولم يعط ذلك لهما [علة]!'' مستقلة بالمنع 


ويبقى النظر في منعه لهما من النظر إليه: يُحال به على أمرين: القصد 
والخوف. وهما ويا وإن كانتا غير متهمتين باستباحة النظر على الوجه الممنوع؛ فإنه 
يظهر من أمرهما أنهما (استحلتا)!" النظر إليه لما كان أعمى؛ والنظر إلى الأعمى 
(يتجدد)!"' ويدوم ويتتبع به المحاسن في وجه المنظور إليه الأعمى, ما لا يتَبع به في 
وجه المبصر؛ فإنك إذا كلمت المبصر لم تنظر من وجهه في الأغلب إلا إلى عينيه. 
وهو كذلك إن نظر إليك حين تكلمه؛ وإذا كلمت الأعمى تتبعت بنظرك ما شئت من 
وجهه وبدنه (لا يلقاك)!'' صادٌء حتى صلح بهذا الاعتبار أن يُقال: «ألستما تبصرانهة 
ولؤكاك ها مكح أزيقال» السكدا محم انوا لقنا ساني 

وهذا الوجه وإن كان (مستجمعاً)! من سننه بقيده. فإنه يمكن أن يحمل 
عليه باعتبار علو منصبهما ووُيّاء ومطالبتهما بما خرجتء. كما تقرر قبل. 


وقد نزع فيه ابن عبد البر منزعاً آخر؛ وهو: أن الرجل أمر بحجب امرأته 
بقتوو سا يواه خقى لرقما ينع 'فنها العراة قصبلا عن الأعص دواما 017111 
المؤمنين ا ليستا كأحد من النساءء وهذا محتمل لما قال؛ ومندفع من حيث 
وجوب المساواة بينهما وبين غيرهما فيما لم يثبت فيه دليل التخصيص. 
والذي أخرجنا عليه الحديث أعوض. 


)١(‏ لعلها سقطت من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «ستهلنا». وهو تصحيف, والظاهر ما أثبته. 
69 في الأصل: «يتحد». وهو تصحيف, والظاهر ما أثبته. 
(4) في الأصل: «لا يلعان». وهو تصحيفء. والصواب ما أثبته. 
(0) في الأصل: «منحعاء». وهو تصحيف؛ والظاهر ما أثبته. 
(1) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 


إحكام النُّظر في أحكام النُظر بِحَاسَّة اليَصَر 


فإن قيل: ولو صحٌ: 

 75١*‏ حديث جعفر بن نصر أبي ميمون"'"', قال: نا حفص بن غياث., 
قال: نا ليث عن مجاهد» عن ابن عبياس» عن النبى عَلِلَهِ: أنه قال: 6 تعلموا 
نساءكم الكتابة» ولا تسكنوهن العلا لي». 


)١(‏ يكنى: أبا ميمونء وهو العنبري الكوضي. روى عن: حماد بن زيد وغيره؛ متهم 
بالكذب؛ قال ابن عدي: حدّث عن الثقات بالبواطل وليس بالمعروفء وذكر 
أنه من ولد سلمان الفارسي. الكامل: 507/5/5؛ المغني: ١/55١؛‏ لسان الميزان: 
اراك 
وحديثه رواه ابن عدي في «كامله» في توتفيقةه ووكدة روق تحديفا كن باستادم وفيه: 
سمعت رسول الله يَِْةٌ يقول: «خير لَهُو المؤمن السّباحة: وخير لَهُو المرأة المغزل. ثم 
قال: «وهذان الحديثان ليس لهما أصل في حديث حفص بن غياث؛؛ وذكر الحديثين 
معاً ابن حبان من حديث جعفر بن نصر أيضاً: وقال: «لا يصح جعفر بن نصر حدّث 
عن الثقات بالبواطل»؛ ومن طريقه أورده صاحب (اللسان: 7/١؟1١)‏ وأورده ابن حبان 
بسند آخرء فقال: أنبأنا محمد بن عمرو العرسيء أنبأنا محمد بن عبد اللّه بن إبراهيم, 
حدثنا يحيى بن زكرياء بن يزيد الدقاق. حدثنا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الشامي, 
حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي. عن هشام بن عروة. عن أبيه: عن عائشة قالت: 
قال رسول الله يِه لا تسكنوهن الغرفء ولا تعلموهن الكتابة» وعلموهن المغزل 
وسورة النون. 
ثم قال: لا يصعٌ؛ محمد بن إبراهيم الشامي كان يضع الحديث. قاله السيوطي في: 
اللآلىّ المصنوعة: .158-١51//5١‏ 
وأخرجه الحاكم من طريق آخر فقال: أنبأنا أبو علي الحافظ. حدثنا محمد بن 
محمد بن سليمان. حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك؛ حدثنا شعيب بن إسحاق؛ فذكره 
وقال: صحيح الإسناد. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» عن الحاكم من هذا الطريقء ثم قال: «وهذا بهذا 
الإسناد منكر»؛ وعلّق الحافظ ابن حجر في «الأطراف» على قول الحاكم: «صحيح 
الإسناد» فقال: «بل عبد الوهاب متروك»: وقد تابعه محمد بن إبراهيم الشامي؛ عن 
شعيب بن إسحاقء وإبراهيم رَمَاهُ ابن حبان بالوضع. ذكر كل هذا الحافظ السيوطي 
في اللآل: .١"8/7‏ 


الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال 


قيل: كان يدل على منعهن من النظرء حيث نهى عن إسكانهنٌ مكانا 


يشرفن منه (ويمكنهن [من أن] يطلعن)0). 


قلت: ليس هذا المعنى بنص فيه: ويحتمل أن يريد: لا تسكنوهن العلالي. 


فيظهرن للناظرين حتى يكون مثل الحديث الضعيف الآخر: 


ف 


4 9 «استعينوا على النساء بالعري»!"!؛ أى: حتى يلزمن البيوت. 

وكلا الحديثين مستغنى عن النظر فيه؛ لضعفهماء واللّه أعلم. 

(؟* )1‏ مسألة: أما نظر المرأة إلى ما عدا الوجه والكفين والقدمين 
(الرجال)'!": 


في الأصل: «ويلرمن يطلعن»: ولعله تصحيف. والظاهر ما أثبته مع زيادة ما بين 
المعقوفتين. 

رواه ابن عدي في «كامله» من حديث زكرياء بن يحيى الخزاز. عن إسماعيل بن عباد 
السعدي المزني؛ عن سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة. عن أنس - فذكره. 

ثم قال: «هذا الحديث بهذا الإسناد منكرء لا يرويه عن سعيد غير إسماعيل هذاء» 
وإسماعيل ليس بذلك المعروف .)5١7/١(‏ 

وضي (اللآلنُ: :)181١/7‏ إسماعيل وزكرياء متروكان. 

وقال السيوطي: أخرجه الطبراني في الأوسط. ورواه العقيلي بلفظ آخر فقال: حدثنا 
الحسين بن إسحاق التستريء حدتنا زكرياء بن يحيى الخزازء حدثنا إسماعيل بن عباد: 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة. عن أنسء قال رسول الله يلد إن من النساء 
عَيَاٌ وعورة؛ فكفوا عيّهن بالسكوت, وواروا عورتهن بالبيوت». 

قال العقيلي: «هذا حديث غير محفوظ». انظر: اللآليٌ: ؟/١18.‏ 

وأورده ابن عدي من حديث شيخه محمد بن داود بن دينار. قال: حدثنا أحمد بن 
يونسء حدثنا سعدان بن عبدة. حدثنا عبيد الله بن عبد الله العتكي. عن اق موفوعا: 
«أجيعوا النساء جوعا غير مضرء واعروهن عرياً غير مبرح..... 

ثم قال: «وسعدان مجهول: وشيخنا محمد بن داود يكذب». قاله السيوطي في اللآلئ: 
1 . 

كذا في «المختصر»؛ وضي الأصل: «الرجلين»: وهو تصحيف. 


إحكام النَّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البّصر 


فيقع الأمر في ذلك أبين منه في التي قبلهاء وههنا''! يكون بالمنع 
أحرىء لا سيما إذا اعتبر انقسام الرجال: إلى الحسان الوجوه: الناعمي 
الأبدان: [وإلى ]7 مَن هو بعكس ذلك منهم.ء فإنه يتبين امتناع إطلاق 
المرأة النظر إلى جسم شاب حسن ناعم (وهيئته)7", لقد كاد يحرم ذلك 
على الرجالء أعني: وهم غير قاصدين الالتذاذ. [فكيف]7 لا يحرم على 
الشبناء 15 


 )1(‏ مسألة: نظرهن إلى من يجوز النظر (إليه)'” من غير أولي 
الإرية: 


[هل]!'' يُعتبر في جواز ذلك لهن شرط واحد وهو: كونه غير ذي أربء أو 
قطان هذا احدهماء والأكن انعو فاماكك هذا موضع نظن يمت عن 
أن ذلك هل يُعتبر أيضاً بشرطين: أو شرط واحد في مسألة جواز بدؤّهن له 
وإظهارهن من الزينة ما يظهرن لمن ذكر (معه)!'! في الآية/")5 وقد تقدّم 
ذكر ذلك في موضعه مغنياً عن الإعادة. 


 )1*4(‏ مسألة: قد ذكرنا في باب نظر الرجل إلى المرأة جواز نظر 
العبدإلى سيدته؛ ونذكر ههنا هل يجوز لها أن تنظر إليه مطلقاً؛ أو بشرط 
أن يكون لا منظر له؟: 


)١(‏ في الأصل: «هاهناء». والظاهر ما أثبته. 

(؟) لا توجد في الأصلء. ولعلها سقطت منهء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «وهسان». والتصويب من «المختصر». 

(4) ساقطة من الأصلء زدتها من «المختصر». 

(5) في الأصل: «اليهن»؛ والظاهر ما أثبته. 

(1) ساقطة من الأصلء زدتها من «المختصر.. 

(9) في الأصل: «معهم»؛ والظاهر ما أثبته. 

(4) وهي قوله تعالى: «ولآ برت زِينَتَهُنَ إلا لبعولتهرى أو «ابآيهرى ...4 [النور: .]5١‏ 


شرط ذلك [مالك ]'' يَزَنْهُ» وفيه خلاف ينبني على ما تقدّ تقدّم في باب بدوها 
له فارجع إليه وأحرى ههنا باعتباره. فإن الأصل منع النظرء ووجوب غض 
البصرء ومّن أجيز لها أن تنظر إليه هو في [حكم]!" المستثتى؛ والخوف 
عليينا محم فيا إذا كان الغرى علاما نت تجميلاً تاغماء:وما تنظرها اليس 
ولا سيما إذا لم يكن لها زوج إلا عينّ الفتنة. بل ما نظرها في هذا الحال 
إلى العبد”* إلا مكان نظرهء فاعلمه. 


 )15(‏ مسألة: نظر المرأة إلى الغلام الصغير إذا كان مشتهى؛ كنظر 
الرجل إلى الغلام أو الجارية سواء. 

 )175(‏ مسألة: نظرها إلى الغلام الرضيع ونحوه؛ والفطيم ونحوه: 

جائز فيما عدا العورة, أما إلى عورته فلا يجوز نظرها إليه؛ كما لا يجوز 
النظر إلى فرج الصغيرة الأجنبية, وقد تقدّم ذكر ذلك في موضعه؛ والأصل 
فيه: الأمر (بغضٌ)!" البصرء (وليمس ما)!) أجمعوا عليه من غسل المرأة 
الصبي الصغير يمنع الاطلاع على عورته؛ وإنما معناهم في ذلك: أن ذلك منه 
ليس بعورة. 


وكذلك لا يجوز عند بعضهم إلا في الفطيم ونحوه: وممن [قال ]0 
ذلك: الحسن ونحوه؛ إذ في الذي لم يتكلم بعدء وممن قال ذلك: أصحاب 
الرأي 


)١(‏ لا توجد في الأصل. والسياق يقتضي زيادتها. 

() لا توجد في الأصلء زدتها من «المختصر». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 
(:) في الأصل: «الفرد». والظاهر من السياق ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «الأمر بعين»: وهو تصحيف, والصواب ما أثبته. 

(4) في الأصل: «ولسما»». وهو تصحيفء والصواب ما أثبته. 

(45) لا توجد في الأصلء والظاهر أنها سقطت منه. 


إحكام النْظر في أحكام النُظر بحَاسّة البَصَر 


إجازتهم إياه إباحة للاطلاع: فقد يستر كما يُستر الرجل الابنء والله أعلم. 
 )10(‏ مسألة: نظرها إلى عبد بعلها أو سيدهاء أو إلى مكاتبهاء أو 
مديرهاء أو المعتق بعضه: أو من لها فيه شرك» أو الشيخ الفاني: 
مبنيٌ على ما تقدم في الباب الذي قبل هذاء وفي باب بدوها (لهم)!'! مما 
هو مغن عن الإعادة لشيء منه ههناء فاعلم ذلك. 
الشحيح'" على دينه؛ فإنه جالب أعظم الفتنء والنفس طائعة للفتّن!" تنظر 
له. والبصر لا يشبع من النظر إلا أن يزعه وازع ديني. 
وقد روي في هذا حديث نختم [به]“ا هده الأبواب0*) وإن لم يصحٌ: 


ونبين علته قبل الشروع في باب الضرورات: وهو حديث رواه أبو أحمد بن 
عدي" , قال: 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «إليها» وهو تصحيف. 

(؟) أي: الحريص على دينه. 

(؟) أي: طائعة لما يعجبها. 

(4) لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(#) كذا في الأصلء ولعلها: «هذا الباب» إلا أن تكون الإشارة إلى الأبواب السابقة كلها. 

(5) رواه ابن عدي في «الكامل» بلفظه من حديث عبد السلام بن عبد القدوسسء: عن 
هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة مرفوعاً: ٠/19717؛‏ ومن طريقه أيضاً: ابن حبان: 
وكذا عبد الرحمن بن نصر الدمشقي في الفواكد: ؟/١1/75؛‏ وابن عساكر: 
*/ه/؟/؟: 150/1١‏ !؛ والطبراني في «الأوسط» ‏ قاله الألباني في: ساسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة: ؟/147؛ وقال ابن عدي في عبد السلام: «لا يرويه عن هشام غير 
عبد السلامء وهو بهذا الإسناد منكر؛ وعيد السلام عامة ما يرويه غير محفوظ»؛ وضكّفه 
ابن حبان:ء وأبو حاتم وأبو داود. انظر: الكامل: 1570/0؛ لسان الميزان: :.١15/4‏ وقال 
ابن حبان: «يروي الأشياء الموضوعة». 


الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال 


6" - نا عمر بن سنان:ء نا عباس بن الوليد الخلادء نا عبد السلام بن 
عبد القدوسء نا هشام بن عروة. عن أبيه: عن عائشة قالت: قال رسول الله كلِلهِ: 
«أربع لا يشبعن من [أربع ]"": أرض من مطرء وأنثى من ذكر؛ وعين من 
نظرء؛ وطالب علم من علم». 


وإنما لم يصح لمكان عبد السلام هذاء فإنه يروي منكرات عن هشام بن 
عروة والأعم ين ولكن معناه صحيح ؛ ويساعده [أن ]0 (خانبة0 اليصر 
بإطلاقها على النظر مهلكة مهلكة؛ والله نسأله القصنمة والتؤفيق فمنه لا.ون غيره. 


ت وروى هذا الحديث أيضاً أبو نعيم في الحلية: ؟/١28؛‏ وابن الجوزي في الموضوعات: 
0 سن طريدق تمه بن الفضلء عن التيميء عن ابن سيرين؛ عن أبي هريرة 
مرفوعاً. قال ابن الجوزي: غريب تفرّد به محمد بن الفضلء وهو ابن عطية. 
وقال ابن حبان: 74/7؟: «كان يروي الموضوعات عن الأثبات». 
وللحديث طريق أخرى. رواه العقيلي في الضعفاء. (520)؛ وابن حبان: 77/7: عن 
محمد بن الحسن بن زبالة؛ ثنا عبد الله بن محمد بن عجلان: عن أبيه. عن جده. عن 
أبي هريرة. وقال العقيلي: «لا أصل لهء عبد الله بن محمد بن عجلان منكر الحديث؛ لا 
يتابع على هذا الحديث». وقال ابن حبان: «لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب؛ 
وروى عن أبيه نسخة موضوعة. فالحديث بجميع طرقه موضوع». 

)١(‏ لا توجد في الأصلء والزيادة من «الكامل». 

(؟) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «حاشاه؛ والظاهر أنه تصحيف. والصواب ما أثبته. 


اعلم أن كثيراً مما تقدَّم فيه جواز البدوٌ أو النظر من المرأة للرجل: أو من 
[الرجل]!'' للمرأة (سببه)! الضرورة: كما تقدّم في عبدهاء أو أب بعلها. أو 
ابنه. أو حال تربية الولدء وأشباه ذلك. 


ويمكن أن يُقال ذلك فيما عفي للمرأة عن إبدائه. من وجهها وكفيها في 
حال تصرفها أو مَهُنتها لا على وجه التبرج كما تقدم تقريره. ا 
القرابة التي (هي)!" مظنة عدم انبعاث الشهوة. 


ونذكر من هذا الياب من الضرورات أو ) عند )0*) الحاجات ما هو خارج 
عن ذلك (مينا)7 ايد يبيح النظر أو يوجيه في مسائل» ضقول: 


(14) مسألة: مداواة عضو لا يجوز إبداوّه ولا النظر إليه عورة كان 
أو غيرها: 


تجوز للضرورة اللاحقة (بالمريضى)*'! المحوجة إلى المداواة (المفضية 
إلى)!'! الإبداء والنظرء فيجوز للمريض الإبداء وللمداوي النظرء ولكن مقصور 


)١(‏ ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «سبيبه»: وهو تصحيف, والصواب ما أثيته. 

(؟) في الأصل: «بقي». وهو تصحيف, والظاهر ما أثبته. 

(*«) كذا فضي الأصلء والظاهر أنها: «عند». 

(4) في الأصل: «بما». وهو تصحيفء والصواب ما أثبته. 

(4) في الأصل: «بالمرض». وهو تصحيفء والصواب ما أثبته. 
(1) في الأصل: «الفصلين من»؛ وهو تصحيف. والصواب ما أثبته. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة اليَصَر 


على موضع الضرورة: 0 ضي الدين من حرج وقد فصّل لنا ما حرم 
عليناء إلا ما اضطررنا إليه؛ ولا أعلم في جواز ذلك بالجملة خلافا. 


قال القاضي أبو بكر بن الطيب(": يجوز النظر إلى الفرج والعورة عند 
الضرورة الشديدة والحاجة عند العلاج. 


وقال القدوري: يجوز للطبيب أن ينظر موضع المرض منهاء والله أعلم. 


(ومذهب المالكية)('/هكذاء وهو صحيح كما قلناه, وسندذكر بعد إن شاء 
الله حجم أبي طيبة!') لأم سلمة وكيا 


(14) - مسألة: إذا ادّعى الزوج أن بالمرأة عيبا بالفرج؛ دعا إلى نظر 
النساء إليه» هل يجوز ذلك أو لا؟: 


اختلف في ذلك؛ فمن أجاز دلك رآه ضرورة: لأنها (تتهجه) 0 بالدفع عن 


ومّن منع ذلك اعتمد منع الحكم من الاطلاع على العورة. وكون المرأة مؤتمنة 
سيما إن كان الصداق (المدفوع)”" إلى المرأة (نحلة)!" (لا)''! في مقابلة 


)١(‏ في الأصل: «كما». وهو تصحيفء. والصواب ما أثبته. 

(؟) تقدمت ترجمته في الباب الثاني رقم (0). ص 157. 

(؟) في الأصل: «المذهب للمالكية». والأظهر ما أثبته. 

(4) اسمه: نافع: وقيل: دينارء وقيل: ميسرة مولى مجمعة: انظر: فتح الباريء كتاب الإجارة: 
باب مّن كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه: 405/4. 

(5) في الأصل: «فهم». والتصويب من «المختصر». 

(1) في الأصل: «امره من»؛ وهو تصحيف. ولعل الصواب ما أثبت. 

(10) في الأصل: «المرفوع». وهو تصحيفء والصواب ما أثبت. 

(4) عطية وهبة. 

(9) في الأصل: «ألا», والظاهر ما أثبت. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


الاستمتاع. فحينئذ يفارق الصداق عن الجارية المبيعة المذكورة في المسألة التي 
بيعل هذم فاعلم ذلك. 

 )١140(‏ مسألة: أما إذا اشترى رجل امرأة؛ وادّعى أن بفرجها عيباء ودعا 
إلى أن ينظر النساء له: 

فإن الأظهر في هذه غير جواز نظرهن إليها ضرورة: والمشتري يدّعي أن 
البائع قد ذهب بجزء من الثمن بإطلاق. يطلب أن يمكن من حقهء وذلك لا 
يتم إلا بنظرهن ما ادعاه. وهذا هو منصوص الفقهاء. وهو صواب. واللّه أعلم. 

وكل ما ذكرناه هنا من جواز النظر إلى المبيعة. فهو (كذلك)7 بالأحرى 
والأولى بالعبد المبيع؛ إذا كان ما يزعم البائع من العيب بالعورة منه؛ وليس القول 
يجواز ذلك مناقضا لما قدّمناه قبل: من منع الاطلاع على مؤتزر الغلام إذا اذّعى 
رجل أنه قد بلغ لتحقيق غرامة عليه؛ لأن الحق ههنا لم يجب بعدء فاعلم ذلك. 

(141) - مسألة: إذا اذعى من ظاهرة الرجولة أنه خنشى؛ ماكل إلى 


الأنوثة» وسأل أن (يخلى)'' وراء الرجال؛ هل يجوز النظر إليه لتحقيق ذلك 
مده أم /ه ؟: 


هو موضع نظرء فإن الضرورة يمكن أن لا تكون متحققة: بحيث يجوز 
النظر إلى العورة منه؛ ويمكن أن يُقال: ترك النظر يؤدي إلى أضرار كثيرة: 
فهي كالمريض في جواز نظر الطبيب إليه. وقد (تجب)! له أو عليه حقوق, 
بحسب اختلاف حاليه. فوجب النظر إليه, فضلاً عن أن توت وهذا هو 
الأظهرء واللّه أعلم. 
60 في الأصل: «لذلك»؛ وهو تصحيفء والظاهر ما أثيته. 
(؟) كذا في «المختصر». وهو الظاهر فضي الأصل. 
5 في الأصل: «تجلب». وهو تصحيف. والظاهر ما أثيته. 
تع في الأصل: أ يجره»: والظاهر ما أثيته. 


إحكام النُظر في أحكام النُظر بحَاسّة البَصَر 


 )١45(‏ مسألة: إذا كان العيب من الحرة في غير العورة (فبقر)'!" عن 
الثوب» هل يجوز إطلاع الرجال عليه أم يقتصر على النساء؟: 

اختلف في ذلك على قولين؛ والأظهر: منع الرجال إذا كنا نتبلغ بالنساء 
إلى المقصود. فإن الضرورة لم تتحققء أما إذا كان ذلك في العورة منهاء 
فهل يستوي الرجال والنساء. لتساوي الصنفين في تحريم النظر إلى العورة, 
أو افعشون انا عل لقا هله نعل : 


)١14*(‏ - مسألة: دلت قصة (مجرّز المُدلجي)'" في نظره إلى أقدام 


أسامة وزيد بن حارثة؛ وقوله: إن هذه الأقدام بعضها من بعضضء؛ وسرور 


)١(‏ كذا في «المختصرء. وهو الظاهر في الأصلء؛ من بقرء بقراً: شقه ووسعه وفتحه. 

(؟) في الأصل: «كحرد المدلجي». وهو تصحيفء والتصويب من «صحيح البخاري». ومجزز: 
بضم الميم وكسر الزاي الثقيلة. وحكي فتحهاء وبعدها زاي أخرى. هذا هو المشهور, 
ومنهم من قال: بسكون الحاء المهملة وكسر الراء؛ ثم الزايء وهو ابن الأعور بن جعدة 
المدلجيء نسبه إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة؛ وكانت القيافة فيهم وفضي 
بني أسدء والعرب تعترف لهم بذلك. 
وقصة نظر «مجزز المدلجي» إلى أقدام أسامة وزيد بن حارثة: وقوله: «إن هذه الأقدام 
بعضها من بعضر» أوردها البخاري. من طريق ابن شهاب. عن عروة؛: عن عائشة؛ ومن 
طريق سفيان. عن الزهريء. عن عروة؛ عن عائشة. في كتاب الفرائضء باب المناقب: 
(الفتح)؛ ومن طريق إبراهيم بن سعدء عن الزهري. عن عروة؛ عن عائشة؛ فضي 
باب مناقب زيد بن حارثة؛ كتاب السير: 447/7 وأورده أيضاً في صفة النبيٌ كَل كتاب 
المناقب: 019/1؛ وفي الفتح: ولمسلم من طريق معمر وابن جريجء عن الزهري: «وكان 
مجزز قائفأ». انظر: 017//17. 
(قال أبو محمود وفقه اللّه: رواه جماعة عن الزهري عند البخاري ومسلم وغيرهم. 
ومنهم: الليث. وسفيان؛ وإبراهيم بن سعدء ومعمرء وابن جريج. انظر: صحيح مسلم؛ 
كتاب الرضاع: باب العمل بإلحاق القائف الولد. حديث رقم (505١)؛‏ وأخرجه النسائي 
في سننه الصغرىء كتاب الطلاقء باب القافة. من طريق قتيبة. عن الليث؛ عن ابن 
شهاب به.. ومن طريق إسحاق بن إبراهيم. عن سفيان:. عن ابن شهاب به. انظر: 
7 وأخرجه في الكبرى في كتاب القضاء). 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة مغ 


النبي يَكِ بذلك على مشروعية نظر القائف”" إلى الولد ذكراً كان ذلك أم 
أنثى؛: ومدّعيه عند التنازع فيه على ما هو معروف في مواضعه من كتب الفقه: 
فإن ثبت ذلك فإنه من هذا الباب جار مجرى نظر الشاهد ومختير العيب 
والطبيب: فاعلم ذلك. 


 )١44(‏ مسألة: النظر من الخاتن لا خلاف في جوازه؛ ولو قلنا: إن 


الختان غير واجب: 


5 58 ع 5 + عكالئي مه 201 زفة 
5 2 وروى أبو هريرة: أن رسول الله يَِةٌ قال: «اختتن إبراهيم [وهو] 
ابن ثمانين 0 وشرعه شرعنا. 
وقد أبعد من تأوله على أن ذلك من نفسه بيده. 


الا وووى أيضنا عنه تم أنه قال: «الفطرة خمسى,'”'!. ذكر فيها: 


)١(‏ هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر. سمي بذلك لأنه يقفو الأشياء؛ أي: يتبعها. 

(؟) زدتها من «صحيح البخاري»: والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

دوواد البقارق هي فصا الأمياءة بان فرثته: لهاي 321989 )1ن اكور غيل 4 
[النساء: 5؟١]‏ عن أبي هريرة وُه قال: قال رسول الله يله اختتن إبراهيم 55 وهو 
ابن ثمانين سنة بالقدوم: 788/7 (الفتح). وفي كتاب الاستئذانء باب الختان بعد 
الكبر: 58/١١‏ (الفتح)؛ ورواه مسلم في فضائل إبراهيم الخليل بلفظ البخاري: ١7١7/1١‏ 
(صحيح مسلم بشرح النووي): وفي (الفتح: 41/1): «ووقع في الموطأ موقوفاً عن أبي 
هريرة؛ وعند ابن حبان مرفوعاً: أن إبراهيم اختتن وهو ابن مئة وعشرين سنة». اه. 
وقال النووي: «وهذا الذي وقع هناء وهو ابن ثمانين سنة هو الصحيح, وغيره متأول أو 
مردود» (صحيح مسلم بشرح التنووي: 16/؟؟1). 

(4؛) هذا لفظ البخاري عن أبي هريرة#5؛؛ رواية: «الفطرة خمسس - أو خمس من الفطرة: 
الختان؛ والاستحداد؛ ونتف الاإبطء وتقليم الأظافر؛ وقص الشارب». كتاب اللباس» باب 
قصل الشارب: ١٠/04؟:‏ وفي باب تقليم الأظافر: ١٠/44؟:‏ وفي كتاب الاستئذان باب 
الختان بعد الكبر ونتف الإبط: 58/١١‏ (الفتح)؛ ورواه مسلم بلفظ البخاري في كتاب 
الطهارة. باب خصال الفطرة: ١47/‏ (مسلم بشرح النووي)؛ والنسائي في كتاب 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَّاسّة البّصَر 


الختان: وهذه خلال كلها خوطعب بها المكلف. والإجماع على جواز تمكين 
الخاتن والإبداء له. 


رأى بعضن الفقهاء: أن الختان واجب"'''. من حيث جاز إبداء العورة 


الواجب سترهاء والواجب لا يجوز (تركه)'"' بما ليس بواجب. 


والقول في الخافضة! والمخفوضة كذلك سواء. 
فأما: 


- حديث أم عطية فى هذا الباب: أن امرأة كانت تختن بالمدينة. 


فقال لها النبى كَل دلا تنهكى'": فإن ذلك أحظى للمرأة"» وأحبّ للبعل»": 


(00 


فم 
م 


): 
(5) 
0 


الطهارة. ذكر الفطرة الاختتان: ١/؟١؛‏ وابن ماجه؛: في كتاب الطهارة: باب الفطرة: 
و١‏ ؛ والترمذي فضي كتاب الأدب» باب ما جاء في تقليم الأظافر: 4/60 وأبو داود, باب 
في أخذ الشارب: ٠١١/7‏ (مختصر). 

هذا مذهب الشافعمي وجمهور أصحابه؛ وكذا أحمد وبعض المالكية. وقول عن أبي حنيفة 
وهو مذهب عطاء من القدماء. وعند مالك وأكثر العلماء سنة. انظر: فتح الباري: 
في الأصل: «نزله». وهو تصحيف؛ والصواب ما أثبته. 

من الخفض وهو النهك والقطعء والخافضة: هي التي تقوم بقطع جلدة تكون في أعلى 
الفرجء فوق مدخل الذكر كالنواة: والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استتصالها. 
أي: لا تبالفي في الخفض والنهك والقطع. 

أي: عدم استئصال الجلدة التي تكون في أعلى الفرج أفضل بالنسبة للمرأة. 

والبعل: هو الزوج. 

(قال أبو محمود: أخرجه أبو داود في الأدب من سئنه رقم زكلاكهة). 

قال أبو داود: وقد بوي مسلا ومحمد بن حسان مجهول: وهذا الحديث ضعيف؛ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك: ؟/070 من طريق عبد الملك بن عمير. عن الضحاك بن قيس؛ 
وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 54/4" من طريق عبد الملك بن عمير؛ عن 
الضحاكء وراويه عن عبد الملك بن عمير مجهولء وبمثلهما رواه الطيراني وأبو نعيم في 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


فلا يصح: فإن في إسناده زجلا يقال له: محمد بن حسان: قال أبو داود: وهو 
مجهول. 


وجاء اها من رواية ثابت. عن أنس: 


004 أنّ النبيّ يلل قال لأم لبلة :: 1 دإذا ففضت فأش” 00 ولا 
تنهكي» فإنه (أسرى!" للوجه؛ وأحظى عند الزوج. ش 


يرويه عن ثابت (زائدة)(' بن أبي الرقاد؛ قال فيه البخاري: منكر 

الحديث؛ ذكره أبو أحمد بن عدي”''. وجاء أيضا من رواية الليث. عن يزيد بن 
56 ريا معشر نساء الأنصار! اختضين غخمسا(**#/ واختفضن ولا 

تنهكن: فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج). 

وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عميرء فقيل: عنه. عن أم عطية: كما عند أبي داود, 
وقيل: عنه. عن الضحاكء كما عند الحاكم, وقيل: عنه. عن عطية القرظي. 

)١(‏ أي: اتركي الموضع أشمء والأشم المرتفع. 

6 في الأصل: «اشترى»: وهو تصحيف. والتصويب من «الكامل»» والمعنى: اح للوجه. 

0 في الأصل: «وابده»» وهو تصحيف. والصواب: «زائدة بن أبي الرقاد» يكنى أبا معاذ: 
بصري: تركوه. انظر: الكامل: 85/5 ؛ تهذيب التهذيب: 5/1 

(غ) رواه ابن عدي في الكامل. فى باب زائدة بن أبي الرقاد: "/؟8١٠:‏ وقال: هذا يرويه عن 
ثابت» زائدة بن أبي الرقاد, ولا أعلم يرويه غيره. اه. 

) في الأصل: «يزيد بن حبيب»»: وهو خطأء والصواب: يزيد بن [أبي] حبيب ‏ - كما 
في «الكامل» وهو الأزدي, يكنتى: أبا رجاءع عالم أهل مصر.»: روى عن عيد الله بن 
الحارث بن جزء وأبو الطفيل وسالم: وعنه: روى الليث؛ وابن لهيعة. كان ثقة؛ عالما من 
الحكماء الأتقياء. الكاشف: ؟/781. 

9ع الغمس (بالسين): الاختضاب بشدة: أي: الصبخ. 


إحكام النَُظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَّصَر 


0 5 ها اله 5 5 سَ‎ ١ 2 . 5 ٠. 
0 


وقال البزار: 


١‏ نا سهل بن بحرء نا علي بن عبد الحميد. نا مندل بن علي؛ عن 


التب قله اضدوة شن الأنضان) "كنال :ونا :تساك الأتفيار ١‏ اختصية عمسا 
واختفضن ولا تنهكن: فإنه أحظى عند أزواجكن؛ وإياكن وكفر المنعمين»2) 


قال مندل: يعني: الأزواج. 


وه اهنا تفوت للد 
وكذلك: 


3١‏ حديث شداد بن أوسء عن النبى يلد رالختان سنة للرجال؛ مكرمة 


للنساء» منقطع الإسناد. ذكره ابن أبي شيبة!'. 


(00 


ف 


0 


0 


خالد بن عمرو القرشي: السعديء يكنى أبا سعيدء وقيل: أبو سعد روى عن: الليث بن 
سعد وغيره أحاديث مناكير. قال يحيى: حديثه ليس بشيءء وقال أحمد: منكر الحديث, 
وقال النسائي: ليس بثقة؛ وقال البخاري: منكر الحديث؛ وقال ابن عدي: وكل أحاديثه أو 
عامتها موضوعة,. وقال جزرة: يضع الحديث. الجرح والتعديل: ؟/”4"؛ وانظر: الكامل: 
"/١430؛‏ تهذيب التهذيب: ؟/5١٠؛‏ تاريخ بغداد: 599/4؛ ميزان الاعتدال: ١/150؛‏ 
المغني: .57١60/١‏ 

وحديثه هذا ذكره: أبو أحمد بن عدي في الكامل: ؟/١901؛‏ صاحب ميزان الاعتدال: 
١‏ ؛ وصاحب الجرح والتعديل: */45؟: كلهم ذكروه في بابه. 

أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد». وعزاه إلى البزار. وقال: فيه «مندل بن علي» وهو 
ضعيف. وهو أبو عبد العنزي الكوفي ‏ سبقت الإشارة إليه. 

(قال أبو محمود وفقه الله: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, الأدب؛ في الختانة من 
فعلها: 48/5: عن عباد بن العوام. عن حجاجء؛ عن رجلء عن أبي المليح؛. عن شداد بن 
أوس؛ وابن أبي حاتم في العلل: 47/7؟؛ وكذلك الطبراني في الكبير. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


*3 - رألق عنك شعر الكفر واختتن». 


ضعيف الإستادء للجهل براويه. ذكره أبو داود7". 


ت وأخرجه أحمد في مسنده: 75/5 عن العوام: عن الحجاج؛ عن أبي المليح بن أسامة؛ 
عن أبيه: أن النبي يَكِل قال: ... الحديث. 
وأخرجه البيهقي في السنن: 770/4: عن الحجاجء عن أبي مليح بن أسامة؛ عن أبيه؛ 
قال البيهقي: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد»: هذا الحديث يدور على الحجاج بن أرطاة: وليس ممن 
يحتج به. 
قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»: وله طريق أخرى من غير رواية 
حجاج. فقد رواه الطبراني في الكبيرء والبيهقي في السنن من حديث ابن 
عبامسء: وهو من رواية الوليد بن الوليدء ثنا ابن ثوبان. عن محمد بن عجلان؛ 
عن ابن عباسء عن النبي يلي قال: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء؛ وقال 
البيهقي: هذا إسناد ضعيفء. والمحفوظ موقوف, ثم ساقه موقوفاً على ابن 
عباس. انظر: السنن الكبرى: :55١/48‏ قال الحافظ ابن حجر: ورواته موثقون 
إلا أن فيه تدليساً). 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل: 5١8/١‏ (مختصر), 
رواه من طريق ابن جريجء قال: أخبرت عن عثيم بن كليب؛ عن أبيه. عن جده: أنه جاء 
إلى النبي كَلِِِ فقال: قد أسلمتء فقال له النبي جَلِ: «ألق عنك شعر الكفر» يقول: احلق؛ 
قال: وأخبرني أن النبي يَلِلةٍ قال لآخر معه: «ألق عنك شعر الكفر واختتن». 
قال المنذري: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كليب ‏ والد عثيم ‏ بصريء روى عن: أبيه: 
مرسل. 
(قال أبو محمود: وأخرجه أحمد والطبراني وابن عدي والبيهقي؛ عن ابن جريج قال: 
أخبرت عن عثيم بن كليب. عن أبيه. عن جده كرواية أبي داود وفيه انقطاع بين ابن 
جريج وعثيم: وقال ابن القطان ‏ المصنف.: عثيم وأبوه مجهولان: وقال عبدان: هو 
عثيم بن كثير بن كليب. والصحابي هو كليبء وقيل: هو عثيم بن قيس بن كثير الجهني. 
انظر: التلخيصص الحبير: 45/4؛ تهذيب التهذيب: .17١/1‏ وانظر: السنن الكبرىء: 
للبيهقي: 507/4؟). 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة اليَصَر 


باب الضرورات المبيحة للنظر. 
 )١45(‏ مسألة: الحاجّة أو المعتمرة: لا ينبغي أن يقصر رأسها رجل؛ بل 
وقد جاء: 


و#ابشفين ا عياس» هن :رسعوق الله كاله كأ لون علتن :التساء حلق) 
إئما عليهن 000 1 
قال البزاز: حدثنا محمد بن أبي على المعروف بالكرمانيء قال: نا نجاح, 
يعني: ا اس ب بن جبير بن شيبة. عن 
أم عثمان لا تعرف. ولكنه مشتهر 07 
والحلقٌ مُثْلّةّ. إلا أن تقصيرها قد يمكن بجمعها شعرها وضرقها إياه فرقتين 
تأخذ من كل فرقة [مقدار]!" (الأنملة)0) أو فوقهاء والشوابٌ والعجّز في هذا 
سواء. فإن إباحة النظر لا تكون إلا بدليل ولم نجده. 
01 رواه أبوداود في سننه؛ في كتاب المناسك. باب الحلق والتقصيرء عن ابن عباس هيا قال: قال 
رسول الله يِه «ليس على النساء حلق؛ إنما على النساء التقصير»: 47١/1‏ (المختصر). 
وروى الترمذي في سئنه مثله. عن علي قال: «نهى رسول الله يَكِةِ أن تحلق المرأة رأسها». 
قال الترمذي: حديث علي فيه اضطرابء وروي هذا الحديث عن حمّاد بن سلمة. عن 
قتادة. عن عائشة: أن النبي يد نهى أن تحلق المرأة رأسهاء والعمل على هذا عند أهل 
العلم لا برون على المرأة حلقاً: ٠‏ ويرون أن عليها التقصير: ما وقال الحافظ في 
( الفتح: ؟/رمكة): «وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع». 
(؟) كذا الظاهر في الأصل. 
(؟) في الأصل: كلمة مقطعة؛ ولعلها كما أثبيت. 
)5 في الأصل: «واما كالانحلة». والظاهر ما أثيت. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


 )١45(‏ مسألة: نظر الحاجم إلى المحجومة: 
إن كان ذلك من ضرورة جاز إذا تحققت الضرورة: فإنها معالجة صحيحة 
وشرعية. 


وفي هذا المعنى حديث صحيح يرويه: 
الليث. عن أبي الزبير. عن جابر: أن أم سلمة استأذنت رسول الله و 
في الحجامة؛ فأمر أبا طيبة أن يحجمها'". 


قال: حسبت أنه [قال]0©: «كان أخاها من الرضاعة؛ أو غلاماً لم يحتلم»؛ 
هذا التأويل من أحد الرواة وهو غير محتاج إليه إذا تحققت الضرورة. 

ولا يصع في هذا رواية زمعة بن صالح؛ عن (زياد)7" بن سعدء عن أبي 
الزبير» عن جابرء قال: 

5 «استأذنت أم سلمة رسول الله كَلِةِ في الحجامة؛ فأذن لهاء فأرسلها 
إلى أخ لها من الرضاعة فحجمهاء؛ فإن زمعة-ضعيف. 


ذكره أبو أحمد بن عدي 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب السلام: لكل داء دواء واستحباب التداوي؛ ولفظه: عن جابر: أن أم 
سلمة استأذنت رسول الله كْةِ في الحجامة. فأمر النبي كَلِةِ أبا طيبة أن يحجمهاء قال: 
حسبت أنه قال: أخاها من الرضاعة أو غلاماً لم يحتلم (صحيح مسلم بشرح النووي: 
4للرهة١).‏ 

(؟) زدتها من «صحيح مسلم». والظاهر أنها سقطت من الأصل. 

(؟) في الأصل: «زيادة», وهو تصحيفء والتصويب من «الكامل». 

(4) ذكره ابن عدي في باب: زمعة بن صالح الجَّنْدي اليماني المكي؛ قال فيه يحيى: ضعيف, 
وقال مرة: صويلح الحديثء وقال عمرو بن علي: فيه ضعف في الحديثء قال البخاري: 
يخالف في حديثه؛ تركه ابن مهدي أخيراً. وقال السعدي: زمعة بن صالح متماسك؛ روى 
عنه شيوخ من البصريين. انظر: الكامل: ٠١84/“‏ وما بعدها؛ المغني: ١/٠54؛‏ تهذيب 
التهذيب: ؟/8؟؟. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


وال بمثابة الحجامة ولا فرق. 
)١410(‏ - مسألة: النظر من القايلة: 


لا شك في أنه إن كان أمراً يُضطر إليه فيما يتناول جاز للضرورة؛ بل هو 
أحرى وأولى بالجواز من المداواة؛ فإنه معالجة نفسين”". 


 )١58(‏ مسألة: فهل يجوز أن تكون القابلة كافرة؟: 


هذا ينبني على ما تقدم ذكره [من تحريم]!" بدوٌ المرأة [المسلمة]!“) 
للكافرة أو جوازه؛ إلا أنه هاهنا إذا كان من هذا الباب ‏ أعني أن يضطر 
إليها - جاز ذلك لمكان الضرورة. 


حالة الاختيار, وهو حديث يرويه: يحيى بن العلاء ار عن خالد بن 


م >« )53 ك2 58 5 
مَحَدوج) 5" عن انس بن مالك قال: 


)١(‏ شق عرق المريض لإخراج الدم منه. 

(؟) كذا في واللستسين رذن الأصل: «نفس». وما في «المختصر» أظهر. 

(؟) في الأصل: «في بدو». والزيادة من «المختصر». وما فيه أظهر. 

(4) زدتهاء لأن السياق يقتضي زيادتها. 

(5) ويقال: التجلي أبو سلمة؛ ويقال: أبو عمر الرازي؛ قال عنه أحمد: كذاب يضع الحديث, 
وقال البخاري: متروك الحديث. وكذا قال النسائي والدارقطني: وضعفه غيرهم. 
انظر: الجرح والتعديل: 175/4؛ الكامل: 5500/0؛ تهذيب التهذيب: ١١/51١؛‏ 
المجروحين: ”/5١١؛‏ كتاب الكاشف: "/”””؛ المغني: ١/١74؛‏ لسان الميزان: '/130. 

(7) في الأصل: «مخدوج» بالخاء المعجمة؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثبته. وهو خالد بن 
محدوج _بالحاء المهملة ‏ الواسطي. يكنى أيا روح؛ ذكره ابن الجارود والعقيلي فضي 
«الضعفاء». وكان يزيد بن هارون يرميه بالكذبء قال البخاري: محدوج أبو روح رأى 
أنس بن مالك. وفي بابه روى ابن عدي حديث أنس: نهى رسول الله يَكِهٌ أن تقبّل 
اليهودية أو النصرانية أو المجوسية المرأة المسلمة. أو أن تنظر إلى فرجها. انظر: 
الكامل: ؟/١881؛‏ لسان الميزان: 581//7. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


53 - «نهى رسول الله كله أن تقبل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية 
المسلمة. أو تنظر إلى فرجها». 

قال أيو أحمد بن عدي: وهذا ليس اليلاء فيه من خالد بن محدوج: وإنئما 
البلاء فيه من يحيى بن العلاء الرازى: فإن أحاديثه موضوعات وهذا شبيه 
بالموضوع''؛ فاعلم ذلك. 

 )١49(‏ مسألة: النظر (لتحمل'" الشهادة في الزنى: 

أجازه قوم ومنع منه آخرون. 

ومن الفقهاء المانعين: (الإصطخري)7", جعل التحمّل بما إذا وقع البصر 
(عليه)”'! من غير قصد.ء وحمى” باب النظر بما علم من مقصود الشرع في 

وهذا هو الظاهر فيها عنديء فإن الشهادة في الزنى قد عللت باشتراط 
عدد الأربعة (وإيجاب'' الاستفسار)7'' عن الكيفية على أبلغ الوجوه (إقداماً 
للخلق)') قصد الستر والإغضاء ما أمكن, فلا يناسب هذا إباحة الاطلاع: 
واللّه أعلم. 


.141١/7 كذا في «الكامل». انظر:‎ )١( 

(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «يتحمل». وهو تصحيف. 

(؟) في الأصل: «الاصطحري»؛ وهو تصحيف. والصواب ما أثبته؛ يكنى أبا سعيد, 
واسمه الحسن بن أحمد الإصطخريء من فقهاء الشافعية. انظر: طبقات الشافعية: 
؟/ركولء. 

(4) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «عليهما». وهو تصحيف. 

(4) وهو الظاهر من الأصل. 

(1) في الأصل: «ولنحان»: وهو تصحيف. والظاهر ما أثبته. 

(10) كذا الظاهر من عبارة الأصل. 

(4) كذا عبارة الأصل؛ وهي غير مقروءة: ولعلها: «إلجاماً للخلق». 


إحكام النّْظر في أحكام النْظر بِحَاسَّة اليَصَر 


)١6١(‏ مسألة: نظر الشهود إلى [وجه]" المرأة حين يحتاج الى 
الشهادة عليها: 


جائز لمكان الضرورة؛ أو واجب. فإنها في الإشهاد على نفسها بما يجب 
الإفتواد يه عالرجل: :ولا ينكن (اللشاهد ١)‏ صبط كهادعه عليه إلا يتصيل 
حاكيا النظير: إنبواء بوا داعا هذ لواحن لا تتم إلا عيذ ١‏ ونوا لني رهن 
هذا مذهب الفقهاء. 


وقد نص القدوري عليه للحنفية مذهياً؛ فقال: ويجوز للقاضي إذا أراد أن 
يحكم عليهاء والشاهد إذا أراد الشهادة عليها: النظر إلى وجههاء وإن خاف 
3 يشتهي. 

ونصل أبو حامد الإسفرايني'!" عليه أيضاً للشافعية مذهباً؛ فقال: وأما 
النظر لحاجة؛ مثل: أن يشتري متها شيئا أو يبيع؛ فيجوز له النظر إلى وجهها 
ليعرفهاء فيكون له الرجوع عليها بدرك إن وجب له. قال: وكذلك إذا تحمل 
الشهادة؛ قال: وكذلك الحاكم إذا أراد أن (يحكم عليها)7' فيجوز أن ينظر 
إلى وجهها (ويُثبِت حالتها)0". ومن النامس مَّن يقول: لا يجوز النظر إليها 


اصلا؛ ولا يشهد عليها إلا مَن يعرف صوتها أو من يعرفه بها معه. 


)1١(‏ زدتها من «المختصر». والظاهر سقوطها من الأصل. 

() كذا في «المختصر».؛ وفي الأصل: «الشاهد»؛. وهو تصحيف. 

(*) هو أحمد بن محمد بن أحمد: شيخ الشافعية؛ وعليه وعلى تعليقه المعول في المذهب 
الشافميء انتهت إليه رئاسة بغداد وإمامتهاء قال الخطيب البغدادي: «كان يحضر درسه 
سبعمئة متفقه». اه. وكان من المجددين في المئة الرابعة. توفي سنة (5٠1ه).‏ طبقات 
الشافعية: ؟/55؟. 

(4) في الأصل: «تحلتها». وهي كلمة غير مقروءة؛ ولعل الصواب كما أثبته. 

(4) في الأصل: «وينست حليتها». وهي عبارة غير مقروءة. ولعل الصواب ما أثبته. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


والأول هو الصوابء لا سيما مع ما قررناه في نظر الرجال الأجانب إلى 
النساء الأجنبيات: إذا لم يكن قصد التذاذء ولا خوف افتتان. 


(١1ه١1)‏ مسألة: ما عدا وجهها هل يجوز نظرهم إليه أم 0 : 


منهم من قال: يجوز مع النظر إلى الوجه النظر إلى الكفين, 
وهو قول مالك وأصفنا نهر وميه مَن زاد القدمين, ومنه من زاد نصف 


والأآصح عندي: ألا يجوز إلا ما كان جائز النظر إليه بغير ضرورة: 
وأن لا يجب إلا ما كان اضطرنا إليه مما لا يتم الواجب إلا به: أما 
(تفتيش الشهود)7'' عن غير ذلك فلا يحل أصلاً؛ إنما هو الوجه والكمّان 


3 8 
(؟ )15‏ مسألة: النظر إليها للقصاص منها: 
جائز في محل القصاصء لأن ذلك ضرورة: ولا خلاف فيه. 


وقد حكم النبيٌّ كَلِهٌ (على أخت)! الربيّع بالقصامص حين كسرت ثنية 
الرجل لولا ما وقع من العفو عنها. 


6 في الأصل: «هسس السهوم» وهو تصحيفء والصواب ما أثيته. 

0 في الأصل: «عدام», وهو تصحيف: والصواب ما أثبته من «صحيح مسلم». من حديث 
ثابت. عن أنسس: أن أخت الربيع أم حاوضة مرحت إقا نا ف اشتصيب لذ النبي كد 
فقال 0 «القصاصص القصاصء فقالت أم الربيع: يا رسول اللّه! أيقتص 
5 واللّه لا ية يفص ينها ا النبي كل «سيحان ا الي اكد 
500 دإن من فيان 0 من اهنك على الله لأيره, ا ل بشرح 
النووي: دل/؟ة ١‏ ). 


جلداً أوكوتمنا أو قطعا: 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَر 


 )16*(‏ مسألة: (يجوز)"" النظر إلى المرأة التي يُقام عليها الحد؛ 


0 


فقد قطع رسول الله ينع يد المخزومية!". ورجم (الغامدية)!"ا 


60 في الأصل: «يحوي, وهو تصحيف : والصواب ما أثبته. 


ف 


(؟) 


في «صحيح مسلم» من حديث معمرء عن الزهريء عن عروة. عن عائشة؛ قالت: «كانت 
امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي وَل أن تقطع يدهاء فأتى أهلها 
أسامة بن زيد فكلموه؛ فكلم رسول الله يِه فيها» الحديث (صحيح مسلم بشرح النووي: 
١‏ -188)/: وضي حديث جابر: «أن امرأة من بني مخزوم سرقت...» على أن 
جمهور العلماء وفقهاء الأمصار لا قطع على من جَحَد العارية؛ أي: أنكرهاء وتأولوا هذا 
الحديث. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: .188/1١١‏ 

(قال أبو محمود وفقه الله: حديث المخزومية التي قطعها رسول الله يَكِيدٌ أخرجه البخاري 
في الحدودء باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. وباب كراهية الشفاعة في الحد إذا 
رفع إلى السلطان. وباب توبة السارق. وفي الشهادات؛ وضي الأنبياء. وفي مواضع أخرى. 
ومسلم في الحدودء. باب قطع السارق الشريف وغيره؛ والترمذي في الحدودء باب ما 
جاء في كراهية أن يشفع في الحدود؛ وأبو داود في الحدودء باب في الحد يشفع فيه؛ 
والنسائيء كتاب قطع السارق. ذكر اختلاف الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي 
سرقت. وغيرهم بروايات متعددة مطولاً ومختصراً) . 

في الأصل: «العامرية». وهو تصحيفء والصواب ما أثبته؛ إذ في «صحيح مسلم». من 
حديث سليمان بن بريدة. عن أبيه؛ قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي يَلِ... الحديث؛ 
وفيه: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله ! طهرني... الحديث. 
وضي رواية عبد الله بن بريدة؛ عن أبيه: «... فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول اللّه! إني 
قد زنيت فطهرني..» الحديث. صحيح مسلم بشرح النووي؛ حد الزنى: 7١5/1١‏ -507. 
(قنال أبْو محموة وففه الله: جديك العامدية أخرجه سيم في الحدوة مطولاً. باب 
مَن اعترف على نفسه بالزنى: من حديث بريدة بن الحصيب؛ وأبو داودء الحدود؛ باب 
رجم ماعز بن مالكء وباب المرأة التي أمر النبيٌ يَكةِ برجمها من جهينة؛ وأخرجه مسلم 
والترمذي وأبو داود والنسائي عن عمران بن حصين:. قال: إن امرأة من جهينة أتت 
رسول الله يِه وهي حبلى من الزنىء وجاء عن غيرهما من الصحابة). 

قلت: وغامد بطن من جهينة. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


واليهودية!"'. وقيل: القرظية, وأمرّ عليّا!" له أن يجلد أمة له 


(00) 


ف 


في صحيح مسلم: من حديث عبيد الله عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر أخبره: أن 
رسول الله يل أتي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله يله حتى جاء يهود فقال: 
دما تجدون في التوراة على من زنى؟» قالوا: نسوّد وجوههما ونحملهما ونخالف بين 
وجوههما ويّطاف بهماء قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقينء: فجاؤوا بها فقرؤوها حتى 
إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم: وقرأ ما بين يديها وما 
وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله يله مُرْهُ فليرفع يدهء فرفعها فإذا 
تحتها آية الرجمء فأمر بهما رسول الله يَكِهٌ فرجماء قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن 
رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. اه. صحيح مسلم بشرح النووي؛ باب حد 
الزنى: .3١9- 7١8/1١‏ | 

(قال أبو محمود وفقه الله: حديث عبد الله بن عمر في قصة اليهوديين اللذين زنيا: 
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. كتاب المحاربين: باب أحكام أهل الذمة: 
وباب الرجم في البلاطء وكتاب الجنائز. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد؛. 
وأحاديت الأنبياء؛ باب قول الله تعالى: 8 فونه كما يَعْروونَ سآءهْ 4؛ والتفسيرء سورة 
آل عمران: والاعتصامء باب ما ذكر النبي يَكِهِ وحضن على اتفاق أهل العلم» والتوحيد. 
باب من يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب اللّه. 

وأخرجه مسلم في الحدود؛ ومالك في الموطأ في الحدود؛ وأبو داود في الحدود؛ 
والترمذي في الحدود كذلك وغيرهمء وجاء هذا الحديث عن ابن عمر عند من ذكرناء 
وعن أبي هريرة عند أبي داود. وضي سنده رجل مجهول. وجابر بن عبد الله عند أبي 
داود كذلك؛ وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي. ومن طريق أخرى مرسلة. 
ومن حديث جابر بن سمرة؛ وفي سنده: شريك بن عبد الله النخعي القاضيء فيه كلام: 
وقال الترمذي: حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريبء وفي الباب عن ابن عمرء 
والبراء؛ وجابرء وابن أبي أوفىء وعبد الله بن الحارث بن جريرء وابن عباس). 

في الأصل: «وامر علي». وهو تصحيف, والصواب ما أثبته. لآن الآمر هو النبيٌ يلد 
روى مسلم في صحيحه من حديث زائدة؛ عن السديء. عن سعد بن عبيدة: عن أبي 
عبد الرحمن؛ قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد, من 
أحصن منهم.ء ومن لم يحصن:. فإن أمة رسول الله كك زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا 
هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبيٌّ وَل فقال: 
«أحسنت.. صحيح مسلم بشرح النووي: باب حد الزنى: .714/1١‏ 

(قال أبو محمود وفقه الله: حديث علي هذا أخرجه مسلمء الحدود. باب تأخير الحد - 


1 إحكام النّظر في أحكام النَّظر بِحَاسّة البَصَر 


القف نو اين أندفركندة المسوا "انق ان اممرضه ولا ورا فيه 
)1١4(‏ - مسألة: هل تجرد المرأة للجلد أم لا؟: 


قال الفقهاء: تجلد فوق ثوب لا يمنع إيلامها؛ وذلك صوابء إذ لا يحل 
كشف بشرتها إلا أن يدل على ذلك دليلء ولا أعلمه. 


 )1١6١(‏ مسألة: من دفع إلى تربية غلام أو جارية» من رجل أو امرأة: 

جاز له في زمان التربية من الاطلاع على العورة ما يجوز للآم وللآأب. 
وهذا محل ضرورة: ولا أعلم فيك تزاعا 

 )١65(‏ مسألة: كل مَن أجازت له الضرورة النظر؛ من خاتن» أو طبيب» أو 
مُقتصٌّء أو قاطع؛ أو جلاد ينبغي أن يشترط في إجازة ذلك لهم تمكن الضرورة: 


>5 عن النفساء؛ والترمذيء الحدود, باب ما جاء في إقامة الحد على الإماءء وأبو داود: 
الحدود. باب في إقامة حد المريض). 1 

)١(‏ في صحيح مسلمء من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني... «واغدُ يا أنيس إلى 

امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء قال: فغدا عليها فاعترفت: فأمر بها رسول الله كله 

فرجمت. صحيح مسلم بشرح النووي: ١1/ا70.‏ 

وأئيس: هذا صحابي مشهورء وهو أنيس بن الضحاك الأسلميء معدود في الشاميين؛ وقال ابن 

عبد البر: هو أئيس بن مثرد, والأول هو الصحيح المشهور, وهو أسلمي؛ والمرأة أيضاً أسلمية. 

(قال أبو محمود وفقه الله: حديث أمر أنيس برجم المرأة إن اعترفت أخرجه البخاري في مواضع 

كثيرة من صحيحه: المحاربين: باب الاعتراف بالزنى؛ وأبواب أخرىء وفي الوكالة؛ والشهادات, 

والصلح؛ والشروط؛ والأيمان: والنذور والأحكام؛ وخبر الواحد. والاعتصام بالكتاب والسنّة. 

واخرجه مسلم في الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى. 

وأبو داود في الحدودء باب المرأة التي أمر النبٌ يِه برجمها من جهينة. 

والترمذي في الحدودء باب ما جاء في الرجم على الثيب. 

والنسائي في القضاءء باب صون النساء عن مجلس الحكم. 

وابن ماجه في الحدودء باب حد الزنى. 

ومالك في الموطأء الحدودء باب ما جاء في الرجم. 

وغيرهم: وكلهم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني). 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


بأن لا يوجد غيرهم (ممّن)!' يجوز له النظر لغير ضرورة:؛ كمّن لا أرب 
له في النساء من المخنثين أو غيرهم (ممّن)!' في معناهم. 

قال أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم”: ولو أن امرأة قطعت (ثدي)©) 
اقتراة :عدا نظليت القسامة وله تخنه اطرأء :سيق القسناض» لوحك حليها 
أن تبدي لها ثديها حتى يَُقتصل منها رجل؛ والمحرّمات تُباح عند الضرورات. 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم”". انتهى كلام ابن الجهم. 

وعلى أنه يمكن أن لا يشترط ذلك باعتبار كون المحل عادة محل تنفر 
منه النفس وتنقبض عن التشوف إلى موانع الغيرء فمّن يُقطع (ثديها)'" أو 
يُرجمء (فإنما)”'! جرت العادة هنا بالإشفاق والاعتبارء فيمكن أن يراعى مثل 
هذاء والمسألة محتملة؛ واللّه أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «فيمن»؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من «المختصر». 
(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «فهن»؛ وهو د 
(؟) (قال أبو محمود: أبو بكر بن الجهم: هو محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم. 
ويتعرف بابن الوراق المروزي. صحب إسماعيل القاضي وسمع منه وتفقّه معه ومع كبار 
أصحابه ابن بكير وغيره؛ وروى عن: إبراهيم بن حماد. وعبد الله بن أحمد بن حنبل 
وجعفر الفريابي وجماعة: وله معرفة بالحديث. وألف كتباً جلّة على مذهب مالك. 
وشرح مختصر ابن عبد الحكم الصغيرء قال الخطيب: له مصنفات حسان محشوة 
بالآشار. يحتج لمذهب مالك ويرد على مخالفيه. وكتب حديثاً كثيراً. وكتبه تنبئَ عن 


مقدار علمه؛ روى عنه: أبو بكر الأبهري وغيره؛ توفي سنة تسع وعشرين وثلاثمئة: وقيل: 
ثلاثين وثلاثمئة. انظر: ترتيب المدارك: للقاضي عياض: 0/ ١5‏ ١5؛‏ وانظر: الديباج 
المذهب. ص 849؟). 

)0 ضي الأصل: «يرى», هو تصحيف. والتصويب من 00 

(4) يشير إلى قوله تعالى: اوَمَّدَ فَصَّلَ لَك ما حرم عَيِكْمْ إلا مَا أضْطَرِرثُمَ اله وَإِنَّ كنا لضن 
م .4 [الأنعام: 115]. 

(1) في الأصل: «يديها». وهو تصحيف. والصواب ما أثبته بدليل ما تقدم. 

)٠(‏ في الأصل: «فان ما». والظاهر تصحيفء والصواب ما أثيته. 


إحكام النّظر في أحكام النظر بِحَاسّة البَصَر 


)1١0(‏ - مسألة: نظر الذي يريد أن يتزوج مندوب إليه: 
قال بعضهم: جائز. وهو مذهب الشافعي اذَه ؛ وكرهه بعضهم. 


قال أبو الوليد بن رشد: إِنّ من أهل العلم مَنّ لم يُجز ذلكء وحكاه أبو 
حامد الإسفرايني عن (المقبري)7"؛ وذكر احتجاجه بالآية'"'! للأمر بالغض. 


ومذهب مالك من هذه الأقوال هو الجوازء إذا كان ذلك بإذنهاء ينظر إلى 
وجهها. كما يجوز ذلك في الشهادة لها وعليها. 


ومذهب القاضي أبي بكر بن الطيب!"؛ وأبي حامد الإسفرايني: جواز النظر إلى 


وجههاء وتكرار ذلك. والتأملء إلا أن أبا حامد شرط أن يكون قد أجابته إلى التزويج. 
والصحيح عندي: هو الندب إلى النظرء لصحة الأحاديث بذلكء؛ منها: 


- حديث أبي هريرة. قال: كن عن النبى عَكِلَةِ فأتاه رجل فاشيرة أنه 


تزوّج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله يَكِدْدِ (أنظرتَ إليهاة» قال: لاء قال: 
اذهب فانظر إليهاء فإِن في أعين الأنصار شيثاء ذكره مسلم!'' وَرَْنُه. 


)١(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «المفير». ولعله سعيد بن أبي سعيد المقبري. انظر: 

تذكرة الحفاظ: .1١١5/1١‏ 
لِعْضوأ مر أَبَصصَدرِهِم 4 [النور: 0؟]. 

(؟) اسمه محمد بن الطيب بن محمد القاضيء المعروف بابن الباقلانيء الملقب بشيخ 
السنة. سبقت الإشارة إليه. 

(4) رواه مسلمء في كتاب النكاحء باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها 
وكفيهاء بلفظه: ٠١9/5‏ ١٠!؛‏ ورواه النسائي. وفيه: عن أبي هريرة قال: خطب رجل 
امرأة من الأنصار فقال له رسول الله كلد دهمل نظرت إليها؟» قال: لاء فأمره أن ينظر 
إليها. كتاب النكاح, إباحة النظر قبل التزويج: 19/1. وقوله وك «شيئاًء قيل: المراد 
عمشء وقيل: صغرء قاله الغزالي في «الإحياء». 
وقال الحافظ في (الفتح: 181/9) قلت: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه. 
فهو المعتمدء وهذا الرجل يحتمل أن يكون المغيرة. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


6 9 وحديث المغيرة بن شعية., قال: خطبت مشو 3 على عهد 
رسول الله يل فقال النبيٌ يَكِدِد «أنظرتٌ إليهاة» قلت: لا قال: «فانظر إليهاء 
فإنه أجدر أن يؤدم بينكماء. 


[ذكره]7"ا النسائي!' كانه وهو صحيح. 
فأما حديث جابر الذى ذكره أبو داود؛ قال: 


4 دا نا مسشدة نا عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد بن إسحاقء عن 


داود بن حصين:ء عن واقد بن عبد الرحمن:ء يعثي: ابن سعدء عن جابر بن 
عبد الله. قال: قال رسول اللّه 1 «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن 


ينظر الى ما يدعوه إلى نكاحها د فليفعل»7" قال جابر: فخطبت امرأة من بني 


)١(‏ لا توجد في الأصلء والظاهر أنها سقطت منه. 

(؟) رواه النسائي في كتاب النكاح: إباحة النظر قبل التزويج: 79/7 ١؛‏ والترمذي في كتاب 
النكاح؛ باب ما جاء في النظر إلى المخطوية؛ ولفظه: عن المفيرة بن شعبة: أنه خطب امرأة, 
فقال النبيٌ وَل ؛نظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكماء: 7417/7: قال الترمذي: حديث 
حسن؛ ورواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك؛ ومن طريق عبد الرزاق. عن معمر. عن ثابت 
البناني. عن بكر بن عبد الله المزني» عن المفيرة بن شعبة ‏ فذكره ‏ انظر: كتاب النكاح, 
باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها: 095/١‏ ١٠1؛‏ وأحمد في المسند: 777/4؛ 
وصححه ابن حبانء رقم (1؟١1١)‏ موارد؛ ورواه الدارقطنيء كتاب النكاح؛ باب .المهر: 1 
وفي الحديث: «يؤدم بينكماء: أي: تكون بينكما المحبة والموافقة» يقال: أذ الله بينكما 
على مثال: قعل يأدم أدما: وأصلة من 3 الطعام لأن طيبه يكون به. 
قال أبو عبيد: وفيه لغة أخرى: يقال: آدم الله بينهماء يُؤْدم إيداماً. فهو مُؤْدم بينهما. 

(؟) رواه أبو داود. في كتاب النكاح, باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها: 70/7 
- 7 وليس فيه: «تحت الكرم» كما ورد في المصنف. 
ولفظه: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَل إذا خطب أحدكم المرأة: فإن 
استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» فخطبت جارية؛ فكنت أتخبأ لهاء 
حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزويجها. 
قال الحافظ المنذري: في إسناده محمد بن إسحاقء. وقال الحافط في «بلوغ المرام): 
رجاله ثقات. وصححه الحاكم: وله شاهد من حديث المغيرة:؛ وابن القطان أعله - 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بِحَاسّة اليّصَر 


سَلمة (فكنت)١'‏ أتخبأ لها تحت (الكرم)! حتى رأيت منها بعض ما دعاني 


1( 
ف 


(0 


إلى نكاحها. فلا يصح؛ فإن (واقداً)20 هذا لا يعرف حاله. 


بواقد بن عيد الرحمن» وهو: ابن سعد بن معاذ. عن جابرء وعنه: داود بن الحصين:» 
وابن إسحاق ثقة: وفي المغني: «لا يعرف». وقال الحافظ في «لسان الميزان»: إن كان 
واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأشهلي فهو ثقة عن جابرء وعنه: داود بن الحصين: 
وثقه ابن حبان. انظر: الكاشف: ؟:0/1١5؛‏ المغني: */ة»؛ لسان الميزان: /17/؟17. 
(قال أبو محمود كان الله له: وأخرجه الحاكم فى المستدرك: ”0/7١١؛‏ ومن طريقه 
الحاكم: 44/1 عن محمد بن إسحاقء عن داود بن الحصينء عن واقد بن عمرو بن 
سعد بن معاذء عن جابر بن عبد اللّه, قال: قال رسول الله طَلِن. دإذا خطب أحدكم...» 
فكنت أتخبأ لها في أصول النخل حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحهاء قال الحاكم: 
حديث صحيح على شرط مسلم؛ وأقره الذهبي. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ك/لاه١‏ عن يحيى بن العلاع: عن داود بن الحصين:» 
عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. عن جابر بمعناه. 

ويحيى بن العلاء: هو الرازيء متكلم فيه لكن رواته تبين أن ما أشار إليه ابن القطان 
أنه هو واقد بن عمرو بن سعد صوابء وبذلك حسن الحديث إن شاء الله تعالى؛ لأنه 
تقة ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. 

وقد عزاه الحافظ ابن حجر فى «تلخيص الحبير» إلى الشافعى كذلك من طريق 
واقد بن عمرو بن سهدء وقال: روى عبد الرزاق: وسعيد بن منصورء وابن ب عمر: 
عن سفيان بن عيينة. عن عمرو بن دينار. عن محمد بن على بن ابي طالب - 
الحنفية.: أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي بنته أم كلثوم؛ فذكر له صغرهاء فقيل 
لعمر: إنه يريد بذلك منعهاء قال: فكلمه؛ فقال علي: أبعث بها إليك فإن رضيتٌ فهي 
امرأتك. قال: فبعث بها إليه؛ قال: فذهب عمر فكشف عن ساقهاء فقالت: أرسلء فلولا 
أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك. 

قلت: انظره في مصنف عبد الرزاق: 1 وسئن سعيد بن منصور: رقم ( 0 مكلو 
وأخرجه عبد الرزاق من طرق أخرى مرسلاً. 

وأخرجه البيهقي في السنن: 14/1 من طريق علي بن الحسين:؛ وقال: وهو مرسل حسنء 
وقد روي من أوجه 0 موَضول وموسئلة ٠‏ وهو حديث حيد » وسيدذكره المصتف كرينا: 
وهذا يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين: كما قال الحافظ ابن حجر). 
في الأصل: «قالت», وهو تصحيفء. والصواب ما أثبته. من «ستئن أبي داود». 

في الأصل: «الكرب» ولا معنى لهاء وأظنه: «الكرم» كما أثبت, جَ كروم, الواحدة كرمة, 
وهو شجرة العنب. 

في الأصل: «وان واقد». وهو تصحيف ظاهر. 


الياب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


وقال البزار بعد ذكره إياه: لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه؛ ولا 
نتن واقد عن جابر إلا هذا الحديث, والذى يعرف برواية داود بن الحصين 
عنه؛ وهو واقد بن عمرو بن'!'' سعد بن معاذء هذا مدني ثقة. 
( 


ولا يصحٌ أيضا حديث”" محمد بن مسلمة؛ قال محمد بن أبي حَثمّة. عن 


١‏ - «كنت جالسا مع محمد بن مسلمة في داره. فرأى امرأة من الأنصار 
يقال لها: بثينة؛ على إجَّارا) لهاء فطاردها ببصره؛ فقلت: يرحمك الله تنظر 


)١(‏ انظر التعليق رقم (”) في الصفحة السابقة (ص )27١‏ قبل هذاء فإن الحافظ ابن 
حجر ذهب في «اللسان» إلى ما قاله ابن القطان فيه. 

)١(‏ رواه ابن ماجه من حديث حفص بن غياث. عن حجاج؛ عن محمد بن سليمان؛ عن عمّه 
سهل بن أبي حثمة؛ عن محمد بن مسلمة:؛ قال: خطبتٌ امرأة فجعلتٌ أتخبّأ لها. حتى 
نظرت إليها في نخل لهاء فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله وده فقال: سمعت 
رسول الله بل يقول: «إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة: فلا بأس أن ينظر إليهاء. 
وفيه: في «الزوائد»: في إسناده حجاج؛ وهو ابن أرطاة الكوفي. ضعيف ومدلس. رواه 
بالعنعتة. لكن لم ينفرد به حجاج؛ فقد رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر. 
انظر: سنن ابن ماجه. كتاب النكاح؛ باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها: .0945/1١‏ 

(؟) قلت: رواه ابن حبان في صحيحه. في كتاب النكاح. ذكر الإباحة لخاطب المرأة أن ينظر 
الينها شل الى 'كقال» اخزرنا "أن يمل هازن حدقا أبن حيضة فان» احرض) محسه زه 
خازم. عن سهل بن محمد بن أبي حثمة: [عن عمّه سليمان بن أبي حثمة]ء قال: رأيت 
محمد بن مسلمة يطارد ابنة الضحاك على إجّار من أجَارير المدينة ببصرهء فقلت له: 
أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله يَكِوْ5ُ قال: نعم. سمعت رسول الله يي يقول: «إذا ألقى 
الله في قلب امرئ خطبة امرأة: فلا بأ أن ينظر إليهاء (119/7)؛ وصححه ابن 
حبان؛ وكذلك الحاكم: ”/455: وعزاه الحافظ في (الفتح: )181١/4‏ إلى أحمد. 

(:) وفي صحيح ابن حبان: «على إجار من أجاجير المدينة». والتي كان يطاردها محمد بن 
مسلمة ببصره على إجار من أجاجير المدينة هي ابنة الضحاك بن خليفة؛ كما ورد ذلك 
في رواية ابن حبان المتقدمة؛ واسمها «نبيهة» كما عند أحمد في مسند محمد بن مسلمة: 
وقيل: «نبيشة». وقيل: «بثينة» كما عند ابن أبي شيبة ‏ قاله الزيلعي في نصب الراية: 
74 -. والإجار: يجمع على أجاجير: سطح ليس عليه سترة؛ أو السطح الذي ليس حوله > 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصَّر 


هذا التظوبواكيت هتاستب :وطن لله كرفا [ طق تسد وسو الله ل ١]‏ 
يقول: «اذا قذف الله في قلب رجل خطية امرأة, قلا باس أن ينظر اليهاء. 


يرويه قاسم بن أصبة!" , عن بكر. عن مسدد.ء عن عيد الواحد بن زياد 
عن حجاج: قال: ثنا محمد بن سليمان بن أبي حثمة؛ فذكرهء وحجاج هذا هو 
ابن أرطاة. وهو صعيف. ومحمد بن سليمان: لا يعرف حاله. ولا يعرف راو 


عنه غير ابن إسحاق وحجاج. (وفي)7" الحديثين الصحيحين المتقدمين (ما 
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8 ليق 2 
يغني)' ' عنه وعن غيره. 


7ت مايرد الساقط عنه. وفي الحديث: د«مّن بات على إِجّار ليس حوله ما يرد قدميه؛ فقد 
برئت منه الذمق. 
(قال أبو محمود وفقه الله: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: 108/7١؛‏ وسعيد بن منصور؛ رقم 
(014)؛ والبيهقي في السنن: 80/17: وقال: إسناده مختلف فيه ومداره على الحجاج بن أرطأة. 
قلت: وقد اختل إسناد ابن حبان؛ فهو: أخبرنا أبويعلىء حدثنا أبوخيثمة. حدثنا أبوخازم؛ عن 
سهل بن محمد بن أبي حثمة؛ عن عمه سليمان بن أبي حثمة: قال: رأيت محمد بن مسلمة. 
وأبو خازم: يروي عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة؛ وهو ابن أخي سهل. 
ومحمد بن سليمان: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الكاشف: وثقء: وقال 
الحافظ ابن حجر في «التقريب»: مقبول). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء زدته من صحيح ابن حبان. 

)١(‏ قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح أو واضح. يكنى: أبا محمدء إمام حافظ 
محدّث الأندلس القرطبي. روى عن: بقي بن مخلد. ومحمد بن وضاحء وأصبغ وغيرهم. 
رحل إلى مكةء وسمع من إسماعيل الصائغ والي بغداد. وسمع من محمد بن الجهم السمري 
مسند بغداد. وإسماعيل القاضي. وابن أبي الدنياء وابن أبي خيثمة وغيرهم: صنّف 
نا على منوال «سنن أبي داود». وصنف «مسند مالك»؛ وكتاب «الصحيحح على هيئة 
«صحيح مسلم» وغيرهاء كان بصيراً بالحديث ورجاله. متقناً للعربية فقيهاً. روى عنه: 
حفيده قاسم بن محمد. وعبد الله بن الباجي الحافظء وعبد الوارث بن سفيان وغيرهم, 
مات ويَكزَنْكُ بقرطبة في جمادى الأولى سنة أربعين وثلاثمئة. انظر: تذكرة الحفاظ: ؟/101. 

(؟) في الأصل: «وهي». وهو تصحيف. والصواب ما أثبته. 

)ع في الأصل: «معسد». والظاهر ما أثبته. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه أجل ضرورة أو حاجة 


 )154(‏ مسألة: لو كان خاطب المرأة عالماً أنها لا تتزوجه؛ وأن وليّها 
لا يجيبه» لم يجز له النظر وإن كان قد خطب: 

لأنة إنسا أبيع التظن ليعوى سيباً تالكا فإداكان غلى يقين من امشاعة 
(فيبقى)7' النظر على أصله من المنع. 

 )1١69(‏ مسألة: لا يحتاج في نظره إليها بعد عزمه على نكاحها وخطبته 
لها إلى استكذانها: 

0 2 1 3 

وأبى ذلك مالك يَزّْهُ. وكره أن يغفلها من كوّة وغيرهاء وذكر بعضهم أنه 
يشترط عند مالك إذنهاء ولعل معناه في ذلك: سد الذريعة. فإنه من أصوله. 
كأنه خاف أن (يتسبب)'" به أهل الفساد إلى الاطلاع على مواضع الفتنء فإذا 

ماما اديه تب النظر مطلقاًء ولم يفصلء وهذا هو مذهب الشافعي 
وابن وهب. فإنهما لا يشترطان استئذانها!". وقيل لأصبغ: بلغنا أن ابن وهب 


روى عن مالك إجازته. قال: لم يكن ابن وهب يرويه؛ إنما كان يقوله هو برأيه 
ورواية الأحاديث©. 


ولم يصحٌ حديث أب وين بالنص على غير هذه المسألة. وهو ما ذكر 


)١(‏ في الأصل: «ذفي». وهو تصحيف. والصواب ما أثبته. 

(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: هن تسلق» وهو تصحيفه . 

6 قال النووي: : مذهينا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشتر ط في جواز هذا النظر 
رضاهاء. ٠‏ بل له في ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام:؛ : لكن قال مالك: أكره نظره فى 
غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة: وعن مالك رواية ضعيفة: إنه لا ينظر اليها إلا 
بإذنها ؛ وهذا ضعيف؛ لأن النبيّ يلل قد أذن في ذلك مطلقاً ولم يشترط استتئذانها. (صحيح 
مسلم بشرح النووي: ٠ .)5١١/5‏ 

() كذا في البيان والتحصيل: .5١0/4‏ 


)0( رواه أحمد: عن موسى بن عبد اللّه. عن أبي حميد أو حميدة, قال: قال رسول الله صل 2 


إحكام النَّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البّصَر 


البزار. قال: حدثنا يحيى بن حكيم. نا سالم بن قتيبة. نأ محمد بن يحيى 
القطعيء قال: نا عمرو بن علي قال: حدثنا قيس عن عبد الله بن يحيى. عن 


موسى بن عبد اللّه. عن أبي حميد. عن هذا الطريق. 


وموسى بن عبد اللّه: هو موسى بن عبدالله بن يزيدء هو مشهور. انتهى 
قوله. 


موسى هذا: الخطميء. وثقه أبن معين» وعيد اللّه بن عيسى» هو ابن ابي 
ليلى''"؛ ثقة؛ وإنما لم نقل فيه صحيح لمكان قيس بن الربيع!": فإنه أحد مَن 
ساء حفظه بعد ولايته القضاءء والأكثرون على تضعيفه. 


ومظلق الأحاذيت فن هذه المسنألة معن فق هنذا وهرة غيوه:.واللة الموفق. 


ت إإذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منهاء إذا كان إنما ينظر إليها 
لخطبة:؛ وإن كانت لا تعلم». 
قال الشوكاني فضي (نيل الأوطار: :)١118/7‏ وحديث أبي حميدة أخرجه أيضاً 
الطبراني والبزارء وأورده الحافظ في «التلخيص» وسكت عنه؛ وأورده الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» بلفظه قال: رواه أحمدء إلا أن زهيراً شك فقال: عن أبي حميد أو 
أبي حميدة. والبزار من غير شك. والطبراني في «الأوسط» و«الكبير». ورجال أحمد 
رجال الصحيح. 

)١(‏ عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ أبو محمد الأنصاريء عن: جده. 
وعكرمة؛ وسهيد بن جبيرء وعنه: عمه محمد؛ء وحفيده عيسى بن المختار. وشعبة؛ ثقة: 
توفي سنة (0؟١ه).‏ أنظر: الكاشف: ؟/4١1.‏ 

(؟) قيس بن الربيع: يكنى: أبا محمد الكوفي؛ روى عن: حبيب بن أبي ثابت» وعمرو بن 

مرة؛ وعنه: أبو نعيم؛ وعفان. وخلقء كان شعبة يثني عليه؛ وقال ابن معين: ليس 

بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بقويء ومحله الصدوقء وقال ابن عدي: عامة رواياته 

مستقيمة ‏ وقال أحمد: كان يتشيّع: وكان كثير الخطأ في الحديث؛. وضعفه ابن معين, 

وقال الجرجاني: ساقط الحديث. انظر: الكامل: 77/7١٠؛‏ تهذيب التهذيب: 5951/4؛ 

الكاشف: */ 7 غ؟. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


(10) - مسألة: فما الذي يجوز أن ينظر إليه منها؟: 


أما السوءتان. فلا نظر في أنه [لا]('' ينظر إليهماء وما يُحكى عن داود 
من إباحة النظر إلى الفرج!", لم أره عنه في كتب أصحابه: وائمأ حكاه 
عنه أبو حامد الإسفرايني وقد تقدمت الأدلة المانعة من النظر إلى العورة, 
وهي بإطلاقها تتناول هذا المحل [خصوصا](". وليس هناك ما يعارضها 
(نحكيه) 9 


القدمين على أصله المذكور عنه قبل: في أنه ئيس عليها أن (تسترهما)! في 
الخناةة: قاذ ا لين ذلك عن مله مود 


ومنهم من أجاز له النظر إلى جميع البدن ما عدا السوءتين: وهذا هو 

)١(‏ لا توجد في الأصلء والظاهر أنها سقطت منهء والسياق يقتضي زيادتها. 

(0) حكى النووي عن داود الظاهري: أنه قال: ينظر إلى جميع بدنهاء وقال النووي: وهذا 
خطأ ظاهر مُنَابدٌ لأصول السنّة والإجماع (صحيح مسلم بشرح النووي: 4/١1؟).‏ 
وفي (الفتح: 187/4): قال ابن حزم: ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منهاء وقال 
الأوزاعي: ينظر إلى ما يريد منها إلا العورة. 
ومذهب أكثر الفقهاء جواز النظر إلى وجه المخطوبة والكفين فقطء وأجاز أبو حنيفة 
النظر إلى قدميهاء والحنابلة أجازوا النظر إلى ما يظهر عند القيام بالأعمال: وهي 
ستة أعضاء: الوجه؛ والرقبة؛ واليدء والقدم؛ والرأس. والساق, لأن الحاجة داعية إلى 
ذلك. ولإطلاق الأحاديث الواردة في ذلك.. ومذهب المالكية: يجوز النظر إلى الوجه 
والكفين خاصة قبل العقدء بعلم منها أو وليهاء ويكره استغفالهاء ويمنعون ما زاد على 
الوجه والكفين؛ لأنه عورة. انظر: البيان والتحصيل: 4/4١7؛‏ الشرح الصغير: 0/7١6؟؛‏ 
القوانين الفقهية. ص ”97 - 54. 

(؟) في الأصل بياضء ولعل الساقط ما أثيت. 

(4) في الأصل: «عليه»: وهو تصحيف؛ والظاهر ما أثبت. 

(5) في الأصل: «نفسهماء. وهو تصحيف. والظاهر ما أثبت. 


إحكام النُظر في أحكام النْظر بِحَاسَّة اليّصَر 


الذي دلَّ عليه إطلاق لفظ الأحاديث؛ ويمكن تقييده ( بالمعروف)7' على مستقر 
العادة فيمًا هُوّ ظاهرٌ منها إلا أن يُستر بقصدء أما ما هو مستور إلا أن يظهر 
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وقد روى سفيان بن عيينة. عن عمرو بن دينار. عن محمد بن علي: 


«(أن)7 عمر بن الخطاب: خطب إلى علي وها ابنته أم كلثوم وذكر 
له صغرهاء فقيل له: إِنّه ردّك؛ فعاوده. فقال علي: أبعث بها إليك. فإن رضيت 
فهي امرأتك. فأرسل بها إليه فكشف عن ساقهاء فقالت له: لولا أنك أمير 
المؤمنين للطمت عينك! وكانت أم كلثوم هذه ولدت قبل وفاة النبيٌّ َك أمها: 
فاطمة بنت رسول الله يَلِهٌ ومثيا. 


سفيان كما ذكرناهاء ورواها عبد الرزاق في كتابه عن سفيان نحوه. فيه: 


*724 - قالت: أرسل؛ فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك. 


ويزيد فيها أهل الأخبار: أنه بعثها إليه بثوب. وقال: قولي له: هذا الذي قلت 


)١(‏ في الأصل محوء والظاهر من السياق ما أثبت. 

(؟) محمد بن علي: أبو القاسم بن الحنفية؛ قال العجلي: تابعي ثقة؛ وقال ابن حبان: كان 
من أفضل أهل بيته. روى عن: أبيه. وعثمان. وعمارء وعنه: بنوهء وعمرو بن دينار. 
والباقرء وعبد الله بن محمد بن عقيل؛ عاش سبعاً وستين سنة. ومات سنة ثمانين على 
الأشهر. انظر: الكاشف: ؟1/5. 

(9) في الأصل: «عن». وهو تصحيفء والصواب ما أثبت. 
روى عبد الرزاق قصة زواج عمر بن الخطاب بأم كلشوم بنت علي من فاطمة بنت 
رسول الله يَكيدِ في مصنفه. باب نكاح الصغيرين: 177/7 -175؛ وبسنده رواها سعيد بن 
منصورء ج ؟. رقم (010) ولفظه: «إن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فذكر له 
صغرهاء فقال: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك. فأرسل بها إليه: فكشف عن 
ساقهاء فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك». 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


لك. فقال لها عمر: قولي له: وفنيت يه. خلما (أديرت)() كشف عن ساقهاء 
فقالت له ما ذكر في الحديث الأول: فلما رجعت إلى أبيها قالت: بعثتني إلى 
شيخ (سوء)'" فعل كذاء قال: هو زوجك يا بنيّةا. 

)15١(‏ - مسألة: وله أن يبعث امرأة تنظر له: 


ذكر ابن شيبة"!"): 


أنس: أن النبي كَل أرسل إلى أم سليم تنظر إلى امرأة فقال: «شمّي عوارضّها 
وانظري إلى عُرقوبهاء!". 


)١(‏ في الأصل: «أدبر». وهو تصحيف. والصواب ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «إلى شيخ سي سو؛ وهو تصحيفء والظاهر ما أثبت. 

(؟) ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» وعزاه إلى أحمد والطبراني والحاكم والبيهقيء وقال: 
استنكره أحمدء والمشهور فيه: من طريق عمارة؛ عن ثابت: عنه. ورواه أبو داود ضي 
المراسيل: عن موسى بن إسماعيل؛ عن حمادء عن ثابت مرسلاً. قال: رواه محمد بن 
كثير الصنعاني عن حماد موصولاً. انظر: 118/1. 

(4) عمارة بن زاذان: الصيدلاني. بصريء يكنى: أبا سلمة؛ وثقه أحمد. وقال ابن معين: شيخ 
صالح. ووثقه يعقوب بن سفيان والعجليء وضعفه الساجي والدارقطنيء وقال البخاري: 
سمع مكحولاً وثابتاً. وربما يضطرب في حديثه: وقال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به 
ممن يكتب حديثه. انظر: الكامل: 4174/0 تهذيب التهذيب: 417/7؛ المغني: 551/7. 

(4) «شمي عوارضهاء: وهي الأسنان التي في عرض الفم. وهي ما بين الثنايا والأضراس, 
واحدها عارض.ء والمراد اختبار رائحة النكهة. والعرقوب: عصب غليظ فوق العقب, 
والنظر إلى العرقوب لمعرفة الذمامة والجمال في الرجلين. 
(قال أيو محمود: حديث أنسسن هذا روي مرسلاً عند أبي داود في المراسيلء رقم 
اللدحلفة ” ص 181؛ ووصله الحاكم في المستدرك: ”/15١؛‏ والبيهقي: 417/10 من طريق 
موسى بن إسماعيلء عن حماد بن سلمة؛: عن ثابت: عن أنس وقال: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي؛ وهو عند أحمد: 55١/5‏ من طريق إسحاق بن منصورء حدثنا 
عمارة. عن ثابت وأنس وساقه). 


إحكام النُّظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


والمحدثون يقولون في مثل هذا الحديث: حسنء وذلك أن عَمّارة بن زاذان 
يروي عن أنس مناكير. وقائل ذلك هو احمد بن حنبل: يقول: ما به باأس» 
وكذلك قال أبو زرعة أيضا: ما به بأسء وكذا وقعت الحكاية عن أحمد يروي 
عن أنسن: وإنما يزيد: بتوسظ ذابت البناني27: فإنه نما يروي عنه؛ عن أنن؛ 


وقال فيه ابن معين: صالح الحديث. 


وقرق عند (المحدثين بأن يقولوا)0*: روى مناكيرء أو منكر 
الحديث؛ منكر الحديث: هو الذي يقولونه لمن سقطت الثقة بما يروي. 
(لكثرة)7 المنكرات على لسانه. كالذي يشتهر فيما بيننا بقلة التوقي 
قيضا يعدكة يه دون سشكه: حت يكوذ إذا: ونيا عديدا كرا 
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نقول: فلان حدّث بهء إلا لما قدم به (عَهَدّنا)7 من نكارة حديثه؛ 
(فهذا عندهم هو الذي)”!'' يطلقون عليه أنه منكر الحديثء ولا تحل 
الرواية عنه. 
أما لشم يقولون فيه: عنده مناكير, أو روى أحاديث منكرة: فإنه 
رجل روى ما لا يعرفه غيره وحاله مع ذلك صالحة:؛ فهذا لا يضره الانفرادء لا 
)1( وهو: ثابت بن أسلم: بصري» يكنى: أبا محمد ١‏ قال ابن حبان: في الثقات»: فال ابن 
عدي: إذا روى عمّن هو فوقه من مشايخه فهو مستقيم الحديثء ثقة. انظر: الكامل: 
تهذيب التهذيب: ؟/5؟. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: 
ثابت البناني؛ عن أبي هريرة مرسلء وقال: سمعت أبي يقول: ثابت البناني سمع من أنس 
و2 في الأصل: «المحدث بان يمول»: والسياق يمتضي ما أثبته. 
0 في الأصل: «الره»: وهو د يفاء والصواب مأ أثيت. 
6 في الأصل: «عهدناه». والظاهر ما أثيت. 
)ع في الأصل: «فهنا هو عندهم الذين»: والظاهر أن في العبارة تصحيفا: ولعل الصواب 
ما أثبت. 


)0( فى الأصل: «الذين». والصواب ما أثيت. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


أن (يكشر بعد قَبَّولِهِ لِمَا عُلِمَ)''! عليه من (الصلاح)!" الذي يلي هذا يصح 
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أن يقرأ هنا [إلا]7" أن يكثر منه. 

ولا يصح في هذا المعنى ما رواه وكيع, عن سفيان» قال في حديث: 

5 - «أن النبى يلم خطب امرأة فبعث عائشة تنظر إليهاء فجاءت فقالت: 
ينا ترسول اللدلاما :وانت طاقلا : فاق :سول الله كله وتق رايس يحدها الا 
5 3 ُ 0 وو 
اقشعرّت كل شعرة منكء فقالت: يا رسول الله ما دونك سثُ0*©. 


وإنما لم يصعٌّء لأنه لا إسناد له من سفيان في رواية وكيع. 


ورواه أبو حذيفة؛ عن الثوري. عن جابرء عن عبد الرحمن بن (سابط)”", 
عن عائشة. 


ورواه ابن مهدي. [عن]' الثوري. عن جابرء عن ابن سابط مرسلا. 


قال الدارقطني: قول ابن مهدي أشْبَهُها بالصواب؛ يعني: الإرسال. 


)١(‏ في الأصل: «بلفر بعد قوله المعلم عليه من الصلح الذي يلي هذا يصلح أن يقرا هنا». 
ولعل ضي الأصل تصتحيقا: 

(؟) في الأصل: «الصلح». ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه. 

(:*) (قال أبو محمود: والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات. عن محمد بن عمر الواقدي. 
عن سفيان الثوري إلى ابن سابط مرسلاً وفيه: أن المرأة من كلب, والدارقطني في علل 
الحديث. رقم (51): وهذا الذي ذكره المصنف منه وأخرجه قاسم بن ثابت السرقسطي 
في الدلائلء في غريب الحديث. رقم (777)؛ وأبو نعيم في أخبار أصبهان. وغيرهم). 

(5) في الأصل: «ضابطء. وهو تصحيف. والصواب ما أثبته. وهو: عبد الرحمن بن سابط 
الجحميء نسبة إلى بطن من قريش يسمى بني بحم بضم أوله؛ ذو مراسيل عن: أبي 
بكر وعمرء وله عن: سعد وعائشة؛ وعنه: عمرو بن مرة. وعلقمة بن مرثد, والليث بن 
سعدء فقيه ثقة؛ مات بمكة سنة (1١١ه)؛‏ قال ابن معين: لم يسمع من جابر ولا من 
أبي أمامة. انظر: الكاشف: 145/7. 

(1) لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 


إحكام التُّظر في أحكّام النّظر بحَاسّة البَصَر 


(وحديث جابر)”" لا يصحٌ من جميع رواياته عن الشوريء وغيرعمارة 
يرويه عن ثابت». عن النبي َل ا لا يدذكر يا كذلك رواه عنه حماد بن 
سلمةء ذكره أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل: عنه. 

فإن قيل: [فلو صحٌّ]!*: 

5 - حديث ابن عمر الضعيف (لضعف) 7 رواية القاسم بن عبد الله 
العمريء عن ابن دينار. عن ابن عمر: أن رسول الله يَكِِ اجتلى!') عائشة عند 
أبويها قبل أن (يبني)7 بها. 


فهل له مدخل في هذا الباب؟ أعني: نظر الرجل إلى المنكوحة أو النظر 


عنه. 


قلنا: وائما هو ما جرت به عادة النساء من اجتلاء العروس بينهن» وروى 
: بعضهم بالا وهذا أوجه: والله أعله0**. 


)١(‏ في الأصل: «وحايز الحممي بالحديث». وهي عبارة غير مقروءة: ولعل صواب العبارة ما أثبت. 

(*) في الأصل: «فلو يصح.. والظاهر ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «الضعف». وهو تصحيفء. والظاهر ما أثبت. 

(4) أي: نظر إليها. 

(5) في الأصل: «أن يبدي»؛ وهو تصحيف, والتصويب من «الكامل». وحديث ابن عمر هذا 
رواه ابن عدي في باب: قاسم بن عبد الله العمريء وهو: القاسم بن عبد اللّه بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري المدنيء أخو عبد الرحمن. 
قال الدوري عن ابن معين: ضعيف. وضعفه أبو زرعة: وقال ابن المديني: ليس بشيء. 
وقال النسائي وأبو حاتم وسعيد بن أبي مريم: متروك الحديثء وقال أحمد: كذاب يضع 
الحديث. انظر: الكامل: 08/7١5؛‏ المجروحين: ”/؟١5!؛‏ تهذيب التهذيب: //١57؛‏ 
الكاشف: ؟/575؛ المغني: 015/7؛ لسان الميزان: 578/0. 

(1) في الأصل: «بالخا». والصواب ما أثبته. 

(:) (قال أبو محمود عفا الله عنه: ودخل في هذه المسألة حديث أم المؤمنين عائشة ويا 
قالت: قال رسول الله يَلِه: «أريتك في المنام ثلاث ليال؛ جاءني بك الملك في سَرّقة - 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


29 [مشاتة]!تثمراأة المخطوية أن تحمل تلخطات: 

وتتشوّف! "تيزينقها للذين طلبوها للنكاح: الذين يريدون النظر [إليها ]9 
إذا صحت في ذلك نيتها وسلمت (سريرتها)!"': بل لو قيل: إنها مندوبة إلى 
ذلك ما كان بعيداً فإن النكاح مأمور به في النساء كما هو للرجال؛ إما وجوباً 
أو ندباً: وما لا يتم الواجب أو المندوب إلا به؛ يكون إما واجباً وإما مندوباً. 


ويتناقضض أن نبيح النظر إليها بقصد (الاستعفاف)**). ثم تكون هي 
منهية عن البدوٌ له. ولو قيل: (إنه)7'! يجوز لها التعرض بإبداء نفسها لمّن لم 
يخطبها بعد ا ا لو م جوازه للمطلقة الرجعية: لم 
يبعد؛ فإن العادة جارية بتخلّف النكاح 50 وكأ كن السخطاتة عدن لا يدرف 


حالهاء ولقد نهى عمر 5 الولي عن الإخبار بالمتقررء فقال: ما لك وللخبرة. 
ان وليكا [ تقنق) "" ستئسة لاسو :من اضيا هه رقناة مها 
تَجَملّت للخطاب. فدخل عليها أبو السنابل (ابن بعكك)0: فقال: ما لي أراك 


> من حريرء فيقول: هذه امرأتّك؛ فأكشف عن وجهكء فإذا أنت هيء فأقول: إن يكن 
بي عند الله يُمضه. أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع عديدة؛ فضائل الصحابة: 
النكاح» التعبير؛ ومسلم في صحيحه؛ فضائل الصحابة؛ باب في فضل عائشة 85) . 

)١(‏ لا توجد في الأصلء وهي في «المختصر» زدتها منه. 

(؟) أي: تتجمّل وتلمع وتشرف. 

(؟) لا توجد في الأصل؛ زدتها من «المختصر». 

(4) في الأصل: «سريرهاء. والظاهر ما أثبت. 

(5) في الأصل: «واستعمال»» وهو تصحيف, والظاهر ما أثبت. 

(1) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «انها». وهو ت 

(0) في الأصل: «ثعلب». والصواب ما أثبته. ومعنى: «تعلت من نفاسهاء: أي ارتفعت وطهرت: 
أو خرجت من نفاسها وسلمت. 

(4) في الأصل: «أبواب السنابل بن بعلك». وهو تصحيف. والتصويب من «صحيح مسلم». 

واسم أبي السنابل: عمروء وقيل: حبه بالباء الموحدة:, وقيل: بالنون؛ حكاهما ابن ماكولاء - 


2 إحكام النْظر في أحكام النظر بحَاسّة البَصَر 


متجمّلة؟! لعلك ترجين النكاح؟! واللّه ما (أنت)7' بناكح حتى تمر عليك أربعة 
أشهر وعشراء (قالت)!"' سبيعة: فلمًّا [قال لي ذلك ]!' جمعت علي ثيابي حين 
أمسيت. فأتيت النبىّ يله فسألته عن ذلكء فأفتانى [بأنى ]© قد حللت حين 
وضعت حملي. وأمرني (بالتزوج)0**). ذكر ذلك مسلم 11/0. 

وفي رواية: 

4 - تشوفت للأزواج. فذكر ذلك للنبي يِه فقال: دما يمنعها؟! 
(قد) 0*** انقضى أجلهاء. 


ذكر ذلك النسائي”'. وكلاهما صحيح. 


وهو أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار. كذا نسيه 
الكلبي وابن عبد البر: أنظرء صحيح مسلم برح النووي: 11/14: 

)١(‏ في الأصل: «ما أتى»» وهو تصحيفء والتصويب من «صحيح مسلم». 

(؟) في الأصل: «قال»؛ وهو تصحيف. والتصويب من «صحيح مسلم». 

(؟) في الأصل: «سمعته لك». وهو تصحيفء. والتصويب من «صحيح مسلم». 

(:*) في الأصل: «اني». والتصويب من «صحيح مسلم». 

(#) في الأصل: «التزويج». والتصويب من «صحيح مسلم». 

(4؛) ذكره مسلم في كتاب الرضاع؛ انقضاء العدة بوضع الحمل: ٠١5/٠١‏ (صحيح مسلم 
بشرح النووي)؛ ورواه النسائي في كتاب الطلاقء باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: 
كرغةظ ‏ محل 

(*##) في الأصل: «وفي», والتصويب من «سنن النسائي». 

(4) :زواة التساكي في عفان الظلاق: باب عذة الجامل المتوطق عنها زوجها 16/5 
١‏ وحديث سبيعة هذا يدل على أن عدة المتوضى عنها زوجّها بوضع الحمل؛ حتى 
لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة: وحلت في الحال للأزواج: وهذا قول مالك والشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد,ء وعلى هذا كافة العلماء؛ إلا رواية عن علي وابن عباس وسحنون: 
أن عدتها بأقصى الأجلين؛ وهي: أربعة أشهر وعشراًء ووضع الحملء وعن الشعبي 
والحسن وإبراهيم النخعي وحماد: أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسهاء ومرجع 
هذا كنت الشروع: كانطرها: 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


وفي فول: «تشوفت (*) للأزواج فذكر ذلك للنبي عَلِنك [دل ل علمه عاو 
(يضنيعها)0. 

وقولتة اياها وما تمتفهاء: ذل على جواز ها فلت :وق كان [الفشوف ]0 

و 

متا : هذا دنثا الي 2 ع (0) 

ا 

قال الشاعر: دنانير لما شيف في أرض قيصر. 

وشيفت المرآة. وشوفتها: جلوتها. 

قال الراعي: (شيفن الخدود إذ عرقن حسي وسفن الوجوه واجتلينا 
لوانت 0 

وقال الأعشى: (أو دراهم) شيفت إلى تاجر: أي جليت. 

وتشوفت المرأة: إذا تزينت وظهرت. 

و 

فإذا تشوّفت سبيعة؛ وأخبر النبي يَكةِ بصنيعهاء فأفتاها ولم يُتكر صنيعها. 
ذل :ذلك علن جوان ها شفلت. 

فإن قيل: لعلهم إنا أخبروا النبيّ يَكِِ بأنها تريد النكاح؛ وعلموا ذلك مما 
)عدم في الأصل: «قتشوفت». والتصويب من «سئن النسائي». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل. والسياق يقتضي زيادته. 
في في الأصل: «بضيعاأء», وهو تصحيف:؛ والظاهر ما أثبته. 
هم في الأصل: «التلى وهي كلمة غير مقروءة» ولعل الصواب ما أثيت. 
لقع في الأصل: «مشرف». وهو تصحيف. والصواب ما أتيت. 


)0( في الأصل: «مخلق». وهو تصحيف: والصواب ما أثيت. 
(1) ما بين القوسين أتثبتناه كما في الأصلء ولعل فيه تصحيفا. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَّاسّة البَصَر 


رأوا [آمن]!" تزيّتها وتجلّيها وتجمّلهاء ولم يخبروا النبيّ يَقِ بما رأوا من 
تشوّفهاء إنما أخبروه بمدلول ما رأوا. 

فالجواب: أن نقول: هذا خلاف ما في الخبرء فإن لفظه: تشوفت, 
فأخبر النبي يَكِةِ بذلك, ولو كانوا إنما قالوا: إنها تريد النكاح. فلم يصع 
أن يجزم [في]!" الفتوى بالإباحة لها حتى يعلم من أين علموا إرادتها؟ 
وما دليلهم على ذلكء إذا لم يكن منها اختيار عن نفسها بذلك5 فإذ قد 
اشتمل إعلامهم له باستخراج الفتوى. دنَّ ذلك على أنهم إنما قالوا له: 
إنها تشوّفت كما هو منصوص عليه في نفس الخبرء وتشوّفها دليل على 
باطن إرادتهاء وظاهر أمرها: أنها علمت بمن عسى أن يخطبها ممَّن لم 
يخطبها بعدء والأمر في تجمّل المخطوبة (لخاطبها)!" إذا أراد أن ينظر 
إليها للنكاح أبين في الجوازء بل ريِّما يتأكّد عليها ذلك؛ فإنه لا معنى لأن 
تبتذل وتترك التزيّن حتى ينفر عنهاء هذا لو فعلته وقع مناقضاً لمقصود 
الشرع. 

أما تجمّلها لمّن لم يخطب بعد هذا أبعد من الجوازء وإن [كان]'! هو 
الظاهر كما قلناه من حديث سبيعة. 

وافواكف اكعي قالخا الجر" لقنن «وتعةا ده لفيا قن هاي شاه انها عفنا 
الذين يخطبونها؛ فهي إنما تعرضت لمّن لا يخطب. لا لمن قد خطب. ولا يمنع 
من القول بهذا إلا إذا تحقق إجماع بالمنع منه. وليس بكاف في ذلك ( أن لا)!*) 


)١(‏ لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منه؛ والسياق يقتضي زيادتها. 
(؟) لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) في الأصل: «لخطابها». وهو تصحيف. والظاهر ما أثبت. 

(4) لا توجد في الأصلء. والسياق يقتضي زيادتها. 

(6) في الأصل: «لا يعرف»»؛ والظاهر ما أثبته. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


يعرف (خلافه)0*.: وإن أبيت من قبول هذا ولم تعرف (ظاهره)!", لم تأب 
من قبوله فيما إذا كان. 


ولا حاجة لنا في هذا إلى مرسل أبي عبد الرحمن السلمي'"؛ قال: 


4 - خرج النبيٌ يك ذات يوم: فإذا امرأة قاعدة على الطريق قد تشوّفت 
ترجو أن يتزوجهاء فرجع إلى سودة بنت زمعة فوجد عندها نسوة يدبن طيبا: 
فلما أتى رسول الله يِه خرجن: فقضى رسول الله ةْ حاجته. ثم خرج ورأسه 
يقطرء ثم قال لأصحابه: «إنما حبسني عنكم أنني خرجت»ء (فذكر)! ما كان 
من المرأة'! [ثم قال]!": «فمّن رأى منكم امرأة تعجبه فليرجع إلى أهله 
فإن الذي مع أهله مثل الذي معهاء. 

قال الخطيب أبو بكر بن ثابت في كتاب الفقيه: أخبرنا ( أبو نعيم 
الأصبهاني. عن علي الكوفي)”, أخبرنا محمد بن علي بن دحيم الشيباني 


() في الأصل: «خلاف». والظاهر ما أثبته. 

(1)' في الأصل: «ظاهراء والظاهر ما أفيتة: 

(؟) اسمه: عبد الله بن حبيب بن ربيعة؛ الإمام أبو عبد الرحمن السلمي؛ مقرئٌ الكوفة؛ قال 
شعبة: لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان: ولا من عبد الله بن مسعود ولكنه 
قد سمع من عليء وقال أبو حاتم: ليس تثبت روايته عن علي وقيل لأبي حاتم: سمع من 
عثمان بن عفان5؟ قال: قد روى عنه ولم يذكز شماعا. وعن أبي عبد الرحمن السلمي: 
عاصم بن أبي النجود وأبو إسحاق. مات سنة (/ه) تقريبا. انظر: الكاشف: 7/ 1لا 
كتاب المراسيل؛ لأبي عبد الرحمن بن أبي حاتم. ص 5١٠؟؛‏ تذكرة الحفّاظ: .081/١‏ 

(؟) في الأصل: «فذكرم. والظاهر ما أثبت. 

(4) في الأصل: «المروه». وهو تصحيفء. والظاهر ما أثبته. 

(5) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 

(3) في الأصل: «أبو احبها ولا دين». ولعله: «أبو نعيم الأصبهاني» كما أثبت؛ وهو: من شيوخ 
الخطيب البغداديء ولم أقف على علي الكوفي ‏ كما ورد في الأصلء ومن شيوخ «أبي 
نعيم» أبو علي بن الصواف. 


إحكام التُظر في أحكام النُظر بحَاسّة البَصَر 


نالحد عن كاف 01ت آننا” عنيه” انلءا؟أبكافا العراقيل "ال عق أبن إسحات: 
عن أبي عبد الرحمن. قال: خرج رسول الله يك فذكره. لأنَّ المسند 
الصحيح من رواية جابر''' ليس فيه قصة المرأة المتشوّفة: وفيه: إنما 
دخل على زينب لا على سودة*. 


)١(‏ المعروف بابن أبي غرزة: الحافظ أبو عمرو أحمد بن حازم الغفاري الكوفي: صاحب 
المسند؛ سمع: جعفر بن عون. ويعلى بن عبيد الله بن موسىء: وعنه: مطين؛ ومحمد بن 
علي بن دحيم الشيباني: وخلق. ذكره ابن حبان في الثقات: وقال: كان متقناً: توفي في 
ذي الحجة سنة ست وسبعين ومئتين. تذكرة الحفاظ: 094/7. 

(؟) هو: عييد الله بن موسى:» أيو محمد العبسي الحافظ؛ أحد الأعلام على تشيعه 
وبدعته. سمع من: هشام بن عروة؛ وإسماعيل بن أبي خالد. والأعمثس.ء وابن 
جريج وطبقتهم: وعنه: البخاريء. وأحمد. وإسحاق. ويحيى: وأبو بكر بن أبي شيبة: 
والدارمي: وخلقء قال أبو حاتم: ثقة صدوقء وقال العجلي: كان عالماً بالقرآن رأساً 
فيه. ما رأيته رافعاً رأسه. وما رؤي ضاحكاً قط؛ مات في ذي الحجة سنة ثلاث 


ب 
2 


عشرة ومئتين وَياله: 

(؟) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. الإمام الحافظ. أبو يوسف الكوفي؛ سمع 
جده (أبو إسحاق السبيعي): وزياد بن علاقة: وآدم بن عليء وعنه: يحيى بن آدم, 
ومحمد بن كثيرء وخلق: قال: أحفظ حديث ابن إسحاق كما أحفظ السورة؛ وقال أحمد: 
ثقةء وتعجب من حفظه.؛ وقال أبو حاتم: هو من أتقى أصحاب أبي إسحاق؛ وضعفه 
ابن المديني؛ وقال الذهبي: ولا عبرة بقول من لينه؛ فقد احتج به الشيخان؛ توفي سنة 
اثنتين وستين ومئة؛ وقيل: توفي سنة إحدى وستين ومئة. انظر: تذكرة الحفاظ: ١/4١؟؛‏ 
الكاشف: .37/1١‏ 

(4؛) حديث جابر هذا: رواه مسلم في كتاب النكاح: ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه 
إلى أن يأتي امرأته: 177/9 (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ ورواه الترمذي في كتاب 
الرضاع؛ باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه: ؟/414؛ وأبو داودء باب ما يؤمر به 
من غض البصر: 7١/7‏ (مختصر سنن أبي داود). 

() (قال أبو محمود: وقد ساقه الخطيب البغدادي في النص للوصل المدرج للنقل من طرق 
أخرى متصلة عن عبد الله بن حلام: عن عبد الله بن مسعودء وهو عند الدارمي عنه 
كذلك. والدارقطني في العلل؛ وابن أبي حاتم» وغيرهم). 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


ل 0 


- روي عن عائشة وقنا. من أنها شوّفت"''! جارية لها غطافت بهاء 


وقالت: «لعلنا نصيد بها بعص شياب فريش». 


فإنه لم يصع عنهاء لآنه من رواية وكيع. عن العلاء بن عبد الكريم. عن 
عَمّار بن عمران رجل (من ران إليه عن امرأة فهم عنها)!". 
وهذا غاية في الضعف للجهل بمَّن هم فوق وكيع/"؛ فاعلم ذلك. 

(1) - مسألة: الرجل إذا خطب امرأة. هل يجوز له أن يقصدها 
معرضا لها محاسنه (التي)'!' لا يجوز له إبداؤها إليهاء إذ لم تكن مخطوبة: 
هم _ إن ع 
ويتصنع لها (بلباسه)!' وسواكه (وكحله)'" وخضابه ومشيته وركبته؟ أم لا 

يجوز له من ذلكء إلا ما كان جائزاً بالنسبة إلى كل امرأة؟: 
فهو موضع نظرء والظاهر جوازه إن لم يتحمقق في المنع منكه إجماع. 
أما إذا لم تكن مخطوبته (ويتعرض)!" بنفسه ذلك التعرض للنساءء فلا 
0 0 5 ءِِ 
يجوز له, لأنه تعرّض للفتن وتعريض لهاء ولولا الظاهر ما أمكن أن يُقال بذلك 
في المرأة التي تخطب. على (أنه) ") لم يجزم فية (بالجواذ) 19 والله أعلم. 
)١(‏ أي: زينتهاء والحديث لم أقف عليه إلا في النهاية في «غريب الحديث» لابن الأثير ومّن 
تبعكه كدلسان العرب». 
(؟) كذا في الأصل. ولم أقف عليه. 
(؟) لم أقف على العلاء بن عبد الكريم: ولا على عمّار بن عمران. 
(:) في الأصل: «اللاتي». وهو تصحيف, والصواب ما أثبته. 
)0( كنا في «المختصر»». وفي الأصل: «بليسة». 
)3 كذا في «المختصر».: وفي الأصل: «ولحيته». 
6 كذا في «المختصر»: وفي الأصل: «ويتصلع». 
6 كذا في «المختصر».: وفي الأصل: دانل. 
6 في الأصل: «الجوان. والتصويب من «المختصر». 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسَّة البَصَر 


 )154(‏ مسألة: من يريد شراء أمة يجوز له تقليبها بالنظر إلى وجهها 
ويديهاء وهذا لا خلاف فيه؛ وهل يجوز له أن ينظر إلى زيادة (على)'"' ذلك؟ 
اختلف فيه: 


فروي عن علي 5 أنه: لا بأس أن ينظر إلى (ساقيها)' وعجزها وبطنهاء 
وهذا (أحد)'" قولين للشافعية: أجازوا له النظر إلى اليدين والساقين والشعر. 


وعن الشعبي: لا بأس أن ينظر إلى جميع بدنها إلا الفرج. 


وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: ينظر إلى وجهها وصدرها وأطرافها؛ وهو 
أحد قولين للشافعية أيضاً وإنما [لا]7) يجوز النظر عندهم إلى المواضع الباطنة. 

ومَنّ أجاز (للخاطب'' النظر) إلى جميع ( بدن التي)''' يريد أن يتزوّجها. 
ملاعنذ] لويش وما بخن الشرة:والركنة- أكذا عن الاق الخاك اديه 
-لا ينبغي له هنا إن كان قياساً ‏ أن يتوقف فَنْ إجازة مثل ذلك من الأمة 
(التي)!"' يريد شراءهاء فهي بالجواز أحرى من حيث هي أمة؛ ويمكن المنازعة 
فيه. فهي عندي محتملة. 


ولم يصحٌ الحديث المروي في هذه المسألة. فلا نعرج عليه؛ وهو حديث 
ذكره أبو أحمد بن عدي من رواية حفص بن عمر قاضي حلبء وهو منكر 
الحديث» قال: 


)١(‏ في الأصل: «عن»» والتصويب من «المختصر». 

(؟) كذا في «المختصرء. وفي الأصل: «سافهاء». 

(؟) في الأصل: «هذا حد». والتصويب من «المختصر». 

(4) لا توجد في الأصلء زدناها من «المختصر. 

(0) في الأصل: «للنظر للخاطبء».: والتصويب من «المختصر.. 

(7) في الأصل: «البدن الذي»؛ وهو تصحيف, والتصويب من «المختصر». 
(0) في الأصل: «الذي». وهو تصحيف,. والتصويب من «المختصر». 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


١‏ - حدثفي صالح بن حسان ‏ وهو ضعيف ‏ : عن محمد بن كعب؛ عن 
ابن عباسء قال: قال رسول الله يد «لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد 
أن يشتريهاء وينظر إليهاء ما خلا عورتهاء وعورتها ما بين ركبتها إلى معقد 
إزارهاء7. 


وقد رواه أبو 5-5 [من حديث ](") ابن كعب,» ]ةا رجل آخر ضعيف: 


وهو عيسى بن ميمون ابو يحيى الجرشيء مثله سواء. ذكر ذلك ابن عدي 
أيض] قا 


)١(‏ رواه ابن عدي في باب «حفص بن عمر قاضي حلب». ضعفه أبو حاتم؛ وقال أبو زرعة: 
منكر الحديث؛ وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات. لا يحل الاحتجاج به 
وقال ابن عدي بعد أن ذكر له أحاديث: «ولحفص بن عمر أحاديث غير ما ذكرته, 
ولم أجد له أنكر مما ذكرت». اه. انظر: الكامل: 747/7 وما بغدها؛ ولسان الميزان: 
ا المغثي: 1/1 . 
وصالح بن حسان: قال فيه يحيى بن معين: ضعيف الحديثء؛ وقال البخاري: منكر الحديث؛ 
وقال أحمد: ليس بشيء. وضعّفه الدارقطني. واتهمه ابن حبان باتخاذ القينات ورواية 
الموضوعات,. وقال ابن عدي: وبعض أحاديثه فيها إنكار. وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 
الصدق. انظر: الكامل: ١144/4‏ وما بعدها؛ تهذيب التهذيب: 80/4؟؛ المفني: .507/١‏ 

)١(‏ في الأصل: «رواه أحمد بن كعب»؛ وهو تصحيف. ولعل صواب العبارة ما أثبت. 
(قال أبيو محمود: وهو محمد بن كعب القرظيء ويروي عنه عيسى بن ميمون هذا كما 
في الحديث السابق). 

(؟) لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(4) رواه ابن عدي في باب عيسى بن ميمون الجرشي المدني أبي يحيى: بلفظ: «مّن اشترى 
جارية واستبرأهاء فلينظر إلى جسدها كلها إلا عورتها ما بين معقد إزارها إلى 
ركبتهاء (الكامل: 60/؟188). 
وعيسى بن ميمون: الجرشي أبو يحيى؛ قال فيه ابن معين: ليس بشيءء وقال النسائي: 
متروك الحديث. وكذا قال البخاري وعمرو بن عليء وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه لا 
يتابعه أحد عليه. انظر: الكامل: 0/١84١؛‏ كتاب الجرح والتعديل: 287/7؛ المجروحين: 
7/١7٠١؛‏ الكاشف: ؟9/7١5؛‏ المغني: ؟/507؛ لسان الميزان: 777/1. 


6 إحكام النْظر في أحكام النّظر بحَاسّة البّصَر 


 )1١5(‏ مسألة: أما مباشرة شيء منها [ممّن]'' لم يرد شراءها؛ فلا 
يجوز أصلاً لأنه لا دليل للاياحة: 

والمنع متيقن للأجنبي في حق الأجنبية؛ ما لم يجر سببٌ مبيح. 

وفي هذا عن الحنفية خلاف ما قلناه؛ قال القدوري منهم: وينظر الرجل 
من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر (إليه'"! من) ذوات محارمه: يعني: ما 
عدا العورتين والبطن والظهر. قال: ولا بأس أن يمس ذلك إذا أراد الشراء. 
وإن خاف أن يشتهي. هذا نص ما ذكرهء والأول الصواب عنديء فاعلمه. 

وإنما ذكرنا هذه المسألة؛ وإن لم تكن من مسائل النظرء لأنها ‏ إن 
جرت متممة للمقصود, واللّه الموفق. 

 )17(‏ مسألة: تقليب النساء لها نائيات [في ذلك" ] عمّن يريد 


شراءها: 


يجوز (منهن)!'! الاطلاع على ما يجوز لهن الاطلاع عليه بغير تقليب. 
أما كلدي الوق هلق كوخ تلك أطيلا لان [9]"اسرووة الى لتق فا 
المشتري شأنه أن يخاف وجود عيب بها هنالك؛ (فكأنه)''! بادء لهذا لم ينهض 
دليلاً للإباحة ولا سبباً لهاء وهو إذا اشترى فاطلع على عيبء. كان له من الخيار 


بين أن يمسك ولا شيء له. أو يرد ويأخذ (ماله من المشتري)). ولا أعلم 


)١(‏ لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) لا توجد في الأصلء زدناها من «المختصر». وفي الأصل: «ينظر منه إلى ذوات». 
(؟) ما بين المعقوفتين مزيد من «المختصر.. 

(4) في الأصل: «منها». وفي «المختصر»: «منه»؛ والظاهر ما أثبت. 

(5) لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(1) في الأصل: «فكان». والظاهر ما أثبته. 

(*) في الأصل: «ويأخن منه ماله مستر». والظاهر ما أثيته. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


الإجازة ههنا لأحد من أهل العلم بخلاف ما تقدَّم ذكره من وقوف النساء على 
هذه (جائزة)'''. لمكان ضرورة تمكينه من ماله الذي يدّعي أنه أخذ منه 
مقابلاً في مقابلة [المبيع]7" الفائت بالعيب الموجودء فاعلمه. 


 )150(‏ مسألة: ليس من الضرورات احتياجها [إلى]'" أن تبيع أو تبتاع 
أو (تستصنع)!": 

وقد روي عن مالك: أنه قال: أرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء 
إليهم: ولا تشرك (الشابة)! تجلس إلى الصتاع: وأما المتجالة"" والخادم 
الدّون”": ومن لا ينهم على القعود عنده؛ فلا بأس بذلك. 
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وهذا كله صواب من القول» فإن أكثر هذه ليست بضرورات مبيحة للتكشف. 
فد تصنع وتستصنع وتتصرّف بالبيع والشراء وغير ذلك وهي مستترة. 


ولا يمنعن من الخروج والمشي في جاحادين ولو كن معتدات”!". وإلى 
المساجد. وانما يمنعن الم وعدت واتسثب التتروج التي 
بل يخرجن وهنْ (تفلات)'' ولا يَحُققن في المشي الطرقات؛ بل يلصقن 


)١(‏ في الأصل: «جارية». والظاهر ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «الحرة». ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) لا توجد في الأصلء زدناها من «المختصر». 

(4؛) في الأصل: «تستصيع»؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثبت. 

(4) في الأصل: «النساء». والظاهر ما أثبت من «المختصر». 

(1) الكبيرة السن التي لا مطمع للرجال فيها. 

(010) القبيحة المنظر. 

(4) كذا في الأصلء وفي «المختصر»: «معتكفات»؛ والأظهر في الأصل. 

(9) كذا في «المختصر». والمعنى: غير متعطرات. روى أبو داود: عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كد قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؛ ولكن ليخرجن وهِنّ تفلات». 


3 إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَّر 


بالجدران: وهذا كله وردت به الآخبار”'' وهي معروفة في مواضعهاء واكتفينا 
بالإشارة إليها بذكر ألفاظ منها. 


وقال القاضي أبو بكر بن الطيب'": 

أما مرورهن للتهمة والنظر والتعرض للفساد فيجب إنكاره والمنع منه. 
وأما خروجهن للحوائج والمهمات: وعلى غير وجه التعرّض للفساد. فإنه غير 
نك لأده مطاف لون وكد «تعرون السماء الوعظ وتعلم الغلك والفقنيلة يق 
صلاة أو غير ذلكء ويجوز لمن أمن الافتتان بهن من العجائز ومن جرى 
مجراهن حضور الجمعة والأعياد. ويتوخين الاعتزال عن (الرجال)!", 
وأما الشوابٌ منهن فيجب إنكار اختلاطهن بالرجال في المساجد ومَجُمع 
الفصاضن إل أن ينون مدن وواء نتحاب حة لا كراهن الرجال: انتهن 


وهو صواب كما ذكرء وليس هذا كله مما نحن فيه؛ إلا أنه عرض لإمكان 


توهمه (مباحاً)0". وإنما كان حقه أن يذكر في باب ما يجوز أن يُبدى أو لا 


)١(‏ روى أبو داود في سئنه: عن حمزة بن أبي أسيد: عن أبيه وِكا: أنه سمع رسول الله كدِندٍ 
يقول وهو خارج من المسجد ‏ فاختلط الرجال مع التساء في الطريق : «استأخرن» 
فإنه ليس لكن أن تحمّمّن الطريق» عليكن بحافات الطريق». فكانت المرأة تلصق 
بالجدار. حتى إن ثويها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. 

5 5 1 مداع ء 5 5 ءِ 
قال ابو محمود عفا الله عنه: معناه: ليس لكن ان تركبن حقها؛ أي: وسطها. اخرجه 
أبو داود في كتاب الأدب» باب فى مشى النساء مع الرجال في الطريق: رقم كلاكه), 
وهو ضعيفء لجهالة شدّاد بن أبي عمرو بن حمّاسء قال الدّارقطني: لا يعرف فيمن 
يُروى عنه الحديث؛ وقال الذهبي: لا يعرف هو ولا الراوي عنه. وقال الحافظ ابن حجر: 
مجهولء وليس له في الستة سوى هذا الحديث عند أبي داود وحده). 

6 المعروف بالباقلاني» وقد سيقت الإشارة إليه. 

6 في الأصل: «النساع». وهو تصحيف: والتصويب من «المختصر». 

ع في الأصل: «مبيحاء». ولعل الصواب ما أثقبت. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه للأجل ضرورة أو حاجة 


بزيٌ أهل الفساد ومخالطة أهل الريّب. 


ومن صحيح هذا الباب: 


- حديث أسماء بنت أبي بكرء قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض 
من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه قالت: : فكنثٌ أعلف فرسه؛ وأكفيه مؤونته 
ا دق التو لتاضحه وأعلفه. وأستقي الماء وأعكرز غْرَّنَةَء وأعنحن: 
(ولم)” أكن خسن أَخيرٌ فكان تخبز لي جارات [لي] من الأنصارء وكنّ 
نَسَوَةٌ صدّقء قالت: وكنت أنقل النوى من أرضن الزبير ‏ (التي)!" أقطعه 
رسول الله كَكهْ - على رأسيء وهي على ثلثي فرسخ. قالت: فجتّتٌ يوماً والنوى على 
رأسيء فلقيتٌ رسول الله بَكةِ ومعه نفر من أصحابه. فدعانيء [ثم قال]!'): «أءّ 
أ ليحملني خَلّفه. قالت: فاستحييت وعرفت (غيرتك)7*): فقال: واللّه لحملك 
النوى على رأسك أشدٌ من ركوبك معه؛ قالت: حتى أرسل إليٍّ أبو بكر دنه بعد 
ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس. فكأنما أعتقني. ذكره مسلم ''ضاله. 


وو 
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وفيه التصرف في (الاحية 0 من غير تكشف ولا تبرّجء وعلى تحدهل 


)١(‏ في الأصل: «وما لم». وهو تصحيفء والتصويب من «صحيح مسلم». 

(؟) ساقطة من الأصلء وزدتها من «صحيح مسلم». 

(؟) في الأصل: «الذي». وهو تصحيفء والتصويب من «صحيح مسلم». 

(4:) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصلء زدته من «صحيح مسلم». 

(5) في الأصل: «غيرك». وهو تصحيفء والتصويب من «صحيح مسلم». 

(1) رواه مسلم في كتاب السلام؛ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق: 
١15-14‏ (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ والبخاري؛ في كتاب النكاح: باب الغيرة: 
(الفتح). 

(9) في الأصل: «الحاج». وهو تصحيفء والصواب ما أثبت. 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


وليس بصحيح حديث مسلمة بن مخلد: أن رسول الله يَكْةِ قال: 

76 «اعروا النساء يلزمن الحجال:2". 

وهو حديث ذكره الخطيب. قال: أخبرني الحسن بن علي الجوهري, 
أنا عمر بن محمد بن عبد الصمد المطريء نا ظفر بن محمد بن خالد بن 
العلاء بن ثابت بن مالك السراج.ء نا بكر بن سهل الدمياطيء قال: وأخبرنا 
القاضي أحمد بن الحسن الحوسيء نا أبو العباس محمد بن محمد بن يعقوب 
الأصم.ء نا بكر بن سهلء؛ (نا شعيب)7" بن يحيىء حدثنا يحيى بن أيوب؛ عن 
عمرو بن الحارث؛ عن مجمع بن كهب. عن مسلمة بن مخلد ‏ فذكره؛ لأن 
مجمع بن كعب هذا لا يعرف. ويحيى بن أيوب/' ضعيف. وفي إسناده أيضاً 
دونه من لا يعرف حاله كذلكء واللّه الموفق. 


)١(‏ وبلفظه ذكره السيوطي في «اللآلنْ المصنوعة». عن الطبراني بسنده. فقال: حدثنا 
بكر بن سهل الدمياطي. حدثنا شعيب بن يحيى؛ حدثنا يحيى. حدثنا ابن أيوب. عن 
عمرو بن الحارث؛ عن مجمع؛. عن مسلمة بن مخلد: أن رسول الله يَةِ قال: داعروا 
النساء يلزمن الحجال», قال السيوطي :)181١/7(‏ شعيب ليس بمعروف. 
وروى ابن عدي نحوه. فقال: حدثنا الحسن بن سفيان: حدثقا زكرياء بن يحيى الخزاز, 
حدثنا إسماعيل بن عباد الكوفي. حدثنا سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة. عن أنس: أن 
رسول الله يك قال: «استعينوا على النساء بالعري» قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا 
الإسناد منكر لا يرويه عن سعيد غير إسماعيل هذا. (الكامل: ١/07؟).‏ 
قال السيوطي: إسماعيل وزكرياء متروكان. (اللآلى: .)181١/57‏ 
وله طرق أخرى كلها معلولة. 
(قال أبو محمود: وقد أخرج هذا الحديث غير واحد؛ منهم: الديلمي في فردوس 
الأخبار: 0١‏ وقال الحافظ في «تسديد القوس»: أخرجه الطبراني في الأوسط عن 
أنس؛ وفي الباب عن علي. وفي «فيض القدير» عن ابن حجر: أن ابن عساكر خرّجه في 
أماليه وحسّنه. والحق أن هذا الحديث ضعيف). 

(؟) في الأصل: «سعف»؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثبت كما في «اللآلي». 

(؟) يحيى بن أيوب: الغافقي المصريء يكنى أبا العباس: روى عن حميد الطويل وابن جريج 


وجماعة: قال ابن معين مرة: صالح؛ ومرة: ثقة. وقال ابن حماد: ليس بذاك؛ ووثقه - 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 
باب السابع: ما يجو إلي م8 ورة او 


 )164(‏ مسألة: وليس أيضا من الضرورات التي يُباح لها (بها)"" إبداء 
شيء لا يجوز لها مع الاختيار ‏ إبداؤهء موت زوج أو حميم: 

وبدؤهن في المناحات ونشرهن شعورهن منكر في منكر. وهذا ما لا 
خلاف في تحريمه ووجوب إنكاره. 

(159) - مسألة: إذا وكلت المرأة من يقوم لها بما لا بن لها منه: 

لا يرخصص. لها في البدّؤٌ لوكيلهاء ولا يجوز لوكيلها من النظر إليها إلا ما 
يجوز من (ذلك)'" بين الأجانب. 

وليس هذا القدر بمبيح لما هو ممنوع. 

وأما إن كانت كبيرة؛ فقد روى عيسى'"؛ عن ابن القاسم. قال: سّئل مالك 
عن المرأة العرفة ‏ يعني الكبيرة ‏ تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها 
ويناولها الحاجة؛ هل ترى ذلك حسناة؟ قال: لا بأس به؛ وليدخل معه غيره 
أحب إليٌّء ولو تركها الناس لضاعت. 

قال أبو الوليد بن رشد: وهذا (كما قال)0') جائز للرجل أن يقوم للمرأة 
الأجنبية في حوائجهاء ويناولها الحاجة إذا غضٌ بصره عيّن لا يحل له النظر 
إليه: مما لا يظهر من زينتها لقول الله كََْ: «ولا بر زِيلتَهُنَ إل مَطَهَرَ نا 4 
[اشور: ١؟]ء‏ وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل؛ فجائز [للرجل]/ أن 


يعقوب بن سفيانء وإبراهيم الحربيء وقال ابن سعد: منكر الحديث. وقال الدارقطني: 
مضطرب الحديث؛ وعده العقيلي في الضعفاء. وقال ابن عدي: هو عندي صدوق لا بأس 
به. انظر: الكامل: 1/١517171؛‏ تهذيب التهذيب: ١187/1؛‏ المغني: .79١/57‏ 

)١(‏ في الأصل: «به». والتصويب من «المختصر.. 

 )9(‏ كذا في «المختصر». وفي الأصل: «ذينك». 
(؟) هو عيسى بن دينار الذي روى عن ابن القاسم. 

(4) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «على ما قال». 
(5) لا توجد في الأصلء زدناها من «المختصر.. 


إحكام النَّظر في أحكام النْظر بحَاسّة البَصَر 


ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة: فإن اضطر إلى الدخول عليها 
دخل معك غيره: ليبعد سوء الظن عن لفسك: لقوله مَك 
5 - دانها صفية»: 


وناك أن وجليتق هين أضكاية تقناة ومعة ضفية ‏ هفال 5 شك ففالا: 
ستسناق اللهنيا سول الله« كان بزن القيطان تعري: فنع بن آذه محري 
الدم, وَإِني خشيت أن يقذف في قلوبكما فتهلكاء!"! أو كما قال بل هذا نص 
الووافة: 


وشرح ابن رشد إياها فيه تهافت: فإنه لما قال: إذا غض بصره عمّن 

لا يحل له النظر إليه مما لا يظهر من زينتهاء أعطى أنه ممنوع لغير الوجه 

والكفين: وظهر من دليل خطابه: جواز النظر إلى ما ظهر [منها ]!'! من زينتهاء 
0 


١. 9 28‏ اعني.. تنيز مد 
ثم قال: لقوله تعالى: #ولا برس زينتهن إلا ماظهر مِنْهَا # [النور: ١؟]ء‏ وذلك 
المفته واعفتان [عنى كنا شان أهن الناونل تسفا كمد ا نق] غلئننا كيم فيل 


)١(‏ وضي «صحيح مسلم»: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم). 

(؟) رواه مسلم في كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجته أو 
محرماً لهاء أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به. ولفظه: عن علي بن حسين. عن 
صفية بنت حيي؛ قالت: كان النبي يه معتكفاً. فأتيته أزوره ليلاً فحدثته؛ ثم قمثٌ لأنقلب. 
فقام معي ليقلبني: وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصارء فلما 
رأيا النبي كَل أسرعاء فقال النبي وَل «على رسلكماء إنها صفية بنت حييء؛ فقالا: سبحان 
الله يا رسول اللّه! قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم؛ وإني خشيت أن 
يقذف في قلوبكما شرًاًء. أو قال: دشيئاء (صحيح مسلم بشرح النووي: .)101/١4‏ قال 
النووي: الحديث فيه فوائد. منها: بيان كمال شفقته يك على أمته ومراعاته لمصالحهم 
وصيانة قلويهم وجوارحهم وكان بالمؤمنين رحيماء فخاف يَلِةِ أن يلقي الشيطان في قلوبهما 
فيهلكاء فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع؛ والكبائر غير جائزة عليهم. (صحيح مسلم 
بشرح النووي: 1963/14). ْ 

(؟) لا توجد في الأصلء زدناها من «المختصر.. 


الباب السابع: ما يجوز النظر إليه مما تقدّم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة 


من دليل الخطابء أعني: أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان]''': وأن ذلك 
يجوز النظر إليه. ثم قال: فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند 
الحاجة والضرورة, [فحكم]'" بهذا القول على جميع ذلك بالإبطال: وأعطى 
أن الظاهر من زينتها وهو الوجه والكفان لا ينظر إليه إلا عند الضرورة؛ [وفيه 
أنه شرح في حق المرأة بإطلاق: وقال: إنه يجوز لمن يتصرف لها النظر إلى 
ما ظهرء وإذا الرواية في المرأة العرفة]!"!؛ وفيه: أنه ينظر إلى الوجه والكفين, 
وليس للنظر في الرواية ذكرء. والصواب في هذه المسألة هو ما تقدم من أنه: 
ممنوع من النظر إلى الزينة الظاهرة. فيجوز كما يجوز لغيره إذا لم يقصد 
ولم يخف, والكبيرة وغيرها سواء. 

)17١0(‏ - مسألة: لما قلنا: إن المرأة يجوز لها إبداء وجهها وكفيهاء وأنه 
الظاهر من زينتهاء وأن الرجال لا يحرم عليهم النظر إلى ذلك إلا عند قصد 
الالتذاذ أو الخوف من الافتتان. خرجت مسألة إبداء المرأة المحرمة وجهها 
وكفيها من أن تكون من هذا الباب؛ وموضع ذكرها وذكر أحاديثها في إيجاب 
ذلك عليها كتاب الحج. واللّه الموفق. 


 )171(‏ مسألة: وليس من الضرورات المبيحة لإطلاق النظر أن نكون 
عراة وقد حضرت صلاة؛ فإن الذي كان واجباً من الغض [مع الستر] يتأكد 
وجوبه [مع الكشف]!*'. ويفعل منه الممكن كما تقدم ذكره في حديث جابر من 
قوله للنساء في حق الرجال. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء زدته من «المختصر». 
(؟) لا توجد في الأصلء ولعلها سقطت منهء والسياق يقتضي زيادتها. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء زدناه من «المختصر.. 
(4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والسياق يقتضي زيادته. 


إحكام النُظر في أحكام النّْظر بِحَاسّة البَصَر 


6 5 2 
68 9 وقد كانوا يصلون في الازر عاقديها في اعناقهم من قصرهاء حتى 
فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجالء وحتى يستوي الرجال جلوسا. 
ذكر هذا اللفظ البخاري7!) فى حديث سهل بن عبد اللّه. 
ولا يسقط عن المرأة شيء من مشروعات الصلاة. 


والقول بأنهم يصلون قموداًء فرادى: أو مومئين بالأركان. أو بكل هذه الأحوال؛ 
أو بأن موقف الإمام ينتقل إلى وسط الصفء أو غير ذلك مما رام به الفقهاء 
لتوقير عضن البصر؛ لا معنى له لأنا لا نجعل مسقطأ لمشروع إلا ما جعله الشرع 
سمط , كين أذ 3 كوول بكرن الا منا حمل «رالذى فنا مو هذا مو فول ابم جر 
وداود بن عليء. ويسقط القول في هذه المسألة. وتصلح مستندات المختلفين فيها 
له لواضعه؛ وليس ذلك الآن من غرضناء بل يكفي ما نبّهنا به عليهاء إذ ليس من 
الضوؤزاف: واللة المنوكق: 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأذان: باب عقد الثياب وشدها: 594/7؟؛ ومسلم في كتاب الصلاة: 
باب أمر النساء المصليات أن لا يرفمن رؤوسهن حتى يرفع الرجال: ١1١/4‏ (صحيح 
مسلم بشرح النووي)؛ وأبو داود في كتاب الصلاة: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم 
يصلي: :"77/١‏ وفي باب رفع النساء إذا كن مع الإمام رؤوسهن من السجدة: .4١7/١‏ 
(قال أبو محمود غفر الله له: جاء في المخطوط: سهل بن عبد اللّه. والصواب: 
سهل بن سعد الساعدي الأنصاريء ولعله سبق قلم من الناسخ: وحديثه هذا أخرجه مع 
الشيخين: أبو داودء والنسائي). 


لا ا 


نذكر في هذا الباب إن شاء الله ما ترتب عليه شرع: قول أو فعل؛ من التّظر 
بحاسة البصرء فإنه كما هو النظر حرام في موطن. ومشروع في آخرء هو أيضأ 
سبب لمشروعية فعل أو قول؛ وجوباً أو ندباً. وذلك (يتلقى)"" إمّا من أمره تي 
لنا أن نقول أو نفعل إذا نحن رأيناء وامّا من قوله أو فعله إذا هو رأى. 

ولم نقصد في هذا الباب ما يفعله أو يأمر به عند رؤية شيء لا تكون 
الرؤية سببه. ولا هو مشروع من أجلهاء كما هو رأى قوماً تلوح أعقابهم لم 
نسنها الما خفال» راسنخو :اووس 1 


ورأى لمعة على قدم آخر فقال: دارجع فأسبغ وضوءك». 


ورأى رجلاً يصلي ركمتين بعد الصبح (أربعا)©. 


)١(‏ في الأصل: «صلنعى». وهو تصحيف. والظاهر ما أثبت. 

(؟) روى مسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود واللفظ له: عن أبي يحيى؛ عن عبد الله بن 
عمروءك: أن رسول الله يَكٍ رأى قوماً وأعقابهم تلوح. فقال: «ويل للأعقاب من النارء 
أسبغوا الوضوى. 
(قال أبو محمود عفا الله عنه: وهو في «صحيح البخاري» من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص؛ قال: تخلف النبي يَكةِ في سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة 
العصرء فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلناء قنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من 
الناره مرتين أو ثلاثاً, أخرجه في كتاب العلم؛ باب من رفع صوته بالعلم؛ وباب من أعاد 
ادويق إقلافا ايديم اعتفروش الوضوة يان عل الركلين ولا عستم علت القدقين: 
كما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من 
النان كتاب الوضوءء: باب غسل الأعقاب). 

() كذا في الأصلء ولعلها: «فنها. 


إحكام النُظر في أحكام النّظر بحَاسّة اليَصّر 


ورأى آخر لم يصل كما ينبغي فأمره أن يرجع فيصليء وقال له: «إنك 
لم تصلًء0". 


ورأى رجلا يسوق بدنة فقال: «اركبهاء!". 


ويبدو ما لا يحصى ذكره من هذا النوع, مما ليست الرؤية فيها أسباباً 
للأحكام المذكورة: إنما هي عندهاء وإنما أسبابها المرئي؛ فإن الذي وجب 
عليه إحسان الوضوء بسبب تقصيره. والذي وجب عليه إعادة الصلاة 
كذلك؛ والذي نهي عن الصلاة بعد الصبح. سبب نهيه: الزيادة على ركعتي 
الصبح: . والمأمور بركوب البدنة؛ سبب أمره له: سوقه إياها واتعاية نفسه: 
فهذا النوع لم نقصده. وإنما قتصتدفم فية مسن زافق اعراة امك أن يأتي 
امراففة أن مشتفيفةا فأمر بالتبريك. وأشباه ذلك مما يتبين في نفس الباب 
إن شاء الله تعالى: 


وهذا الذي هو مقصود إنما ذكرت منه ما يُتَيَسَّرٌ وَجُودٌهء وَبَان إلى الخاطر 


)١(‏ روى البخاري ومسلم: عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكِةِ دخل المسجد, ديل 
رجل فصلى. كم جاء هلّم على النبي وق فقال: ارجع فصل فإتك لم تصلّ 
فرجع فصلَّى كما صلَّى ثم جاء ضَلَّم على النبيولِ فقال: «ارجع فصل فإنك 
لم تصلء. فرجع فصلَّى كما صلَّى ثم جاء ضَلّم على النبيٌ وه فقال: دارجع 
فصلّ فإنك لم تصلء ثلاثاً. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره؛ فعلمني: 
فقال: «إذا قمتَ إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن؛ ثم اركع 
حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتى تعتدل قائماً. ثم اسجد حتى تطمئنّ ساجداً 
ثم ارفع حتى تطمئنٌ جالساء ثم اسجد حتى تطمئنٌ ساجداًء ثم افعل ذلك 
في الصلاة كلّهاء. 

(15 في وصعيح مسلم»: عن أبي الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة: «أن رسول الله وَكِ رأى 
رجلاً يسوق بدنة؛ فقال: «اركبهاء قال: يا رسول اللها إنها بدنة؛ فقال: «اركبها ويلك في 
الثانية أو الثالثة». 


الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات : © به 000 


بذكره؛ وهو ما يمكن الزيادة عليه مع (قدم)! الأيام: (نكتفي)!" بهذا القدر 
مثلاً للمقصود المعروف من أمر النظر (الذي)* قد يكون سبباً لمشروعية 
قول أو فملء كما قد يترتب عليه أيضاً وجوب الغضٌ تارة وتنحية المرثي أو 
مفارقته أخرىء مما تقدم ذكره في هذا الباب. 

© ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه: 


- أنَّ رسول الله يي رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته منها. 
ثم خرج إلى أصحابه فقال: «إنّ المرأة ثقبل في صورة شيطان: فمّن رأى من 
ذلك شيئاً فليأت أهله؛ فإنه يرد ما في نفسه(". 

© ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه: 

0 - النسائي: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة؛ عن أبيه؛ قال: خرجت 
أنا وسهل بن حنيضء فوجدنا غديراً. وكان أحدنا يستحيي أن يراه أحدء فاستتر 
مني حتى إذا رأى أن قد فعل نزع (جبّته عنه)7'! فدخل الماء فنظرت فأعجبني 
خَلَقَه فأصبته بعين: فأخذته فَعَفَعَةٌ فدعوته فلم يجبنيء فأتيت رسول الله يك 
فأخبرته [الخبر]؟"'؛ فقال: «قم بناء [فأتاه ]'' فرفع عن ساقه. كأني أنظر 
إلى بياض وضّح ساقه وهو يخوض (الماء حتى أتاه)” فقال: «اللهم أذهب 


)١(‏ في الأصل: «مع عدم». وهو تصحيف. والظاهر ما أثبته. 

(؟) في الأصل: «نلنلتف»؛ وهو تصحيفء والظاهر ما أثبته. 

(#) في الأصل: «أنه». والظاهر هو ما أثبت. 

(؟) سبقت الإشارة إليه. وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. 

(4) كذا في الأصل. وفي «عمل اليوم والليلة» للنسائي: «جبة عليه». 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء زدته من «عمل اليوم والليلة». 
(1) لا توجد في الأصلء أثبتها من «عمل اليوم والليلة.. 

)٠(‏ كذا في الأصلء وفي «عمل اليوم والليلة»: «الماء فأتا. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَّاسّة البّصَر 


حرها ووصبهاء. (فقال)!'': دقم, [فقام ]!", فقال رسول الله يك «إذا رأى 
أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجيه فليدع بالبركة7: 


74 - أن رسو الله يله قال: دمن رأى شيئاً يعجيه فقال: ما شاء الله 


1 قوة إلا بالله, لم و 


فإنه من رواية أبي (بكر الهذلي)”*!. وهو متروك؛ عن ثمامة. عن أنس, 
ذكره البزار. 


)١(‏ كذا في الأصل, وفي: «عمل اليوم والليلة»: «ثم قال». 

(؟) ساقطة من الأصلء؛ زدتها من «عمل اليوم والليلة». 

(؟) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة». باب ما يقول إذا رأى من نفسه وماله ما يعجية. ص 4؟؟. 
ورواه ابن ماجه: من حديث سفيان: عن الزهري. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. 
فذكر نحوه: 70/7١١؛‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك: 17/4؟: وقال: صحيح: وأقره 
الذهبي. وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد: ٠١7/0‏ إلى الطبراني وأحمد. 
وفي رواية ابن ماجه: «العين حق» وفي إحدى روايات الطبراني: «فإن العين حق». 
وفضي الحديث: «قعقعة»: أي: اضطراب وشدة حركة. 
والوضح: البياض. 
والوصّب: دوام الوجع ولزومه. 
(قال أبو محموه: والدعاء بالبركة أن يقول: ما شاء الله تبارك الله. وقد جاء في النصٌ 
القرآني الكريم: « وَلْوْلآإِدْ مَخَلَتَ جَتَتَكَ قُلْتَ مَا سَآه مه لا ميد إلا هه 4 [الكهف: .؟]). 

(4؛) ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد: :)٠١4/4‏ ولفظه: عن أنس: أن رسول الله يك قال: 
دمن رأى شيئاً فأعجبه؛ قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» لم يضرّه, وقال: رواه البزار 
من رواية أبي بكر الهذلي. وهو ضعيف جدًاً. 
ورواه ابن عدي في «كامله» من رواية أبي بكر الهذلي هذاء وهو سلمى بن عبد الله بن 
سلمى؛ ضمّفه شعبة ويحيى والبخاري. وقال النساتي: متروك. انظر: الكامل: ؟/517١1١؛‏ 
المغني: ١/076”؟.‏ 

(4) في الأصل: «أبي على المدلى»؛ وهو تصحيف. والصواب ما أثبت. انظر التعليق رقم (4) المتقدم. 


الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات 


© ما يفعل إذا رأى آية: 
8 9 أبو داودء قال: حدثنا محمد بن عثمان الثقفي, قال: حدثنا يحيى بن 
عياسن: ماتت فلانة بعض أزواج النبي ل فك ماهد فيل كذ تسجد هذه 


5-7 0 


الساعة؟ فقال: قال رسول الله كَل «إذا رأيتم آية فاسجدواء؛ وأي آية أعظم 
من ذهاب أزواج النبي يَكِنو1'. 

كل رجاله ثقات. 

© ما يفعل إذا رأى المادحين: 

7 البزارء قال: نا الحسن بن عبد العزيز الجروي'!! ومحمد بن 
(مسكين)2". قالا: حدثنا يحيى (الوحاظي)7. قال: حدثنا عبد الله بن 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة: باب السجود عند الآيات» رقم (1917١)؛‏ والترمذي في 
الفضائلء: باب فضل أذواج النبي يك وقال: هذا حديث حسن غريب, لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه: .1١8 - 7١/0‏ 
(قال أبو محمود كان الله له: جاء في رواية الترمذي: أن ذلك كان بعد صلاة الصبح, 
وقيل: إن هذه الزوجة هي صفية بنت حيي, وقيل : حفصة بنت عمرء وبوب ابن الأثير 
في «جامع الأصول» بسودة بنت زمعة وقال: وذكر رزين رواية وسماهاء وقال في آخرها: 

وأية آية أعظم من ذهاب أم المؤمنين5!. 
قلت: وفي سنده عندهما سلم بن جعفر البكراوي الأعمى, تكلم فيه الأزدي. ووثقه ابن 

حبان وغيره. وقال الحافظ: صدوقء ولم يخرج له من الستة غير أبي داود والترمذيء 
فقد أخرجا له هذا الحديث: وزاد الترمذي حديثاً آخر في رؤية الله وَيِلَ). 

(؟) وهوالحسن بن عبد العزيز الجذامي المصريء من شيوخ البخاريء توفي (1017ه) الكاشف: .١17/١‏ 

(؟) في الأصل: «محمد بن مسلن»؛ وهو تصحيف. والصواب: «محمد بن مسكين» اليمامي 
روى عنه: البخاري: ومسلم: وأبو داود. والنسائيء وابن خزيمة. الكاشف: ؟/84. 

(4) في الأصل: «الوحطلي»؛ وهو تصحيفء والصواب: «الوحاظي» وهو: يحيى بن صالح 
الوحاظيء الحافظ, الفقيه وثقه ابن معين: وقال العقيلي: جهمي. مات (777ه). انظر 
تذكرة الحفاظ: 8/١‏ 0١؛؛‏ الكاشف: 17//9؟؟. 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البّصَر 


زيد بن أسلمء عن أبيه. عن عمرء عن النبي كَل قال: «إذا رأيتم (المادحين)0") 
فاحثوا في وجوههم التراب». 


قال: رواه عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر أيضا"؛ ولا نعلم يروى عن ابن 
عمر إلا من هذين الطريقين. انتهى قوله. 


وأئعنا احشرت: حديثة ابن عفر عاتن حديك المقزاد 2" وحذييت 


)١(‏ في مجمع الزوائد وسنن الترمذي: «إذا رأيتم المدّاحين»»؛ ولم أقف على: «المادحين» 
كما في الأصل. 

(؟) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»: عن عطاء بن أبي رباحء وقال: رواه أحمد والطبراني 
في الكبير والأوسط. وقال: رجاله رجال الصحيح: .١١1/97‏ 
وذكر مثله عن أنس بن مالكء. وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: أحمد بن 
محمد بن القاسم ابن أب بزةء ولم أعرفه: وهو حسن الإسناد لو سلم من هذا. 
قال المعلق على الحديث تقلاً عن «المؤظف والمختلف» تلحافظ الأزدي: «قاسم بن أبي 
بزة. مكيء ومن ولده أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن أبي بزة». 
وذكر الهيثمي رواية أخرى عن عبد الله بن عمروء ثم قال: رواه الطبراني وأحد إسناديه 
حسن .)١١4/90(‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الفتن: باب النهي عن المدح إذا خيف منه فتنة الممدوح: من 
طريق همام بن الحارث؛ عن المقداد وَنه: أن رجلاً جعل يمدح عثمان ؤ#زه: فعمد 
المقداد فجثا على ركبتيه. فجعل يحثو في وجهه الحصباءء فقال له عثمان: ما 
شأنك5 فقال: إن رسول الله يَكِةِ قال: «إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا على وجوههم 
التراب». (صحيح مسلم بشرح النووي: ١77//18‏ - 78١)؛‏ ورواه أبو داود في باب 
كراهة التمادح: 170/10؛ ورواه الترمذي في كتاب الزهد, باب ما جاء في كراهية 
المدحة والمدّاحينء وفيه: «قام رجل فأثنى على أمير من الأمراءء فجعل المقداد 
يحشو في وجهه التراب. وقال: أمرنا رسول الله يَكْهِ أن نحثو في وجده المدّاحين 
التراب». قال: «وفي الباب عن أبي هريرة». ثم قال: «هذا حديث حسن صحيح؛ 
وابن ماجه: ؟/؟؟١.‏ 
والمقداد بن الأسود: هو المقداد بن عمرو الكنديٌ؛ ويكنى: أبا معبد. وإنما نسب إلى 


الأسود بن عبد يغوث: لأنه كان قد تبثّاه وهو صغيرء قاله الترمذي (500/4). 


الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات 


عبد الرحمن بن أزهرا'"' في هذا المكان؛ [لأن]!') لفظه: بإذا رأيتم» وقد روي 
ذلك في حديث المقداد أيضاً [المتقدم]”) ذكره. 


(0) 


ف 
)5 


قال النووي في (رياض. الصالحين. صن ؟0885): «قال العلماء: إن كان الممدوح عنده 
كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة؛ بحيث لا يفتتن» ولا يغترٌ بذلك ولا تلعب 
به نفسه.؛ فليس بحرام ولا مكروه: وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور؛ كره مدحه في 
وجهه كراهة شديدة؛ وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك». 

ونقل الحافظ في «الفتح» عن ابن بطال: أنه قال: «حاصل النهي أن من أفرط في مدح 
آخر بما ليس فيهء لم يأمن على الممدوح العجب. لظنه أنه بتلك المنزلة: فربما ضيّع 
العمل والازدياد من الخير اتكالاً على ما وصف بهء ولذلك تأوّل العلماء في الحديث 
الآخر: داحثوا في وجوه المداحين التراب» أن المراد من يمدح الناس في وجوههم 
بالباطل؛ وقال عمر: المدح هو الذبح؛ قال: وأما مّن مدح بما فيه فلا يدخل في النهي. 
فقد مُدح يَكَِخِ في الشعر والخطب والمخاطبة: ولم يحت في وجه مادحه ترابأ. 

ونقل عن الغزالي قوله في (الإحياء: :)478/٠١‏ «آفة المدح في المادح: أنه قد يكذب. 
وه يراك العمدوع ملاحة ولارسيما إن كان كابيقا أو ظالماء: 

فيتحصل من هذا أن الممدوح إذا سلم من آفة العجب والكبر فلا بأس بمدحه؛ وليتقل 
كما ثقل عَنّ بعض السلف: «اللهم اغفر لي ما لا يعلمونء ولا تؤاخذني بما يقولون, 
واجعلني خيراً مما يظنون.. أورد الأثر البيهقي في «شعب الإيمان». قاله الحافظ في 
(الفتح: :)47/8/٠١‏ والمراد بالمدّاحين الذين يُحثى التراب في وجوههم هم الذين 
يمدحون لتحصيل المال والجاه لديهم. لا قصد التحريض على الفعل الحسن. 

فإن كان عبد الرحمن بن أبي بكرة. فحديثه رواه: البخاري في باب ما يُكره من التمادح: 
ولفظه: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن أبيه: أن رجلا ذُكر عند النبيٌ كل فأثنى 
عليه رجل خيراً. فقال النبي وَل «ويحك: قطعتٌ عُنْقَ صاحبك ‏ يقول مراراً ‏ إن كان 
أحدكم مادحاً لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذاء إن كان يرى أنه كذلك؛ واللّه حسيبه 
ولا يزكي على الله أحداء: (فتح: :)477/٠١‏ ومن طريقه: مسلم, في باب النهي عن 
الإفراط في المدح إذا خيف منه فتنة الممدوح: 14١/51١؛‏ وأبو داود في باب كراهية 
التمادح: 1 (مختصر)؛ وابن ماجه في كتاب الأدبء باب المدح: ؟/؟175. 

لعلها ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بحَاسّة البَّصَر 


9 ما يقول إذا رأى مَنْ ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد: 


؟١‏ - النسائي'". قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوبء حدثنا علي بن 
المدينيء نا عبد العزيز بن محمدء عن يزيد بن خصيفة. عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان؛ عن أبي هريرة, عن النبي وَل [قال]!": إذا رأيتم مَن 
يبيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح الله لك تجارتك! وإذا رأيتم مَن 
ينشد ضالة في المسجدء فقولوا: لا رد الله عليك20. 


© ما يقول إذا رأى ما يحبّ [أو يكره]!": 


7 - قال البزار: نا محمد بن إسحاق البغداديء نا يحيى بن أبي بكر 
م ٠‏ عن محمد بن عبد الله بن أبي رافعء عن أبيه. عن عمه عبيد 
عن أبي رافعء؛ عن علي ؤ#ن قال: كان النبيٌ َلِِ إذا رأى ما يكره قال: 


)١(‏ رواه النساكي بلفظه في «عمل اليوم والليلة». باب ما يقول لمن يبيع أو يبتاع في المسجدء 
صن :57١ - 7١15‏ وروى مثله في «المجتبى» عن جابر قال: جاء رجل ينشد ضالة في 
المسجدء فقال له رسول الله يد «لا وجدت.. انظر: باب النهي عن إنشاد الضالة: من 
كتاب المساجد: 48/7. 
وروى مسلم وأبو داود وابن ماجه واللفظ له: عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد: 
أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «مَن سمع رجلا ينشد ضالة 
في المسجد فليقل: لا رد الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذاء رواه مسلم؛ كتاب 
المساجدء النهي عن نشد الضالة فضي المسجد: 40/40 (النووي)؛ وأبو داودء باب في 
كراهية إنشاد الضالة في المسجد: ١77/١‏ (مختصر)؛ وابن ماجه:؛ باب النهي عن 
إنشاد الضوال في المسجد: .507/١‏ 
(قال أبو محمود كان الله له: وهذا القول يقال لمن سمعناه ينشد ضالة؛ أو يبيع بيعاً 
وإن لم نره لعارض كالعمى أو ازدحام أو حيلولة سارية بين القائل والسامع. فالحكم هنا 
لا يتعلّق بالرؤية البصرية بل بالعلم به بأي وجه كان). 

(؟) ساقطة من الأصلء والسياق يقتضي زيادتها. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء زدناه من «المختصر.. 


الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات 


«الحمد لله على كل حال». وإذا رأى ما يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات!". 


قال البزار: لا نعلمه يروى عن علي إلا بهذا الإسناد. وهو حسن إن 
شتناء اللة: قال وفحمن بن عبد الله بن أبي رافع لا يعرفء. فأما محمد بن 


© ما يقول إذا رأى مبتلى: 


وا © قال اليزار: نا زكرياءء تا ابن كان يحيى بإسناد ابن سوارء 
نا [أبو] (المغيرة)''' بن مسلم. عن أيوب؛ عن نافع؛ عن ابن عمر. عن 
النبي يَلِةِ قال: «مّن رأى مصاباً فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك 


به وذ ُ فضلئى على كثير ممن خلقه تفط تفضيلا ؛ لم يصبه ذنك0. 


)١(‏ لم أقض عليه بلفظ البزارء وروى ابن ماجه مثله من حديث عائشة؛ قالت: كان 
رسول الله يَكِةِ إذا رأى ما يحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء. وإذا رأى 
مايكره قال: «الحمد للّه على كل حال» كتاب الأدب. باب فضل الحامدين: ؟/١5؟١؛‏ 
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
(قال أبو محمود: وأخرجه ابن التيمي في عمل اليوم والليلة: رقم (8؟) من حديثها كذلك). 
(قال أبو محمود: وحديث البزار فيه جهالة محمد بن عبد الله بن أبي رافع التي سلّم 
الحفاظ لابن القطان بهاء وجهالة أبيه كذلك عبد الله بن أبي رافع). 

)١(‏ في الأصل: «محمد بن عبد الله»» والصواب: «محمد بن عبيد اللهء؛ وهو ابن أبي رافع 
مولى النبي يك منكر الحديثء وثقه أبو داود. وضعفه: ابن معين وأبو حاتم. انظر: 
المجروحين: ؟/7545. 

(؟) في الأصل: «ابن يحيى»؛ ولعله: «ابن أبي يحيى سمعان الأسلمي». انظر: الكاشف: 50/7. 

(4:) في الأصل: «معيرة». والصواب: «أبو المغيرة» بن مسلم القسملي ‏ حسن الحديث. انظر: 
الكاشف: .١45/7”‏ 

(5) لم أقف عليه بلفظ البزار, وروى ابن ماجه مثله من طريق سالم: عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كلد .من فجئه صاحب بلاء؛ فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك 
به. وفضلني على كثير ممّن خلق تفضيلاً؛ عوفي من ذلك البلاء؛ كائناً ما كان». 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسَّة البَصّر 


أبو المغيرة بن مسلم مشهورء ليس به بأس: فهو إسناد حسن. 

© ما يقول إذا رأى الريح: 

64 الترمذي: عن أبي بن كعب. قال: قال رسول الله يِه «لا تسبّوا 
الريح» فإذا رأيتم ما تكرهونه؛ فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» 


7 
وخير ما فيهاء وخير ما أمرث به؛ ونعوذ [بك] من شر هذه الريح؛ وشر ما 


. 
فيهاء وشر ما أمرت 00 


* ما يقول إذا رأى المطر: 


6 البخاري: عن عائشة: أن النبيّ وي كان إذا رأف" القملن قال نصينا 


كتاب الدعاءء باب ما يدعو به الرجل إذا نظر إلى أهل البلاء: 7/١58١؛‏ والترمذي 

أيضاً: من حديث سالم بن عبد الله بن عمرء عن ابن عمر. عن عمر: أن رسول الله يك 

قال: دمن رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني 
على كثير ممّن خلق تفضيلاٌ إلا عوفي من ذلك البلاء كائناً ما كان ما عاشء» قال 

الترمذي: هذا حديث غريب. وروى أيضاً مثله من طريق: سهيل بن أبي صالح: عن أبيه: 

عن أبي هريرة: وفيه: «لم يصبه ذلك البلاء»: وقال الترمذي: هذا حديث غريب من 

هذا الوجه. انظر: كتاب الدعواتء باب ما يقول إذا رأى مبتلى: 4355/0 454. 

(قال أبو محمود شرح الله صدره: كان من حقٌّ المصنف أن يعلو إلى جامع الترمذي 

ويذكتر تحذييت أبى هريرة؛ وحديث عمر بن الخطاب؛ وهو حديث حسن. ويبدو لي أن 

المسيوف كان مشكنا من حدنب البوان مهدا على قولف واللة لعلم ) 

)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الفتنء باب ما جاء في النهي عن سب الريح؛ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح: 4/١01؛‏ وروى مسلم مثله في باب التعوذ عند رؤية الريح: ١951/١7‏ 
(نووي)؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة. باب ما يقول إذا هاجت الريح. ص ١652؛‏ 
والبخاري في كتاب الأدب المفرد. رقم (0115). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء. باب ما يقال إذا أمطرت: 018/5 (فتح): ورواية - 


الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات 


75 أبو داود: عن. عائشة: أن النبى َكِب كان إذا رأى ناشئاً في أقفق 
السماء ترك العمل وإن كان في صلاةء [ثم]('' يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
شرهاء. فإن مُطر قال: «[اللهم]!"' صيّبا نافعاء!". 

وفي رواية النسائي: دسَيْباً نافعء7'. 

٠‏ ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها: 

7 - النسائي: 0 أبي سهل بن مالكء عن أبيه: أنه كان يسمع 
عمر بن الخطاب - يريد وهو يؤم الناس في مسجد رسول الله يَكِ ‏ من دار 
أبي (جهم). وقال كعب (الأحبار)”: والذي فلق البحر لموسى لإن صهيباً 


حدَّثني أن محمدا رسول الله َك لم ير قرية يريد دخولهاء إلا قال حين يراها: 


أبي داود التي ذكرها المصنف. رواها في باب القول إذا هاجت الريح. وفيه: «اللهم 
صيّباً هنيئاًء: /1. وعند ابن ماجه: من حديث يزيد بن المقداد بن شريح؛ عن أبيه: 
أن عائشة أخبرته أن النبي َكٍ كان إذا رأى سخاباً مقبلاً من أفق من الآفاق, رك ما 
هوفيه. وإن كان في صلاته؛ حتى يستقبله: فيقول: «اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل 
به»؛ فإن أمطر قال: «اللهم سَيْباً نافعأء. وفيه: من حديث القاسم بن محمد عن عائشة: 
«اللهم اجعل صيّبا هنيّاء: ؟/١1258١ء‏ وهذه الرواية عند أحمد في مسنده: 150/5. 
أما رواية النسائي في «المجتبى». من حديث سفيان: عن مسعرء عن المقداد بن شريح, 
عن أبيه. عن عائشة ضفيها: «اللهم اجعله صيّباً نافعاء. «صيباء بالصاد. انظر: كتاب 
الاستسنقاء باب القول عند المطر: 154/9. 
وكذلك في «عمل اليوم والليلة» له: «اللهم اجعله صيّباً هنيّاء. انظر: باب ما يقول إذا 
رأى المطر. ص .0١6 01١4‏ ؛ 
وفي الحديث: «إذا رأى نائشاء أي: سحاباً لم يتكامل اجتماعه. 
و«الصيب»: المطر. المنهمر. 

)١(‏ ساقطة من الأصلء. زدتها من «سنن أبي داود». 

(؟) لا توجد في الأصلء زدتها من «سنن أبي داود». 

(؟) كذا في الأصلء وفي سنن أبي داود: «اللهم صيباً هنيئأء. انظر: التعليق المتقدم. 

(4) هذا لفظ ابن ماجه كذلك. انظر التعليق: رقم (3): في الصفحة السابقة :(ص ؟7١0).‏ 

(5) في الأصل: «يقول»». والصواب ما أثيت. 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


«اللهم رب السموات السبع وما أظللنٌ؛ ورب الأرضين السبع وما أقللنٌ» ورب 
الشياطين وما أضللنء ورب الرياح وما ذرين: فإنا نسألك خير هذه القرية 
وخير أهلهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها [وشر ما فيها]!"'". 

6 النسائي أنفت]؛ عن أبي أمامة بن سهلء قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: قلنا: يا رسول اللّه! ما كان يتخوف القوم حيث كانوا يقولون إذا أشرفوا 
على المدينة: اجعل لنا فيها رزقاً وقراراً؟ قال: «(كانوا)'" يتخوّفون جور 
الولاة وقحوط المطضصر!'"'. 


إسناده حسن» فيه يحيى بن 05 المصرى يختلف فيه وأخرج له مسلم واه 


)١(‏ ساقطة من الأصلء زدتها من المختصر. 

(؟) رواه في «عمل اليوم والليلة»» ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولهاء ص 117؛ وأخرجه 
الطبراني: عن صهيب 5ه: أن رسول الله يك لم ير قرية يريد أن يدخلها إلا قال حين 
يراها: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن؛ ورب الرياح وما ذرين: إنا نسألك خير 
هذه القرية» ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيهاء. 
قال الهيثمي :)170/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح:؛ غير عطاء بن أبي مروان وأبيه؛ وكلاهما ثقة. 
وأخرجه البيهقي عن أبي مروان الأسلميء عن أبيه. عن جده قال: خرجنا مع 
رسول الله يك إلى خيبرء حتى إذا كنا قريباً وأشرفنا عليها قال رسول الله وي للناس: 
«قفواء فوقف النامسء فقال: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن؛ ورب الأرضين 
السبع وما أقللنء ورب الشياطين وما أضللن:؛ (ورب الرياح وما أذرين) فإنا نسألك 
خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء وتعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها 
وشر ما فيهاء اقدموا: باسم الله الرحمن الرحيمء كذا في: حياة الصحابة: ١/74/؛‏ 
وأخرجه ابن إسحاق من طريق أبي مروان: عن أبي معتب. كما في البداية: 187/4؛ 
والطبراني: عن أبي معتب بن عمرو ‏ نحوه. وزاد في آخره: «وكان يقولها لكل قرية يريد 
يدخلها» قال الهيثمي :)١١0/١٠١(‏ وفيه راو لم يسمّء وبقية رجاله ثقات. 

(؟) كذا في «المختصر». وفي الأصل: «كان»؛ 58 تصتحيت. 

(4) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة». ما يقول إذا أشرف على مدينة: ص 777. 

(4) يحيى بن أيوب الغافقي المصري: يكنى: أبا العباس: أحد العلماء؛ روى عن: يزيد بن 
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أبي حبيبء وجعفر بن ربيعة» وعنه: ابن وهبء وسعيد بن أبي مريمء قال يحيى: ثقة: 


الباب الثامن: فى بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات 


©» مايقول إذا رأى القمر: 


64 الترمذي: عن عائشة: أنَّ النبىّ يَكةِ نظر إلى القمر فقال: ديا عائشة! 
استعيذي بالله, فإن هذا الغاسق إذا وقب)("). 
© ما يفعل إذا رأى من فضل عليه: 


2 مسلم: عن أبي هريرة, عن النبيٌ يل قال: «إذا نظر أحدكم إلى من 
فضل عليه في المال والخلق؛ فلينظر إلى من هو أسفل منه ممّن فضل عليه!". 


ت وقال عثمان: «صالح الحديث». وضعفه أبو حاتم والنسائي. وذكره العقيلي في الضعفاء, 
وقال ابن سعد: «منكر الحديث»., وقال الدارقطني: «مضطرب الحديث»: مات سنة 
(4١ه).‏ انظر: الكامل: 107/١57171؛‏ الكاشف: "/١52؛‏ المغني: .7١/7‏ 

)١(‏ رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ومن سورة المعوذتين: 405/0: وقال: «حديث 
حسن صحيح ؛ وكذلك أخرجه الحاكم من طريق أبي سلمة؛ عن عائشة: أن النبي يله 
نظر إلى القمر فقال: ديا عائشة ١‏ استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق إذا وقبء, 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي (؟/٠04).‏ 
قال الحاعظ هي (الفكم- 9/21/4) اناده حسن: 
(قال أبو محمود: وأخرجه أحمد في مسنده: :5١0/7‏ 570؛ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة. رقم (90١3)؛‏ وابن جرير والطبري وغيرهم). 

(؟) رواه مسلم بلفظه في كتاب الزهد: ١4‏ /93 47 (نووي)؛ والبخاري من حديث مالك؛ 
عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة بلفظه أيضاً: «كتاب الرقائق». باب لينظر 
إلى مَن هو أسفل منه؛ ولا ينظر إلى من هو فوقه: 577/1١١‏ (فتح). 
ولمسلم أيضاً: من طريق الأعمشش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يي انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم؛ فهو أجدر أن 
لا تزدروا نعمة اللّهء قال أبو معاوية: عليكم: 97/١4‏ (نووي). 
وفي الحديث: حت على النظر في أمور الدنيا إلى من هو دوننا فيهاء لتظهر لنا نعم الله 
عليناء فنشكر الله ونتواضع ونفعل الخيرء كما فيه نهي عن النظر إلى من فضل علينا في 
أمور الدنيا؛ لأننا إذا نظرنا إلى من فضل علينا في أمور الدنيا طلبت نفوسنا مثل ذلك: 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بحَاسّة البَصَر 


© ما يفعل إذا رأى منكراً: 

0- مسلم: عن طارق بن شهابء قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد 
قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة: فقال: قد ترك 
فاهناتك: كمال أبنو سعيده ا هذا فقن مهن عن !طايه مسف رتسوك الله كله 
يقول: دمن رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم 
يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان»0". 


وقد وردت أشياء كثيرة مما يصلح أن (يكتب)! في هذا الباب: لم نذكرها 
لضعفهاء وليس (عندها)! مأخن فتنأخذ منها أحكام ما لم تصمّ (فيها) 0 
كما علمت فيما تقدم من تَوَصَّلنا إلى الحكم التكليفي بدليل مُوَصّل إليه. وإن 


فلما لم تكن هذه كتلكء لم نرّ (لذكرها)؟'' معنىء وذلك مثل: 
- مايقول إذا نظر في المرآة"". من رواية عائشة وابن عباس وأبي 


5 واستصفرنا ما عندنا من النعم» وحرصنا على الازدياد لنلتحق بهء وذلك قد يفضي بنا 
إلى الحسد.ء ولذلك أرشدنا رسول الله يَِةِ إلى النظر إلى من هو أسفل منا في المال 
والخلق ليكون ذلك داعياً إلى الشكر, والله أعلم. 

)١(‏ رواه مسلم في باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المثكر: انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي: 7١/7‏ -77. 

(؟) في الأصل: «نلسن»؛: والصواب ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «عندها لها». وهو تصحيف. والظاهر ما أثبت. 

(4) في الأصل: «فيه». والظاهر ما أثبت. 

(4) في الأصل: «للنهما». وهو تصحيف. ولعل الصواب ما أثبت. 

(1) روى أبو يعلى: عن ابن عباس قال: كان رسول الله يي إذا نظر في المرآة قال: «الحمد 

لله الذي حسّن خلقي وخلقيء وزان مني ما شان من غيريء قال الهيثمي: فيه عمرو بن 

حصين وهو متروك. .)18١/0(‏ 


الباب الثامن:. في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات 
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ف 
)0 
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030 


- وما يقول ويفعل إذا رأى باكورة الثمرة!'. من رواية أبي هريرة وعائشة 


ع 


وانس. 


- وما يقول إذا رأى الحريق'". من رواية عبد [الله](" بن عمرو بن 


العاص وابن عباس. 


- ومايقول إذا رأى الهلال!'' (ما ينظر منه)”' من رواية عروة وابن 


عباس. 


- وما يقول إذا رأى الهلال من رواية طلحة بن عبيد اللّه. وأنس بن مالك؛ 


وابي سعيد بن رافع بن خديج وغيرهم. 


5 5 5 هو 57 5 ء 
- وما يفعل إذا رأى (نْفَاشْيًا)'' وهو القصيرء من رواية أبي جعفر 


من ذلك ما رواه الترمذي: عن أبي هريرة وَنه: كان النامس إذا رأوا أول التمر جاؤوا 
به إلى رسول الله يل فإذا أخذه رسول الله يل قال: «اللهم بارك لنا في ثمارناء وبارك 
لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعنا ومدناء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك» 
وإني عبدك ونبيك» وإنه دعاك لمكة؛ وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله 
معهء ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك التمر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
انظر: كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا رأى الباكورة من التمر: 605/0. 

روى الطيراني في الدعاء: عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جده: أن النبي يق قال: 
دإذا رأيتم الحريق فكبروا فإنه يطفته. 

ساقطة من الأصل. 

روى الترمذي: عن طلحة وَيِنه: أن النبيّ يكم كان إذا رأى الهلال قال: «اللهم أهلّه علينا 
باليمن والإيمان» والسلامة والإسلام» والتوفيق لما تحب وترضى؛ ربنا وربك الله. 
قال الترود "ديه حون زيب 4118/0 

وروى أبو داود نحوه: من حديث قتادة؛ عن النبيٌّ وَل وقال: ليس عن النبي يق في هذا 
الباب حديث مسند صحيح (مختصر: //5). ش 

كذا في الأصلء وهي عبارة غير مقروءة. 

في الأضل؛ «نعاساء: والصواب ما أحيت. :وهو القصين جداء وقد شرحة المصتف: 


إحكام النّظر في أحكام النْظر بِحَاسّة البَصَر 


- وما يكرهه من الضحك عند رؤية الجنازة. وعند رؤية القبر من رواية 
ابي هريرة. 


- وحديثت: «المؤمن مرآة المؤمن,'' . من رواية أنس بن مالك؛ فإنه لو 
صعٌ لكان فيه مشروعية أقوال أو أفعال على الرائي في حق المرثي... 

ومثل هذا مما عسى أن يعثر عليه مطالع. 
وهذا القدر الذي كتب فيه كاف في التنبيه على المقصودء وخاتم لهذا 
المجموع المتيسر الذي يعسر الوقوف عليه في المواضع التي جمع منهاء لندرته 
وإبهام مأخذه. فقد سهلت بفضل الله سبحانه مستنداته للنظر فيهاء ويعرف الحق 
من مقتضياتهاء بحسب اجتهاد من ينظر فيهاء والله سبحانه مسؤول ومرغوب 


)١(‏ دوى ابن عدي في «كامله» من حديث محمد بن عمار. عن شريك بن أبي نميرء عن 
أنس: أن النبي يله قال: «المؤمن مرآة المؤمن». 
ومحمد بن عمار: مختلف فيه من هو. انظر: الكامل: 5/7؟77. 
(قال أبو محمود ختم الله له بالحسنى: ونختم هذه النصوص بنصّ في الموضوع, 
فقد أخرج الحاكم في (المستدرك: )417/١‏ بإسناده إلى أبي هريرة ونه قال: كان 
رسول الله يلِ إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال: «سمع سامع بحمد الله ونعمته 
وحسن بلائه عليناء ربّنا صاحبنا وأفضل عليناء عائناً بالله من النار. يقول ذلك ثلاث 
مرات. ويرفع بها صوتهء وقال: على شرط مسلمء ولم يخرجاه. 
قلت: وقد أخرجه مسلم في الذكر والدعاءء رقم (7714)؛ وأبو داود في الأدب؛ رقم 
(0087)؛ والنساكي في اليوم والليلة. رقم (051): وليس فيه عندهم: فبدا له الفجر, 
بل: إذا كان في سفر فأسحر؛ أي: دخل في وقت السحرء وزاد الحاكم: ثلاث مرات 
يرفع بها صوته. ْ 
ومعنى الحديث: ليشهد الشاهد وليسمع السامع حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن 
بلائه. أي: على ما أحسن إلينا وأولانا من النعم: والبلاء: الاختبارء والاختبار بالخير 
ليتبين الشكرء وبالشر ليتبين الصبرء وقوله: عائنا بالله من النار: أي أنا عائن بالله 
من الثار. 
وقوله: صاحبنا: أي احفظناء ووالٍ نعمك علينا يا الله يا أرحم الراحمين). 


الباب.الثامن: في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات 


إليه في العفو عن الزلل؛ والأجر والثواب [على]!'2 الصواب. وبه الحول والقوة 
والتسديدء وصلاته وتسليمه على خيرته من خلقه محمد نبيه؛ وعلى آله وصحية 


وسلم تسليما كثيرا. 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 


١ 
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قائمة المصادر والمراجع 


أبو زرعة الرازي وجهوده في السئّة مع كتابه «الضعفاء» تحقيق: 
الدكتور سعدي الهاشمي: ط31. ”١٠1١اه ‏ 5/85ام. 


أحكام القرآن؛ للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد اللّه. المعروف 
بابن العربي المعافري. ط١,‏ خولاني عبد الحفيظ. 

أحكام القرآنء للإمام أبي بكر أحمد بن علي الجصاصر. دار الكتاب 
العربي: بيروت. 

أحكام النساءء للإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق: عبد القادر أحمد العطاء 
دار الكتب العلمية. 

إحياء علوم الدين؛ للإمام الغزالي. 

أدب الدنيا والدين؛ لأبي الحسن علي بن محمد الماورديء دار الفكر. 
أدب الزفاف في السنّة المطهرة: للمحدث محمد ناصر الدين الألباني. 
طلء المكتب الإسلامي. 

الأدب المفرد. للإمام البخاري. 


الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى )٠١١(‏ أجزاءء. الدار البيضاء: 
4ام. 
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إحكام النْظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


الاستيعاب في معرفة الأصحابء للحافظ ابن حجر العسقلانى 
(ت ١80ه)؛‏ نسخة مصورة. عن ط١ء‏ 578١هء‏ ؛ مجلدات. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء للامام محمد الأمين 


الشنقيطي. مطبعة المدينة. 


الأعلام, لخير الدين الزركلي (ت 917؟١ه ‏ /الا5ام ): طلاء دار العلم 
للملايين. 


ااه 
البدائع. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد أحمد بن رشد القرطبي. 
دار الفكرء مكتبة الخانجي. 
البداية والنهاية:, لابن كثير عماد الدين إسماعيل (ت ؛ "لاه ): نسخة 
مصورة بدار الفكر. 


البيان والتحصيل. لأبي الوليد بن رشد القرطبيء دار الغرب الإسلامي. 


الع 7 
تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي احم ادرة علي (زت55غهم).؛ طلكر 3غ ؟اه. 
التاريخ الكبير. للإمام البخاري محمد بن إسماعيل (ت 101ه)؛ نسخة 
مصورة عن الهندية. 
تحفة الإشراف بمعرفة الأطراف. للحافظ المزي جمال الدين يوسف 
ز(ت الاغه). 
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تذكرة الحفّاظء للإمام الذهبي (ت 8:/ه).ء دار إحياء التراث العربي 
بيروكت. 

الترغيب والترهيب. للحافظ المنذري. عبد العظيم بن عبد القوي (ت 
كمكه)ء محمد علي صييح - ميدان الأزهر بمصر. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأريعة, للحافظ ابن حجر 
العسقلانى (ت 607ه):؛ طبعة السيد عبد الله هاشم اليماني. 

5 اكه)ء دار الفكر. 

تفسير سورة النور, للشيخ بي الأعلى المودودي؛. دار الفكر. 

تفسير القرآن العظيمء لعماد الدين إسماعيل بن كثير (ت 474ه).ء دار الفكر. 
التفسير الكبير, للإمام محمد فخر الدين الرازي؛ طاء دار الفكر. 
تقريب التهذيبء؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 0سه).ء نشر 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: للحافظ زين الدين 
تلخيصص المستدركء, للحافظ الذهبى (ت 8غلاه )ء بذيل المستدرك»: 
نشر دار المعرفة ‏ بيروت. 

التمهيدء للحافظ أبي عمر يوسف بن عيد البر القرطبي» ط/ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 


تمييز الطيب من الخبيث: للعلأمة عبد الرحمن بن على الشيباني. 
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إحكام النّظر في أحكام النْظر بِحَاسّة البَصَر 


تنوير الحوالك بشرح موطأ الإمام مالك. لجمال الدين السيوطي 
(ت١١ذه)ء‏ ط/دار إحياء الكتب العربية. 


تهذيب الأسماء واللغات, للإمام النووي يحيى بن شرف (ت 117ه), 
العليية التو 
مصورة من الهندية: (؟١)‏ تجلد ا 


تهذيب» الإمام ابن قيم الجوزية, بهامش سنن أبي داود دار المعرفة. 


َه 
جامع الأصول في أحاديث الرسولء. لابن الأقيز الجزري زت كدكمه)ء 
دمشق. 
الجامع الصحيح وهو سنن الترمذيء لأبي عيسى محمد بن عيسى 
الترمذيء تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
الجامع الصحيح. للومام البخاري محمد بن إسماعيل (ت6١١1ه)ء‏ 
مأخوذ عن النسخة الأميرية المطبؤعة. غ١؟١ه.‏ 


المناوي. 

الجامع لأحكام القرآن, لاضن عيد اللّه محمد بن ألحهيين القرطبي, دار 
إحياء التراث العربى بيروت. 

جدوة الاقتباس في من حل من الأعلام بمدينة فاس, لأحمد بن أحمد 
المكناسي 0-1 مخطوط. 
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جذدوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسء للحميدي محمد بن أبي نصر 
الأزدى. (ت 488غه). 


الجرح والتعديل: لابن أبن حاتم الرازي زت لاككمه)ء حيدر آباد. 


ا 
حلية الأولياء, للإمام أبي نعيم الأصبهاني. 


عبد اللّه الخزرجى ؟757اه. 


لا 2 لا 
الدرالمنثور في التفسير بالمأثور, للومام جلال الدين السيوطي, دار 
المعرفة بيروت. 


بيروت. 
ذاه 


الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب الحنبلى (ت 350لاه)؛ أنصار 
السنة المشهمدية لاه 


اه 


ّ_ه 
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إحكام النّظر في أحكام النُظر بحَاسّة البَصَر 


الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة. لمحمد بن عبد الملك 
الأنصاري المراكشي. دار الثقافة ‏ بيروت. 


لا فل 
روضة المحيين ونزهة المشتاقينء لابن قيُم الجوزية:؛ دار الكتب 
العلمية. 


رياض الصالحينء للإمام النووي أبي زكرياء يحيى بن شرف. 
لا فل 
المصرية. 


- امل - 
تعليق: محمد عبد العزيز الخولي؛ دار الجيل ‏ بيروت. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: للمحدث محمد ناصر الدين الألباني: 
المكتب الإسلامي. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ للمحدث محمد ناصر الدين الألباني: المكتب 
سنن ابن ماجده تحقيق: محمد فؤاد عيد الباقي؛ دار إحياء التراث 
العربي. 
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سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث. ضبطه: الشيخ محيي الدين 
عيد الحميد, دار الفكر. 


سنن الدارمي, عبد اللّه بن عبد الرحمن أبو محمد زت 0ه). تعليق: 


الشيخ عبد اللّه هاشم الباني. 87؟١ه ‏ 1511ام. 
السنن الكبرى. للإمام البيهقى أحمد بن الحسن (ت 408ه): نسخة 
مصورة عن الهندية. 


السيرة النبوية, لابن هشام: داز إحياء التراث العربي - بيروت. 


شرح المواق على مختصر خليل بن إسحاق. 

شرح الخطاب على مختصر خليل بن إسحاق. 

شرح الرسالة, للشيخ زروق. 

شرح علل الترمديء. للحافظ ابن رجب الحنبلي (ت مذلاه): تعليق: 
الحاج صبحي السامرائيء وزارة الأوقاف العراقية. 

الشرح الكبير. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى وَل للقاضي عياض ابسن موسى 


المتحصبى ز(ت غغ0ه). 


مره( إحكام النُظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البّصَر 


ط١‎ 


هك 


؟/ ل 


:ا - 


كلاد 


//غو - 


نك ص - 


لا ص ليا 
الضعفاه الصغير. للامام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 106ه), 


تحقيق: محمود زايدء دار الوعى بحلب. 


نِ طٌُّ لا 
طبقات الشافعية الكبرى؛ لتاج الدين السبكي. ط؟؛ دار المعرفة للطباعة 


الطبقات الكبرىء للشعراني. 


العلل لعلي بن المديني (ت 4؟١ه)؛‏ المكتب الإسلامي؛ تحقيق: الدكتور 


عمل اليوم والليلة, للؤمام النسائي. دراسة وتحقيق: الدكتور فاروق 
حمادة. 


مهذاء الألباب لشرح منظومة الأدب, للشيخ العلأمة محمد السفاريني 
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قاه 
فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري, للحافظ ابن حجر العسقلاني؛ 
مكتبة الرياض الحديثة. 
فتح المغيث, للسخاوي محمد بن عبد الرحمن (ت ؟٠ذه)ء‏ نشر المكتية 
السلفية بالمديئة المئورة. 
الفتوحات الريانية على الأذكار النووية, لابن علمان. محمد بن علمان 
الصديقي (ت ا6١٠ه)ء‏ نشر جمعية النشر والتأليف الأزهرية بالقاهرة. 
/اغ؟اه ا 5امم. 


فهرست. ابن خير الإشبيلى أبى بكر محمد (ت 017/6ه): سلسلة المكتبة 
الأندلسية. 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة:, للشوكاني. 


الفيض القدير شرح الجامع الصغير. لعيد الرؤوف المناوي؛ المكتبة 
التجارية. 01١١ه.‏ 


فق ه 
القاموس المحيط. لمجد الدين الفيروزآبادي. دار الفكر. 


القوانين الفقهية. لابن جزي الكلبي. 


كء- 


الكاشف في معرفقة من له رواية في الكتب الستة للومام الذهبي. دار 
الكتب العلمية. 


/ا/ 
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إحكام النُظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


الكامل في ضعفاء الرجال. لأبى أحمد عبد الله بن عدي الجرجانى. 


دار الفكر. 
كتاب الضعفاء والمتروكين,» للإمام النسائي. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 


كتاب الضعفاءء لأبي نعيم الأصبهاني (ت ١47ه).,‏ تحقيق: الدكتور فاروق 
حمادة: 55 عام دار الثقافة. 


كتاب المجروحين, للإمام محمد بن حبان: تحقيق: محمود إبراهيم 


زايدء ط؟. 


كتاب المجموع (شرح المهذب). للنووي. من منشورات زكريا علي 


بيو سف. 


2 


كتاب المراسيلء لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. ط؟: 
مؤسسة الرسالة. 

كشف الأستار عن زوائد البزار. للهيثمي. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة (ت 57١٠١ه).‏ 
كشف الظنون وذيله. لحاجي خليفة واسماعيل باشا اليغدادي. نسخة مصورة. 


الكفاية, للخطيب البغدادى2 دار الكتب العلمية. 


لسان الميزان:» للحافظ نور الدين بن حجر دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 


اللآلنْ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للحافظ السيوطي. 
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9 مجمع الزوائد؛ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 1١/ه):‏ 
ط أ دار الكتاب العربي - بيروت. 


ء)همالا١تز مجموعة الفتاوى الكبرىء لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم‎ ٠ 
الرياض.‎ ء١ط‎ 


١‏ 79المحلى بالآثار. لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي. 

- مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر الرازيء دار الفكر ‏ بيروت. 

- مختصر سنن أبي داود. للحافظ المنذريء تحقيق: أحمد شاكر ومحمد 
حامد الفقيء دار المعرفة ‏ بيروت. 

٠١4‏ مسند: الإمام أحمد بن خنبل (ت ١14ه)؛‏ مصور عن الطبعة الأولى؛ (7) مجلدات. 

٠‏ المستدرك. للحاكم؛ دار الفكر. 

5 2 مشكاة المصابيح, للخطيب التبريزي. 

7 - مصنف أبي بكر بن أبي شيبة: الاك السلفية بالهند. 

مصنف عبد الرزاق: من طبع المجلس العلمي لجنوب إفريقية. 


العسقلانى زت 87مهه)ء دار الكتب. 


داود تحميق: محمد حامد الفقى, طبعة دار المعرفة بيروت. 
1١1١‏ -المعجب في تلخيص أخبار المغربء لعبد الواحد بن علي التميمي 
المراكشي. دوزي - ليدن, ١ام.‏ 


إحكام النّْظر في أحكام النّظر بحّاسَّة البَصَّر 


57 - معجم أصحاب أبي علي الصدفي.ء لابن الأبار (ت 180ه). 


/ا/ا1اه ‏ /1161ام. 


4 -المغني في الضعفاءء للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. 
تحقيق: نور الدين عتر. 
6 7المقدمات. لأبي الوليد بن رشدء بهامش المدونة الكبرىء لسحنون. 


5 المقاصد الحسنة. لشمسن الدين أبى الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ت ”١5ه).‏ دار الكتب العلمية. 


١١‏ -المنجد في اللغة والآدب والعلوم, الكاثوليكية ‏ بيروت. 

- موارد الظمآن في زوائد ابن حبانء للهيثمي. 

49 7الموضوعات,. لأبي الفرج بن الجوزي (ت 0517ه)» نشر المكتبة السلفية 
بالمدينة. سئة 57/؟اه. 

2٠‏ موطأ الإمام مالك. بشرح السيوطي. 


١‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجالء. للومام شممسن الدين الذهبي 
(ت8:/اه)ء. تحقيق: البجاوىء دار إحياء الكتب العربية. 


نه 
7 تنصب الراية في تخريج أحاديث الهداية, للعلامة جمال الدين ابي 
محمد الزيلعي ز(ت ؟كلاه)؛ ط5”. 
١7‏ -النكت الظراف على الأظرافء للحافظ ابن حجرء دار المعرفة ‏ 


بيروت. 
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4 2 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء لأحمد بن محمد المقري 
(ت ١4١٠ه)ء‏ القاهرة؛. 1945م. 


- نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهام. دراسة وتحقيق: الدكتور 
فاروق حمادة,. دار الثقافة ‏ الدار البيضاء. 

+ نيل الأوطار. للإمام محمد بن علي الشوكاني. ط؟؛ شركة ومطبعة 
ومكتية مصطفى البابى الحلبى. 

1١7‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لابن خلكان اع القاضى ز(ت ه) 
طلفء بلا تاريخ. اه. 
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عل 0ك 750175 501 
مه 505 ع ككل لاك 
لبالا #الالاى الال الاك 
فد لحف يي نكيت 
ارك امك مأك ححرك7, 
ادس ال الت 
الوك الا كلالا امك 
لال كلف لكف غغف 


/اذغ. 5غ 


كك كك ناد العا 


للم خوك حدلل لحل 


1 
دون 
اليل 


>56 


إحكام النُظر في احكام النُظر بحَاسّة البَصَر 


الألحزات 09 ف تف تلق تلفق 


تف شضد ف اضة 


م 
«ابلها لين مث وا أله واولا سيدا 4 موحد فك كك 

«تح لخ قكلذ نزتم ؛ 7 م 2 الأحزاب لف 7 
ورسولة فَقَد فَارَ فور عَظلِيمًا # 


170 1 


3# ور اث ديا فك 00 78 تقد | تلض 


أل يظرَا ِل التمك َم رْكِِتَ بَيْنا وَريتهًا وما | ف 
هآ من وج * 


ل وَالْأرْضَ مَدَدْسَهَا وَالْقسَنَا فيا رسي أشنا با نكل | 3 0 


نع تهيج * 


و 7 31 قَّ 
« بص وود لعل عبد تيب 3 هزه 
لعب تي 1 


ا 


ممح مصعم مم ب > مبعاو يئًّ د رووع ك6 قَّ 1 حا 
# وَلْقَدَ خلقنا لاضن ونعام ما وسوس يهء نفنةر ونحن 


| ادن يو هر الإذي ايض إِلداله ا رين |التجم | | "5 | ٠١"‏ 


ْ وسِمٌ الْمَعْْرَةِ # 
1 
« وَل صف ر كبر تُستطلء » القمر ا .0 عن 


دوم تي عرسم ع سكا وه 001 5 5 سس المفتحعتنة 0 18 
ريا لا بجعلا فتْنَدُ لِلَدِنَ كفروأ و ريا يه 


98 أت لتر لكر » 


م لكل نئي 3 و 2 عبس 7 55 


2" فهرس الأحاديث 


أتصلي المرأة في درع وخمارة أم سلمة لل ينف 
ا اتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل أبو سعيد الخدري لحل 8 
اتقوا النظر إلى المحارم أبو هريرة 15 | 6 
أي رسول الله َك بقباطي 1 دحية بن خليفة ل 1 
احتجبا منه ش أم سلمة يفف 2 
احذروا بيتاً يقال له: الحمام أبن عباس 7 2 
احفظ عورتك إلا من زوجتك بهز بن حكيم 0 كم يهنا 
اختتن إبراهيم 20212 عكرمة ! /1 فص 
اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة أبو هريرة شف 10 
1 اختلفت يدي ويد رسول الله يك أم صُبية ال 4 
أخرجوا المخنئين ابن عباس ا نفف 
5 9 ءِِ 2-7 
إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ا أبن مسعود 7 104 
إذا أتى أحدكم أهله فليستتر أبو هريرة 36 اليل 
إذا أتى أحدكم أهله فليلق عبد الله بن سرجيس | م6٠‏ 
إذا أعجبتكم المرأة فليلمَ بأهله جاين 14 ل 
إذا توضأ العبد المؤمن 0 أبو هريرة ف ا 
إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته ابن عباس 5 ولجنا 
إذا خطب أحدكم المرأة جابر 3 الاغ 
إذا خفضت فأشمي أم عطية كف 0ع 
إذا رأيتم آية فاسجدوا عكرمة 03> /60 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَر 


0 الحديث التراوي 1 رقم الحديثت | الصفحة 
إذا رأيتم المادحين فاحثوا في وجوههم التراب | عمر 0 /600 
إذا رأيتم مَن يبيع أو يبتاع في المسجد أبو هريرة للق لك 
إذا زوّج أحدكم أمته 7 جل 
إذا زوج أحدّكم عبده أمتّه مرق ور شعت 7 3 
إذا قذف الله في قلب رجل خطبة امرأة محمت دن مطلمنة .4 لالع 
إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي أم سلمة موا زلف 
إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه أبو هريرة 38 016 
أربع لا يشبعن من أربع عائشة ف /؛ 
ارجع إلى ثوبك فخذه المسور بن مخرمة ”> 10 
أرضعيه سهلة بنت سهيل ”> ين 

1 ارفع قميصك عن بطنك أبو هريرة 7 1 
ارم فداك أبي وأمي سعد بن أبي وقاص 8 يفف 


استأذنت أم سلمة رسول الله يله في الحجامة 
استعينوا على النساء بالعري 
اعتدّي عند أم شريك 


اعتذي عند ابن أم مكتوم 


اعروا النساء يلزمن الحجال مسلفة ين ملك 0 63 
أعطوا المجالس حقّها مالك بن التيهان 94 34١‏ 
ألا لا أرى هذا يعرف ما هاهنا عائشة 0 1" 
0 صناكئ: الحبنة بالأمتنن | أبو سهم ا 0 ا 
ألق عنك شعر الكفر واختتن نكف 103 
اللهم إني أعوذ بك من شرها عائشة ا كف 01 
اللهم رب السموات السبع وما أظللن كعب الأحبار ينف 01 
أما إنها لو لم تكن ربيبتي اك رذن 
أما علمت أن الفخذ عورة جرهد 4 الل 
أمر النبي يةِ برجل من المخنثين دأخرع عكرمة يل تذف 
أم قيس أتت بابن لها صغير 105 8 
إِنّا نهينا أن نرى عوراتنا حبار بن صخر ليا ما 


إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط | جابر ١/1‏ يق 


 "‏ فهرس الأحاديث 


0 الحديث 0|000 الراوى 
رسول الله يَك 
أن امرأة أت رسول الله يك ومعها بنت لها عمرو بن شعيب 49 
أن امرأة أتت النبي كه تبايعه لياس 7 
أن امرأة ناولته كتاباً من وراء ستر عائشة 43 
أن أم سلمة استأذنت رسول الله وَل اق رق 63 


في الحجامة 


أن أمة كانت لعبد الله بن عمر 
أن رسول الله يله دخل عليها وهي تختمر أم سلمة 


أن رسول الله يَكْةِ رأى امرأة فدخل على زينب ٠‏ جابر 


أن رسول الله يَكْةْ سأله رجل عطاء بن يسار 
أن رسول الله يي غزا خيبر أنس 


أن رسول الله يَكْةِ قال:إن الجارية إذا حاضت | قتادة 


أن رسول الله يَليِةِ قال لجارية أم سلمة 44 104 
أن رسول الله يَليةِ كان يحب أن ينظر 14 | 
أن رسول الله يَلةِ كاه قبطية أسامة بن زيد 1 1 
أن رسول الله يك لعن الناظر والمنظور إليه | عمرو مولى المطلب يدل "١‏ 
أن رسول الله يَكةِ نهى الرجال والنساء عائشة 1 1 
إن شئّت صيرت ولك الجنة ابن عباس 100 5 
أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي محمد بن علي ”> 6 
إن الله إذا أراد بعبد خيراً ا ار 7 ل 
إن الله إذا أراد بعبد خيراً ابن مغفل 1 0 
إن الله تبارك وتعالى كتب الغيرة على النساء | ابن مسعود ل 7 
إن الله كتب على ابن آدم حظّه بو هويرة ا ١‏ 1 4/ 
إن الله ينهاكم عن التعرّي ابن :عباس 1 3 عن 
إن ما بين السرة والركبة من العورة عمرو بن شعيب 0 ١1‏ 
إن المرأة تقبل في صورة شيطان جابر 301 دك 


أن النبى َكَِ أتى فاطمة بعبد تسن يفن لف 


أن النبي وله خطب امرأة 
أن النبي وَل رأى رجلاً يفتسل 

أن النبي يه كان إذا أشفق من الحاجة 

أن النبي ييه كان لا يدخل بيت فيه مخنث 
أن النبي كَكِهُ لعن المخنثين من الرجال 

أن نسوة من أهل الشام دخلن عليها 

أن هند بنت عتبة قالت: يا نبيّ الله بايعني 
أن يحتبي في الثوب فتظهر عورته 

أنظرت إليهاة قال: لا 

أنظرتٌ إليهاة قلت: لا 

انظرن مَنّ إخوانكن 

انظروا إلى من هو أسفل منكم 

إنما تفتح لكم أرض العجم 

أنه رآه وقد أثْر رمال الحصير في جنبه 
أنه سمع النبي يل يقول: إذا ركب النساء الخيل 
إنه عمك فليلج عليك 

أنه كان عند رسول الله يل فقال: أي شيء 
أنه كان مردفاً للنبي طَِ 

أنه لما جاء أفلح أخو أبي المُعيس 
أنه لما قدم هو وأصحابه استقبله 
إنه مَن لا يَرحم لا يُرحم 

أنه يدخل عليك الغلام الأيفع 


أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن 


إنها صفية 
إياكم والجلوس بالطرقات 
إياكم والجلوس في الصّعٌدات 
إياكم والدخول على النساء 


أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها 


51 
30> 24 
]م 
أبو سعيد الخدرى /ا 9 
عمر 4 94 
عقبة بن عامر ١‏ ١غ"‏ 
: - 

معاذ بن أنس 1١‏ 596 


إحكام النّظر في أحكام النْظر بِحَاسّة البَصَر 


" - فهرس الأحاديث 


4 


الختان سنة الرجال 


أيما عبد مكاتب على مثة أوقية 
أيها الناس إن الله حيي كريم ستير 


تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال 


ثلاث تجلو البصر 
ثلاث يزدن في قوة النظر 
جاءت امرأة بها طيف 

جاء حبش يزفنون في يوم عيد 
حرمت النار على عين دمعت 
الحمد لله على كل حال 


خرج رسول الله يله في بعض مغازيه 


خمّر فخذك يأ معمر 
خير نسائتكم الودود الولود 


دخلت الحبشة المسجد يلعبون 
دخل رسول الله يق وضي حجرتي جارية 
ذكر نساء النبي يَكهِ ما يدلين من الثياب 
رأيت رسول الله يَهِ محلول الأزرار 
رأيت رسول الله يَكيةِ يبايع النساء 
رأني عمر متجرّداً فناداني 0 
رأيت النبي يِل يؤم الناس 

سألت رسول الله يَكْةْ عن نظر الفجأة 
سبحان الها لا من الله استحيوا 


سفر المرأة مع عبدها ضيعة 


شمّي عوارضها وانظري إلى عرقويها 


جرير 


أبو قتادة 


جرير 


عيد اللّه بن الحارث 


ابن عمر 


١1 7١ 
ا الكل‎ 
ام دل‎ 
تيل‎ >” 
لحنلا غ230‎ 
ذ/عء‎ >53 
1١6١ 1١ 
مض‎ ١1١ 
8 
نلك‎ "16 
11 ف‎ 


104 


7 هه 


عليها ثياب شامية رقاق 

العينان تزنيان 

غط فحذك 

عط فخذك فإن الفخد عورة 
عل مكةيلن فإنهها: مور 
فأمرني أن أصرف بصري 

فجعل النبي يَكةٌ يلوي وجهي 
فجئت أسعى وألقيت الحجرين 
الفخن عورة 

فصمّد فيها رسول الله النظر 
فقامت امرأة من سطة الناس 
فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت 
الفطرة خمس 

غلا ينظر إلى ما فوق الركبة 
فلما رجعت إلى النبي يَكةِ دخلت عليه 


فمرّت به ظعن يجرين 
فمّن رأى منكم امرأة تعجبه فليرجع إلى أهله 
ضي النهي عن أن يضطجع الرجل إلى جنب 
الرجل 
قالت: أرسل فلولا أنك أمير المؤمنين 
قدمنا رسول الله يَكِِ ليلة المزدلفة 
قم بناء فأتاه فرفع عن ساقه 
كان إذا فرح غض طرفه 
كان خطيئة داود النظر 
كان الرجال والنساء يتوضؤون 
كان رسول الله يَلِْ إذا رآها أقبلت 
كان رسول الله يك مضطجعاً 
كان رسول الله يَكْةْ يدلع لسانه للحسين 
كان النبي يَْةّ يفتسل من وراء الحجرات 


إحكام النّظر في أحكام النُظر بِحَاسّة البَصَر 


الراوي رقم الحديث. ١‏ الصفحة 
موسى بن أيوب بدا 51 
ابن مسعود 3 44 
اليزار 600 يل 
ابن جحش 0 ١1/‏ 
أبن مسعود 01 ل 
ري ١‏ 4 
الفضل بن عباس 1 4 
ابن عباس .6 يقل 
ابن عباس 0 ل 
سهل بن سعد 4 1 


جايو 7 يذل 

3 /امع 
سمرة بن جندب لف فرق 

ل 4 
ابن عياس 7 / لل 
عامر بن ربيعة انا 52 
عائشة ١‏ لام 
الشعبي لفن نارق 
ابن عمر 0 ا 
عائشة 1 30> 
عائشة 0 1 
أبو هريرة ايل 0" 

١ 


* . فهرس الأحاديث 


كل عين زانية 

كنا إذا حضرنا مع رسول الله يك طعاماً 
كنا مع رسول الله يَكهِ ونحن محرمات 
كنا نتوضاً نحن والنساء 

كنت أرى أثر ذلك المخيط 

كنت أمشي مع رسول الله يَكهِ في السوق 
| كون بني إسرائيل يفتسلون عراة 

كيف أنت يا بنيّة؟ فقبّل خدها 


كيف بالعورات؟ 


لعلنا نصيد بها بعض شباب قريش 


لقد رأيت رسول الله يله يقبّله 

لما بُتيت الكعبة ذهب النبي وَل 

لما قدم رسول الله يَكِهِ المدينة 

لما كان يوم قريظة جعل رسول الله يك 
لما نزل ل يُدّيت عَلَينَ من جَلببِهِنَ 4 
خرج نساء الانصار 

لو أعلم أنك تنظر 

لو أن رجلاً اطلع عليك 

لو غضٌ الناس من الثلث 

لولا النساء لعُبد الله حمَّاً 

ليس على النساء حلق 

لينتهيّن أقوام عن رفعهم أبصارهم 
لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم 

أ لا بأس أن يقلب الرجل الجارية 

لا تباشر المرأة المرأة قتصفها لزوجها 
لا تبرز فخذك 

لا تتبع النظرة النظرة 

لا تجالسوا أبناء الملوك 


هزه 


إحكام النّظر في أحكام النّظر بِحَاسّة البَصَرٍ 


الراوي رقم الحديث ١‏ الصفحة | 
أين عباس َ ١ 5 ١ ١‏ 
5 أَبِيّ بن كعب | 5 01 
لا تعلموا نساءكم الكتابة | ابن عباس ١‏ 0 0 50 
لا تعلموا نساءكم الكتابة ابن عباس 3 1 
لا تكشف فخذك فإن الفخذ عورة علي ش 1 رك ا 
لا تكشف فخذك ولا تنظر ا ش 
لا تملؤوا أعينكم من أبناء الأغنياء 
لا تنيضن .فاق ذلك أحظى للمرأة: 1 
لامن الله استحيوا 1 
لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد 
لا يباشر الرجل الرجل 
لا يدخل هؤلاء عليكم 
لا يدخلن الحمام إلا بمنديل 
لا ينظر أحدكم إلى فرج زوجته 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 
ما أنا بفتح خيبر أشد فرحاً 
ما أنا على عالم من سَيّع ضار 
ما تركت في الناس بعدي فتنة أل 
ما رأيت عورة رسول الله وَل 
ما رأيت قط فرج رسول الله كيل 
ما من صباح إلا وملكان يناديان 1 
مسي ' داكت 5 
ما من عبد يكف بصره عن محاسن امرأة عائشة ا" تفذق 
ما يمنعها؟! قد انقضى أجلها 1 1 14 ا 6/8 
ما حملك على جلد بنت عمك؟ يه ا 1 55 ١‏ 
المرأة عورة عبد اللّه 7 لكين 
| مر رسول الله يَكِهٌ على جوار أنس 1 1 51 
المقصود بالآبة ( ولاب زِيلتَهُنٌ 4 | ابنعباس ١‏ اران 
| الوجه والكفان ا . 
المكاتب يعتق منه بقدر ما أدّى علي وابن عباس لفل ذف 


5 فهرس الأحاديث 


مَن تأمل خلق امرأة 
مَن جرٌ ثوبه خيلاء لم ينظر إليه 
مَن رأى شيئاً يعجبه 

من رأى مصاباً فقال: الحمد لله الذي عافاني 
تور أى تمدكم متك را خلزغيوه تدم 

مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل 
حليلته 

مَن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل 
الحمام 

مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخلن 
حليلته 


ل ا ا ا 


مَم كان يؤم” بالله واليوم الآخر فلا يقعد ل 4 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ي عمر 5 


مَن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر قليكرم 


قي 


من قبل بين عيني امه 


من نظر إلى محاسن امرأة 

مَن نظر في كتاب غيره 

المؤنثون أولاد الجن 

الناظر إلى عورة أخيه متعمداً 

النظرة إلى الخضرة 

نعم موضع الحمام هذا 

نهى رسول الله يَةِ أن تقبل اليهودية 

نهانا رسول الله يَكِِ أن نرى عوراتنا 

نهى الله ورسوله يِه أن يأتي الرجل امرأته 
نهى رسول الله يَكِ أن يحدّ الرجل النظر 
نهى رسول الله يَِةٌ عن مجلسين وملبسين 
نهى عمر عن لبس القباطي 

نهى رسول الله يَقِِ المرأة المحرمة أن تنتقب 


وإذا زوج أحدكم عبده 

وأقرب ما تكون من وجه ربها 

وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة 
وحسر الإزار عن فخذه 

وقد كانوا يصلون في الأزر 


وفعت جويرية بنت الحارث 


وكان إذا دخل عليها قامت فقبّاته 
وكانت عائشة تستعجب بأمانته 

والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا 
لم5 إن الله َي جعلك لها لباساً 

ولما تعلّت سبيعة الأسلمية من نفاسها 
ولوى عنق الفضل 

يا أبا كاهل! إنه من ستر عورته 

يا رسول الله! ما كان يتخوّف القوم 

يا شباب قريش! لا تزنوا 

يا عائشة! استعيذي بالله 

يا عائشة! هلمي حتى أريك 

يا علي! إن لك في الجلسة كنزاً 

يا علي! لا تتبع النظرة النظرة 

با سس الشباكة من استطاع 

يا معشر النساء! إذا سجد الرجال 

يا معشر نساء الأنصار! اختضين غمساً 
يا نشاء 'الأنضازة احتضين عمسا 
يرحم الله نساء المهاجرات الأول 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
يحشر النساء يوم القيامة حفاة 
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الراوي رقم الحديث: | الصفحة” 
16 33> 
عمرو بن شعيب ْ 3 /1 1 
ال 1 
غ18 50 
حاب ييا 
لعا ١0‏ 
طآل 30> 0 
0 
0 185 
عثمان بن عمر 184 لكان 
1 504 
؟/ا١‏ فض 
سعد بن مسعود 1515 1 
لاغ 1 
4 33> 
3 1 
751 غ01 
بدن ١‏ 
ل 016 
لحف راك 


د" 


يف 


ما يجوز إبداؤه من المكلفين 
ما لا يجوز إبداؤه من المكلفين قطعاً وهو السوءتان 

حكم كشف العورة في حال الخلوة من الرجال 

ما يطلب من المكلفين بالتكليف 

ما يستر مروءة 

ما بين السرة والركبة ما عدا السوءتين هل هو من العورة أم لا؟ 
هل السرة والركبة من العورةة 

هل يرى الخادم الخصي فخذ سيده منكشفة؟ 

هل ترى خادم الزوجة فخذ الزوج وتدخل عليه المرحاضة 

هل يحرم على أحد الزوجين إبداء شيء لصاحبهة 

هل يكلف غير المكلفين بستر العورةة 

هل يكلف الرجال بستر ما زاد على ما بين السرة والركبةة 

حكم تزيين الغلمان بما يدعو إلى الفساد 

غير المكلفات هل يكلفن بستر العورة؟ 

ما تبديه المكلفة وما لا تبديه 

حكم كشف العورة في حال الخلوة من النساء 

حكم كشف المرأة ما فوق الركبة ودون السرة 

حكم كشف ما عدا السوءتين وما فوق الركبة ودون السرة من الرجال 
حكم إبداء المرأة وجهها 

حكم إبداء الكفين من المرأة 

حكم إبداء القدمين من المرأة 

هل الأمة فيما تبديه من نفسها كالحرةة 


حكم بُدُوٌ المرأة لعبد زوجها 
8 حكم بُدُوٌها لمدبرها 
ف حكم بُدَوُّها لعبد لها بعضه 0 
د ع 0 
عر هذه 
4 حكم بُدُوٌها لرجل لها نصفه 1 
3 بُدُوُها لمعتقها إلى أجل | 
حكم بدو إلى | 9 
1:3 حكم إبدائها لمكاتبها للف 
وق إبدائها لعبدها لف 
عمد حب ببتا] 
3 5 ا لف 
:ف حكم إبيدائها لعيدها الممسوح 1 
25 حكم إبدائها للخصي الحر لك 
45 حكم دخول المخنث على النساء يكف 
أستيصييه 
ع4 الشيخ الفاني نكف 
العثي: 0 
م1 0 حكم لعنين و0 
4 حكم الأحمق والمعتوه 07 
ل ل ا 
3 حكم من لا أرب له كفن 
١ه‏ من تحقق فيه أنه ممّن لا أرب له ين 
ب الطفل الذي لا يعرف المبتغى من النساء كف 
| 2 5 5 ب . 
لذن لاطفال المراهقون للبلوغ كف 


هل أم الولد فيما تبديه كالحرة أم أنها كالأمةة 
حكم الأمة المديرة فيما تبديه 

حكم المعتق بعضها فيما تبديه 

حكم المعتقة إلى أجل فيما تبديه 

حكم ما تبديه المكاتبة من زينتها 

ما هي الزينة الخفية8 

ما تبديه المرأة للبعل والأب 

ما تبديه المرأة لمن بعد من الأب والأيناء 
هل يجوز للمرأة أن تبدي لأبي البعل المشترك من الزينة5 
حكم كل من جرى ذكره في الآية 

حكم سفر الرجل بأخته من الرضاع 

حكم إبداء المرأة زينتها لعبدها 

من لا زوج لها هل تبدو لعبدها؟ة 


عرق 


حكم بُدَوٌ المرأة لعبد غيرها ما عدا الزوج 
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هل تبدي المؤمنة زينتها للكافرة؟ 


ان 

وه ما تبديه المرأة المؤمنة للأجنبية من جسدها 

لون حكم دخول النساء الحمام 

لاه ما تبديه المرأة لمن هي منها ذات محرم 
مع | 

4ه 0 العجز القواعد 

4ه المجنونة 

5 الخنثى 


جكم: يقلو الرجل إلى التتودتين مين جتس الرجان 


517 


يف 


حكم نظر الأبوين أو الرابة إلى عورة الرضيع 

حكم نظر الأجنبي إلى عورة الرضيع 

حكم النظر إلى عورة الغلام 

حكم النظر إلى عورة الغلمان المسبيين 

حكم نظر الرجل إلى فرج نفسه 

حكم النظر إلى عورة الكافر 

حكم النظر إلى المنطبع من العورة في مرآة 

حكم النظر إلى ما انكشف لعذر أو بغير قصد 

حكم النظر إلى ما عدا السوءتين من الرجل غير الأمرد 
حكم النظر إلى ما بين الركية والسرة مما عدا السوءتين 
حكم النظر إلى الأمرد 


07 حكم نظر المرأة إلى عورة المرأة 
حكم نظر المرأة إلى ما عدا العورة من المرأة 


حكم نظر الأم أو الرابة إلى عورة الصغيرة 
حكم نظر المرأة الأجنبية إلى عورة الصغيرة 


حكم نظر الأهل إلى أهله؛ وتقبيل الأب ابنته 
حكم نظر الرجل إلى من يحل له وطؤها 


حكم نظر الزوجين إلى عورة صاحبه بعد الموت 
حكم نظر الرجل إلى من لا يحل وطؤها 

حكم نظر الرجل إلى ذات محرمه 

حكم نظر الأب إلى فرج ابنته 


ا 
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. رقم المسألة. موضوعهايا الصفحة 
وم حكم نظر الرجل إلى وجه ذات محرمه وكفيها وقدميها ابام 
41 حكم نظر الرجل إلى وجه ذات محرمه وكفيها وقدميها إن كان بقصد اللذة يعس 
الى نظر الرجل من ذات محرمه الى ما لا يظهر الا بقصد الإظهار لذن 
14 حكم نظر الرجل إلى شعر أم الزوجة وغيره ذبن 
4م حكم نظر الرجل إلى ربيبته الذدكا 
9 حكم نظر الرجل إلى شعر امرأة الابن نلق 
1 حكم نظر الرجل إلى أخت امرأته نلق 
013 حكم نظر الرجل إلى زوجة أبيه لا 
لله حكم نظر الرجل إلى أم ولد ابنه نلينا 
14 حكم النظر إلى الأجنبية مطلقاً 8 
3 حكم النظر إلى الأجنبية الصغيرة م 
45 حكم النظر إلى فرج الأجنبية الصغيرة ام 
/3 حكم نظر الأجنبي إلى ما زاد على الوجه والكفين من الأجنبية 8 
14 حكم نظر الأجنبي إلى وجه الأجنبية 811 
49 حكم نظر الأجنبي إلى القدمين والكفين من المدركة المشتهاة لمكن 
ل حكم النظر إلى الأجنبية المسلمة الحرة العجوز 8 
يل حكم النظر إلى الأجنبية المسلمة الأمة 4 
3 حكم نظر الرجل إلى أمة له بعضها ولغيره بعضها لل 
6 حكم نظر الرجل إلى أمة بعضها له وبعضها حر لحلا 
يا أمة الرجل كزوجه ما لم يزوجها لكل 
0 حكم النظر إلى الأجنبية الحرة الكافرة 1 
1 حكم النظر إلى المرأة بعد الموت 5 
0 تغطية قبر المرأة عند الدفن 614 
ونا حكم النظر إلى عورة المرأة من وراء ثوب رقيق لود 
حل حكم النظر إلى ما أبين من المرأة في الحياة بعد الموت بدك 
10 حكم الإبداء والبُدُوٌ للصغير 41 
١‏ حكم نظر المخنث الذي يعلم من نفسه موت الشهوة 1 
01 حكم نظر من لا أرب له في النساء يك 
١‏ حكم نظر العبد إلى سيدته 4 
نا حكم نظر المرأة إلى عبد لها بعضه وبعضه حر لق 
بن حكم نظر المرأة إلى رجل لها بعضه وبعضه حر »4 
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حلل حكم نظر مدبرها 4.4 
ين حكم نظر مكاتبها لحك 
14 ا حكم نظر العبد الأجنبي إلى المرأة .4 
حل حكم نظر عبد زوجها لعل 
ل حكم نظر عبدها الممسوح 1 فق 
لهذا حكم نظر عبد زوجها الممسوح 1 
نف حكم نظر الحر الممسوح إلى الأجنبية 1 
يفن حكم نظر العبد الممسوح الأجنبي إلى المرأة فق 
تفن حكم نظر الشيخ الفاني إلى المرأة لفق 
1 حكم نظر العنين إلى المرأة فق 
لفن هل يشترط في نظر من لا أرب له إلى الأجنبية الاتباع 13 
يفن حكم نظر المرأة إلى الزوج أو السيد | "0ك 
نر حكم نظر المرأة إلى فرج زوجها أو سيدها بعد موتهما فق 
كن حكم نظر المرأة إلى ذوي المحارم 11 
1 | حكم نظر المرأة إلى عورة أجتبي لق 
لفل حكم نظر المرأة إلى ما عدا العورة من الأجنبي فق 
1 حكم نظر المرأة إلى ما عدا الوجه والكفين والقدمين من الرجال 
لهذا حكم نظرهن إلى من يجوز النظر إليه من غير أولي الإربة 14 
0 كس حكم نظر المرأة إلى عبدها 1444 
ليل | حكم نظر المرأة إلى الغلام الصغير 1 
اهل حكم نظر المرأة الى الغلام الرضيع والفطيم 14 
فل حكم نظر المرأة الى عيف يلها أو سيدهاء أو إلى مكاتبها أو 1440 
مدبرهاء أو المعتق بعضهء أو من لها فيه شرك أو الشيخ الفاني 
وين حكم النظر إلى عضو لا يجوز إبداؤه ولا النظر إليه للمداواة 
هنا 1 حكم النظر إلى الفرج لادعاء الزوج أن به عيب 
1 ا حكم النظر إلى فرج الأمة إذا ادعى المشتري أنه به عيباً 6ف 
ل حكم النظر إلى فرج من ادعى أنه خنثى 10 
حل 1 حكم اطلاع الرجال على عيب من الحرة إذا كان في غير العورة 
ايقل حكم نظر القائف 
قل 1 حكم نظر الخاتن 
١‏ حكم تقصير الرجل رأس الحاجة أو المعتمرة 


لك 


/ا1 


1١ه‎ 


1 


حك نر الساجه إلى المسجرية . 


حكم نظر القابلة المؤمنة 

حكم نظر القابلة الكافرة 

حكم النظر لمتحمل الشهادة 
حكم نظر الشهود إلى وجه المرأة 


كه لجن الشهود الوا عدا وحهها 
: 


حكم تجريد المرأة للجلد 

حكم الاطلاع على عورة الصغيرة في زمان التربية 
حكم النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه إلا للضرورة 
حكم نظر الخاطب إلى مخطويته 

حكم نظر الخاطب إذا علم أنها لا تتزوجه 


هل يحتاج الخاطب في نظره إلى مخطويته استتئذانها يق 
ما يجوز للخاطب النظر إليه من مخطويته ْ يفف 


للخاطب أن يبعث امرأة تنظر له 

للمرأة المخطوية أن تجمل للخطاب 

هل يجوز للخاطب أن يعرض محاسنه لمخطوبته 

حكم النظر إلى الأمة ممن يريد شراءها 

حكم مباشرة شيء من الأمة ممن لم يرد شراءها 
حكم تقليب النساء للأمة نائيات عمن يريد شراءها 
هل من الضرورات احتياج المرأة إلى أن تبيع أو تبتاع 
حكم إظهار ما لا يجوز إبداؤه بموت الزوج أو الحميم 
حكم بدَوٌ المرأة لوكيلها 

حكم إبداء المرأة المحرمة وجهها وكفيها 


ل حكم الاطلاع على العورة وفت حضور الصلاة إن كن عراة 


6 د 


إحكام النّظر في أحكام النَّظر بحّاسّة البَصّر 


اولا: أسمه ونسيه 1/11 
ثانياً: مولده ووفاته :000000121212121 
قانتاء 'تشاكه وتحضيلة الفلمي ل 
رابعا: شيوخه :00010212121111 ا 

3 الشيوخ الذين تلقى عنهم بفاس‎ ١ 

؟ - الشيوخ الذين تلقى عنهم بمراكش كد 00 
عامس :عمد نه والرو [ م كغنه 110101 00 
اهنا + “نكانته العلسية 0 0ي0ية ة ةذ ذ 00012 0 اال 0 
سابعاً: إنتاجه العلمي ب 1 


كاهتا:المقاطتب العلفية التى كزواها اوخقلواطة عند الموسد يخ 100000 
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004 
دراسة الكتاب 

أوقة»- التقريف بالكتان 0 

0 اسم الكتاب ااا‎ ١ 

1 موطتوهه 11 1 1 1 1 1[ [ذزذ ذ [ [ [ 0 

0 بئنية الكتاب وتقسيمه اس با م‎  “ 

ثانياً: منهجه في تأليف كتابه ب اسه 
ثالثاً: اشتماله على الجانب الحديثي والفقهي سي 0 

١‏ - الجائت الحديثي م ا ل ل 

؟ ‏ الجانب الفقهي لام سنو الب سالب ومو لوو س1 


وامماء التخطوط: ومقيحية التعفيق ا ا 0100 


إحكام النظر 


© مقدمة المؤلف ع سم امو 
الباب الأول: في مشروعيّة غض البصر 0 
د فصل ا اي ا اا 
© فصل ل 0 
© فصل ا 0 
» فصل ب 00 


؛ ‏ فهرس الموضوعات 


© فصل 0000 ةي ة ةز ز ز ز د 00001050 000 
5 فصل ا ااا 00 
© فصل م اا 00000000[ اا 
© فصل في الخنثى الكو الال ا ل 
-الياب الثالث: فى نظر الرجال الخ الرجال 00001175 0 
الياب الرايع: فى نظر النساء إلى النسناء اا ا ا 211 
- الباب الخامس: فى نظر الرجال إلى النساء د03 1 0ن 
الناب السادس: فى نظر النساء إلى الرجال ا ا ا 
الباب السايع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المئع منه 
لأخل شروزة أو تجاجة 000000000003318 اا 0 
الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال أو أفعال 
عند رؤية بعض المرئيات 0009 0 ا اا 
ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه 7-ببب_-03 0 00 
عنما يففل اذا تراى من نيه أو هالة أو أكية فا ينجيةه ال :0 
ما يفعل إذا رأى آية بزب بزب دز ب 5 ل 
ها يفل اذا راي اتنا هق د00 1000000 
- ما يقول إذا رأى مَنّ ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد 000 
- ما يقول إذا رأى ما يحبٌ أو يكره 07 1000 
فا مشو 131 رات ميا ا 000000 
- ما يقول إذا رأى الريح 01 0 اا 
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ما يقول إذا رأى المطر 0000| ز[ز[ز |[ ااا 
ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها 00001 00000 
ما يقول إذا رأى القمر م5 
ما يفعل إذا رأى من غضل عليه 111 00111 
د اها يفمل إذا راق متكرا 00101 0 
© قائمة المصادر والمراجع 00001 ااي 
© الفهارس العامة 97101 
١‏ فهرس الآيات 000 اا 
 "‏ فهرس الأحاديث فقيو ا لخ باجسط عي له 
 "“‏ فهرس المسائل :66 
غ: - فهرس الموضوعات ا ااا ا 11000 111010111 


